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رايط يديل > 2.264 طاغعلد12 


الكتاب : عيون الحقائق الناظرة في تقتمة الحدائق الناضرة )١21‏ 
المؤاف : الفقيه امدق عق الشيخ حسين بن ص العصفود المبحراني 
الموضوع : فقه اللغة : عر بي 

عده الاجزاء : <زءان عده الصفحات : وعم 

التاشر : مو سرسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة 
الطبع : مطيبعة مؤسسة النشر الاسلاهي 

الطبعة : الاولى المطبوع : 5٠٠٠‏ ناخة 


التاريخ ٠٠:‏ م. اق 


الحمدللٌ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد فاش وآ له الطيبينالمنتجبين. 

لإبخفى على ذدي الألباب ما لعلم الفقه من الأهمدّية في نظر الدين الاأسلاهي 
باعتياره القا نون الالهي الذي يعني بتنظيم شؤون الحياة بجميع أبعادها » وعلماء 
الدين دفقهاء اذهب قد بذلوا في مختلف حوانب الفقه 000 جبارة ومساعي 
مشكوازة ( حيث ألفوا العديد من أاطة فا والموسوعات قُ هذا الحقل » وو من 
جعلتها كتاب المحدائق الشهير للمحداث البحراني قدس سره الذي حال الأجل بينه 
رسن إتمامه 2( فقام تسمه اين أخيه وتلأميذه العالامةالخيس الشيخ حسين بدن عل 
آل عصفور تغمدهال بر هته فأ كمل به مانقص هن كتابالظهاد الى 1خ ر الكفارات 
وسمدى 3 به ب «عسيوكث الحقائق الناظرة ف ا الحدائق الناضرة». 

و لما كانت مو سسة النشر الاسلاءي ود قامست دشر كتاب الحدائق صضمن 
حممدة4 وعشر دن فجلدا ( ليميا للغائدج 00 لنشر كتّاب العيون حيث دل أت 
تحفلة ار قدأ لى جهوداً مضنية لاخراجه بهذهالصو ر6 سائلة الل أن توفقه وإناها 


لخدمة العلم وأهله , وما توفيقنا إلا بالل العزيز . 


التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة 


العم على جزيل نواله. والصلاة والسلام على خس جام 2و الم 

وبعد» فهذه لحة خاطفة عن مصنّف هذا الكتاب على أبلغ ها يكون به 
الايجحاز جاز فنقول: 
أما نسيه : 

فهو العلاعة العارف والآية العظمى فشر الملدَّة والشربعة الشيخم حسين ابن 
ال ملحفقدق البارع الشيخ عل ادن الآية الفاخرة و اأخصة الياهر والشيخ أجمد ابن الشيخ 
إبراهيم اين الحاج اجن بن صأ لح دن جمد دن عصفور بن جد بن عب دالحسين بن 
عطيدة بن شيب ةالدرازيا بن الأمير هلالا بن الأمير مو سى ابن الأمير حسين اب نالأمير 
مانع ابن الأهير عصفو را بن الأءير راشد بنميرة بنسنان بنغفيلة بنشبانة بنعامر 
أبن عوف بن مالك بن عوف بن عاهر بن عقيل بن كعب بن دبيعة بن عامس بن 
صعصعة بن معادية بن بكر بن هوازثين سليم بن منصور بن عكرهة بن خصفة بن 
عيلات بن هضر بن نزار بن معد بن عدنان جد النبي 0 1 

وهو ابن أ الشيخ دوسف - قدض سره اج فل كنات «الحدائق الناضرة» 


وتلميذه وأحد المجازين بإجازته المبسوطة الموسوهة ب هَلوْاوْة البحرين». 


ج١١‏ امقدمة ه 


وأما كلمات الاطراء و الثناء عليه : 

فلم يكد يخلو كتاب هن كتب التراجم إلا النزر الشاذ من جمل الثناءعليه 
دإطرائه والاشادة بعلو كعبه فىالمعقول واللنقول وسمو' درجته فيالفقهوالحديث 
والاصول حتى عده بعضهمهن المجددين الممذهب على رأس المائة الثانية بعدالأأالف 
كما أطيح إليه العلامة الأميني فىشهداء الفضيلة . 

قال في ترجته المحقدّق ا تبحر السيئد محسن الأمين في أعيان الشيعة: كان 
تيكر ا فل الفقة و الحدوف طول الناع كثيرالآطتاذةاشهي البوالر تاب ةوالتداد ين" 

وقال عنه العلامة البححاثة الشيخ آقا بزدك الطهراني فيالكرام اليردة: كان 
من المصئفين المكثر بن اللتبحدر ين في الفقه والاصول والحديث وغيرها . 

إلى غير ذلك من الأقوال التي يقف عليها المتتيع . 
مع لفاانه ومصنفا'نه : 

كان ب قدس سره ‏ هن الملكشرين اللمجيدين وا لصتفين ا تبحس من حيث 
نمقت براعته في أكثر العلوم الشرعيّة كالتفسير والحديث والأدب والشعر واللغة 
والكلام واطرائي » كما هو مثيت في تراجم مترجميه ما بعد هن الرعيل الأول » 
حيث 8 نات فكرهالصائب ودقة ذهنه الوقاد مايبهر العقول ديثابالأنظارء 
وهن عجائب أمره أنّه كان بملي كتبه الاستدلاليئّة الموسّعة كأنواد اللوامع في 
شرح مفاتيح الشرائع للفيضالكاشاني ورداشح العثاية الر ما نيدّة في شرح الكفاية 
الخراسانيّة و كتابالسوائح النظريّة في شرحالبدا.هالحريّة للحن العاملي على 
بعض تلامذته الذين اختصّهم لهذا الغرض اعتماداً على حفظه للأقوال وأدلة كل" 
مسألة بجزئيئاتها التفصيليئّة في سايق عهده بها هن دون تجشمالى جوع إليها عند 
التصنيف والتأليف. ونؤ يّد هذهالدعوى النس الخطلية الموردثة عن مكتبته» حيث 
تجد كيف أثها كتيت ا تلامذتنه وخثمت أدز اوها بخاتمه الشر يف وإمضائه 


فقط . وهمدًا يدخل في هذا المضمار إملاه كتاب «النفحة القدسيئة» في ثلاثهايام 


4 القدهة ج١١‏ 


على تلامذته من دوث سبق تبويب أو ترتيب ٠‏ 3 كذا ها حكى عنه الشيخ علي 
البلادي في أنواد البدرين ما ملخصه : 

إِنّه أتى لبلاد القطيف مسافراً لحج بيت الله الحرام فابمتع فيها بالسيد عل 
الصنديد ؛ وكان عند 9 من الكت الناددة النفيسة ما لا تو جدءعند غيره و كان 
0 بها فاستعار ا وها ا آنآ ثم أر حجعه إلنه سافن لى مكّة د بعدقضاء 
مناسكه عاود كراته بالقطيف, ا فوالسية ا لزفوز بأن أي د لك الكتاب فا خرج 
إليه نك قله نشو ودف زأكروة اموهاء :3ه إِكّما أملاها في سغرته تلك اعتماداً 
علي حفظه له مدة أس_تعارته فتعجب هلمه مع هلة الحاضر دن فقايأوه فلم بجددا 
قدكا هه وبالق الأصل إلا مرا اين كن 
وأما وفانه ومدفنه: 

توفي_قدسسرهشهيدأسنة 171ه بعدهضي ثلاثة يسام على أئرضربة ضر بها 
إيناه ملعون من أعداء الدين بحربة في ظهر قدمهء وقد أرخ ذلك بعضهم بقوله : 

قأت فيه لا بقوالوث أرخ : (غردي) (تاريته) (غادره) 

وقال !ا خر : (طو دالشربعة قددوهى تهدما). وقالثالث :(قمرالشر بعةقدأفل). 

و دفن بيقر شه الشاخورة وقمره الوم هزار معروف» ٠‏ قد حدد ناوه أخيراً 
0 معماري” ورمع . 
حمام : 

ونهيب في خْتام هذهالأسط. بجهود مو سسة النشر الاسلامي المضئية ومساعيها 
ا مشكودة على إحياء هذا الأثر مضافاً لأمله «الحدائق» راجين من العلي“القدير 


أن 506 يدهأ إلى ما قبه إنهاض الفكر القبعي الأصيل وخدمةالدين الحنيف. 


ضر زه حفيدا ا 


الميرزا محسن 7 لعصفور و الشيخ أبو أ<مد لءصفور 


4 أو طم واسة 2 
اي يم -آ 12 

2 ]زا 7 
سخ +2 ل مسا ريسا ا 2 


الخفدي المتحنو لآلاقة الاسكوق التعمائه لاود لكمالة المرهؤت لخلاله 
الذيار ام عن مشا بهة الأنامد تقدس بكمال ذاتهعن! حاطة دقائق الأفهام؛ وتعالى 
في عظمته أن تبلغ كنهه حقيقة الأدهام وأفاض سحاب الأفضال على جميع البرينة 
فشملهم سوابغ الأنعام . أده على ما منحه من إدشادهد هدا يّدو أسأً له العصمة من 
الشيطان الر جيم دغوايته ‏ واصليعلى أشرف من يعثّه سرهائة وأياته , وجعله 
سيد الا 5 د 5" دنا ين صاحب شريعته و دلالاته» وعلى ابن ممه 
علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه المختار لوصيئته وخلافته , وعلى 
الأئمة من ذدرنته وسلالته . 

وبعد : فإن" أحق” الفضائل بالتعظيم وأجراها باستحقاق التقديم وأتمها في 
استجلاب ثوابه الجسيم هو العلم بالأحكام الشرعيئّة والوظائف الدينييّة إذيهتحصل 
السعادة الأندية والتخامن مق الفقادة الرهدكة فوجب على كل سكلف صرق 
الهمة إليه بقدر القابليحّة وإنفاق هذه اطهلة اليسيرة . 

ولا نظرت أن" قلم البحر الخضم العم" الشيخ شيخ يوسف - قدص سره ‏ 
قصصر عن تتمدّة "كتابه اللسمنى ب«الحدائق» من حيث عاجله القضاء ا ملحتوم الذي 


جارى على العموم جمدت على 'تمته 0006 وبنبيهه بعتر ته الطاهى بن صلوات 


1 كتاب الظهار 6 
“افاي أجمعين وذلك لا 0 منه قأم الناسخ وهوهذا : وقد ورد في الأخبار 
أنه مع اختلافهم في الحكم يؤخذ بخلاف ما إليه قضاتهمو حكامهم أميل 7" كما 
وقع في المقبولة الحنظليئّة » فيجوز أن إيكون ذلك الوقت متلبمّساً بهذا لطر جح 
لكنّه لايكون على سبيل التحقيق على أنه يمكن أن سكو نالحامل الشيخ على ار تكاب 
التقيئّة فيأ<د الطرفين دون الآخرلقوة الملشهود وضعف ماقابله فتوى” ودليالأن” 
53 بريد العجلي ('' كما في الفقيه وخبر الكناسي 7 كماني التهذ يي والكافي 
مو دان بإطلاق صحيحة عد بنهسلء ' عن أبي جعفر لابلا دقال : سألتهدعنر جل 
ظاهر هن اهر ته 0 للدي قل أن تواقعها فبانت مئنه؛ علمه الكفارج ؟ قال : لا» . 

وصحيح عقيل 8 عن أبي عبد الله !لطا ف حديدث «قال: سألناه ع نالظهار متى 
بقع على صاحبه الكفارة ؟ قال :إذا أراد أن يواقعامرأته , قلت : فإن طلتهاقبل 
أن يواقعها , أعليه كفار: ؟ قال: لا , سقطت عنه الكفارة» . 

وصحيحته الاخرى ذابن بكير دحتّاد بن عثمان 7 كلهم عن أبيعبدالإلئا 
«قال : المظاهر إذا طأق سقطث عنه الكفارة» . 

فيكون هذا موجباً لاختصاص التقيئّة بصحيح علي بن جعفر المذ كور إن 
أبقيناه على ظاهرهء واحتمل فيدالعلامة جله على فساد النكاح لأنّه عقيبتزديجها 
بعد طلاقها بشهن أو شهر بن فيكون قد وقم في العدة فيكون باطلاً . 


ع هم ع 0 
واأستحسئه بعضهم دايده باهر ين :(احدهما) تعقيب الدّز دس بأ لفاءا مقتضية 


. هذا آخر ماسطره صاحب الحدائق  قدس سره ب‎ )١( 

(؟) الفقيه ج" ص مع" حل ؛ الوسائل ج ١8‏ صماه ب١٠‏ ح5. 

(؟) اكافى جم صاع١‏ حءعم ؛ التهذيب جم صءم١‏ حعء ء الوسائل جهماص 
ب١ءاح؟.‏ 

(ع) الكافى حعء صاءْ١‏ حدم ء الوسائل ج8١‏ صلماه ب١٠‏ ح”م. 

(0) اكافى جء صهه١‏ ح١٠‏ » الوسائل ج6١‏ صم1ه ب ٠١‏ حع. 

(ع) اكافى جء صمه١‏ حم« » الوسائل جه١ا‏ صوان ب١٠‏ حه . 


6 في ما لوطأق المظاهر قبل المواقعة . 
للفوريئّة و ذلك يقتضي عدم الخروج من العدة . (وثانيهما) أده حكاية الحديث 
تشع.ر به حيث قال «فراجعها الأول» د لم بقلل تزدوجها , ولايخفى عللميك ما فيهذا 
التنزيل والتأييد » لأن” إطلاق التزدويج محمول على الصحيح والشهر والشهران 
مختلفان بين الظهار والطلاق لابين الطلاق «التزديج , 5 تعقيب التزد يج بالفاء 
يقتضي التعقيب و الفوديئّة بحسب الممكن لامطلقاً كما ننه عليه أهل العربيّة 
وصححوه في قولهم : تزوج فلان فلانة فولدت» إن المراد به وجود الولادة في 
أول أدقات الامكان وذلك بعد مضي مدوالحمللاعقيب التزديج بلا فصلءو كذلك 
قول القاكل دقاف ذاه فالرسزة مامتال ذلك كنز يتات .فيكو نالمز ادن 
الخير أمّه تزوجها في أوقات الامكان شرعاً وهو بعد انقضاء العدة بلا فصل . هذا 
إذا سأمنا دلالتها في مثل هذا المقام على الفوريّة. وعلىتقدير تسليم وقوعالشهر 
دالشهربن بين التزديج والطلاق فيمكن انقضاء العدة بهما وبأقل" منهما كماس 
يانه في تحقيق أقل" الدة التي دمكن خروج المطلقة فيها باعتبارعدة الظهار . 

دأمًا قولدهثم طلقها فراجعهاء فالكلام في الفاء هنا كالكلام في الادلى , 
فإن المر اجعة بعدالطلاق ليس المراد بها هوالعود إلىنكاحها بالعقد الأول وإثما 
المراد به التزوس وأطلقعليه أطر اجعةهن حيث إنها كانت زوجةلهأولا فأقام عو ده 
لها بعقد جديد مقام الرجوع وهو رجوع اغة » ولهذا جاء في مواضع عديدة من 
الأخباد إطلاق المراجعة إلى الزوجة في الطلاقالنسبي بال معنىالأخص بأنير اجعها 
بعقد جديد . فحمله في هذا الخير على الررجوح الشرعي وإبقاء العدة الاولى في 
غابة السماحة 00 والسعد » على أنه دلزم ارتكاب المجاز في قوله ثم طلقها» أن" 
الطلاق لايتعقنّب النكاح الفاسد لإأُن تزديجها الثاني في العدة هما يوجب فساده 
والتحر يم الو بسّد إن كان دخل بهاء أوكان عالماً بذلك وإنلم بدخ لبها كماتقدم 
في مباحث النكاح . 


. السماجة : القبح‎ )١( 


١ كتاب الظلهار‎ ٠ 
ثم" استظهر شيخنا ثاني الشهيدين في المسالك عل الكفارة فيهذا الصحيح‎ 
على الاستحباب بععاء لأن" الأخبار الاول النافية للكفئارة إذا أمضى الطلاق و لم‎ 

براجع في العدة كما عليه المشهود أ كثرعدداً وأصم” سنداً فيو جب صرف ه-ذه 

الحسئة إلى الاستحباب» وحينةذ فتسلم من الاطراح دتجام.عطؤدات تلكالمصحاح 
هذا على تقدسر تحقدق التعارض للاغماض عن مر جحات الادلى . 

ونقل الفاضل الهندي في كدف اللثام عن ابن جزة قولا ثالثاً وهو أثّه إن 

جدد العقد المظاهر بعد العدة لم تلزم الكفتارة كالمشهور رجعئياً أو بائناً .د بازمه 

إن جدده على البائن في العدة ‏ و لعلّه لعموم النصوصض ‏ خرج ما لو خرجت من 

العدج لصحيحة ير يد د خب دز بد الكناسي ٠ ١‏ فيبقى الباقي؛ وليس هذا سعد أن" 

ا مراجعة في العدة سواء كانت هر اجعةشرعيئّة أولغويّة الشاملة للعقد عليها فيالعدة 

هما نتر تشب عليه الكفارة في أخبار المر اجع فيالعدة, وإن كان المشهور لايرضون 

به لآن المتبادر من الرجعة حيث تطلق هع ىاطراجءةالشرعيّة لظاهر صحيحة بريد 
وخس نزيد الكناسي , وقد سمعتهما حيث قال فيهما «قال : إذا طلّقها تطليقةفقد 

بطل الظهار وهدم الطلاق الظهاد , قلت : فله أن براجعها ؟ قال : نعم هيامرأته, 

فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماساء دهي كماترى 

في المراجعة الشرعية . 

و كذلك ما دل" على إطلاقا لمر اجعة مثل صحيحة عبدالر تن بن أبيعبد الله 

والحسن بن زياد 7" عن أبيعبداللّ يِلئْلاٍ كما في التهذيب دقال : إذا طأقالمظاهر 

ا م راجع فعليه !ل الكفارة» مجحب هله على اطر اجعة ١١‏ شرعية سملا للمطلق قعلى المقيدء 

ومع هذا كله لاتجب الكفارة بمجرد المراجعة بل لابد هن إدادة اللسيس 
والجماك للا تقدم من ترتب الكفارة على ذلك في الأصح . 


)١(‏ الوسائل جه١‏ ص ماد ب١٠‏ ح3. 
)١(‏ التهذيب جم صم ١‏ ح.* * الوسائل جه١ا‏ ص واه ب١٠‏ حلا. 


6 في ما لو طلّق المظاهر ثم" داجع 0" 

و يدل" عليه هنا بخصوصه صحيحة الحلبي (' « قال : سألت أباءبد ال تإلئلا 
عن الرجل نظاهصر من أهراته م ابر دك أن يتم على طللاقها « قال : لين عليه 
كقاره .قلت : فإن أراد أن دمسها؟ قال: لها حتنى إمكفر» . وكأن" قوله 
دحتم دن يك أن سَ على طلاقها» مؤزن ا قدطلق بعد المظاهرة: وهذامنالقرائن 
المهاليئّة الواضحة , و كذا قولددفإن أداد أن يمسّهاء قريئة على المراجعة فيذلك 
الطلاق ولو بالامساسء فيكون قوله دلادمس-ها حتى يكفر» يعني بعد اطراجعةأو 
5 إذا أراد أ م راجعة شفس اليس 4 

ما ما حاء ف خس معوسى دن كير النمري 0( الا رسكل عن أبيعبد الل إإلتطار 
«في رجل ظاهر 0 ا » قال : سقطت عئه الكفارة إذا طذق قل أن تعادد 
المجامعة » قيل : فإّه راجعها. قال: إن كان طأق لاسقاط الكفارة عنه ثم"راجعها 
فإن" الكفارة لازمة له أبداً إذا عاود المجامعة » ه إن كان طلّقها و هو لابوي 
شيئاً من ذلك قلابأى أن سر أاجع ولا كفّارة عليه»فهو من الأخباد الاشكلة حيث 
لميذهب ذاهب إلى تفصيله المن كورء للم يطابقه شيء من الأخبار الواددة في هذا 
امضمار؛ وقد احتمل فيهمحد ث الوسائل مل اطراجعة ا لنفيّة الكفارة معها عند 
إدادة مطأق الطلاقءلى ار ا جعة يع دالعدةٌ يعقد جد بد لاتقدم ف صعديعحة بر دده غيرهاء 
و تسيل صدره أن" الطلاق إذا دقع يقصد الفرار عن ان الظهار غير عامل عمله 
بدليل قوله «إن كان طأق لاسقاط الكفارة عنه» فلم تحصل قصن الميئو 3 فيكون 
لاغياً, كما أن" الطلاق بقصد أن يراجع بقع لاغياً أو أنه وإن حصا به البينونة 
لكن” الغاية اطو حمة له غير حاصلة ده عهو 4 من الشار © 5 

ولاينافي هذا ما يعو عن قن دب 5 المسائل والفردوعً من أ" ال مظاهر يلزم 
بالطلاق أو الرجوع بعد المرافعة للحا كم الشرعي بعد ثلائة أشهر من الطمرافعة , 
)١(‏ التهذيب جم صلم١‏ ح١"#‏ ٠الوسائل‏ ج6١‏ صو١اهب١٠١‏ ح8. 
)١(‏ ا كافى ج نوص وه ١‏ ح8؟ ١‏ ل وسائل جح ١‏ صو ١ ١بم ١‏ حء وقيهماد بن! كيلا لنميرى». 


8 كتاب الظهار ج١١‏ 
لن' ذلك الطلاق الملزوم به ليس لاسقاط الكفّادة بل لتسريح المرأة بإحسان 
ولهذا ار نه وبين ا مر اجعة والتكفير لو جوب الوطء عليه دعد أمضية أشهر 
لبقائها على الزوجمة . وقد ألحق جماعة من الأصحاب كالمحقاق والعلامة بالطالاقف 
قَّ إسقاطه الكفارة إذا مانت منه لو عاودها بعدالعدج الارتداد إذا كان عن وقد 
صدر منه , و كذلك لو كان منها مطلقا. آم لو راجعها معهة يعد التوبة منه أومئها 
في العدة حيث يصح” الرجوع وجيت الكفئادة لأنّه كالطلاق الرجعي . وأوجب 
أين الجنيد الكفارة في الارتداد إذا جدد العقد ناء على وجو بها بمجرد التق يض 
وعدم الطلاق , و كذا لوماتت أو مات أحدهما فلا كفارة إذا كان قبل المسء إلا 
على قول الاسكافي , أُما لووطأها بعد موتها فالظاهر أن" عليه كفارتين للعموم 
والاستصحاب لذن” اموت لم دخر حها عن الزوجية ٠2‏ و لهذا فاليا د تغسسله « 
وإن حرم وطوؤٌها في تلك الحالة عليهفإن” محر مات الأزه اح أسباب كثيرة كالحيض 
والاحرام والصيام والظهار والايلاء وكاطمنكوحة قبل التسع إذا أفضاها لبقائها على 

الزوجية وإن حرم وطوؤٌّها 5 وأمثال ذلكي الأحكام كثيرة. 

المسألة الرابعة : لوظاهص من زوجته الأهة ثم" اشتر اهاهنمو لاها فقدبطل 
العقد 2( فلو وطأها بالملك لم تجب الكفارج 3 تق.دم هن 5 البضع لاستباح 
سببين , و السبب الطاريء أقوى . و كذا لو ملكها بالارث أو سائر الأسباب 
المملكة لأن" العقد لا بجامع ملك اليمين » د قد تقدم ما يدل" عليه من الأخباد 
في كاح الآمة مثل موثقة سماعة (' د قال : سألته عن رجلين بينهما اه فزوحاها 
من رجحل م "إن" ا رج لاشتر ى عض السهمين » قال: حرمت عليه» وفيهوت ا (١‏ 
الاخرى عده تار مثله 2 إلا أنه قال « حرمت عليه داشتس اه إكاها ونا مك أن" 


سمعها طا؟ قها 6ت. 


(١)اكافى‏ جه ص١مء‏ حء “ الوسائل ج*١‏ صءاوى بضعم ح١ا.‏ 
(؟) اكافى جه صعمء حءوفيه «بشرائه») » الوسائل ج8١‏ صثاوى باععمح١.‏ 


ح١‏ في ن كر هوارد سقط فيها حم الظهار بغير التكفير ١‏ 

د إذا ثبت ذلك بمقتضى الاجماع و الأدلة زال التحر يم المثر تب على العقد 
وأستما حها بالك 5 وكان ذلك كما لو طلّقها أو ترد حجها اث أنقضاء العدج « دلهنا 
أقوى الإتالاف جنس النسييتن الذاهب والعائد يلاف م لو تزوحها دعل المينو 4 4 
فإن” السب و إن فعدد إلا أنه يد ق الجنس وإن اختلف 2 الشخص د معناه 
عند هم ما لواشتراها غيره 4 فسخ الذكاح وزو حداناها 5-2000 قد تقد م 
قِِ أحكام 5 الأهة م بدل” على أن" له الفسخ كما قِ صحييدة عل دن مسام 0 
وخير الحسن بنزياد وصحيحة عبدالرهن بن أبيعيداره!" و غيرها من الأخباد. 

نعم » لو أقرها على نكاحه د جبت الكفارة لاستق راد النكاح المثر قسب عليه 
الظهار » ثم نه على الأدل لا يتوقدّف صحة العقد على الاستبراء دلا الاعتداد 
أن" الماء لواحد. ومثله أيضاً ها لوطلقها بائناً ثم" تزوجها فيالعدة كما تقدمخلافاً 
لابن “«زة وللاسكاني وعلى المشهور » فتحصل الحيلة بهذا في إسقاط حكم الظهار 
بغيبر تكفير, لكنه لامنطيق 55 1 عليه خس هو سىى., دن كين التييي”ا ع« حسث 
إن' طلاقه وقع فراداً عن كفّارة الظهادء دقدعرفت الكلام فيه لكننّه لاينطبق 
على ال مذعب الشهور بل لاعامل بها . 

ولو قَإنا هٍ قو ع الظهار يملك اليمين كماهوالحق أدلا 4 أمعئسرة املمستفرضة 
عليه وذضءعف العارض لهاوهو خس *زة دن “تمر ان كما تقدم في كلام دامع الأصل 
52 قدن الله سر ه ب فسمن ظاه. هن أمته 3 باعها من غيره يطل حكم الظهار ّ( 
فإن اشتراها منه لم بعد الظهار كما لو طلق 9 لم تزدوحهاء د أولى منه ما لو 


أعتقها ثم" تزوجها لاختلاف السبب ولبينونتها من النكاح الأول بالعتق . 


. اكافى جع صاء١ حمعم » الوسائل جد١ صماه ب١٠ ح”‎ )1١( 
(؟) التهذيب جم صلمم١ ح.ع » الوسائل ج6١ ص وام ب١٠ حلا.‎ 
٠. و الصحيح « مو سىن, سن اكيل التميرى»‎ 6 


ع١‏ كتاب الظهار 65 
فروع 

الاول: او ظاهر من زوجته الأمة ف عا 4 قال لالكها : اعتقها عن 
ظهاري , ففعل وقع عتقها عن كفتارته وانتقات طللكه انا ما ستحق" العتّق عنه 
دانفسخ النكاح سنهما لذن" إعتاقها عدهة باذ ذه ا تمليكه ب ينا وان 2 
الكفّارات وني كتاب العتق ‏ ققد تقرد بالنص" والاجماع أنه إذا ملك زوجته 
انفسم النكاح؛ ومثله مالواعتقها عنه باستدعائه عن كفارة اخرى ولوملكها بعدما 
ظاهص هلمها وعاد فا نفسخ النكاح سنهه ا م اعدقها عن ظهاره عنها قو قكاة لو الى 
من زوجته الأمة ووطأها وحنث ولزهته الكفئارة فقال لسدها: اعتقهاعن كفادة 
الظهاد السابقة . ولو ظاهصر هن زوجته الذمية بناء على جواز نكاحها ثم نقضت 
المرأة العهد فاسترقت فملمكها ذلك الزوج المظاهر فأسامت فأعتقها عن كفارة 
طهاره أدغير ها داز : 

الثانى : لوظاهر هن أدبع ندوة له بلفظ واحد وجب عليه عن كل واحدة 
كفارة لانعقاد الظهار هن الأدبع يكزقة واحدة مث مقول : ل علي كظهر 
امي, فبصيبر بذلك مظاهراً منهت” إجماعاء والنصو ص يذلك مستفيضة وشائذ كرها 

3 إنفادقهن” وما دجب الميذو 6" من عأالاف و نجوه ورفع به الظهار فلا كفكارج 
و إن عاد إليهن” جمع ؛ فاسألة موضع خلاف ء فالمعظم بل حكى عليه الاجماع في 
الخلاف عن كل” واحدة كفارة لأصالة تعددألسيبي يتعدد النسين» وخالف الاسكاي 
فلم دو جب سوا ى واأاحدةخ م احتجم” للمشهور يصع رعحة حفص سن البختري )0( عن 
كلهن بكلام واحد ء فقال : عليه عشر كفّارات» . 


)١(‏ التهذيب جم ص١١‏ ح؟# “الوسائل ج ١6‏ صو ١ه‏ ب8١‏ ح١‏ دفيه(أو 


أبى الحسن» . 


١ م لوظاهر من أديع نسوة له لفط واحد‎ 2 ١ 

وصحيحة صفوان (') «قال : سأل الحسين بنههرات أبا الحسن الرضا يلتلاِعن 
رجحل ظطاهص. من أذ ع أسسمووة 2( قال . مكفر لكل واحدة كفارةج 5 وساله وسو ل طاهن 
من امرأته وحاريتهء ما عليه ؟ قال : عله لكل” واحدة منهما كفارةعتق رقمةأو 
صيام شهر دن مدا بعين أو إطعام سكين 0 5 اعل لفظة دأو للتقسيم أو للتخمير 
لما بأتي إن شاء الله تعالى عن قريب هن أن" كفتادة الظهار «رثية لامخيارة. 

7 احتج” لابن الجنيد بموثقة غياث بن اا" عن الصادق عن أبيه عن 
على ولغ كما في التهذيب والنهاية « في رجل ظاصر من أدبع نسوة» قال : عليه 
كفكارة واحدة » و سمله الشيخ في كتابي الأخباد على أن" الوحدة فيه جنسيته 
دلايئاني تعددها بالشخص . واحتمل فيها م<داث الوسائل الحملى على الانكار 
وقمة 56 وريما طعن عليها بضّعف سندهاأا قال على ضعف الوق دثر جيحالحسن 
عليه أن" صححيححدة حقص اله بالاصطلاح الحدند ا يمنا 5 5 إبراهيم سس 
هاشم 5 حسث يطعن 95 رواية حفص بالحسن قاع على أنه دون الموثق أو 
ون" حفص دن المختري قد 1 محقاق امعتس 2 مواضع عد وده و رهدى يلعب 
الشطر ع دحاب عن ذلك يان هصمو نه موافق للتعطلمل الو حب لأو عودة مع انه 
معيصد 5 لشهرة » 2 رمما بي الخلاف على أن* الغالب 0 الظهار مشابهه الططلاق 
أو الأيمان , فإن غلبنا مشابهة الطلاق لزمته أدبع كفّادات و لم يكن يختلف 
الحال بين أن يظاهر بكلمة أو كلمات كما لو شرك بيئهن” بالطلاق بكامة أد 
كلمات بالاثفاق , و إن غلينا مشابهة الأيمان كما احتج" به الاسكاني لم يجب 
إلا كفّادة واحدة كما لو حلف أن لا يكلم جماعة فكلمهم فليس عليه إلا كفارة 
واحدج باتفاق » رو الظهار إفسكن رجوعه إلى الأصلين 3 لكن هنا اليناء مع لثم 


الأساى لعدم موت الظهار إلى شيء من الأصلين ا مذ كورين “2 5 على تقل وى 
)١(‏ الكافى جء صلمه١‏ ح.٠*‏ الوسائل جه١‏ ص نام ب+١‏ ح3 . 
(؟) التهذيب جم ص١١‏ ح""ع ؛ الوسائل جه١‏ ص هلاه ب١١‏ ح”5 . 


ع١‏ كتاب الظهار ج١‏ 


الاغماض عن هذا كله فالمئاسب إلحاقه بالطلاق للا ثبت أن" شرائطه كشرائطه 
ونه لا يكون إلا في طهر لم يقربها قبه كما سوعت ل دن من شاهدي 
عدل يسمعان الطلاق و لا بد من القصد و ارتفاع الغضب » و للأخياد الدالة على 
أنه لا بقع إلا فيما بقع فيه الطلاق , على أنا لو سلمنا حسن خبر حفص و لا 
نجس بالشهرة لكانالئر جييم له حاصلاً لأن' صحيحة صفوان التيسمعتها لايلحقها 
شيء هنهذه المطاعن فتكونهي الأساس والأصل في الاستدلال؛ على أنا في داحة 
من هذا كله لعدم ثروت هذا الاصطلاح الجديد ‏ كما قررناه غير هرة ‏ فعلى 
الأشهر من وجوب أربع كفئارات, و لو حل العود في بعضهن” دون بعض كان 
الكفارة بعدد من حصل فيها العود . وعلى القول بوجوب وحدة الكفمّارة كذلك 
يكونااحكم لوجوب الكفتارة بالعود لواحدة حتدى وطاق ثلاثاً وجب الكفارة 
للا ةم 

واحتمل شهيد المسالك على هذا أن لاتجب الواحدة لتفريعه على اليمسين 
كما لوحلف أن لابكلم ججاعة فلاتلزمه الكفارة بتكليم بعضهم » ويمكن الفرق 
بينه و بين اليمين أن" كفارة اليمين سببها الحنث والحنث لابحصل إلا بتكل الجميع 
بخلاف الظهار » فإن' سبب كفارته الامساك مع المخالفة لقوله والمخالفة تحصل 
بإهساك واحدة منهن بلا كلام كما تحصل بإهساك الجميع ؛ وإنما قسدنا اليخلاف 
بالمظاهرة بلفظ واحد » لأنّه لو ظاهر عنهن بأربعة ألفاظ فإن” الكفارة تتعدد 
بتعددهن بلاخلاف . 

الثالث : لو ظاهصر مناه رأة واحدة مراراً متعددة ففي تعدد الظهار أقوال؛ 
المشهور ببن الأصحاب التعدد سواء كان فر قالظهار أو تابعه , اتتحدث المشيه بها 
أمتعددت لأصالة عدم التداخل , وللأخبار المستفيضة . 

منها : صحيحة عل بن هسلم () عن أحدههما عام «قال : سألته عن درجل 


.1١ح‎ ١١ب الكافى جع صءعه١ ح١١ء الوسائل جه١ صءارو‎ )١( 


ج١١‏ في ها لو ظاهر من اهرأة واحدة هراراً ١‏ 

ظاهى من اهرأته خمس هرات أوأ كثرء قال: قال علي يكلا :مكان كل"مرة كفادة». 
وصحيحة الحلبي 27 كما في الفقيه والكافي و التهذيب «قال: سألت أباعبدالله 

تجار عن رجل ظاهصر هن اقر اله ثلاث هراتء قال: يمكفسّر. ثلاث مرات» الحديث . 

و صبحيءدة ملل 7" عن أ بي عبد الله ]تار «ديهن ظاهصر هن افراقة خمس عشرة 
15 » قال : عله +خمسة عش كفتارة» ' 

و صحيحة عل بن هسلم '' الاخرى كما فيالتهذيب عن أبي ج-_عفر بإلئلا 
#قال: سألته عن رجل ظاه. هن اهرأنه خمس هرات أ أكثر, فقال ]ئلا : عليه 
لكل” هرة كفارة». 

دخس عدن مسل!'! كما فيالفقيه نحوه . 


زه د 4 اسه 0 ا 
( دل صحيحته كماني التهذبب عن ابيعبدالله لطا : 


وهوئدقة ين 
ومثله خس ا الجارود زياد بن المنذر 7 «قال : سأل أبو الورد أباجعفر 
لكلا د أنا عنده عن رجل قال لاهرأقه : أنت علي" كظهر امي مائة هرة » فقال 
لكلا يطيق لكل هرة عتق نسمة + قال« فيطيق إطغام ستكيق مكنا ماثة مره » 
قال : لاءقال: فيطيق صيام شهر بن هنما بعينمائة مرة؟ قال: لاءقال: شرق بمنهما» . 
وفيالمبسوط :إن الى نوىالتاً كيد أوأطلقلميازهه أ كث رمن كفّارة, :إن 


(١)اكافى‏ جء صءه١‏ حء!١‏ ؛ التهذيب جلمصم١‏ حسم ؛ الفقيه جم ص #م م 
حم » الوسائل جحه١ا‏ ص#*عواب؟١‏ ح؟. 

(؟) التهذيب جلم ص١‏ ح+8 وفيه «عن رجل عن أبى عبدالله» » الوسائل ج6١‏ 

ص ؟ م باح" . 

(") التهذيب جمم ص١7‏ حمعء؛ الوسائل جحهم١‏ صع«9إىم بم١‏ ح؟ وفيهما «أوأ كثر 
ما عليه ؟ قال : عليه مكا نكل مرة كفارة » . 

(ع) الفقيه جم و د و فيه « فقال : قال على عليه السلام : مكان » كل مرة 
كفارة. 

(4) التهذيب جلمص١١‏ حعع معاختلاف يسير . 

(ع) التهذيب جم ص؟؟ ح97» الوسائل ج6١‏ صع5ه ب"١‏ حه . 


14 كتاب الظهاد ١‏ 
نوىالتأ كيد والتعدد إذا فرقء تخلل التكفير: نوه ابن هزة ف الوسيلة والعالامة 
في التحر س صر 5 : 

و في الخلاف للشيخ نحو 551 فإنّه حك بالتعدد إذانوىالاستئئاف لكنه 
لم بفرق فيه بين التوالي:التفريق» ويمكن أنيكون المرادالنهاية؛ فإِثّه ذكر فيه 
أننّه إذا ظاهر منها همرة بعد اخرى تعددت الكفتارة,وعند نيّة التأ كيد لم يظاهر 
مرة بعد أخرى »5 هو ظاهر عبادة القواعدو كثير من عبارات كعيارات النافع 
دالشر امع والجامع لاشعار لفظ التكرار بذلك . 

دذهب أبن الجنيد لقول ثالث مفصل لتعدد المشبديها كالام والاخت فتعدد 
الكفتار. واتأحادها كالام' فتتتحد الكفتارة وإن فرق إلآ أن ,تخلل التكفير فتعدد 
55 على ذلك لأنهما حر متان هتكهما قمجب لكل واحد كقارة ومع 
الاتحاد بأدّهداحد والكفارة متعلقدعلىمطلقالظهار وهيتتناول الواحده الكثير, 
د بصحيحة عبدالر حمن بنالحجدّاج!'! عن الصادق يإلئلا « في رجل ظاهر من اهرأته 
أدبع مراتفي مجلس واحدء قال: عليه كفارة واحد » . وحمله الشيخ على أن" 
المراد كفارة واحدة في الجنسء واحتمل فيها فاضل الو سائل المظاهرة يلفظ واحد 
كأن يقول : أنت علي" كظهر امي أدبعاً بخلاف مالو كر دالصيغة.ئم"قال: وأقرب 
ممه الحمل على هالو كررالصيغة بقصد تأ كيد الظهار الأول لاإنشاء ظهار آخرء 
فإن القصد والارادة شرط فيالظهار كماس". ثم'قال: ويحتمل الحمل على الا نكار 
وإدّما خص” التفصيل بالتأ كيد وعدمه فيالمبسوط بالو الي لأن التأ كيد بامتفرق 
غير معهودء وابن أبي عقيل وابنإدريس وابن زهرة أطلقوا تكرسر كلمة الظهار, 
دفي المختلف : نفى البأس عمنًا في الميسوط من الفرى بعد أن رجدّم التعدد. قصد 


)١(‏ التهذيب جم ص"؟ حمءع ء الوسائل جذ١‏ صع؟٠ح‏ ب"١‏ حع وفيه « فى 
مجلس واحدة» . 


5 في ما قاله الفقهاء في اطقام‎ ١ 
التأكيد أو لا واستدل” للفرق بالأصل والاتحاد مع قصدالتأ كيد, وعورض الأصل‎ 
بالاحتياط ومنع الا تحاد. فإن” الم ؤكد غيرامؤ د دالأقوى ماذهب إليه اللشهور‎ 
لاطلاق أخباره ودحّتها و تعددها , د إمكان جل خبر ابن الحجداج على التقية‎ 
: أو #قنيده نالجلنى :الوا تهنا اهارا عل موز لكت لاقايلةة اله لهذا التخصيص‎ 
: ويظهر من القيود المنفية في صدر العبارة المنقولة عن الأ كش أهور‎ 

الأول : الرد بقوله «. فرق الظهاد أ تابعه» الرد على من فصل و فرق من 
فتهائنا » بين ١‏ لوتابع وفرق فحكم بتعدد الكفارة في الثاني دون الأول . دفي 
صحيحة ابن الحجتاج مابر شد إليه لأنهحكم بالا تحاد عند اتحاد الملجلسء وتلك 
الأخباد الدالة على تعددها مطلقة فيمكن سماها على اختلاف المجلس ججمعا بين 
الأخبارء و هذا قول موجِتّه بالنسبة إلى دلالة الأخباد عند الجمع بينها لوكانت 
متكافئة , إلا أن" تكافؤها كما ترى غير ثابت » ومع ذلك لمنقف على ذلك القائل 
من أصحابنا . نعم نقله شيخ المسوط عن بعضهم » ومقتضىطر يقته في ذلك الكتاب 
اقل أقوال العامة فيمقابلة أقوالنا سما إذا لميصرح بقائلهقد يكو نهذ |القوللنا. 

والثاني : إطلاق القول بتعدد الكفتارة في كلام اولك يقتضي عدم الفرق 
بينها إذا قصد بالثاني وما بعده التأكيد للأول وها إذا قصد الظهار أو أطلق كما 
هو اللا هن-والشاذن :لاقن سنعق هآاقلناء عن المكتلق:هما احاب به عن ححة 
الشيخ باتتحاد الظهار مع إدادة التأكيد , حيث قال : ونمنعالوحدةفإن" التأ كيد 
غير الو أد والمطلق مو جود في كل فرد وهوستلزم تعدد المعلول بحسب تعدد 
للك كانه مولبدو شه سشظوموا كن الوكضو النا كبن كنا عه : 

وبالجملة : أن" كلام العلامة و كلام الشيخ لابخلو عن اضطرابواختلاف 
بالنسبة إلى تخلف هذه القيود . لكن" الأخبار ليس سوى المطلق منها اللنطيق 


على المذهي المشهور و لامعارض لها سوى ما سمعت هن صحيحة ابن الحجاح: 


و كتاب الظهار ١‏ 


فهي انتما تخالفها في صورة واحدة دهيعند اتتحاد المجاسوهي ضعيفةعن اللقاوهة 
ومحتملة للتقية كما هوقديم قول الشافعية. 

الثالث : قولهم «بما إذا لم يتخثل التكفير» فيه إشادة إلى أنه لو كفر عن 
السابق ثم" جدد الظهار فلا شبهة في وجوب الكفارة به فيكون موضع الخسلاف 
121ص يلك 2 فيظور ذلك وحداطخا لغة نهد بين هن أطاق الا خبار لاتساعد 
على هذا التقييد بل شاملة لمن كفسٌّ. ومن لم يكفسش . 

وامًا تو جصيهه ال" حكم الأول قد سقط بالتكفير فالاو جه الاحتزاءيتلك 
الكفارج عن الظهار ا دن عنها معأنه سءب قام فيإيجا يهأ معالعود والكفارة 
المتقدمة على سبب الوجوب لاتجزي قطعاً » فلانكون من معرط الخلاف فيشيء 
هدذو ع 5 لدليل ال مقرر للقول 5 لو حدة لدو يد دصعحيعدة عبدالر حمن سْ الماح ( 
لكنسك قد عرفت في هذه التعاليل ممالا يشفي العليل دلايبردالغليل . 

الرابع : قد عرفت هما سبق أن الظهار قابل للتعليق على شرطه للاطلاق 
دإذا أطلق حرم عليه الوطء حتنى يكفّر بالنصوص والاجماع وظاهر الكتاب, 
ولو علقه بشرط جاز الوطء مالم عحصل الشر ط 2 فلو وطا قله لم يمكفسر» ولوكان 
الوطء هو الشرط ننت الظهار يعد فعله و لا تستقر” الكفثارج عسي ابعودذ ,2 هذا 
هو المشهور « 

وقال الشيخ رحهه اش ِ النهاية والصدوق في الفقيه و المقفع والهداية : 
كو كنس الوطلء الأول ناء على كوق الاستمر او قطنا ثانا لسن بحست 
لأذه متتحد وإن طال الزهان» مع أنه لايكون مظاهراً إلا بهذا الوطء» دعلى 
هذا فإثما م ععدهم اذ و تحب الكفارج على قو لهم ولوبالازع كنا لمي 
بل هومن أعفت الصعلت» فاق الول آم انح غرف مق ا تذاقيه إلى النترع 
كما سمعت » والاطلاق منزل عليه »وامشروط عدم عند عدم شرطه ٠‏ نعم لو نرع 
كاملا ثم" عاد وجبت الكفئار: وإن كان في حالة واحدة . وأما الأخباد الدالة عليه 


ج١١‏ في ما لو عأق الظهار على الواء ؟ 

فقد تقدم شطرمئها . 

فمتها : صحديحة عبدال رمن بن الحجتاج”' عن أبيعبدالن بإلكلا «قال: الظهار 
ضر بان أحدهما فيه الكفادة قبل اللواقعةوالآخر بعده , فالذي يكفر قب لالمواقعة 
الذي يقول : أنت علي" كظهر امي دلايقول : إن فعلت بك كذا و كذا , و الذي 
مكفر بعد المواقعة الذي يقول : أنت علي" كظهر امي إن قاربتك» . 

ومثلها صحيحته ''! الاخرى كماني التهذيب . 

وصحيحة زرارة ) كما في الكافي «قال: قات لأبي عبدار ]لئلا: رجل ظاهر 
ثم" واقع قبل أن مكفتر , فقال لي : أوليس هكذا يفعل الفقيه» . 

وموئّقة عبدالرهن بن الحجتاج 7 عن أبيعبدالله للا في حديث « قال : 
إن كان منه ظهار في غير يمين فإثما عليه الكفارة بعد ما يواقع» . 

وتضضيخة ابن العيتاع!" ها دقان« الظهازء ل رين ف الحد هنا الكفاد 
إذا قال : أنت علي" كظهر امي دلابقول : أنت علي" كظهر امي إن قادبتك؛ . 

وخبر زدادة 7 «قال : فلت لأبي جعف ريق : ني ظاهرت من ام” دلدي 


ثم" دقعت عليها ثم كفرت, فقال: هكذا يصنع الفقيه إذا دقع كفسر». 


)١(‏ الكافى جم ص.٠ع١‏ ح8" »ء و فيه« هو الذى يقول : وان قريتك» ؛ الوساثل 
جها صو(اه بءم١ا‏ ح١ا.‏ 

(؟) التهذيب جم ص؟ ١‏ حو1ء الوسائل جه١‏ ص؟دبء١ح١.‏ 

(") الكافى جع ص و١‏ ح." ؛“ الوسائل ج6١‏ ص ٠"8ه‏ ب12١‏ حه . 

(©) الكافى جع ص .ع١‏ حم وفيه «وان كان منه الظهار» . الوسائل ج ماص 
١‏ *ة بع! جع . 

(0) التهذيب ج لمم صم١‏ حء١‏ ؛ الوسائل جه١‏ صامو بء١‏ حم وفيهما 
دان قربتك» . 

(ع) الكافى جع ص ١49‏ ح4؟ معاختلاف يسير “الوسائل ج0١1‏ ص؟ ٠اهب2م‏ 1 ح"5. 


"5 كتاب الظهاد 1 


سمت 


يقولة انشاغاني كطهن امن ثم- يسكت فذلك الذي يكفثر , فإذا قال : أنت علي" 
كظهر امي إن فعات كذا د كذا ففعل فعليه الكفارة حين يحنث» . 

وهرسلة ابن بكير '') « قال » قلت لأبي الحسن لبلا : إتي قات لاهرأتي : 
أنت علي كظهر أمي إن خرجت هن باب الحجرة » فخر جت » قال : لبس عليك 
قوربت 5 لم تقو » . 

وصحيحة ل بن مسام '' عن أبي جعفر ليلا د قال : الظهاد لابقع إلا على 
الحنث فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى سكفر» . 

فهذه الأخبار وإن اطلق بعضها في نفي الكفارة , لكنّه يجي رده وله 
على ها لوعلّق الظهار على الوقاع كما فعله شيخ التهذيمين ويرشد إليه قوله في 
كثير منها دأوليس هذا يفعل الفقيه» بمعنى أن" الفقيه هو الذي يعلّق ظهاره على 
الجماغ فلا تجب عليه الكقتارة بمجرد جماعه الأول وإدما بجببالعزمعلىالمعاودة 
بعك جماعه الأول. وقد دلت صحيحة لبن مسلم وغيرها على أن" الظهار لابقع 
إلا على الحنث » وذلك لايكون إلا إذا عق على شيء ددقم ذلك الشيء » فهناك 
ليس له أن يواقع حتى يكفر , وقد كشف عن ذلك كله مجموع تلك الأخبار 
بعد ضم" بعضها إلى بعض » وأُماجل هذه الأخبار على بطلان الظهاد بكونه معلقاً 
على شرط فانتفاء الكفارة لانتفاء انعقاده فيرداه ها فصلته صحاح عبدال رجن بن 
الحجاج وقولهم في الأخبار المطلقة « أوليس هكذا يفعل الفقيه» . 

وبالجملة: أنّه لامستند لكلام الصدوق والشيخ فيإيجاب الكفارة في المعلق 


)١(‏ التهذيب حمص١١‏ ح#١مع‏ اختلافيسير »الوسائل جحه١‏ ص. موبءاح7. 

(؟) الكافى جء صمه١‏ حع ء التهذيب جمص١١‏ حم ١‏ وفيهما «ابن بكيرعنر جل 
من أصحا ينا عن دجل قال» مع زيادة فى الحديث » الوسائل جه١‏ ص 5نم بب١‏ حم 
دفيه «وعن رجل» ممع زيادة . 

() التهذيب حم ص ١١‏ ح ؟١‏ * الوسائل ج ١6‏ ص ابن ب ع١‏ ح و مع 
زيادة فيهما . 


١‏ في ما لو علق الظهار بفعل أو 5 لحمل كد 


إلى ا مفصل الملحكم 3 وهذا هو الذي تَفعَضيه القواعد العامة 8 ثم إِنْه فر 6 علي 
هذا الحكم أمور ِ 

منها : ما لو علقه بفعل مدل دخول دار وتكليم زدد فإثه بقع بعد الدخول 
والتكليم سواء طالزمانه أم قصر لابقع قبله اثفاقاً كما عرفتمن الفتوىهالأدلة 
أمَا لوعلقه بنفي فعله كقوله : إنام تدخل الداد لميقع إلا عند اليأس منالدخول 
كأن.مات اخدهنا قمله فيحكم بوقوعه قسل اللوتء دمن هذا|الباب مالو قال: إن 
لم أتروج علنمك فأنت ل كظهن امي ' فإنها تصير لاه عند الأى وذنك 
باطواك فمتموة أنه قدسل الاو ت صار ههلا هرا ولا كفارج عله لعدمالعود بعده لذن" 
اموت عقس صيرورته مظاهراً ولوعلق النفي : «إنا» كقوله : إذا لم قد خلي دقع 
الأداتين أن" حرف اأشر ط لا إشعار له بالزهمات وم «إذا» ظرف زمات م 2 
التنادل للأوقات» فإذا قيل : متى ألقاك صح” أن يقال: متى شئت أد إذا شئت» فلا 
يصح : إن شئت » فقوله «إن لم تدخلي الداد» معناه إن فاتك دخولها وفواته 
داذوت « دذو له «إنا لم تدخلي الدار» معناه أي" وقت فاتك الدخول فيقع الظهاد 
بمضي" زمات إدمسكن قمه الدخو ابه : 

ومنها : ما لو علّقه بالحمل فقال : إن كنت حاملاً فأنت كظهر امي » 
فإن كان بها سمل ظاهر وقع في الحال , وإلا فإن ولدت لدون ستنّة أشهر مسن 
التعليق بأن" وقوعه حين التعليق لو حود الحمل حينسن و إن ولدت دو مون 
أقصى مدة الحمل أو مهما أو دطنت بعد التعليق دأمكن حدد ثه و4 بأن كاث بين 
الوطء والوضع ستدّة أشهن فأ كثر لم يقع لتبيئّن انتفاء الحمل في الأول واحتمال 
حدد نه بعك التعليق 2 الثاني وإن لم نطأها يعد التعليق بحيث دكن حدد نه به( 


ني دوفوعه وجهات من احتمال حدوثه بغير الوطء كاستد خال اطني والأصل عدم 


ع كتاب الظهاد ١3‏ 
تقدمه. ومن أن" ذلك نادر والظاهر وجوده عند التعليق: وهذا هو الأقوى. 

ومنها : مالو علقه بالحيض فقال : إن حضت حيضة فأنت على كظهن امي 
لم بقع حتى ينقضي حيض تام . ولو قال : إن حضت واقتص وقع إذا دأت دما 
محكوهاً كونه حيضاً » فإن كانمعتادة ورأت في عادتها وقع برؤية الدم وإلا 
فيمضي” ثلاثة أينّام على المشهورء وعلى القول بتحيدضها برؤيةالدم كماهو المختاد 
دقع كذلك , و.حتمل توقفه لي ثلاثة مطلقاً إن به متحقادق أنه لبس يدم فساد 
و الفرق بينه د بين العبادة و التحريم عليه أن" الظهاد لا يقم إِلَا بيقين» وأحكام 
الحيض هينية على الظاهر » ولهذا تقضي العبادة التي تر كتها لو نقصت عن الثلاثة 
ولوفي ضمن عشرة » ولوقال لها ذلك دهي حائض لم بقع إلا بحيضة مستأنفة , 
ومهما قاالت حذضت فالقول قولها بخلاف مالوعلأقها على دخول الدار فقالتدخلتها 
فإنّه بحتاج إلي البينة » والفرق عسى إقامة البينة على الحرض . وغاية اطلاع 
غيرها مشاهدة الدم”" وذلك لابعرف إذا لم تعرف عادتها » وقد تقدم في الطلاق ما 
يبدل من التصواض والفتوى أن" العدة والحيض للنساء . د مثله ما لو قال : إن 
أضمرت بغضي فأنت علي" كظهر امّي, لعسر الاطلاع عليه من غير قولها بخلاف 
الأفعال الظاهرة . 

وهنها : هالو تعدد الشرط كقوله : إن دخلت دار زيد أو كلمتعم رفانت 
علي" كظهر امي دقع بأي" داحد من الشرطين وجدء ثم" لابقع بالآخر شيءلأذه 
ظهار واحد ,و كذا لوقدم الجزاءعلمهما و كذا إنقال:إن دخلت الدار و كلمت 
زيداً أو قال: إن دخات هذه الدار وإن دخلت الاخرى فأنت كظهر امي . أمَا لو 
قال : إن دخلت هذه الدار فأنت كظهر أهي وإن دخلت الاخرى فأنت كظهراهي 
دقع الظهادان لتعدد الشرط و الجزاء » د لوقال : إن دخلت الداد و كلمت زيداً 
فلابد" من وجودهما معاً لوقوعه , ولافرق أن بتقدم الكلام أو بتأخثر لآن الواد 


لمطاق الجمع على صم" القولين؛ والفروع بهذا المعنى كثيرة هما يطول بها الاملاء. 


١‏ في حكم الوطء قبل الا طعامعلى:قد ير عجز اللظاهر عن العتّقه الصيام حك 
واعتن بر اححة الفواعة المقردة ق: الأصول: و االشرية ستشرج أجتام المعلق 
هن الظهار على التفصيل وو ف هذا التفربع دن الاجتهادات ا منهي" عنها ف 
الأخباد لأنّها مأخوذة من |اصحاح الناطقة « إِدّما علينا أن نلقي إليكم الاصول 
وعليكم أن تفرعوأ عليها» كما 7 صحرحة البز نطي 00( و صحرحة زرارووءل سن 
مسلم ''!, و حيث قد ثبت التعليق في الظهار كان مترتباً على ها علق عليه 
كنا انتم 
الخامسن: قل فت هما :سدق ق: الدلل والنثوى أن" الظواد حي فتتكمل 
شرائطه حر م الوطء على المظاهر ها لم مكفس سواء كفر 5 لعئق أو الصيام أو 
الاطعام » أُما تحريم الوطء قبل العتق و الصيام فموضع فاق بين المسلمين لقوله 
تعالى «فتحن بر دقبةهن قبل» م قال «فون أم سجد فصيام شهر بن متتابعين هن قبل 
أن كماما ان و أ تحر دمه قبل الاطعام على تقدس عجزه عن الأو لين فعله 
ال كثر عا هن الدمهور لون" ألله تعالى جعله بدلا عنهماء و الأخبار السوية 
وغيرها من الخاصية والعامية . 
قمنها ؛: صحيحدة زدارة كما 2 اكافي عن عبر وأحد عن أي بصير 5( عن أبي 
عبدالله يلتلا دقال :إذا واقع المرة الثانية قبل أنيكفر فعليه كفارة اخرى» . 
و صححية العاف ”ا كماروآه ا ادة3 الثالائة عن أبي عبد اره لات في حدادث 
قال «فإن داقع - يعني المظاه.- قبل أن يكفر قال:.ستغفر الله و«مسك حتنى سكفتر». 
وصحيحة الحلبى 7 الاخرى كما في التهذيب وقد تقدمت «قال : سألت 
)١(‏ بحارالانوار ج؟ ص م١‏ حعح وليس فيها «عليها» . 
(؟) عوالىاللثالى جم صمءح7١‏ وفيه: عنزرارة وأبى بصير وليس فيه «عليها». 
(*) سودة المجادلة آية *وعم . 
(ع) اكافى جع صلاه١‏ حلااء الوسائل جه١‏ صء١؛اوب0١‏ ح١‏ . 
(5) الكافى جء صءن١‏ ح؟١‏ ؛ الوسائل ج6١‏ ص ءام بو١‏ ح؟ . 
(ع) التهذيب جم صم ١‏ حال » الوسائل ج م١‏ ص/؟ه به١‏ ح8 وفيهما «ان 
أراد أن يمسها» 4 


5 عبد الله تار عن الرجل نظاهصر من أهمراته 0 رافك أن س6 على طللاقها »قال: 
لبس عليه كفارة . قات : فإت أواد أن كمد نيا ؟ قال : لشينها ك5 كفن و 
مأء . واننث ه م هماع © هأ . © | "رلكه ٠‏ ا 0 
قلت : إن فعل فعلسه شي 59 قال ٠‏ أي و الله إنه لاثم ظالم » قلت : عليه كفارة 
غير الاولى ؟ قال :. نعم رعق اذا رقمة» 1 

وصحيحة حقص دن اليختري عن أب فين 0( «قال 5 قأت لبي عيدا لله تجار م 
مدى 


قبل أن مكفر؟ قال : فال : عليه كقارة اخرى» . 


تجب الكفتادة على المظاهر ؟ قال : إذاأداد أن يواقع , قال : قلت : فإنواقع 


وصحيحة ابن مسكان عن الحسن الصيقل '" عن أبيعبدالدٌ ينلا «قال : قلت 
له: رجل ظاهى من اهرأته فلم دفء قال: عليه كفثارة من قبل أن نتماساء قات: 
فإنّه أتاها قبل أن مكفرء قال : بكس ما صنع ء قات : عليه شيء؟ قال:أساءو ظلم» 
قات: فملز مه شيء ؟ قال : رقية أنضاً» 5 
دقال ابن الجنيد مننًا وبعض العامة : إنّه إذا انتقل فرضه إلى الاطعام لم 
رم الوطء قله لون" الله تعا ين شرط ف العّق والصيام أن فكون قل العود دام 
مشترط ذلك 2 الاطعام 8 2 ير ده مان كرناه من ثبو تالبدليةفي الاطعام عنهاد إطلاق 
هذه الأدلة 8 
دريما احتج لابن الجنيد 0 زرارج 0( الطروي من الصحيح و غيره 5 
سبق عن قريب حيث قال « إفي ظاهرت هنام' ولدي ثم دقعت عليها ثم" كفرت 
قال : هكذا يصنع الرجل الفقيه إن دوقع كفدر »و قال في حسنته!"ه رجل ظاهر 
)١(‏ التهذيب جم ص١٠‏ حوس , الوسائل ج١‏ صلا١ان‏ به١‏ حم. 
(؟) التهذيب حلمصم ا ح09 وفيه «يعتق أيضا رقبة».الوسائل جا ص77 د به ١‏ 
حودفيهما «عليه الكفارة» . 
(©) الكافى جع ص و١‏ حو (؟مع تفاوتيسير؛ الوسائل جهاص85ه بعءعاح؟1. 
(ع) اكافى جع ص وه١‏ ح.*»؛ الوسائل جحه١‏ ص.*#ن بع ١‏ حه وفيهما «فقال 
لى : أو ليس » . 


8 في ها لو جامع المظاهر قبل التكفير ا 


ثم" داقع قبل أن يكفر, فقال : أليس هكذا يفعل الفقيه » بحملهما على هالو كان 
فرضهالاطعام لعجزمعن الأدلين. داجيب عن ذلكبأدّهما مئز لان على الظهادالاشردوط. 
باللواقفة ووومكق الغو عن الأكان حصؤنيا الأول أن النراع قن ا 01 
لعمدّار : هكذا يتمرغٌ الحمار , على أن" الاولى لاتدل" إلا على التكفير إذادقع. 
وآمنًا جواز الى وتعدد الكفارج ده أوعدفة ؤلأدلا لَه لي شيء من ذلك. وإن 
اغتمذنا على الثاني كان العاخين أفصل + وهو لا تقول نه:: 

بقي هنا شيء وهو أن" الأخبار السابقة قد تضمّنت وجوب كفارة اخرى 
لو جامع قبل التكفير كما هو مجمع عليه إذا كانت الكفدادة صوماً أو عتقاً 
وقدحاءت بإزائها أخمار أنه لعن عليه إلا كفارةواحدة 1 

قلاين” من الجمع بيئها بوجه بدفع التنافي عنها مثل رداية زرارة "ا عن 
أبي عبد اللّ قلا «إن“الى جلإذا ظاهر من امرأته ثم" غشيها قبل أن مكفتر فإذماعليه 
كفارة واحدة ويكف عنها حتى مكفر» . 

و خبر السكوني 7 عن أبيعبد الله تقلا «قال أمير المؤمتين لكا : أتى دجل 
من الأنصار هن بني النجار إلى دسول الله ييه فقال : ني ظاهرت من اهرأتي 
فواقعتها قبل أن اكفر ؛ قال: وما حملك على ذلك ؟ قال: رأريت بريق خلخالها 
وبباض ساقها فيالقمر ذو اقعتهاء فقال له النبي عَبي: لاتقر بها حتدى تكفسس ١‏ 5 أهره 
بكفارة واحدة». 

وخسر على بن جعفر!) كما في التهذيب وصحيحه كما في كتاب المسائل 

)00 الفقيه ج١‏ ص /ان ح 7 الوسائل جا صلالاوة ب ١١‏ ح ف فيهها دكذلك 
يتمرغ الحمار)». 

(؟) التهذيب جم ص.؟ حلام © الوسائل ج١١‏ لم07 بهاح9. 

(") الكافى جع ص5١‏ ح/0؟ مع اختلاف يسير » الوسائل ج85١‏ ص 7107م ب 

٠. فاحل‎ 


(؟) التهذيب جم صو ١احن"‏ » الوسائل ج8١‏ ص/الاه ب8١‏ ح7 وفيهماد د أمره 
بكفارة الظهار» . 


ك0 كتاب الظهار ج١١‏ 


عن أبية عن ااه عن علي طلز قِ حددث ثم ني مدل حدر السكوني إلا أنه 


قال « فاهنة بمكفارة الظهار و أن 000 تعالى». د قد حملها الشيخ على أنه 
اع يكفارتين وإذما أفردها للنوع أو الجنس,ه احتمل فيها أن" الوحدة لكان 
العؤل لعتوركة الحاعل: + و استول" على ذلك محظة عن بن عسل 7" عن 
أبي جعفى للبلا دقال : الظهاد لابقع إلا علىالحنثء فإذا حنث فليس له أنيواقعها 
عي مكف فإ جهله فعل فإنما عليه كفتارج واحدة» . 

د يمكن سمل أخبار الوحدة على التقيّة لأنّه هذهب الشافعيّة في أحد 
قوليهما كما نقله شيخ الخلافء د يشهد بذلك روداية السكوني("اله أنه عامي , 
وكذلك إسناد الردابة إلى علي ئلا . 

السادس : لو وطأها خلالالصوم الذي للكفارة استأئف فيا لشهو١‏ سواء 
كاك بعد أن صام شهراً ومن الما ني صام 7 أم لأ اده صادق عليه أنه وطأها 
قل أن 9 قلا يحصل ادال بالا كمال على هذا ألوجه لون" هوق ده هو 
فيا شهرون هلا مون قبل ان كناسا “ولافرق بق كو ن الطياع فيد الأو 
كما لو دقم هادا أم لا ' كما إذا دوقم ليلاً ٠.‏ 

1 وذهب ابن إدديس إلى عدم البطلان بالوطء ليلاً مطلقاً لأن التتايع عبارة 
عن إبقاع صوم اللاحق بعك اسايق من عبر فارق » زهو متحقدق إن وطألبلاً » و لا 
507 الكفئارة لأنه لم بطل هن الصوم شيء 3 عليه إتمامه و كفارج اخرى 
للوطء . وقد قر" به ثاني الشهيدين في المسالك » إن غاية ما استدأوا به أن ييمكون 
قدأئم بالوطء خلال الصوم كما يأثم به لو فعله قبل الشروع فيالكفتّادة دإيجابه 
كفارة اخرى ء أمًا وجوب استئئاف هذه فلا . 

د قولهم « إن" المأمور به صيام شهر ين هتنا بعسين قبل المسيس » لا بنفعهم 

. التهذيب جم ص١١ ح؟١“ الوسائل ج6١ الام بء١ حو‎ )١( 

(؟) اكافى جع صوو١‏ ح/ا؟ ؛ الوسائل ج6١‏ صل/الاه بوا ح7 . 


9 هل يحرم على اللظاهر ها دون الوطء ؟‎ ١ 
لأن” الاستئئاف لا بوجب كون الشهرين واقعين بعد التماس و إذا لم يوجبه كان‎ 
يعن الشوزروى قتل التمناس مو هذا أفراه هذا شد مامواة دمن الأولرم د لتق‎ 
سأمنا لكن بمخالفته يحصل الاثم و الكفتّارة كما لو واقم قبل الشروع فإنه إذا‎ 
صام بعده فقد صدق عليه أنّه لم يأت بالمأمور به قبل أن يتماسًا ومع ذلك بقع‎ 
مجزياً » فالأقوى إذاً مختار ابن إددرس »ء ودافقة عليه العللامة فيالقواعد والشهيد‎ 
. في الدروس ويحيى بن سعيد في الجامع‎ 

و بالجملة : فإنه لادليل علىالاستئناف, وعلى الأول كما هو المشهور هل 
مكفي الاستئناف عن كفادة الوطء قبل كمال التكفير على القول بلزوم كفارتينإن 
فطا قب لالتكنين» إشكال» :مو التزود اق كون الوظء فين التكنين لاحقيال: أن يراد 
قبل الشروع فيه قبل الاتمام. دعلى الثاني فالأقرب أن" الوطء إدقع ليلاً وجب 
الاتمام لا غير دون الاستئئاف هطلقاً قبل إتباع الشهر الأول سوم و بعدهء دفاقاً 
لاد لك الجماعة المذ كودين لا عرفت هن قوة دليلهم؛ ووجب التكفير ثانياً وفاقاً 
للجامع لابن سعيد اصدق الوطء قبل التكفير إن لا تكفير بعد تمام الصيام.و كذا 
إن داقع نهاراً بعك أن صام هن الثاني شيئاً 2 الأصح وإنث داقع نهاراً وكان قبله 
استأنف لفقد التتابع د كفتر ثانياً بعد الاستئناف » فإن" تقدم الوطء على التكفير 
شاهنا أظهز : 

السابع : على بحرم عليه ما دون الوطء كالملامسة و القبلة د غير ذلك من 
الاستمتاعات غير الجماع كما بحرم الجماع ؟ فيه خلاف » فقال بعضهم بالأدل ؛ 
وجماعة على الثاني ؛ وظاهر الآبة وأكثر الأخبار الواردة قصره على المسيس لأثّه 
حقيقة فيه , و احتج”" الآخردن بأن” المسيس يطلق على ها هو أعم” من الجماع 
ولاطلاق الأخبار الدالة على تحر بم المظاهر منها عليه الشامل لبقية الاستمتاعات 
وإن كانت الكفارة متر ثّبة على إدادة الجماع. و ممن ذهب إلى التحريم الشيخ 
وجماعة:» وإلىالجوازاين إددس لادعائه الاثفاق على إدادة الجماع بالمسيس هاهنئا 


لاتحر بمها عليه للأصل هن غير معارض. فإ تشهت بغير ها حتى وطأها أواستدخلت 


.م كتاب الظهار ١‏ 

ذكره وهو ثائم لم تفعل حراهاً . 

وهينى هذا الخلاف على الطراد مناللسيس في الآية والرواية لأنث اللمسيس 
لغة' شاهل لسائر الاستمتاعات حقيقة لأنه تلاقى الأبدان: والأصل بقاه علىماكان 
لآن" الأصل عدم النقل والاشتراك, دمن قال باختصاصه بالجماع فقد تمساك بأن” 
المسيس يطلق علىالوطء فيقو له تعالى «من قبل أن :مسو هن"» والأصل في الاطلاق 
الحفرقة :والح وا عتازاحه النقن أو اكع اقم اق لأ لفق تو معنا لع » 
فجاز استعماله في بعض أفراده مجازاً , و المجاز خير منهما كما تقرر في محلّه , 
و كثيراً ها يعدل في القر آن عا ستهجن التصر بح به إلى المجاز لذلك ولأن مقتضى 
تقدوها بالام كون تخوينها غاى عد" تخررودها | لى أن يكل هو تافل لغين 
الوطء هن ضروبه ؛ ومشكل ان ذلك يقتضي تحر يم النظ. بشهوة والآية لا تدال 
عليه وظافرء ينض الأاسحات اند عي عيدوم لدم الدليل علية:وات الكام فنا 
يدخل في مفهوم التماس لغة" من ضر وب الاستمتاع , و بأنّها لم تخرج عن ملكه 
الاستمتاع بالظهار فاشيه الصوم والحيض, فاستصحاب الحمل فيماعدا موضع الوفاق 
هو الوجه . 

واعلم أن" تحر يم المرأة شرعاً تادة" تختص" بالوطء كحالة الحيض والصوم 
ونادة بعم' كحالة الاحرام والاعتكاف وتادة بقع فيه الاختلاف كحالة الاستبراء 
والظهار واستمتاع امالك بالجارية المرهونة: وهن قسم العموم الاستمتاع بالمعتدة 
دالمرتدة والآمة الازوجة بغيرا مالك بالنسبة إليه والمعتدة عنوطعء الشبهة؛ ويلحق 
في الصوم النظر ه اللمس ان يخشى الاتزال بالوطء في التحريم . 

الثامن: إذا عجز المظاهر عن الكفارة بخصالها الثلاث فهل لها بدل يتوقف 
عليه حل" الوطء؟ قيل: نعم» وهو المشهود : وقيل: لا بدل لها فيالظهار, وهو أحد 
أقوال الشيخ الثلاثة » وهو هذهب المفيد وابن الجنيد , فعند تعذر الخصال الثلاث 


لايدل لها أصلاً يل دعدرم عليه وطوؤّهأ إلى أنيؤدي الواجب ممها 2( سجيء دليل 


ج١١‏ ي ها لو عجز المظاهر عن الكفارة بيخصالها الثلاث ام 


ثم" إن" القائلين بالبدل اختلفوا في المراد منه . فشيخ النهاية أن" للاطعام 
بدلا وهو صيام ثمانية عش بوهاًء فإن عجز عنها حرم عليه دطؤها إلى أن يكفر . 
وقال ابنا بابويه : إنه مع العجز عن إطعام الستنين يتصدق يما يطيق ثم يجامع. 
وقال ابن هرة: إذا عجز عنصوم شهرين هتّتابعين صام ثمانية عثر يوماً» فإن عجز 
سد قا عن "كل" نام ارهد تنخ طفاء قال أي إذ ومو !ذا عجر عن البفضال 
الثلاث فبدلها الاستغفار دويكفي في حل الوطء . دلا يجب عليه قضاء الكفدارة بعد 
ذلك وإن تجددت قدرته عليها . 

وللشيخ قولآخر بذلك لكن تجب الكفدّارة إنقدر. وقد احتج” في ا مختلف 
للاجتزاء بالاستغفار بعدالعجز عن الخصال الثلاث لأصالة براءة الذمة وإياحة الوطى, 
د إيجاب الكفتارة مع العجز تكليف ما لايطاق , و الأضل عدم وجوب الطلاق , 
و بمعتيرة إسحاق بن مار (' المعدودة عندهم في اللو دق و.عندنا في الصحيح عن 
الصادق لز « قال : الظهاد إذا عجز صاحيه عن الكفارة فليستغفر ريه و يثوي 
أن لا زعواة د قبل أن يواقع , و قد أجزاً ذلك عنه من الكفارة , فإذا وجد السبيل 
الها كن توما من | دام قليكةة 3:4 إن افد ف سكفية وأطعم نفسه وعياله 
فإنّه سدزيه إذا كان اا وإن لابجد ذاك فايستغفر دنه وينوي أن لا بعودء 
فدسيدذلك وال كفثارة» و بخير داقد بن 0 عن أب عبد الله ئلا في حد 
قال «إن الاستغفار توبة و كفارة لكل" هن لم جد الا لى إلى شيء من" تاي 


وأورد على هذا الاستدلال أن" فاه المراءة وإباحة الوطء انقطعا بالظهارء فإنه 


(١)اكافى‏ جلا ص اع» حع ؛ الوسائل جه١‏ ص ده بع ح# وفيهما « هد ان 
تصدق وأطعم 6 . 

(؟) التهذيب جنم ص .؟* حء وفيه « فان الاستغفار »© الوسائل جه١‏ صرووه 
باح" . 


فض كتاب الظهار ١‏ 
حرمالوطء بإجماع المسلمين وأوجب الكفئارة مع العود فإسقاطهما بعدذلك يحتاج 

إلى الدليل القاطع . 

ثم قال ثاني الشهيدين فيالمسالك بعد الرد بذلك: هو من العجب هن هذا 
الفاضل عثق هذا الاستدلال:. اما الزواءةقدلالتها لآ للق امن شط راب لمن 
صدرها دوجوب الكفارة إذا قدر عليه بعد الاستغفار و آخرها عدمه , مع أن" 
العمل بمضمونها موقوف علىقبول الموئّق خصوصاً مم معارضته القرآن وما هو 
أقوى دلالة , و العلامة ‏ دحه الله كالشيخ لا ينضبط مذهبه في العمل بالرقاية 
مع أنه في اصول الفقة اشترط في الراوي الايمان والعدالة »وفي فروع الفقة له 
1وا ةاوه ننه قرول" الأزلكة ب كي هنا دريل ماتهو ادق شن كيه مقف + قاقية 
نظر هن وجوه : 

ما أولآا: فلآن قطعية تحر يم الوطء بإجماع المسلمين: كذا إبجاب الكفارة 
مع العود لاينفيان الاجتزاء يما دل" الدليل اأخاص على بدايته ع نالكفارة عند 
العجز عنها_ أعني الاستغفار ‏ على وجه بكون مراعى ١‏ إحزاءه يعدم القدرة 8 
بجب القضاء بعد ذلك » و لا يضر" هذا في اعتباد البدلية لأث هذا بدل مسوغ 
للمواقعة المضطن" إليها » دفيه جمع بين الحقئّين لأأنّه لم ستحل" ذلك المحرم بغير 
كفمارة أصلاً بل الاستغفار كفارة لكل" زنب *2 كما دكت عليه تلك الروايات 
ا معتبرة د خبر داود بن فرقد و خبر أبي بصير الآتي الدال" بعمومه في كل" حق" 
وإن أخرج الظهار منها مبالغة في عقوبة الظهار لتلايتهادن الناس به » فلا معنى 
إذاً لبقاء قطعينّة تحريم الوطء ووجوب الكفارة . 

دأها اليا فاؤن”ظا لاحو يها النالامى عليه والمواو وف سم مطا وه 
القرآان دما هو أقوى دلالة فهو طعن بما وقع هنه ‏ قدس سره ‏ غير مرة» فقد 
جمل بالموئق في هسائل عديدة في غير ببان ما «جبره » أبن المعادضة بين القر آن 


وبينهذا المودق؟ لأن" القر آن إنما أوجب عليه الكفارة عندإرادة المسيس عند 


ج١١‏ في نقل كلام صاحب اللمسالك في اللمقام د وجوه النطر. فيه ع 
القدرة على ذلك وإلآ لكان تكليفاً بما لا يطاق و هكذا في كل مقام تجب فيه 
الكفارة ولو كانت كفتارة قتل النفسء على أن" الحق" أن" إسحاق بن عمار مما 
تبتت وثاقته في كلام النجاشي من غير تعر لفطحيته , و إِثّما ثبتت الفطحية 
له في كلام الشيخ , دليس في إسحاق بن سمسار الثابت دثاقته؛ بل لابن سمثار بن 
هموسى الساباطي , وذلك ابن حيان الصيرفي »و لكن توهم جماعة الاتحاد فجمعوا 
بين التوثيق و الفطحيّة في روايات إسحاق بن عمتار بقول مطلق » هع أنمًا لم تقف 
على رذاية لابن مار الساباطي » فالحق عد" حديثه في الصحيح . 

وأمًا ها قرده في اصول الفقة هن اشتراطه فيالرادي الايمان والعدالة فذلك 
هما لا يلتزمه في كل روداية هذا المعت رض لأذه بلزمه قصن مله على الصحيح 
وحدهء مع أن" ظاهرهم الاطباق على العمل بالمو ثقات والحسان بل الأخباد العاف 
إذا كانت معضودة بالقرائن . 

وما ثالثاً: فلأنّه لا اضطراب فيالحقيقة فيهذه الروايات فإن" صدرها إثما 
دل" على وجوب الصدقة في الجملة إذا قدر عليها بعد الاستغفارء وأما عجزها فلا 
يدل" على كفابة الاستغفار مطلقاً بل هقد إطلاقه بما فيصدرها حيث قال «وإن 
لابجد ذلك فليستغفر ريه وينوي أن لابعود وحسبه بذلك وال كفتارة» وهو كما 
ترى لا سقى وجوب ذلك القدر من الصدقة يكفه بحيث بجزيه الاستغفار عنه 
وإن قدر عليه ملع إمكان جل ذلك القدر على الاستحباب . 

واحتج”" الشيخان ومن تبعهما على إيجاب ثمانيةعش يوماً بدلا مع العجز 
عن الخصال بخبر أبي بصير 7" عن ااصادق كلتلا كما في التهذيب «الكافي «قال : سألته 
عن رجل ظاهر من امر أته فلم بجد ما بعدّق ولاما يتصدق ولابقوى على الصيام , 


قال: بصوم ثمانية عش وها لكل" عشرةمسا كين ثلاثة أنام» . وبمارداهفيالهداءة 


)١(‏ لم نعشرعليه فى! لكافى» لتهذيب جم ص" لح وم*ا لوسائل جن ١‏ صم هدب م ح!. 


عم كتا بالظهار ١‏ 
للصدوق7") هرسلاً « قال:قدروي أنه يصوممما نيةقعشس 07 » وقدح على الاستدلال 
بهذه الروادة بضعف سندها بوهب بن حفص و باشتراك ايفين وفيه أن هذا 
غير قادح لنه معضود بعمل هؤّلاء الأجلاء ديما ورد في كفارة غير الظهارء كما 
تقدم في كفتارة شهر رهضان وغيره من الكفارات من بدايدّة الثمانية عشر عن 
صيام الشهر ين الْدّمَابعِين . وقد رواه الصدوق في الهدابة ٠‏ وشا في خصوص الظهار 
ويمكن ع هله على الاستحياب 55 مانس ال على حوازالا كتفاءبالاستغفار. 

وأا أدلة بقيكة الأقوال فيمكن. أن ستول" للصدوق ركه ,تصق ينا بظيق 
هع العجز عن إطعام الستئين بقوله لفلا في خبر أبي بصير 7" «إذا وج السبيل 
إلى ما يكفسش به يوماً من الأينّام فليكفر, دإن تصدق بكفّه فأطعم نفسه وعياله 
فَإِمّه بجزيه إذا كان محتاجاً» . 

وبمارواه في كتاب الهداءة ‏ والفقيه 7 مرسلاً حيث قال «إث ام يجد 
ها يطعم عي يسك قاصاه ثمائية عش دو مأء . وروي”) «أنه نتصدق يما يطبق » 
وكأتّه يختاد في الفقيه الجمم في الأخبار بين صوم الثمانية عشر بوماً أد يتصدق 
بما يطيق فيكون مخيراً بيئهما » إلا أنه في الفقيه عسّن الثمانية عشى ابتداء' , 
وأسند التصدق بمايطيق إلىاارداية وعكس في الهداية. دفي النهاية للشيخاقتص, 
على صيام ثمانية عش. يوماً . دفى الشرايع والقواعد للمحقدق والعلامة يصوم 
ثمائة عش يو ف فإن عجز تصدق عن كل" قوم ا ١‏ وكاتهما ع بأ لض ثيب 
بين الأخبار , ولايأس به وإن كان الأول أقوى . وما تفصيل أبن حمزة بأنّه إذا 


عجر عن صوم الشهر دن دما بعين كان بدله صوم ما ننة وها فإك عور تصدا ق 
)١('‏ الجوامع الفقهية ص.ع . 
(؟) الكافى جلا صامعء حء ؛ الوسائل جن١‏ ص وو بء حع و فيهما «وان 
تصدق وأطعم» ولعل سهو قد دقع ىك اسم اأراوى فا لصحيح اسحاق بن عمار . 
() الجوامع النقهية ص.ع . (ع) و(ه) الفقيه حم ص١1ع”‏ . 


ج١١‏ في أدلة أقوال الفقهاء في المقام ع 
عن كل" يوم بمد ين من طعام فلا أعرف له مستنداً ولامأخذاً من الجمع بينالأخبار 
لأن الجميع خالية عن هذا اللمقدار . 

وأمًا القول الأخير أعني قول المفيد دابنالجنيده الشيخ في قو له الثالثبأن" 
هذه داك الناذث ابول .لها اسلا بن تدر عله فطوها الآ أن ادي الواحى 
أخذاً بظاهر القرآن ديرواية أبيبمير ') عن الصادق ]إلا «قال: كل" منعجز عن 
الكفتارة التي تجب عليه من صوم أوعتّق أو صدقة في بمين أو نذر أو قتل أو غير 
ذلك همدًا يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفتارة ماخلايمينالظهاد 
فإنّه إذا لم يجد ما يكفر به حرم عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلى أن ترضى 
المرأة أن.يكون معها ولايجامعها» وهذه الرداية من الصحيح كما في التهذيبدإن 
أرسلها في الكافي إلا أنّها من مراسيل ابن أبيجمير وهى بمنزلة الصحاح عندهم, 
والعجب هنفتهائنا المتأخمّربن كيف لم ينظموها في سلك الصحيح!! و كأثهم لم 
و افو انظ فقها هين النيد فته 

و خبر د بن سئان عن أبي الجارود بن المنذر!! «قال : سأل أبو الودد أن 
جعفر لكلا عن رجل قال لاهرأته: أنت علي كظهر امي مائة هرة» فقال أبوجعفر 
إلا : بطيق لكل هرة عق رقبة؟ فقال : لا ؛ فقال : .يطيق إطعام ستلين مسكيناً 
مائة مرة؟ قال : لاء قال : فيطيق صيام شهر بن متنا بعين هائة هرة؟ قال :لاء قال : 
فرق سئهما)» . 

وهذا القول أقوى الأقوال لولامخالفة ا مشهورهأخبار الاستغفار ,وجلهعلى 
الأمتسنافت لا انوي كن احقناه فاطل: الوساكل: 

واعلم أن" المراد بالاستغفار في هذا الباب د نظائره كما هو مؤدى الأخبار 
هو أن بقول : أستغفر الله مقترناً بالتوبة التى هي الندم على فعل الذنب والعزم 


(١)اكافى‏ جلاصاععحنء التهذيب جلمصء ١‏ حد؟ءالوسائل ج0١‏ صءعو وبع 
ح١‏ وما فى المصادر اختلاف يسير. 
(؟) التهذيب حمص١ ١‏ حلاع» الوسائل جح ١‏ صء و وبع ح !وفيهما اختلاف يسير. 


عم كاب الظهار ١‏ 
على ترك ا لعاددة على الذنب أبداً : ولادكفي اللفط ا مجر د عن ذلك وإنما جعاة 

الشارع كاشفاً مما في القلب , كما جعل الاسلام فياللفظ كاشفاً عممًا في القلب لكن 
اللفظ كاف فيالبدلية ظاهراً, و أَمَا فيما بينه وبين الله تعالى فإن لم يقترن بالتوبة 
التي هي هن الامور الباطنيّة لم تر تاب عليه أثى فيما بينه دبين الل تعالى بلكان 
الوطء معه كالوطء قبل التكفير فيجب عليه كفئاره اخرى في نفس الأمر د إن لم 
نحكم عليه لاخر 3 

التاسع : قدثست ا سدق من 5 حوب التكفير قبل الجامعة ز ووب تكرر 
الكفّادة بتكرد الوطء فيالمشهود ؛ بل كاد أن يكو نإجماعيا . 

وبدل” عليه صدق الوطء قبل التكفير على كل منهماء: كل وطء قمل 
التكفير سبي للكفارة ؛ والأصلعدم التداخل . 

و صحلحة 0 00( المستفيضة عق اب فوا كر إلا «قال : : إذا داقع أطرة 
الثانية قبل أن سكفئر فعليه كفارة اخرى ليس في هذا اختلاف» . 

وصحيحة الحلبى '' التي مر" ذكرها «قال : سألت أباعبد الله يإلئْلا ‏ وساق 
الحديث إلى أن قال  :‏ قلت : إن أداد أن يمسها ؛ ‏ يعني المظاهر ‏ قال : 
لادمسها حتلى يكفر , قلت : فإن فعل فعليه شيء؟ قال : إي والله إِنّه لآثرظالم 
قلت : عليه كفّارة دون الاولى ؟ قال : نعم يعتق أيضاً رقبة» . 

و«دسئة أبي بصير 9 د«قال : قلت لآبي عندالله تيار : هنّى تجب الكفارةعلى 
المظاعر ؟ قال :.إذا أداد أن واقم , قال : قلت : فإن أراد أن يواقم قبل أن 
سمكفر ؟قال : فقال : عليه كفتارة اخرى». 

و مثاهما أض صعديحه ة أبن مسركان عن الحسن العية ل" 


.1١ح التهذيب جم صلم اح**؛ الوسائل جه١ صء 8ه بها‎ )١( 

(؟)التهذيب جم صم ١‏ ح١"‏ » الوسائل جه١‏ ص77 وب ه١‏ حت وعبادة «يعنى 
المظاهر» زيادة من المؤلف ‏ قلس سره . 

(©) التهذيب جمص.١؟‏ حو»» الوساى جد ١‏ ص77 وبق ١‏ حعوفيهما ا ء<تلاف يسير . 

(©) التهذيب حمصم!١‏ ح29» الوسائل جم ١‏ ص9 هبك ١‏ ح وفيهما اختلاف يسير. 


ج١١‏ في مالو رفعت المظاهرة أمرها الى الحا كم رام 


«قال: قلت له: رجل ظاهر من امر أتدفلم دفء قال: عليه كفارة هن قبل أن امنا 
قلت : فإن أتاها قبل أن يكفر ؟ قال : بشى ها صنع » قلت : عليه شيء ؟ قال : 
أساء وظلم »كلت : فيلزمه شيء ؟ قال: رقة أنضاً» : 

وظواهر هذه الأخبار كما تر ىق التعميم ومن هنا اخذبها المشهورء وخالف 
ابن جزة ففصل دين مالو كفر عن الوطء الأول د بين عدهه ,2 فعلى الأول شكرز 
وعلى الغا في فاق ا أن" الأخبار الأو جية لكفارج آخرى للوطءتشملالوطء 
الواحد والمتعدد والأصل البزاءة من التكرير » فإذا وطأهرات قبل التكفين لم 
مكنعليه سوى كفتارة . وأمًا إذا كفر" عن الأول» فإذا وطأ ثانياً صدق علي هأثه 
وطأ قل التكفس فلز متّه كفادة اخرى » وفيه نظر ؤن” الأخمار المذ كورة د 
عأقت التكفير عن تكفير الظهاد على المواقعة قبل التكفير أعم" هن أن يمكون 
متتحداً أو مكرراًء والأخبار وإن ام تكن نصاً في ذلك لكنها ظاهرة فيه. فما 
ادعاه الفاضل ال محقق السيد ع باقر المشهود بالهندي في كشف اللثام من قوة 
قول اين *زة لعدم التنصيصفي خبر أبي بصير في يجاب التكرار مطلقاً من أعجب 
العجيي منه لأن الأحكاءالشرعيّة أ كثرها مأخذها الظواهرء فكيف يجو زالعدول 
عنها والخلود إلىهمجرد التعليل ( فقول امشهور هو امعتمد 5 

العاشر 1 لو صرت المظاهرة على ظهار زوحها دلم تعارضه قلا اعتر اص عليها 
في ذلك ولا على الزوج ؛ وإن دفعت أمرها إلى الحا كم خيتره بينالعود والتكفير 
وبين الطلاق ' فإن أبى عنهما أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة لينظر في أمره ؛ 
فإذا انقضت المدة و لم بختر أحدهما حبسه وَضِيّق عليه في المطعم والمشرب بأَنْ بمنعه 
مثا زاد على نا سند" الرافق واتدق” معة الصين إلى أن يختاد أحد الأمرين + ولا 
حمر ه على وهنا عيناً دل در سنهما ثّ كما 0 لا مسن حدث الطالاف 
الاحماري لاصبصح ء لآن"الاجمار تحقاق علىالتقدير دن» فإنّه أحد الأهر بن الحمول 


عليهما بودن فهو محمول عليه 2 الجملة ع( دل لون" الشارح لم بمجبره إلا كذلك, 


- كتاب الظهار ١‏ 
ولو أمر بإجباره علىالطلاق بخصوصه لجاز كما جاء في الأخبار والفتوى فيمواضع 
عديدة, ولميئاف صحنّة الفعل وظاهر الأصحاب رضوان الله عليهم ‏ الاثفاق على 
هذا الحكم . 

ويدل عليه بعد الاتفاق خبر أبي يصير (' المتقدم المشتمل على وهيب بن 
حفص «قال: سألت أبا عبدالدٌ بللا عن دجل ظاهر من امر أنه قال: إن أتاها فعليه 
عدّق رقبة أوصيام شهر بن ممما بعين ‏ وساق الحديث إلى أن قال: ‏ وإلآ ترك ثلاثة 
أشهر ؛ فإن فاء وإلا أوقف حتنّى مسأل : ألك حاجة في امرأتك أو تطلقها ؟ فإن 
فاء فليس عليه شيء دهي أهرأته وإن لك واحدة فهو أملك بر حعتها ». 

دهذا الخبر كما ترى مع ضعف أسناده واشتمال هتنه علىالتخيير فيالكفارة 
بين الخصال الثلاث لايفيببقية الأحكام؛ لكن" الأصحاب استدلوا به علىذلك وهو 
استدلال فيغير .حله. و كأنهم قاسوه على الابلاء. حيث إنّه سيأتي فيه هذا الالزام 
بهذه الأحكام والتضييق عليه لوامتنع لكنتهما متخالفان في المدة لأن" مدة الابلاء 
مقدازة بالأشور :وهذ] بالثلاثة اومن هنا امتفكل ساعة من هاخترئ :اانا خر نن 
التقدس بها لنقصانها عن هدة الجماع الواجب لازدوجة » فيكون الحكم بإطلاقه 
مشكل لشموله لا إذا رافعته عقيب الظهار بغير فصل بحيث لا يفوت الواجب لها 
من الوطء بعد مضي المدة ال مضردبة » فإن" الواجب وطؤها في كل أربعة أشهر , 
وأا غيره هن الحقوق فلا يفوت بالظهاد, إن لا بحرم غير الوطء كما تقدم . 

د تدل' عليه صحيحة بريد العجلي '" المرويّة في الفقيه و خين يزيد 


الكناسي "1 كهااق الكاق و التهة مي سيف :تان قبيها قاع الس انان تداعو يقي 


. 1١ح‎ ١مب التهذيب جم ص٠ حهه » الوسائل ج5١ ص*مى‎ )١( 

(؟)الفقيه حم ص "اعم حعء الوسائل جم١‏ ص« بم وب!١‏ حا وفيهما اختلاف يسير: 
(؟) اكافى جع صاع١‏ حعم؛ التهذيب جم صو احع؟ » الوسائل ج0١‏ ص0 من 
ب/ا١‏ ح١‏ وما فى المصادر اختلاف يسير . 


16 ف عدم دقوع الظها الظهار ادمع إداده إلطوك إدادة الطلاف و بالعكس ضن 
5 تر كهاأ لا دمسدها إلا أنه دراها مدجردة هن غير أن سي » هل عليه شيء قَّ 


ذلك ؟ قال : هى امر أته د ليس ,حرم عليه مجامعتها , و للكن يجب عليه ما يجب 
علي المظاهر قمل أن بجأ مم دهي أنه 5 قلت: فإ رقعته إلى السلطان دفالت: 
هذا زذجي و فل ظاهر منسي وقد أمسك بي مخاقة ما مك عليه ما رتعجب على 
المظاهر 9 ؤقال: عسو عليه أن دعدس على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن .له ها 
عمق ولم دعو على الصمام ولم يجد ما دتصرقف ده فإن كان عدر على أن تعدق فإن” 
على الاهام أن العددر ه ل العتق أو الصدقة من قبل أن دماستها 6ت. 

و ستفاد مم ن عجر هاتين الرثاشين و صدرهما أنه < حسر مع العدز عن 
الكفارة ومع القدرة ليسم © عليها 2 لكن يم مله و بين خس أبي بصير المتقدم 
بأن" الخير على الكفثارة عند القدرة جر على جهة ااتخيير لا على جهة التعيين؛ 
كما قرر ناه فيما سيق من فقتو ى الأصحاب د من الأخبار 

الحادي عشر : لا بقع ظهار على طلاق ولا طلاق على ظهاد » بمعنى أنه لا 
7 اه مع إرادة الآخر ف تون وقوغ كل" واحد بصمغمه العدة له معإرادته 
ول وفنا هن ع الآخر 

فعدل” على هذا الحكم ماروآه الصدوق في الفقيه 00 هر سلا عن الصادق كار 
« قال : لا يقع ظهار على طلاق و لا طلاق على ظهار » فيكون « على » بمعنى 

0 : فْ 9 
2 مع «( كما 2 قوله تعالى 2 م بطعموت الطعام على حسه « ( 
5( 


2 وإن” 
رك لذو مغفرة لأثاسى على ظلمهوم «( 
ويمكن أن براد من صدد الخبس أن" الظهار لا بقع إلا على غير المطلقة , 


٠ 162 ٠١ب الفقيه جم ص وعم حواء الوسائل حذ١ ص* 8ه‎ )١( 
. (؟) سوره الدهر ل آيةم‎ 
1 سورة الرعد  آيةع‎ )( 


وع كتاب الظهار ١‏ 
فعند. نقدم الطلاق لا مقع به الظهار . و أمًا عجزه فدمكن أن يكون صدر تقئة 
حيث إن الظهار عندهم طلاق فلا بقع طلاق على طلاق بغير رجعة . 

د بالجملة : فقه هذا الحديث هن المتشابهات دماذ كر ناه في معناه و إن 
كان مقرباً له إلى الفقه الصحيح هن وجه لكندّه مبعدله من وجه خرن إلا أنه 
محتمل التقمة . 

الثاني عشر: قد جاء في خبر السكو ني(" المروي في الفقيه « قال : قال على 
لاز فير جل الى قْ أهرأته وظاهر هنها فيهرة واحدة: قال: عليه كفارة واحدة». 

ودداه في الجعفر يدّات''أبإسنادها المشهود عن علي ]للا مثله, وحكمه لا بخلو 
عن إبهام د إشكال , ولهذا كثى فيه الاحتمال» فاحتمل فيه محد'ث الوسائل في 
تعليقاته عليها أن" المراد من اجتماعالايلاء والظهاد أنيقول: ذال أنتعللي” كظهر 
امي لا اجامعك؛ واحتمل العموم في جميع الصودء سواء تقدم الابلاء أد تأختر, إلا 
أن” في قوله تبلا « في "كلمة واحدة » إبماء لبافي الصور إن مات الكامة على 
ظاهرها د يحتمل سمل الكلمة على الكلام التام" مثل قوله تعالى « كلا إنها 
كلم طو قا لي و كذافي قوله لبا « كفارة واحدة » أشد” إجعالا لأنه 
محتمل لتداخ لالكفادتين لأن العتق منطبقعليهماء أوأنّه إشارة إلى نعقادالأدل 
منهماء: فإن قدمالظهار فكفارته كفئارته, وإن قدم الايلاءكانت الكفارة كفتارته 
وبحتدلل التداخل بأن تكون الكفارة عنهما سواء جعلها كفئارة ظهار أو كفتارة 
إبلاء . ولكن هذه الفردع والاحتمالات المذ كورة لم يتعرض لها أحد من فقهائنا 


شفي ولاإشاب ولا سكم اجتماعهما وما الذي صم هيه وما اصح لكن” ظاهص 


)١(‏ الفقيه ج م ص ** ح ؟١‏ » الوسائل ج هاا ص #بمنى ب ١ ١ح ١‏ فيهما 
التلاف سين 

(؟) قرب الاسناد ص ١١‏ وفيه د وظاهر فى ساعة واحدة » . 

(") سورة المؤمئنون ‏ آية ٠.٠‏ 3. 


١6‏ في ها لو صدرت المظاهرة هن الزوجة للزوج اع 
فقيه الفقيه العمل بهذه الروابة لابراده لها سا كتاً عليها , و الأقرب مهلها على 
التقيّة و تؤيّده رداية السكوني'" لها عن علي ليلا . 

الثالث عشر: لوصددت المظاهرة من الزدجة للزوجوقم لاغياً لأثها دظيفة 
الرجل كالطلاق والابلاء » وهذا مجمع عليه . 

وتدل عليه با لخصو صر و ايتا السكو ني !"عن أمير امو منين ليلا كماهمافي الفقيه 
والكافي « قال :إذا قالت الرأة: زوجي علي" كظهر امي فلا كفارة عليهما » . 

دأمًا بيانأحكام كفارة الظهار فسياتي في كتاب الكفّارات إنشاء الله تعالى. 


.ا١ح‎ ١9ب الفقيه جم صع#عم حم8١ا الوسائل جذ١ ص*#*مه‎ )١( 
ح/ا؟ و فيه « زوجى على حرام »» الفقيه ج م ص عع"‎ ١09 (؟) الكافى جع ص‎ 
. 1١ج‎ ا"١ب ح؟؟ وفيهما « فلا كفارة عليها » , الوسائل جم١ صع+"«ام‎ 


كتاب الابلاء 


وهو لغة" الحلف مادو ذ هن الى ْو لي 


إبلاء دالية والجمه الألايا مئلعطية 
وعطايا ديقال ائتلا يأتلي اثتلاء,وهنه قوله تعالى « ولا يأتل اولوا الغضل منكم 
و السعة أن يؤتوا اولي القربى » ' . 

وشرعاً الحلف علىالامتناع منوطء الزوجة مطلقاً أوأ كثر م نأربعة أشهر 
وقدجاءالقى آن به كما في قو لدتعالى « للذين ِو لون هن نسائهم تر بْصأدبعة أشهر» 
إلى قوله « وإن عزهوا الطلاق فإن الله سميع عليم» (' . وقد جاءت الأخبار في 
تفسير هذه الآبة شاهدة آن المراذ بالابلاء هواطعنى الشرعيء وهو من باب تسمية 
الجزء باسم الكل", وقدكان طلاقاً فيالجاهلية كالظهار فغيسر الشارع حكمه وجعل 
له أحكاماً خاصة: فإن جمع الشرائط ه إلآا فهو بمين بعتسس فيه ها يعتبر في اليمين 
ويلحقه حكمه . وقد اشتمل هذا الكتاب على مقصدين : 

الاول: فى أر كانه 

وهي أربعة : 
الاول الحالف : 

وهو امو لي د.عتبر فيه العقل والبلوغ والاختيار والقصدء دلا براعى فيه 


10( سورة النود ‏ آيهبام ّ 
(؟) سودة البقرة ‏ آيةع؟71191؟ . 


عع كاب الايلاء ١‏ 
0 » فيقع 9 المملوك لعموم الكتاب و السئة سواء كانت زوحته حرة و 
أمة لكوك لفو تكن إذاكاك أنه للخوالي للقيو سوط مولا برفيقة الوه 
فقد ينقدح عدم قوع الابلاء منه لأن" الحق فيه لولاه فيتوقف على إذته, ووجه 
الو قوع روغ الآية وتوآن" الوا الى له ]تجازه علن لاوما عالقا . 

والأقوى عندي اشتراط دضا اللو لى : إذنه في أصل الابلاء , لأنّه إن كان 
يمينا فلا بمين .لملوك مع سيّده كما دلت عليه التصوص ه الاجماع من غير فرق 
بين اليمين المطلقة أد الخاصة , وإن كان إيقاعاً خاصًاً كالطلاق والظهار فقد دل“ 
الكتاب والسئة على الحجر عليه فينفسه دماله له عبد مملوك لابقدر عللمىشي: 
والابلاء شيء؛ وقدتقدمت تلك الأخبار الصحاح في الطلاق وإنكان الآ كش قيدوها 
بما إذا كان أمة للمولى وجعلوا طلاق الحرة ببده ,و الأقوى أن" طلاقه موقوف 
على رضا المولى كما جاء في صحيح زَوَاوة"" عن أبوحمقز الفلا وأ عفاد إل 
« قال : اطمملوك لا يجوز طلاقه و لا تكاحه إلا بإذن سيده » قات: فإت السيد 
زواحهة اهن الظلؤف ع فال كني لمكن .صرت ا كاذ عيدا دار كنا 
يقدر على شيء » !'! أفشي» الطلاق؟ » و ظاه استدلاله بلقلا بالآآية اعتبار مموم' 
حكمها فيكون إطلاقالحكم في الابلاء مقيكداً بهذه الآية د بهذهالأخباد, و كذلك 
بالأخمار الواردة في اليمين دهي مستفيضة ؛ والعجب هن الأصحاب هنا كيفغفاوا 
عن ذلك وأطلقوا الحكم كماترى . 

د كذلك بقع من الذمي ذغيره منالكفار المقرين بالل ولاينحل” بالاسلام 
خلافاً لمالك من العامة . دلم يخالف هنا الشيخ في صحئته من الذمّي وقد خالف 
في الظهار مع أن" المقئضي واحد , و قد وافلق الشيخ هناك القاضي ابن المراج 


(١)التهذيبح/ا‏ ص/اعم ح. دء الفقيه ح” ص . ن" ح؟ 2 الوسائل جهم اص "ممم 
بهء ح١‏ وما فى المصادر اختلاف يسير . 
(؟) سودة النحل ‏ آيةدم/ا . 


ج١١‏ فيدقوع الادلاء من الخصي السالم الانثيين ىع 
و ظاهن ابن الجنيد و ابن شه راشوب وظاهر المبسوط أيضاً الاجماع على المشع في 
ذلك » وقد استدل” على ا لمع بأثه حكم شرعي فكيف يصح” بمن لايقى" به وبأن” 
من اوازمه التكفير إذا.عاد وهو عبادة لا تصيم' منه ! فكان عليه أن يقول بالممع 
هنا للمشار كة في هذا المقتضي وإن كان ضعيفاً حذراً من التحكم . 

د بقع أيضاً من الخصي” السالم الانثيين» ففي الأخبار أنه يولج أشد" من 
إبلاج الفحل » ومن المجبوب إن بقي له ما يطأ به على القطع , أمّا لو لم يبق له 
ففيه إشكال من العموم فيد خلء ومن عدم إمكان الوطء فيئتفي لعدم إجباره بالفئة 
هناء و هن انتفاء الاضرار من كونه 6 على ترك الممتنع ١‏ المستحيل كأن 
بحلف لا يصعدن السماء: و الأول خيرة الملسوط و التحر ور و الارشاد والتيصرة 
د التخليص ''! والشرايع , والثاني خيرة المختلف ' و على الأول وهو الأقوى- 
نكو فته كالعاجز عن الفئّة و كفي في فئته بأن يقول بالاسان إدّي لو قدرت 
لفعلت » إلا أن" المريض يقول إذا قدرت فعلت لأن” قدرته متوقّعة » وأورذ عليه 
أن" شرط الصحمّة مفقود فيه وهومخصوص لعموم الآية مع ظهود الفرق بينه دبين 
المر يض لتوقّع زوال عذره دونه دلامكان مرافعته وضرب المدة لهء وقوله باللساث 
ذلك غير نافع لأنه في حكم العبث الذي لا ليق بمحاسن الشرع . 

َأمًا الأشل دهن بقي منذ كره بعد الجيب" هادون قدرالحشفة فهو كااج.وب 
جميعه, ولو عرض الجب” بعد الايلاء فوجهان, وهنا أولى بالوقوع لوجود الشرط 
حالة الابلاءو كان قصد الاضرار والايلاء صحيحاً منه في الابتداء. وقوىثاني الشهيدين 
هنا بطلاث اليمين لاستحالة بقائها مم استّحالة الحنث و هجرد اللطالبة باللسان ؛ 
وضرب الدة لذلك قبيح كااجروب ابتداء » والاحتياط في جميع هذه الصور الأخذ 
بحكم الابلاء في وجوب التكفير عند إمكان الفئّة وإن تخلف بعض اللوازم . 


أمًا العنن فهو داخل في امرض فيقع من المطلق دجعيئاً؛ كما فيالمبسوط 


. » كذاء والظاهر « التلخيص‎ )١( 


عع كتّاب الايلاء ج١١‏ 

ناقلاً عليه الوفاق ابقاء الزدجِيّة ٠‏ وبحتسي زما: العدة هن زمان الترئص كما 

ن كره قِِ امسوط و الخلاف 8 الشرابع « وإنما سم إن كان امتدادّها هن النمين 
كما هو أحد القولين في المسألة ‏ فإنّه إذا كانت من المرافعة لم يتصور إذا لم 
5-86 الاستمتاع يدث كن الراجعة قلا وحتسب همدة العدج منها 3 أفتَى ده قِ 
التحرير » و سيجيء تحقيق هذا الحكم في أ<كام الابلاء المتفرعة على أد كانه . 
وكذا لو طق رجعيئاً بعد الابلاء ثم" داجع فيحتسب زمان العدة من الم-دة إن 
ابتدأت المدة من اليمين أورفعت أمرها قبل الطلاق , ديتع عند جاعة من علمائنا 
هن المظاهر فإنّه أولىءن المالق لتمام الزوجِيّة » وعند هؤلاء بقع الظهار من 
المولى أيضاً : وقدتكلّموا على المسألة في الايلاءوتر كوها في الظهار » دقد سمعت 
الخسردن امرديين عن علي ليلا كما ف الفقته والجعفر دّات « دقدتقدم الكللام 
عليهما إلا أنه قبل الوقوف على كلامهم في الايلاء . وسنذ كره إن شاءالله تعالى 
في الفردع الآنية . 


الثانى قن المحلوف عليه : 
ونيد خل فيه اللو لي منها دوهوترك جاع زوحته الدائمة قبلاً للاضرار ل 
من أربعة أشهر أو مطلقاً 3 ( سسيجيء بان فاكدج هذه القيود في هذأ الفصلءة يشرط 
في تكاح المتعة ولا بالموطوءة بالملك و كذلك المحثّلة لدمن الاءاء. 
ويدل” علىاعتبار هذه لشروط قو لدتعالى «للذين يؤ لون من نسائهم»!'الأن”" 
المتيادرمن النساءالدائمات: لتخصصها بقوله«فإنعزموا الطلاق» بعدقو له 0 للذين 


ؤلون هن نسائهم» وللأخيار المفسرة للايلاء في الآيةوغيرها . 


ففي صحيحة أبي بصير !") كما في تفسير القمسي عن أي عبد الله !تار «قال: الابلاء 


. سورة البقرة  آيةقع؟؟‎ )١( 
(؟) تفسيرا لقمى ج١ صم7 ء الوسائل ج١ ص اعانى بم حم.‎ 


ج١١‏ في شرفط ال محلوف عليه و الأخبار الدالة عليها ف 
هو أن تحلف الرجل على اهر أنه أن لاجامعها ( فا صراث عليه فلها أن قصس 
وإن دفعته الى الاهام أنظره أدبعة أشهرثم" يقول له بعد ذلك إِما أن ترجع إلى 
امنا كحة وإما أن تطلق “فاك أ فى خيس أبدأ» ١‏ 


ك4 »عه 


وفي صحيدته الاخرى!' وهوثّقته!") كمافي الكافي والتهذيب عنأبيعبدالله 
إلبلإدقال: سألتدعنالابلاء ماهوةقال : هو أنيقول الر جل لامر أته والله لا اجامعك 

كذا و كذا , ويقول والله لأغيظناك فيتريّص بها أدبعة أشهر ثم" يؤخذ فيوقف 
بعدالأر بعة الأشهرء فإن فاء ‏ وهو أن يصالح أعله ‏ فإن" الله عفور رحيم, فإن لم 
يف جس على أن يطلآق » فلايقع طلاق فيما بينهما ولوكان بعد أدبعةأشهر مالم 
تر فعه إلىالامام». 

و صحيحة بريد العجلى 7 كما في الكاني و التهذيب و العياشي « قال : 
سمعت أبا عبدالله لقلا يقول في الابلاء : إذا آلى الرجل أن لايقرب امراته 
ولادمسلها ولارتجمع رأسه ورأسها فهو في سعة مالم تمض 1 بعة أشهر فإن مضت 
أربعة أشهر وقفء فإمًا أن بفيء فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنهاء 
الحديث . 

وفي هو ثقته7 كما في الكافي عن أبي جعفر للبلا وأبي عبدالله إلقلادا تهماقالا: 
إذا آلى الرجل أن لابقرب اهرأته فليس لها قول ولاحق" في أربعة أشهر , دلاإثم 


عليه 2 كه عنها ف أد بعة أشهر ( فإ هدّت أن بعة أشهر قمل أن نحيها فسكتث 


هعء١صض اكافى جع ص؟5١ حوء التهذيب جم ص" حخ ,الوسائل جما‎ )١( 
. باة حا‎ 

(؟)الكافى جع ص١١‏ ح" “التهذيب جم ص" ح؟ ؛ الوسائل جهاص0 مهم 
ب4 ح؟ وما فى المصادر اختلاف يسير . 

(5) الكافى ج م ص ١.‏ ح١‏ “التهذيب جمص” حم 'تفسير العياشى ج١1‏ ص١١‏ 
حوع”م ؟الوسائل جه١ا‏ ص"#م«وب١٠‏ ح١‏ وما فى اامصادر اختلاف يسير . 

(ع) الكافى جع ص١١‏ حي »2 الوسائل جذد١‏ صع"”مو ب" ح١.‏ 


- كتاب إلا بلاء 7 31 


ورضت فهو فيحل" وسعةء فإن دفعيتأمر ها قيل له ما أن تفيء يا وإما أن 
تطلدق وعزم الطلاف أن تخلىي عنها» . 

وضضيتكة الخاى )عن ا غيدات اقلا و عدديف «قال دأثنا وحن ان 
من امرأته ‏ و الايلاء أن يقول الله لا اجامعك كذا و كذا »وال لأغيظّك ‏ 
ثم" بغاضبها فإنه يترص أربعة فيوقفء فإذا فاء دهو أن يصالح أهله فإ الل 
غفور رحيم » وإن لم يف اجبر على الطلاق » لابقع بها الطلاقجحتى يوقف» . 

ومثاها 1 خسر 7 الصماح الكناني 9 د خس ان وخر 5 

161 كليا رةه لكر له ان الدلالة الى :اعقو ال“ الدوكفة: 

وأماها نيل" على انتفائه عن الآمة المملو كه صر 0 فصحيح_ د 0 
البزفط 77 كما في قرب الأسناد عن الرضا زللإدقال نا قفن الأسل نو لفق 
هن أمته ؟ قال: كيف دؤلي وليس لها طلاق» . 

قرط انيت رن مد خولابها كماعليةإ#اعالطائفة.ه ليس هوهو ضع خلاف 
كما في الظهار » ويدل" عليه ضحيح عل بن قسلم ( عن أحدهما لِِهَلِمْدقال فيغير 
المدخول بها : لابقع عليها الابلاء ا 

ورداية أبي الصباح الكناني!" عن أبيعبدالله نإقلا دقال :لايقم الايلاء إلاعلى 


اهرأة قدد خل بها زوحها ( 


)١(‏ الكافى جءص ١.‏ ح0؛ الوسائل جه ١ص‏ "اخ بم ح ١‏ وفيهما اخثلاف يسير. 
(؟) الفقيه جح“#«ص وعس ح١2‏ الوسائل جهماصو"*وبممح١‏ وفيهما اختلاف سير. 
(") الكافى جء ص9١‏ 7 » الوسائل ج8١‏ ص اه بو ح" . 

() التهذيب حم صلم .خءع؟ » الوسائل جا ص7*ه ب؛ ح” ٠.‏ 

(5) التهذيب جم ص" ح"؟ ؛ الوسائل ج6١‏ ص”اعوبوح؟ . 

(ع) قرب الاسناد صء م١‏ » الوسائل ج6١‏ ص48 بلا ح١‏ . 

(0) التهذيب جلمص١‏ ١ح‏ .؟» الوسائل جه ١اصء١وهب/‏ ح١وفيهما‏ اختلافيسير. 
(4) التهذيب جم صلا حء1١‏ » الوسائل ج6١‏ ص8ءاد بع ح5.. 


ج١١‏ في شرفط المحلوف عليه والأخبار الدالة عليها 9 


أ 


وصحميحة زرار:(") عن أ بي عبد الله قار «قال: لايمكون ا حدى مد خل». 

وخبر أ المت ا ف « قال : سمل او ا كار تار عنر جل 
آلى من امرأته لم يدخل بها , فقال : أدأيت لو أن" دجلاً حاف أثلاببني بأهله 
سئتين أو أكثر من ذلك كان يكوت إيلاء ؟ » . 

و1 1 0 0 أي عبد ال تلز «قال : قلت له : الرجل بو لي من 
امرأته قبل أن «دخل بها » فقال : ليقع الابلاء حتّى بدخل بهاء .. 

و صحيدة الفضل بن يسار 7 «قال : سألت أباعبد اد ]ئلا عن رجل همالك 
ظاهر هن ار أته » فقال : لا يكون ظهاز ولا إيلاء حتى بدخل بها» . 

وخبس عد بنهسلء”' عن أبي جعفر بلكلا « لاتكون الملاعئة و لا الابلاء إلا 
بعد الدخول » . 

والعجب هن أصحابنا "كيف يختافون في الظهار دلايختافون في الابلاء مع 
اشترا كهما في الأخباد الصحيحة المعتبرة الدالةعلى اشتراط الدخول مع أن المانع 
من اشتراطة: اسسنن إلى موم الآية وهو وارد ف الابللاء أيضاً ولكن لم شقلوا فيه 
خلافاً الوا كاين ما نفي الخلاف عنهما أو إثماته فيهما . دنقل في المسالك عن 
بعضهم الخلاف أيضاً هنا لكنئّه نادر ولعله للعامّة . واعتذر الفاضل الهندي عنئذلك 
في كتابه شرح القواعد بأنّه لا كانت الأخباد المشترطة للدخول في الايلاء 
يه في الظهار اوجيت ذلك , و ليس بعيد هن الاعتذار , و اك اقوله 


(1) الكافى جع صمم١‏ حم * الوسائل جه١‏ صم9ه بء ح١.‏ 
(؟)اكافى جع صع ١‏ حءع. الوسائل ج3١‏ صلم#من بام حل" وفيهما<«د لم يدخل 
بها » قال : لاايلاء حتى بدخل بها » فقال : أرأيت لو أكان يكون». 

(") الكافى جء ص*#١‏ ح؟ “الوسائل جه١ا‏ ص ون بع ح» . 

69 الكافى جء صما ح١"‏ وفيه«ا لفضيل بن يسار» » الوسائل جهاص ١ه‏ 
بم ح١اء.‏ 
(ه) اكافى جء ص١ء١‏ ح؟ . الوسائل جهاصاوه ب7١حه.‏ 


م6 كتاب الأولاء 8 ١‏ 
تعالى فإن قاءفا « فإن” 7 غفور دحيم "رن فإن” اراد بالفمة الرجوع ا 
النكاح كما تدل” عليه الأخبار و كلام المغس ردن 00 لات فيمن لم بدخل 


يُ ا لظها ر 


بها فتكون الأخبار الواردة في الابلاء مطابقة للقرآن بخلافها ذ 
لعدم دلالة آيتّها على الدخول . 

ديقع بالزوجة الحرة واطملو كة لعمومالاً خباروالآية » و<يثكانت!ازوجة 
أنه افر قدو " الاعلالئة شرت الوه قبالفئة نه كن" تعن التسكيفاء :ها امالا 
للمولى . د .عتبر في اكافرة أن تكون ذميدّة »دمن هنا قيّدبها لأنّه لا بحل" 
التزديج بغير الذمية لتحريم نكاح غيرها على المسلمابتداء واستدامة . نعم يمكن 
فرضه في غير الكتابيّة كما إذا الى منها بعد ان أسلم قبلها وهي في العدةء 
لكنتّه نادر , فتلحقها أحكام الايلاء هنا لكان إسلامه وإسلامها . 

وأمًا اشتراط تقييد الابلاء و الامتناع من الوطء بالتأبيد و الاطلاق أو 
التقييد بمدة تزيد على أربعة أشهر كما هو ال عليه لا هادون الأربعة 
ولا بقدرها بعد الاجماع ٠‏ الأخبار الواردة في بيان ذلك هو بيان إطلاق 
الآمة مثل صحيحة الحابي!" عن أبيعبدالله يللا فيحديث « قال: أسّما دجل آلى 
هن اق انه فإنه رن بها أربعة أشهر م وو خَنْ يعد د دعة أشهر ». و ساق 
الحديث إلى أن قال : « فإن لم يف حبس على الطلاق » . 

ومثله صحيحته الاخرى كما في الفقية '') د خبس القاسم بن عروة 7 عن 
أبي جعفر إلئلا « قال : قلت له : دجل آلى أن لايقرب اهرأته ثلاثة أشهرء قال : 


فقال: لامكوث إيلاء حتسى حلف على كن مهن وبع أشهر 4" 
)١(‏ سودة البقرة ‏ آية ع١7؟.‏ 
(؟)اكافى جع ص.١.١١‏ ح؟ » الوسائل ج6١‏ صوء*هبم ح١.‏ 
(") الفقيه جح" ص هوم" ح١‏ . 
(ع) التهديب جم صع ح؟١‏ » الوسائل جحناص8 ١‏ هبه ح؟7 . 


١‏ في اشتراط تقييد الايلاء بالتأبيد والاطلاق أو بمائتزيد على أدبعة أشهر الله 


١ َ 5‏ : 0 5 00 
و( صعصده در دك دن معاد يه العجلي ) 5 جعهفر تجار دابي عبدألله فلا 
أتّهما قالا :«إذا آلى الرجل أن لايقرب امرأته فليس لها قول ولاحق" فى أربعة 
أشهر , ولا إثم عليه في كفئّه عنها في أدبعة أشهر , فإن مضت الأربعة الأشهر قبل 
أن بمسها فسكتتورضيت فهو في حل" وسعة, فإن رفع تأمرها قيل لدإمًا أن تفىء 

فتمسها وإما أن تطلق » الحديث. 

ومثلها صبحرءدة م يصير ليث المرادي 19 عن أبيعبد الله ليلا كما ف تفسصس 
القمسي 0 قال: الارلاء هو أن حلف الرجحل سي امرأته آثلا حاممها: فإنصيرت 
عليه فلها أن تصبردإن رفعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر » . 

وعلىهذافيكو نافظ « كذاو كذا » في صحرحة ليث امار ادي! "عن | بي عبد الله 
كلا حيث قال فيتعر يف الابلاء « هو أن يقولالر جل لاهرأته لا اجامعك كذا و 
كذا » كناية عن المدة الزائدة عن أدبعة أشهر.ى كذاني دواية أبي بصير' المتقدمة 
دفي 0 خبر عبر بهذه! لعبارة بدليل قو له أخيراً فيها « فيتر بسص 2 أر بعة أشهر 
م نو خذقيوقف بعداديفة أشهر 0( وهكذا في ير ف بين اهنا . كما أن ااتفسق 
في ين أن الضباخ الكناق 7" وفيرة بإطلاق لاما ذين مقن بمدة زا ندوغن 
الأربعة و لا محدودة بالدوام .و التأبيد مجز في ذلك كما انطبق عليه الفتوى 
و أكثر أخار الاب : 

(١)اكافى‏ جع ص ١١‏ ح# ع الوسائل جم١‏ صعخمه ب١؟‏ ح١‏ وفيهمااختلات 
إسهور ٠‏ 

(؟) تفسير القمى ج١‏ صلا" » الوسائل جه١‏ ص١*#هبمحع‏ . 

(0) الكافى جع ص0١‏ حو ؛ التهذيب جم ص" حت »؛ الوسائل جحواص١‏ مم 
به ح١ا.‏ 

(+) الكافى جع ص١١‏ ح١ء‏ التهذيب جم ص7 ح؟ » الوسائل ج6١‏ ص"عه 
باو اح" . 

(ة) اكافى جء صء".١‏ حع “ الوسائل جه١‏ صلم * دبع ح" . 


5م كعات الايلاء ١-2‏ 

لسن توعة أن" الاق إعا أن الو الاشناع فيحيل عاى لناب فيه 
فمكون ا « وإما أن القدكة 8 6 ذهو ضر ب من انَأ كيد 2( وإما أن تقيده 
بالتوقيت إما يزمات معدر أو 8 لتعليق بغرن مستقبيل لامتعن وكقته فهاهنا أط 
قفس_مان : 

الأول : أن بقدره بزهان ‏ فإن كان أربع فلينظرء فإن كان أربعة أشهر فما 
دونها لم مكن 0 والذي جرى .مين و تحال بعد ألدة و لبس لها المطالية كما 
إذا اهتمع من غير يمين با لكليمة, والحكمة 2 تقدور الهلة يهذه اللمدة وعدم تو 
الاطالية إذا حلف على الامتناع أربعة أشهر فما دونها أن المرأة تصبر عن الزوج 
هدخ د أشهن وعد ذلك مفذئى صمرهاء أو لو عليها الصس 5 ويكفي فيالزيادة 
عن الأربعة مسماها ولو لحظة ء ولا يشترظ كون الزيادة بحيث تتأتى المطالبة في 
مثلها .. لكن إذا قصرت كذلك لم تتاتّى المطالية لأثها إذا مضت تنحل" اليمين 
ولامطالبة بعدا نحلالهاء وأثر كونه هؤلياً في هذه الصودة أنه نم بإبذائها والاضرار 
بها بقطع طمعها بالتخلف عن الوطء في المدة مذ كودة, ولو فر كونه قار كاً 
وطؤها هدة قبل الابلاء فعل حراماً بالنسبة إلى مازاد عن أربعة أشهر هن حين 
الوطء لأنّه لا يجوز ترك وطء الزوجة كش من ذلك؛» و لا تتحل. ذلك اليمين 
لأن الابلاء لا نحل بذلك . 

الثاني: أن بقيثد الامتناع عنالوطء بأمر مستقبل لا وتعيكن دقته. وحينئة. 
فينظ. فيه فإن كان المعأق به أمراً بعلم عادة التأخر فيه عن أدبعة أشهر كما لو 
قال حتلى يقدم فلان أو حتى بأتي مكّة والمسافة بعيدة لا تقطع فيأدبعة أشهر أو 
يستبعد في الاعتقاد أن" حصوله في أدبعة أشهر وإنكان محتملاًء كذا لوقال حتى 
بخرج الدجال أو باحر وما عو أو تطلع الشمس من اللغرب فهو مؤول قطعاً 
نظراً إلى التعيين بحصول الشرط وهي هضي” أدبعة أشهى قبلهجيء الغاية في الأول 
وغلمة الظن” بو حوده في الثاني د إن كان د في نقفسة ,ثم مدله قوله ما يفيت 


١‏ 2 هالو قد الامتنات عن الوطء يأهر مستقمل لا - عبر" رفثه ذه 


فانه وإنكانمحت لالوته ف كل وقت ولاظن” دقتضي بقاء أر بعةأشهر إلا أن ذلك 
موجب لحصول اليأس هدة العمر » فهو كما لوقال لا اجامعك أبداً فإن" أبد كل" 
إنسانتمره. ولوقالمابقي فلان فوجهان:(أح<دهما) أنّه كذلكلأن"الموت المعجل 
كالمستبعد في الاعتقادات فيلحق بتعليقه على خروج الدجال و ن<وه ( و الثاني ) 
عدمه لأنّهكالتعليق بالمر ل ودخول الدار و هوممكن على السواء في كل دقت . 

د شيغي الفرق بين من يغلب على الظن” بقاؤه أو موته في الدة فما دون 
أذ قفاري الاختبالان بحس النرائى الحالكة قات كاك اماق دما تسد 
وجوده قبل أربعه أشهر كذيول البقل و جفاف الثوب دتمام الشهرء أو يغلي على 
الظن وجوده كمجيء المطر في وقت غلبة الأمطار و مجيء زيد من القررية دهن 
عادته حذور الجمعات أو قدوم القافلة دالغالل ترددها في كل" شهن لميقم الاببلاء 
الشرعي ولكن تنعقداليمين بشردطهاء دلو كان المعلّق ما لايستبعد حصوله في أر بعة 
أشهر لا متحفاق ولا ا دطولة كنا لواقال حيو أدخل الداد وأخرج هن 
البلد أوأمر أو يمر ض فلان أو يقدم وهوعلىمسافةقرببة قديقدم فيها وقد لا.يقدم 
لم تحكم يكو 5 ا وإناتفق همضي" الأربعة دلم بو جد ا معق به كن وا 
لأأثه لم يتحقاّق قصد المضادة في الابتداء و أحكام الايلاء لا بمجرد اتفاق الضرد 
للامتناع هن الوطء كما لو امتنع هنغير يمين»د حينئّن فيرتفع اليمين لو وجد 
المعأق به قبل الو طء : و تجب الكفارة لو وطأّ قبل وجوده حيث بلعقد اليمين , 
وريما قبل إن" التعليق بخرد ع الدجال و نحوه يلحق بالامور الحتملة الأهمر دن 
فلا بقع به إيلاء , و الأقوى الأول لكون المرء متعبّداً بظنّه ومعتقداته وقرائن 
الأحوال والعاد'ت , و لو قال وال لا اوطئتئك حتتّى أدخل هذه الداد لم يكن 
إبلاءء لأنّه يمكنه التخاأص منااوطء بالدخول لأن الابلاء موجب بالتحريم إلى 
أن مكف ةل لاطو ال باطين أ لم يتحقسق حيث قد علقه علىشرط يمكنه فعله ورفعه 
كقوله لا اوطئنك حتتى أدخل الدار فإنّه يمكنه في كل" وقت دخول الداد 


عن كتاب الايلاء ١‏ 


فيتخاص من اليمين ولا يحصل لها الاضرار بذلك. نعم لوكان دخوله الدار ممتنعاً 

عادة لعارض لا يزول قبل أدبعة أشهر ولو ظناً وقم الابلاء كما سبق وإنما 
أطلق من أطلق هذا الحكم بناءء على الغالب من عدم المائع من دخول الدار؛ وأما 
أنه لا بقع إلا في إضراد كما هو متثفق عليه ' فلو أنّه لو وقع لصلاح اللبن أو 
التديير في مر لم يكن إبلاء دكان كالأيمان, وهذا الحكم دايله الاجماع المدعى 
كما نقله غير واحد و إن أسنده المتأخّرون إلى المشهور بين الأصحاب حيث ام 
نظهر في الحكم ما افيه دين كه 

و يدل عليه من الأخبار رداية السكوني ' عن أبي عبدابٌ يلتلا ه قال : 
أتى دجل أمير المؤمنين للئلا فقال: با أميرالمؤ هنين إن" اعرأتي أرضعت غلاماً وإني 
قات لها لا أقريك حتّى تفطميه ء فقال : ليس في الاصلاح إبلاء » . 

و مثله ما في كتاب الجعفريّات 7" بإسناده المشهور إلى على ليلا قل : 
وذ كر مثله. 

و يدل عليه أيضاً ماتقدم في صحيحة الحلبي' عن أبيعبدار بإللا « قال : 
الايلاء أن يقول والله لا اجامعك كذا و كذاء والله لاغيظنتك ثم" يغاضبها » . 


ع( 


و مثلها صعحيدحة در دك ) و صححءحدة ليث الرادي 7 و صحءعحدة 5 الصاح 


الكناني '") وقد تقدمتا » فإن الاغضاب قرينة الاضراد و هو الذي بني عليه حكم 
الابلاء ٠:‏ 8 ما ضعف اللستئد على الأصطلاح الجديد فهو عندهم منيجدر ا لشهرة 


)١(‏ اكافى حء ص؟؟١‏ حع الوسائل ج ه! ص لالان بم ح ١‏ وفيهما «وانى 
قلت : لا أقربك» . 

(؟) قرب الاسئاد ص م١١‏ مع اختلاف يسير . 

(*) اكافى جع ص٠ ١"‏ ح"؟ ء الوسائل جذ١‏ ص ولاه بم ح١‏ . 

(ع) اكافى جع ص١١‏ ح١‏ *“ الوسائل ج8١‏ ص"معى ب١٠‏ ح١1.‏ 

() الكافى حء ص١١‏ ح" ؛ الوسائل جه١‏ ص؟*ج به ح؟ . 

(ع) اكافى حء ص؟؟١‏ ح"7 *الوسائل ج6١‏ ص8 اه ب ح# . 


ج ١‏ ُ ها أو قال لأر بع نساء عنده « وال لا وطافكن" : هه 
والاجماع كما ن كره ثاني الشهيدين فى المسالك وهاهنا فروع : 

الأول : لو قال لأر بع 0 لاس وطأتك." » آم مكن لي قّ 
في الحال » فإنّه إِنّما التزم عدم جمعهن' في الوط و لآن المؤ لي لا بجامم إلا بضرد 
ولاضر دعليدهنا الآنبلله وطء ثلاث منغير حنث؛ فإذا وطأهن" تعينالتحريم في 
الرابعة , ديثبت لها الابلاء بعد دطنّهن و اها المرافعة حينئن , و ليس لهن”" و لا 


لدُحد منهن" المرافعة قبلذلك إن لا يتعين للايلاء إلا الرابعة وهى غير معريّنة قبل 


ي 
ذلك , و لا إيلاء من البواقي ؛ وتجب الكفسادة بوطء الجميع ,5 لو وطأ واحدة 
قرت نهو الات واهاق معد وان كان +تيعها وزو فا سين يدنف ليا اانا النضن العامة :, 
ولو هاتت إحداهن" قبل الوطء انحلت اليمين بخلاف ما لوطلق إحداهن” أو ثلاثاً 
لأن”حكم اليمين ثابت في البواقي ولامكان دطء المطلقات دلو بالشبهة: دلو وطأهن" 
أو بعضهن” خوافا فالأقرب ثبو تالايلاء فيالبواقي لمدق الجمع يالوطء ' ويحتمل 
العدم تنزيلاً للاطلاق على المقصود شرعاً بخلاف ها لو وطأ الميتة إذ لا حكم 
لوطئها لالتحاقها بالجمادات. و لذا لا.و جب المصاهرة علىإشكال فيذلك: خروجها 
عن الدخول في الخطاب لتر قب الانسان من جزءين والعمدة في الخطاب هوالجزء 
العاقل وإن كان الوطء تعلق بالبدن و هو خيرة المبسوط والشرايع ومن الاطلاق 
الواقع في الفتوى والأدلة . 

الثاني: لو قال « لاوطأت واحدة منكن" : وأراد ازوم الكفارة بوطء أي" 
واحدة كانت بأن أراد حموم التزام السبب تعلق الابلاء بالجميع وضريت المدة اهن" 
عاجلاً من غير أن ينتظر وطء واحدة ؛ فإن وطأ واحد: حنث و انحأت اليمين في 
البواقي لأن” الحنث لا ,شكرد؛ فظهر أن" المؤلي منها هي التي وطأها أولاء د لو 
طلّق واحدة أو اثنتين أو ثلائة قبل الوطء كان الابلاء ثابتاً في الباقي » و كذا إن 
هات بعضهن" قبل الوطء بقي الابلاء في الباقية لتعلقه بكل" منهن “ و لا بحنث 
بوطء اللمتّة و لا تنحل” بمينه في غيرها على الأظهر » ويحتمل الحنث به فتتحل ‏ 


عه كتاب الا يلاء ١‏ 
5338 ا ها. ه لو قال هنا « أردت واحدة معينة » قبل قوله في اه 
لاحتمال اللفظ له وهو أعرف بنيّته؛ و«حتمل عدمالقبول فيالظاه لوقوع المختاد 
على كل" منهن ١‏ اتهامه في التعيين , و على القبول يؤهر بالبيان فإن بين و لم 
تنازعه الباقيات اختص” حكم الابلاء بالمعيينة وإلا فالقول قوله مع اليمين , وإن 
صدق الاخرى اخذ بإقر اده د لم يقبل رجوعه عنها ولا عن الاولى» ولو أراد واحدة 
مبهمة ففي كونه مؤلياً إشكال من العموم دهن الأصل , و أن" حكم الابلاء أن 
مكون للمؤلي مئها المطالية وهو هنا مفقود , فإن أثيتناه كان له أن يعيكن واحدة 
فيخص' الايلاء بها كما في الطلاق عند من جوازه فلا بيقع الايلاء إلا من حين 
التعيين » فالمدة تحسب من حين اليمين لا التعيين لما مر" فيالطلاق المبهم لنّه بشع 
هن حين الايقاع د يقول في التعيين « هي التي أردتها الآن أد أنشأت تعييئها عن 
الايهام 4 و يجوز تعلقه بكل هن الارادة و الانشاء, ويحتمل أن وق انا 
بنفس الحلف بل بعدالتعيين إذا أراد ميهمة كما في طلاق المبهمة؛ بل و إذا أراد 
يّئة أيضاً لأن" كل واحدة منهن" ترجو أن لا تكون هي العيئئة بعد الابهام 
أو في اليمين فلا يمكنها المطالية ما لم تعن ومن حكم الايلاء المطالية » و لو 
أطلق اللفظ فعلى أي الاحتمالين من تمومالسلب يحصل إشكال من ظهور الشكرة 
في سياق النفي في العموم د هن الأصل والاحتمال. 
الثالث:اوقال « لاوطأت كل واحدةمنكن » كا نمو لياً من اك كما 
لو الى من كل" واحدة بانفرادها فمن طأَقها وفاها حقنّها ولم ينحل"اليمين عن 
البواقي فإنها بمنزلة أنبؤاي من كل منهن منفردة, و كذا لووطأها قب لالطلاق 
لزمته الكفارة وكان الايلاء ياقياً في البواقي » كذا ن كر الأصحاب وغيرهمدهو 
هبني "على أن يكو ندخول « كل" » 0 بفيدمومالنفيمثل « إن الله لبحب" 
كل" مختال فخور » (' لكنّه خلاف الظاهر لايصاد إليه إلا بالقرائن؛ فلايفيد إلا 


. ١م سورة لقمان آية‎ )١( 


واوقال دلاو طأ تلكسنة إلا هرة» لم سكن عند نامو ليافي الحال لون له الوطء من 
غير تكفير ء والابلاء لاينعقد إلا إذا كان بحيث إذا وطأ لزمته الكفارة» خلافاً 
لبعض العامة 0 فإن وطأً وقد بقي من السئة أكثر من أربعة أشهر صم الايلاءء كان 
لها المرافعة وإلا بطل حكمه ,ووحدة المرة وتعددها هبني على الابلاج والنزع 
الكامل , ولولم نطأها في السنة أصلاً لم تأزمه كفارج 5 فإنه انما خاف على عدم 
الوطء ل هن هرة؛ واحثمل الو حوب يناع على أنه حلاف على كل" من النفي 
والامات. 

الرايع : لوقال « لاجامعتك إلاعشر هرات» لم يكنموٌ ليا ها لم ستوف 
الغدد ::فإذا استوقن كان مؤلياً إن قبت هن البنة اللدة أ ازيدامن أربعة أشن 

ولو قال « وال لاجامعتك هدة كذا إن شئت» فقال شئّت انعقد الاءلاء عند 
مجوزي تعليقه بالشرطء والأقو ىعدمه: وعلىالجواز فهل تختص المشيئة بالمجلس؟ 
ففي المبسوط : أنه الأقوى عندنا ليكون جواباً لكلامه كالقبول في البيع . دفيه 
نظر , لأأدّه ليس الابلاء مشر قطاً فلايتوقّف إلا على تحقدّق شرطهء ولادليل على 
اتحاد المجلس» فمتى و جدالشرط تحقدّق الابلاء. وأما احتمال تعأقالمشئية ببقية 
الدتعند نا خيرها فلابتحة قالشرط؛ مثلاًإذا قالهلا جامعتك سمه إنشئت» كان اطعنى 
إنشئث لااجامعك فيالسنة» فإنمضت أُينَام أوشهور ثم" قالت «شئت أن لاتجامعني» 
لم يفهم هنه تعلق المشيئّة بمامضى من الزمانء وإن قالت « كنت قد شئْت ذلك حين 
قلأت وإن لم اصرح ده 5 لم قبل منه لأنه إقر اد في حق” الغير ٠:‏ و2 هذا هو الختار 
وفاقا للتحرس . 
الر كن الثالث فى الصيغة : 

ولا ينعقد عندنا إلا بأسماء الل تعالى لقو له مطْطيَي في المستفيضة (') «من كان 


. صحيج مسلم ج١١ صءع١٠١ ح”‎ )١( 


له كتابالاءلاء ١‏ 


حالفاً فليحلف بالل أو فليصمت» . 

دي صحرءدة عل بن هسام 0( كما ُِ العيساشي «قال ٠:‏ سروعتك أناحدقن لجار 
بول : لا تتعوا خطوات الشيطان ء قال: كلل" هين ا فهو من خطوات 
الشيطات» 3 

دفيه في الصحيح عن عبدالر عن بن أبيعبدالله 0" عن نين عبد الله لتلا دقال : 
كل" فمن غير ابد ذهوعن خطوات القيطان > 

وف خبر السكو 5 عن علي لجار 2 قال: إذا قال الر حل: 050 أو حلفت 
فلس شيع حتدى يقول امات أو 4 


5 5 و : 3 2 1 
د في صحبرحة علي بن مهز يار 19 كما 5 الفقيه عن ابي جعفر الثاني لطر 


احديث « قال: إن الله عزاو حل" 5-2 هن خلةه بها شاء ولس لخلقه ان.قسموا 


دفي صديحة عل بن مسلء 7 كما فيالكافي عن أبي جعفر يلقلا ه قال في حديث: 
إن" لل عز' وجل أنيقسم من خلقه بما شاء وليس اخلقه أن يقسموا إلا به » . 

وصحيحة الحلبي! عن أبيعبدالٌ يلبلا « قال : لا أرى للر جل أن يحلف 
إلا الله ». 


وني خبر سماعة!"! عن أبيعبد انقلا « قال :لا أرىللى جل أن يحل ف إلاباليٌ » . 


)١(‏ تفسير العياشى جح١‏ ص#لا ح.م١‏ ؛ الوسائل جحع١‏ ص ١*8‏ بع١ا‏ ح#وفيهما 
«فهى من خطوات 6 . 

0( تفسيز العياشى ج١1‏ صثالا حو عم وفيه «وسأات أباعبد الله عنر جل <لن أن ينحر 
ولده » فقال : ذلك من *طوات الشيطان» » الوسائل ج2١‏ ص؟ ١+‏ ب0١‏ حه. 

(9) التهذيب جم ص١.8ح١١١ءالوسائل‏ ج١١‏ صوعابن١‏ ح”. 

(؟) الفقيه جم ص ع7 حا »ء الوسائل جع ١اصوذ١ا‏ ب."م ح١1.‏ 

(ه) الكافى جلا صوعع حا الوسائل جغ١اص.غ١‏ ب.# حم . 

(ع) الكافى جلا صوعع ح؟ “الوسائل جع١‏ ص١١‏ ب٠"#‏ ح#. 

(0) الكافى جلا ص. مم حخ# , الوسائل جع١‏ ص٠2١‏ ب٠"#‏ حه . 


١ 6‏ 2 صمغة الأيلاء والأخبار الواردة فها ب6م 


وهذه الؤتخار مستفيضة » وقد دأت يعمو مها على - في الايلاء وغيرهممن 
الأقسام أن يقع بغير الله » وبدل” عليه بالخصوص في الابلاءصحيحة الحلبى (') عن 
أبي عبدالدٌ يقلا أنه « قال :د الايلاء أن يقول الله لااجامعك كذاد كذا وال 
كدفيدك م بغاضيها » . 


١ 


ورداية أبيالصباح الكناني''! « قال: الابلاء ان يقول الرجل لاعرأته دالل 
لاغفتك ولأسو أنك م نغضيها ولا بحامعها » . 

و صحيحة ليث المرادي '' عن أبي عبدالدٌ إلا د قد تقدمت هراراً « قال : 
سألته عن الابلاء ماهو ؟ قال : أن بقول الرجل لامرأته والل لا اجاممءنّك كذا 
و كذ فقول وار لاغطون تك فيتن من 

وخبر أبىبصير ''ا «قال : سمعت أباعبد الله يلبلا يقول : إذا لى الرجل من 
اعرأته ‏ والايلاء أن يقول وال لااجامعك كذا و كذا ‏ ي” فاقيا 

والنصوي” بهذا مستفيضة » فيحمل هااطلق فيه الحلمف هن الأخبار على ذلك 
ولابد' من التلفّظ بااجملة القسميئّة » فلو قال لأثر كن" وطؤك لم بقع وإن أتى 
باللام الموطية إتباعاً للمنصوصء ويقع بأي اسانكان للعموم؛ دلايقع لامع القصد 
أن الأعمال بالنيئاته لخير رفعالخطأ والنيسان وها أستكرهواعليه؛ ول وحلف بغير 
الله تعالى أد بغي رأسمائه المختصة أوالغالبة لم يتعقد كما لو حلف بالعتاق والظهار 


وفالصدقة والتحر يم 3 


(١)الكافى‏ جعوص ١.‏ ح"وفيه «لاوالله لااجامعك ديقول والله»؛ الوسائل ج ١6‏ 
ص وم دب ح ١‏ وفيهمادوالله لاغيضنك» . 

(؟) الكافى جعصن١١‏ ح“/اء الوسائل جم ١اصمعم‏ بهو ح” وفيهما «لاغيضنك 
ب ثم يهجرها» . 

(©) الكافى جع ص١‏ حو ؛ الوسائل جه١ا‏ صاعم بو ح١‏ وقيهما «قال : 
هو أن لاغيضتنك» . 

(*) اللافى جء ص١١‏ ح# ء الوسائل جه١‏ ص5 0ه بو ح؟ وفيهما « والله 
لاغيضنك) . 


ءءء كتاب الايلاء ج ١‏ 

وبدل” على الأول خس أي الصاح الكناني (") « كقال: 507 أماعيد الله قد 
عن قوله تعالى « لايؤاخذ كم الله باللغو في أدمانكم ل قال : هو لا وال وبلى 
وايّد كلا دالثٌ لابعقد عليها أو لابعقد على شيء » 

وخبس مسعدة بن صدقة !') عن أبيعبدالل للا « قال: سمعته يقول في قول 
الله عز "وجل" « لا يؤاخن كم الله باللغو في أبمانكم » اللغو قول الرجل لا و ال 
وبلى د أ ولا بعقد على شيء» 1 

واويفيكة عور انين يسنان 1" كما في تفسير العيّاشي عن أبي عبدالله لكا 
مثله . 

و يدل" على الما ني هابي وادر أحعد دن عل من عبسسبى (5) 2 الصحيح عن 
أبيالحسن يلقلا « قال:-ألته عن الى جل ستكره علىاليمين و يحلف بالطلاقه العتتاق 
وصدقة مايملك» أبازمه ذلك؟ فقال : لاءثم" قال: قالرسول الله 0ن : وضع عن 
امتي ها ااكرهوا عليه ومالايطيقون وما اخطأوا » . 

وني دواية السكوني ' كمافي التهذيب عن جعفر عن أبيه عن علي للا 
«قال: قال دسولالل تيميو : كل" يمين فيها كفارة إلا ماكان من طلاق أوءتاقأد 
أو عهد أو هيثاق » . 


دفي صحيحة الحلب !"ا كمافي الكافي عن أ : يعبد الله إلا 2 حديث « قال: سألته 


)١(‏ تفسير العياشى ج١‏ ص”١١‏ حاع" » الوسائل ج١١‏ صصرن#م١‏ ب7١‏ حه. 

(؟) سورة البقرة ‏ آية8؟؟ . 

(©)اكافى جلا صععم ح١*“‏ الوسائل ج١١‏ صعمع١‏ بلا١‏ ح١.‏ 

() تفسيرالعياشى ج١‏ صعبام حاع١‏ وفيه د هو قولالرجل ‏ ولا يعقد قلبه » , 
الوسائل جغاص"م+١‏ بل/ا١‏ ح١ا.‏ 

(د) الوسائل جغ١‏ صعع١‏ ب#واحم . 

(ع) التهذيب جم ص؟و؟ ح"لاء الواثل جعاص.+١‏ ب#١‏ حلا. 

(0)الكافى جلاص ١ع#م#‏ ح١١ء‏ الوسائل ج١١‏ ص ١*١‏ به١‏ ح١‏ و فيهما 
«الذى يوفى به» . 


ج٠١‏ في عدم اتعقاد الايلاء بالكعبة والنبي عطي والأئمكة قلقلا 42 
عن اهرأة جعلت مالها هديا لبيك الّإن أعارت متاعها لقغلانة ٠‏ فأعار بعض أهلها 
قدو اموس فقمال: لوقن عليها هدي إدما الهدي مأجعل 5 0 للكعية 2( فذلاك 
الذي يؤتى به إذا جعللله » وساق الحديث إلى أن قال: « وعنالر جل يقول على" 
ألف بدثقة وهو هحورم يألف 1 0 قال : ذلك من خعاوات الشيطان 2 . 

أمَا لعمرالٌ وقوله لاها الله فذلك داخل في اليمين » ومثله وأيم الله فيتعقد 
به الايلاء لصحيحة الحلبي ''' عن أبي عبدالة لقلا قال : لاأرى للر ج ل أن يحل ف إلا 
باللَّهُ » وساقالحديثإلىأتقال: « فَأمًا قوله لعمراللٌ وقولدلاها الله فإتماذلك بالل 
تعالى » . 

دفي صديحتهالاخرى!"' كما في الفقيه « فأمًا قولك ارجل لعمر الله دايمالل 
فإتماهو بالل » . 


(١ 


ومثله رواية علي بن جعفر : وصحيحته كما في قر ب الأسناد و كتاب 


المسائل له. 

و كذا لاينعقد بالكعية والنبي بلي والؤثنة ملقم وإن نع يهتكه حرمة 
أسمائهم و كذا بالتزام صوم أء صلاة أو صدقة وغيرذلك كأن يقول : إنأدطأتك 
فعلي صوم لم ينعقد الابلاء ولاوجب ما التزهه إن ليس هن صيغالالتزام . 

و كذا لاينعقد إن أتى بصيغه الالترام بأن يقول مثلاً: إن وطأتك علي صلاة 
أوصوم فإنّه ليس منالابلاء في شيء؛ لكن بلزمه ما التزمه حيث يكو نهذاالنذر 
مستجمع الشرائط , ولوقال :إن وطأتك فعبدي حر" عن الظهاد لميكن إبلاءقصد 
به إنشاء التحر بر معلقاً بالوطء أولا.ظاهر م لا' لكن لووط الزم بعدّقالعبد لاقراره 
بعتقه عن الظهار » فإن" كلامه في صورة الخبر فهو إقرار بالظهار وبأئه التزم 


. اكافى جلاصروعع ح؟ء الوسائل جع١ صل.ع١ بء" ح#‎ )١( 
. ؛ الوسائل جع١ صل.ع١ ب. جع‎ ١ءح‎ ٠١. (؟) الفقيه جم ص‎ 
. قرب الاسناد ص١؟١ » الوسائل ج١١ ص.ع١ ب0 م ح*‎ )6( 


ب كتاب الايلاء ١‏ 


عتّق العبد عنه إن طعا فيؤاخذ بإقراده. 
دهل يلزم بعتقهمعجتّلاً بعد الوطء؟ الأقردالمنم دفاقاً للقواعد لأن" الظهار 
لابوجب الالتزام بالتكفير إلا مع مطالبتهاء وإذا وطأ لمتبق مطالبة ثم" لايوجب 
الالترام بعتق عبد بعينه , والتزام الاعتاق إن وطأها لايفضى إلية بعيده»: ويحتمل 
الالتزام لأن كفنادة الظهاد تصير معجدّلة بالوطء , وقد تعيانت هنا في عتق هذا 
العبد بالالتزام » ولآت" الالثزامإذا تمق بحق" الغين لرمث اللمبادرة إليه والعشق 
كذلك: و هود أن تويهها تعد الذقاع عدالوط» وعد مدوالتر نص - الكاهار عي 
العزم على الوطء . ووجه القرب أده لايتعيدن عليه بالظهار عق هذا العبدإ تهنا 
التَزّمعتقه بعدالوطء فإثما يعن بعده. واحتمالأنلا يكو نظاهراً إلامعلقاًبالوطء. 
دهل يشترط تجر بد هذه الصيغة عن الشرط ؟ قولان » أقواهما العدم دفاقاً 
المبسوط وال مختاف أخذاً بعموم الكتاب والسنّة ؛ فهو أشبه شيء بالظهاد , وقد 
ثبت فيه جواز التعليق , ولابقاس على الطلاق والعتاق حيث لابقعان معلّقين بصفة 
تعن 0 النص والاج#_اع , وليس هاهنا ما يمنع هنه ؛ والظواهر 
تتنادله ولآدهما إيقاعان والتعليق يشاني الايقاع والابلاء .مين والتزام . والقول 
الآخر للشيخ في الخلاف دابن هزة دابنزهرة ذابن إدرس ذابن سعيد والعلامة 
في التحرير والادشاد والتلخيص للاجماع المنقول في الخلاف وللأخبار التيادعاها 
فيه أيضاً ولأصالة البراءة عند التعليق , ولعل" اراد بالأخيار ما تمت تفسير 
الابلاء ويس في شيء منها تعليقه بشرط أو صفة» وبالاجماع للاجماع على دقع غير 
معأق , ولادليل على وقوعه هشروطاً » لكن ابن زهرة ادعى الاجماع علىاشتراط 
التجر يد وهو ظاهر السرائرء ولو اك منزوجة مستكملاً للشرائطدقال للاخرى 
شر كتك معها لم مكن إبلاء في الثانية وإن نواه لعدم نطقه بالل تعالى» و لاعبرة 
بالكناية في الوطء إذ لايمين إلا بصرريح اسمه تعالى. 


ج١١‏ في متعأق الصيغة والأخبار الواددة في المقام مع 

الر كن الرابع فى متعلق الصيغة : 

ولفظه الصريح بالنسبة إلى الملحلوف عليه وهو تغييب الحشفة أوالفرج أو 
هرادفاته في الفرج وهو القبل وذ كر الحشفة اختصاراً على أقل” المسمئى فالايلاج 
كذلك أو مرادفاته د مثله النيك, وتختص البكر بالافتضاطء ونفاه في المسوط 
والخلاف بناء على اشتراط الذخولء وفيه أن" الدخول المشترط يحصل بالوطء في 
الدير د لا دليل على اشتراط القبل . نعم يجوز المناقشة فيه بنفي صراحة لكون 
الافتضات يع 


م ما بالوطء أ الاصبيع نحوه ذلك 5 


أما الجماع ‏ الوطء فإنّه صرريح في العرف 5 إن لم يكن حقيقة في الأصل 


نه 


في ذلك فيقم معه الابلاء إن قصد . ه الأخبار الناطقة بالجماع كثيرة , وقد هر 
كثير منها . 

ففي صحيحة ابن مسكان كما في تفسيرالقممي عن ليث لطر ادي! ) عن أبيعبدالٌ 
قلا « قال : الايلاء هو أن يحلف الرجل على اهرأته أن لا يجامعها» الحديث . 

و مثأها دحيدته الاخرى وق نيت كا وفيها «الاايلاء هو أن بقول 
الرجل لا هرأته وال لا اجاميك كذا و كذا». 

و خير أبي بصير ' و فيه و الايلاء هو أن يقول و ال لا اجامعك كذا 
وكذا ثم بغاضيها » . 
(5 و قد تقدم و فيه « الابلاء أن يقول الرجل لا هرأته لا 


أجامعك كذاهو >ن! ». 


و حس سينا عه 


وصحيحة الحلبي ) : قال: الايلاء أنيقول والله لااجامعمك كذاو كذا » . 


)١(‏ تفسير القمى ج١٠‏ ص م7 , الوسائل جه ١‏ صاعد بم حعء. 
(؟) اكافى جء ص؟ ١١‏ حو ء الوسائل جا ص١‏ بم بو ح١‏ . 
(؟) الكافى جع ص١م١‏ حم » الوسائل ج5١‏ صن به ح؟ . 
(ع) التهذيب جم صم حع** الوسائل ج5١‏ صمعى بهو ح#8 . 
(ه) اكافى جع ص. ١.‏ ح؟ ء الوسائل ج6١‏ صو«ه بم ح١‏ . 


عع كتاب الايلاء ١‏ 

وكذلها شححتة الاش فى !1 كما اف الفقية:: 

ما الماضعة وأ طالاهسة واطما شرة معالنية ففها خلاف أفر و4 الو قو 6 ا 
للمسوط والخلاف والسرائثر لاشتهارها فى ذلك الأعنى و ورود الأخمار بالوقوع 
بأخفى منها كما سمجي * 2 ويتحتمل العدم للأصل والافاء فإنها و إن اشتهر ت 2 
ذلك لكنلها ليست نصاً فيه أمَا الأخير نان فظاهر تانء وأمًا الادلى فللثها من اليضع 
أي الشق أو المضعة أي الطائفة من اللحم طا في الجمات من نوع شق 1 دهباشرة بذعة 
ببضعة . د فيه نظ فإتّها و إن أشتقلت من ذلك لكننها لا تستعمل إلآا فيالجماع 
فلا تكون أخفى من الجماع ‏ ولو قال «لاجمم رأسى ورأسك مخدة أو لا ساقفتك 
أو لاطيلن" غيبتي عنك ولأسو تك » ففي المبسوط و الشرايع يقع مع القصد وهو 
خيرة التحرس والتلخيص والمختاف كصحيحة در بك سنن معاد بة 9 عن الصادق تلاز 
« قال : إذا الى الرجل أن لا ورب أهر أثة ولا ئمسها د لامجةتمع رأسه و رأسها 
فهو في سعة ما لم تمض أدبعة أشهر» الحديث . 

و قُْ خس أبي الصباح الكثاني 5 عن الصادق قبلا « قال : الاملاء أن يقول 
الرجل لا هرأته : و الله لاغيضتتك ولأسواتك »© . 

دي صحصحة الحلبي د وخر أبي دصير (ة) امتقدمين 2 الاولاء أن يشوك َّ 
لا واللٌ لا اجامعك كذا و كذا«الل لاغيضنتك »© . 

دفي السرائر أنه لا بقع , وهو خيرة الارشاد للأصل مع الخذاء و خصوص 

(١)الفقيه‏ حم صومم ح١‏ »؛ الوسائل ج6١‏ صومه بم ح١.‏ 

(؟)الكافى جء ص. ١"‏ ح١1ا‏ الوسائل جه١ا‏ ص "#مام ب١٠‏ ح١ا.‏ 

(م©)الكافى جم ص؟ ١"‏ حلاء الوسائل ج6١‏ ص©0ع#ه بو ح" . 

(ع)اكافى جع ص ١.‏ ح؟ » الرسائل ج6١‏ ص ون بم ح1 . 

(0)الكافى جع ص١١‏ ح" * الوسائل جذ١‏ ص8 لان ب ح"؟ . 


ج١١‏ في أحكام الابلاء والأخبار الدالة عليها 2 
اللفظ الأول » د زاد في التحرير الوقوع بقوله لا أجنبت منك أه لا أغتسل منك 
وأراد لا اجامعك لأغتسل أولااجامعك إلا فيالدير دلا اغب الحشفة أجمع, ولو قال 
«لا وطأتك في الحيض ولا فيالنفاس أو في ديرك» فهو محسن وليس بمؤول وماعلى 
ا ملحسئين من سبيل . 


المقصد الثانى: فى أحكامه 

وفمه هسائل : 

الادلى : إذا وقع الابلاء على الوجه المعتير الجامع للشرائط المعتبرة كما 
دلت عليه الصحاح ألعشدرة فإن صس تت فلا عحث ٠:2‏ و إن رفعت أمر ها إن الحا كم 
أنظره أربعة أشهر لمنظر في أمره» فإن دوطأ ازمته الكفتارة و خرج عن الايلاء 
قلا يجب عليه بالوطء هدرة اخرى كفارة. وإن أنى .- ا أو كان الوطء الثاني 
7 مدة الابلاء اتثفاقاً لحصول الحنث فلا يحصل هرة اخرى وإن أمكن أن يقال 
تعأق اليمين بكل" جزء من أجزاء المدة و الحنث في الوطء في جزء غيره بالوطء 
في جزء آخرء وكذا يخرج عنه إنطلقها وايس للزوجة مطالبته بالفئّة أوالطلاق 
في هذه أدج 0 وهذه الأحكام كلها متفق عليها » ققد دأت عليها الأخمار الكثيرة 
وقد تقدم طائفة منها 5 

ففي صعحددة در بدك دن معاز كَ ة الععجلي ) 0 بي جعشر خ أبي عمد الله ' نام 
2 أنهما قالا: إذا الى أن لا يقرب هن ا فليس لها قول و لاحق" شق أدبعة 
أشهر و لا | ءلم عليه في 1 عنها ف الآر عه ة الأشهر 2( فإ مصت الأربعة الأشهر 
قبيل أن نسدها فسكتت ورضت فهو في حل" وسعءةء, فإن رفعت أمرها قل له: إما 
أن تفيء فتمسها وَإِمّا أن تطلق, وعزم الطلاق أن يخلي عنهاء فإذا حاضت وطهرت 

طلقها وهو أحق” برجعتها ما لم تمض ثلائة قردء لهذا الايلاء الذي أنزلالله تعالى 


(١)اكافى‏ جع ص ١١ ١‏ حع* الوسائل جاص ععن ب ح١‏ وفيهما اختلاف يسير. 


عع كتاب الايلاء ١‏ 


في كتابه قصلة رسوله 0 0. 

وفيصحيحة الحلبي ''! الارويّة فيطرق عديدة وقدتقدمت عن أبي عبدالله 
لئاع في حددرث قد هر" صدره و قبه « فإنه من به أدبعة أشهر , فإذا قاء 
-دهو أن يصالح أهله ‏ فإن” الله غفور رحيمء وإن ام بف اجبر علىالطلاق» ولا 
بشع بها طلاق حتنّى يوقف وإن كان أيضاً بعد الأدبعة الأشهر » ثم” يجبر على أن 
مفيء أو أطاق 0 . 


و صحبحة ع مصير 0 عن ا عبد الله تقار كما ف "سير القمي 0 قال : 
الابلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لايجامعها » فإن صبرت عليه فلها أن 
تصبرء و إن رفعته إل الاهاء | نخاره أدعة شور 7 بقول له يعدذلك: إما أنتر جع 
إلى النا كحة » الحديث . 

وصحيحتده الاخرى اي س الكافي عن أبي عبد الله تقار « قال : سألته 
عن الايلاه ها هو ؟ » فساق الحديث كما تقدم إلى أن قال : « فيتريئص بها 
أربعة أشهر م دو خد فيوقف يعد الأر بعة اشهن؛ فإ قأاء -وهوآن بصا اجأهله_ فإن” 
ألله غفور ر حيم ) وإن لم تف أجس على الطلاق «( الحدىث 1 

قحس أن شير "1 9 قال :سيعت أبا عيذاث إلا يقول: إذا الى الرعل 
من أهمراته 4 وؤساق الحديث 3 تقدم إلى ان قال : 2م م دشن نص به 0 


أشهر » فإن فاء والايفاء أن يصالح أهله أو بطق عند ذلك » 


و خبر أبي الصباح الكناني ") عن أبي عبدالله لتلا ه قال : سألته عن رجل 


)١(‏ اكافى جع ص. ١‏ ح؟ ء الوسائل جم ١‏ ص وام بلم ح١‏ وفيهما « د لايقع 
بينهما » مع اختلاف يسير . 
(؟) تفسير القمى ج١‏ ص"7 ء الوسائل جه١ا‏ صاعه بهم حع. 
(©) الكافى جع ص؟١١‏ حو ؛ الوسائل ج6١‏ صاعه بهو ح١ا.‏ 
(*) الكافى جع ص١١‏ ح”" » الوسائل ج6١‏ ص وعد به ح”7 . 
(4) الكافى حء ص؟"١‏ حن » الوسائل جه١‏ ص١‏ #ن به ح"” . 


١‏ قِ عه الاولاء والأخمار الدالة عليها با 


لم من أهر أنه » و ساق الحديث إلى . أن قال : « إذا همضت اليف أشهر وقف 
وإن كان بعد حين2 فإن قاء للبم شي ء دهي اع انيواة عزم العطالاق فد عزم . 
و قال: الابلاء أن يقول الرجل لاهرأته الله لاغيضنتك ولأسوأتك ثم" يهجرها 
ولاسدادعها اي تمصي 7 بعة | شهر فقد وقعالابلاء 2 شغي للامام أن بحس ه على 
أن دفي 3 أو ا 4 
ومثله 1ن و فيه « 5 الاوماء أن وصأأءم أعلة اد بطأق » فاث ١‏ 

7 5 - 8 أ - 2 م( 
دفعل جير على ذلك © . 

و 2 06 أبي هر يم 0( عن أبي حجعضش ]لطا «قال : ادو لي توقف بعد الر بعة 
الأشهر فإن شاء أمسك بمعروف أو أسرح بإحسانء فإن عزم الطلاق فهي واحدة». 

و 0 ما جاء 2 خس أ الحارود 5( 2 أنه ل أنا جعة ن تلز لكر ,قول ف 
الابلاء : دوقف بعد سنة » فقلت : بعد سنة؟ فقال: تعم بوقف بعد سئة» فلاشائي ما 
قدهناه لثّه لميذ كن أنه قبل ذلك لمبوقف وَإنّما بدل بمفهوم الخطاب» ودليل 
الخطات لأ ينار ض الف ينم . 

و كنذا هأ 2 خسر أبن هن دم 9 2 أنه سأله عن رجحل ل هون عر اه أنه 
قال : بوقف قبل الأربعة الأشهر وبعدها » قيجب عله على ما قالد الشيخ هوخ أنه 
دوقف قبسل أر بعك اهو لَضْر ب أمدة لا لالزامه بالطلاق و الفية لور عله على 
اجتماع الظهار والابلاء لؤنه مدر الظهار ثلاثة أشه 

وَأما ها فيخير عثمان بن عيسى ') عن أبىالحسن ئلا «أمّه سأله عن رجل 
(١)التهذيب‏ جلم صم ح0؛ الوسائل جماصمعى بوح8 وفيهما «أن يصالح 
أهله فان الله غفور رحيم وان لم يف بعد أر بعة أشهر حتى يصالح أهله أ. يطلق جبر » . 
6 التهذيب جم ص واح1) الوسائل ج5١‏ ص اع وب١٠ ١‏ ح١‏ وفيهما اختلاف يسير. 
(*) التهذبب جم صم حو » الوسائل ج8١‏ ص.عة بم ح؟ . 


(؟) التهذيب جم صم ح١٠‏ » الوسائل جه١‏ ص.عو بم ح” . 
(0) التهذيب جم صم حم؟ ؛ الوسائل ج6١‏ ص.٠ع#ه‏ بم ح# . 


م كتاب الابلاء ج١١‏ 
5 من اقراقة متى يفرق بيئهما ؟ قال : إذا همضت أربعة أشهر 4 . 

الثانية : لو دطأ في هدة التر ص و هي الأدبعة الأشهر المضردية له لزهمته 
الكفتارة إجماعاً , و كذا بعدها دفاقاً للخلاف والنهاية والشرايع والبيان د مجمع 
المياث د تفسير روضالجئان وأحكام القرآن للرداندي دهو ظاءر ال كثر . 

وحكى الشيخ في الخلاف عليه الوفاق لخالفة اليمينفتشمله العمومات و لخس 
منصود بن حازم!') عن أبي عبدالل يلقلا ه فى رجل آلى من امرأته أدبعة أشهر 
دوقف فإن طلق بانت هنه وعليها عدة المطلقة ' و إلا كفر عن بمينه وأمسكها ». 

و هرسل تفسير العيّاشي ''' عن أبي عبدالل لبلا « سئل : إذا بانت المرأة 
من الرجل هل يخطبها مع الخطاب ؟ قال: يخطبها على تطليقتين ولايقربها حتى 
كنار عن بيميله © . 

وها ارسل عن الصادق ,ليلا كما في الكتب المعتمدة « قال : إذا فاء المؤ لي 
فعليه الكفارج ©» . 

د خالف الشيخ في المبسوط فنفى الكفثارة بعد الأربعة , و ربما كان دجهه 
أن" اولي قد صاد بعد المدة مأموراً بالوطء ولو تخيّراً فلا تجب بفعله كفارة , 
لأن ال محلوف عليه إذاكان ئر كه أرجح جازت اللخالفة منغير كفتارة ؛ * وضعف 
بن" بمين الابلاء تخالف غيرها من الأبمان في هذا اللعنى دمنثم" انعقدت ابتداء' 
وإن كان تر كه أرجح أو كان واحباً كما لو آلى في دوقت «جب فيه الوطء . 

الثالثة : لو وطأ ساهياً أو 000 أو مششهة بغيرها بطل الاولاء و 56 
بميئه ‏ كمافي المبسوط ‏ لحصول اللخاافة و اشتراط القصد غير معلوم دإن لم 
يحنث بذلك , وجعله في المبسوط نظير أن الذمية إذا كانت تحت مسلم واتقطع 


)١(‏ التهذيب جمصمح 25١‏ الوسائل جد ١‏ صلاعاوب7 ١‏ حموفيهما اءتلاف يسير. 
)١(‏ تفسير العياشى ج١‏ ص١ ١‏ ح/اع م» الوسائل ج2١‏ صلاعاه ب١١‏ حعوفيهما 


يكفر يمينه » . 


ج ١‏ فى عدم الفرق بين الحر" والعبد وبين الحرة والأمة في مدة التر نص وع 


حيذها كلفت الاغتسالء فإذا فاك دن" له وطؤها وإنكان هذا الغسل لا يجزيها 
فيحق اك وإناجراً ق حق” الآدهي؛ وقد شال عدم الا يلال الخردح مدل ذلك 
من متَعكق اليمين كخر دج الوطء في الدير ولا كفتارة عليه بهذا الحلف اكفاقاً 
لعدم الحنث ولا دمأ بفعله دعده هذا على ما اختاره لا نيوللال الدمين 27 ريما يقال 
عليه الكفارة يعدذلك و إن قلنا طلا نالايلاء بناء على بناء بطلاث الابلاء على أنه 
من لها المطالية بالفمل لؤّمّه دفاها <قها لكنسه لم بحنث و عليه الكفارة إذا 

الرابعة : لا فرق بين الحر" والعبد ولابين الحرة والأهة في هدة التر ص في 
إطلاق الكتاب و السنيّة و الاجماع عندنا , خلافاً مالك في العبد ولأبي حنيفة في 
الآأمة فينصفان اطلدة وهىي<ق” لازوج كماتدلك عليه الآبة والرداية: فليست محا" 
للفئة كما دلت عليها الأخباد المتقدمة المستفيضة فإنفارقها فيها فقدأحسن وإنما 
وقت الفئة ها بعدهاء ثم" إنّها إذا اتقضت لم تطآق بانقضائها » خلافاً لأبي حنيفة 
فقد جعل المدة وقت الفئة دقال : إذا لم ,يف فيها طلّقت تطليقة بائئة . 

وكأت" لوقه أبي دير )0( عن أ بي عيد الله ]تيار كما ف التهذيسب «ؤيالر جل 
«ؤلي من اهمرأته فمكث اع أشهر فلم 3 فهي تطليقة 0 دوقف» فإ قاء فهي 
عدده على تطايقئين : فإ عر م فهوي يائنة ههة» وخس منصور سن حازم 0( عن بي 
عبدالله إإلئلا دقال : المؤلي إذا دقف فلم يف طأق تطليقة بائنة» قد جاءتا تقية 
لموافقتهما مذهب أب حنفية في كل" هن الأمرين » أعني أن" انقضاء المدةتطليقة 
والطلاق الذي بوقعه بعد المدة لامكون إلا بائناً . 

دفدسمعت في صحيحة ين فك العجلي 0( التي 007 صدرها ما شفي ذلك كله 

)10( التهذيب جمصءع حلا »الوسائل جه١ا‏ صعبع#دن ب١٠‏ ح7# ٠.‏ 

(؟) التهذيب جم صءع حع ء الوسائل جه١‏ صعع#هب١٠‏ 2 ٠‏ 

(») التهذيب جم ص" ح"” » الوسائل جهاص689 ب١٠‏ 15 ٠‏ 


حعث قل :0 فهو ف سعة ما( م تمض الأربعة الأشهر فإذا فضك اولع أشهر وف)2» 
فإما دفي ء قيه_سها ٠‏ و إِما أن بعرم علي ى أ لطالاف 5 فخا ي عنها 3 حدى إذا حاذدت 
وتطهارت من حيذها طلقها تطلمقة قل أن بجامعها شهادة عد لين 1 3 55 أحة* 
مر جعتها ها 0 0 الأثلائة 0 1 
الأربعة أشهر ' 0 أمسك بمعردف أوسرح بإحسان ٠‏ فإن عزم الطلاق فهي 
وأاحدة وهو أملك د جعتها » 5 

وما ما في صحريحة وصور سن ا «قال: إن" امَو لي لجس على أن يطلق 
تطليقة أ كنة» وق الكافي يعد هذا الكلام دعن غير هذصور «دأنه يطلق تطليقة ملك 
الر جعة فتقَال له بعض اا 5 إن" هنا منتقهض « وَقَال 0 لا 2 التو 5 فتقول 
تخيشر ني وتمنعني من الزوج رجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة » والتي تسكتولا 
تفشكو إن شاء طلق فها تطلقة ملك فيها الرجعة © . 

رزأهى اه الشيخ فِ الخلاف واققصر علىردابة ماصور وله ف الردابةالاخرى 

و التوجيهء ثم" سمله على من برى الاهام إجباره على طلاق بائن بأن باريها ثيي* 
يطلقها . وأن مكون مختصاً بمن تكون عند اارجل على تطليقة واحدة فسكون 
طلاقها بائناً . واحتمل محداث الوسائل كون لفظ البائن مستعمادً فيا طعنىالاغوي 
فإن” كل" طللاق فهو ماك نْ بو جب التحن ه م علىاازردوح ما١آأ‏ م إبو جم . ف هذواطحامل 
كلها دعل ة) فالأليق بها الحم ل علىالتقية . 

الخامسة : ستفاد من صبحرعدة الحلبي 5 صحرعدة لسث ال مرادي و رداية أبي 


بصير دغيرها من الأخبار بأن* المؤلي لوأداد طلاق الزوجةام يكن له ذلكإلابعد 


)١(‏ التهذيب جم صه حم »ء الومائل جم اص"«مءم#ى ب١٠‏ ح؟ وفيهما اختلاف 


٠ سور‎ 


(؟) اكافى ح* ص١؟١‏ حح ء الومائل جذ١‏ صععم با١اح"م.‏ 


١‏ في ما لو الى مدة و دافع بعد اطرافءة حتتّى انقضت فى 


ع 


المرافعة إن كان بعد الأدبعة الأشهرء حيث قال في الاولى!' «ولايقع بها طلاق 
حتنّى يوقف وإن كان بعد الأربعة الأشهر ثم" «جبر على أن بفيء أد ,طلق» . دفي 
صحيحة ليث المرادي '' «ولايقع طلاق فيما بينهما داوكان بعد أربعة أشهرماام 
ترفعه إلى الاهام ». د في رواية أبيبصيرا! «ه لابقع بيئهماطلاق حتى يوقف 
و إن كان بعد الأربعة أشهر » . و في رواية سماعة! «ولابقع طلاق فيما بينهما 
حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة أشهر » فإذا أبى فرق بيئهما الامام» . 

السادسة : لو آلى مدة ودافم بعد الطرافعة حتى انقضت سقط الابلاء وإن 
أثم ولاكفارة مع الوطء بعدهاء ولو أسقطت حقتّهامن المطالبة لمتسقطبالكاية 
حتى لابجوز لها نجديدها لتجدده في كل" وفت , وهى إثّما أسقطت هامضى إذ 
لامعئى لاسقاط ما لم يثبت في الذمة . 

السابعة : قد اختلفت كامة الأصحاب في هبدأ المدة المضردبة للابلاء دهي 
الأدبعة أشهى » ففيالنهابة والمبسوط والغنية والسرائروالجامع وظاهر غيرها أيضاً 
أنّها هن حين الترافع لامن حين الابلاء » وظاهر المبسوط الاجماع عليه . وقالابن 
أبيعقيل وابن الجنيد إِدّها من حين الابلاء » واختاده فيال مختاف ود لده في شرح 
القواعد وإليه مال المحقق واختارهني المسالك. 

واحتج” للأول بخبر العبّاى بن هلال " المردي في الغياشي عن الى ضالائا 
«قال : إن" أجل الابلاء أدبعة أشهر بعدما «أتيان السلطان» . 


(١)الكافى‏ جم ص. "م١‏ ح؟ء الوسائل ج6١‏ ص ومن بم ح١‏ وفيهمادولايقع 
بينهما» مع اختلاف يسير . 
(؟)الكافى جء ص١١‏ حوء الوسائل جه١ا‏ صاعه ب ح١ا.‏ 
(*)اكافى جء ص١م١‏ ح# »2 الوسائل ج6١‏ ص8#5ه به ح5 ٠.‏ 
(ع) التهذيب جم صم. حع8؟ , الوسائل جها ص 8ه ب ح# ٠‏ 
(0) تفسيرالعياشى جح١‏ صم١١‏ حمعس , الوسائل ج0١‏ ص اعن بم ح/اوفيهما 
«قال : ذكر لنا أنأجل» . 


ان كتاب الايلاء ١‏ 


وبصحيحة أبي بصير ('! كما في تفسير القمني عن الصادق يبلا وقد تقدهت 
لقوله لطر فمها دوإن رؤءته إلى الاهام الخاون أر بعة أشهر 5 8 يقول له يعد 0 إما 
أن تراجم إلى المنا كحة و إِمًا أن تطلق » فإن أبى حبسها بداً» . 
وصحيحة البز نظي 27 كما في قرب الأسناد عن الرضا ليلا «قال : سألته عن 
الإبلاء فقال يلتلا : أن يوقف إذا قدمته إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر 
ثم" .بقول له: إِها أن تطلق د إما أن تمسك ». 
واحتج” للقول الثاني بإطلاق القر ان وإطلافق الأخمار د خصو ين صحرحة 
بريد بنمعاوية!" عن الصادق يليل قال : لايكون إبلاء » وساق الخبر إلىأن قال: 
2 زهو ف سعة ما لم تمض الأّد بعة الأشهر: فإذأ دَت أربعة أشهر وقف, فإما أن دفيء 
وإما أن دعز م على الطلاف» 1 
5 ؟).ء 5 : ء ناه 
و صعصعدة الحلبي' ١‏ ول مر ذ كرهابطرق عد ددة عن| بي عبد |لله لد فدهما 
« لكنئه يتريئص به أدبعة أشهر فيوقف فإذا فاء ‏ وهوأن يصالحأهله ‏ فإن” الل 
عفور رحيم وإن لم 35 ادس على الطلاق 6. 
٠.‏ / صر كن . 0 5 ٠ ٠.‏ 
وخيرابيالصبات الكناني! ١‏ وقية 0 ولا جامعها حتدى تمصي ار بعة اشهر فقد 
وقعالابلاءء وينبغي للاهام أنيجبره إِمَا أن بفيء أو يطأق » . دقال فيه أيضاً بعدما 
)١(‏ تفسير القمى ح١‏ صم+7 » الوسائل جم١‏ صاعد بلم حع وفيهما «له بعد 


(؟) قرب الأسناد ص وه ١‏ “ الوسائل جم١صاعن‏ بم حح وفيهما «سألهعءفوان 
وأنا حاضر» . 

(؟) الكافى جع ص١١‏ ح١‏ “ الوسائل جه١‏ صمح ب١١‏ ح١‏ وفيهما «فاماأن 
يفىء فيمسها واما)», 

(؟)الكافى حع ص. ١‏ ح؟ » الوسائل جه١‏ ص بام بم ح١‏ وفيهما اختلاف 
لسير ٠‏ 

(0) الكافى جء ص؟١١‏ حلاء الوسائل ج8١‏ ص "عن بو ح” . 


ج١١‏ في هبدأ المدة المضر وية للايلاء والأخبار الواددة فيالمقام ع 
سئل عن رج لآلى هن اهرأته بعدما دخل بها«قال: إذ! مضت أدبعة أشهر وقف 
وإن كان بعد حين» . 

وخر أي دصير قال وق أباعيد الث ! سه إلتكلز يقول : الابلاء أن تقول قاد 
لااجامعك كذا و كذا ثم" يغاضيهاء ثم" بتر بص بها أدبعة أشهر » فإن فاء وهو 
دهو أن يصا لح أهله أو مطاو عند ذلك» . 

وصحيحة ليث اطرادي ''! كما في التهذيب والكافي وقد تقدم صدرها هر اراً 
وفيها بعدصدور الايلاء « فيتر بص بها أدبعة أشهر ثم" يؤخن فيوقف بعد الأد بعةأشهر 
فإن فاء وهو أن يصالح أهله » الحديث . 

وخير سماعة') وفيه « الابلاء أن يقو لالجل والله لااجامعك كذاء كذا 
فإنّه تربص أدبعه أشهر » فإن فاء والايفاء أن يصالح أهله أو يطأق » . 

وصحصرحة 21000 و خبره « قال: سألت أباعبد اند ' لطر نيل عن رجل 1 لى من 
اها فمرت أدبعة أشهر »قال : بوقف فإن عزم الطلاق بانت هنه وعليها عدة 
المطلقة و إلا كفرعنيميئه وأمسكها» 1 

وهر سلة تفسير القمسي . « قال: وروي عن أمير الم منين لكلا أثه ينى حظيرة 
من قصب و جعل فيهاأ رحلا الىمن ع أهرأته بعد أربعة أشهر وقال : إما أن قر جع 
إلىالنا كحة وإِماأن تطلق 6 . 


(١)اكافى‏ جع ص١١‏ حع » الوسائل ج5١‏ صمعى به ح”7 . 

(؟)الكافى جع ص؟ ١‏ حو ؛“ التهذيب جم ص" حء “ الوسائل ج6١‏ ص١#ه‏ 
بو ح١.‏ 

(*) التهذيب جم رم حع؟ , الوسائل ج8١‏ ص” هم بو حم. 

(؟) التهذيب جم صم ح١؟‏ » الوسائل ج6١‏ صلاعاه باح" . 

(0) تفسير القمى جح١‏ ص*207 الوسائل ج0١‏ صعبمام ب١١‏ حء وفيهما اختلاف 


يسور 0 


2 ع‎ 5 3 5 . 8. ١ ٠ 
وخبر أبيءر يم !'! عن أبي جعفر للبلا « قال: او اي ,بوقف بعدالأد بع ةالأشهر‎ 
6 فإ هاء امك سعرفاق أ د سرج باحمات‎ 
وصحيحة الحلبي الاخرى!' قال : أيْما رجل آلى ءن اهرأته فإنهيشر بص‎ 
ده أن بعة أشهر ث” دٍْ دن وعيك الآر بعة الأشهر ع« ل أن قال: 2 فإك لميف اجبر على‎ 
. » الطلاق‎ 
دفي الجعفر ينات!' بإسنادها المشهور عن علي ليلا « أنه كان يقول : إذا‎ 
آلى الرجل هن اهرآته فلا شيء عليه حتسى تمضي أربعة أشهرء ذإن قامت الطراة‎ 
تطاب إذا! ممت الأربعة الأشهر وقف» فإما أن دفي »* أو رنطاق مكانه» و إن ام تقم ار أة‎ 
. » تطلب حقها فليس لها شيء‎ 
دفي صحيءحة د بك دن معاوبة 5 انضًا عن أبي جعفسر ار وأبيعبد الله خض‎ 
وأذهها فالا اذا الى ال سق اناده نت أن اله قلسن لها قل ولاه ف أدسة‎ 
ا اد ور امن سس 16 دو ق في ا2:‎ 
فإن مضت الأربعة الأشهسر‎ ٠ أشهر ولا إثم عليه في كفه عنها في أدبعة أشهر‎ 
قل أن سيا فسكتت و(رضصت نهو فيحل” وفسعةف وإن رفعت أمر هاقيل له إما أن‎ 
. تفيء فتمستها وإما أن تطلق » وعزم الطلاق أن كل عنها » الحديث‎ 
وأما مأ تقدم في حس وو نس بن دعةو اب عن أبيهن .”ا هن قوله قر «قال:‎ 
كه يالف قدت‎ ١ دو قف قبل الأ بعة أشه نوها فقن دكت السران عدوا عو‎ 
ل 2 2و عمهددن 3 ع‎ : . 2 


اللدة لا لالزاهه. 


)١(‏ التهذيب جم صن حم ء الوسائل جم١‏ صبممعام ب١٠‏ ح"؟ وفيهما اختلاف 
ا 

(؟) الفقيه حا ص وم" ح١‏ ؛ الوسائل جدذ١‏ ص8[4ه بم ح١1.‏ 

(؟) قرب الاسناد ص4 ١١‏ » مستدرك الوسائل جم ص ."م به ح١‏ . 

(*) الكافى جم ص١١‏ حع ؛ الوسائل جه١‏ صءع*م ب7 ح١.‏ 

(د) التهذبب جم صن ح١٠‏ ؛ الوسائل ج6١‏ ص٠+د‏ بم ح". 


6 في ها لو اختلفا في انقضاء الطدة 7 


و مكل هذه الأخمار ِ الىلا له علي أن” الأدبعة من الأبللاء حس عثمانث دن 
عبسدى 00 عن ا الحسن ل «آنّه عن ر جحل الى من عر ا تشفرى فرق سنهما ؟9 
قال : إذا مضت أربعة أشهردوقف» . 

وبالجملة : فالأخبار بهذا المذهب مستفيضة مع مساعدتها بظاهر القرآن 
وططا بقتها لامدة المضرة ب 2 إجابالنكاح للمرأة زهو الأر بعة أشهر فيغير الا بلاء 
ولهذا بلزم بالنكاح بعد الأدبعة أشهى وإن لم مكن مؤلياً , و أمَا الأخبار الاولة 
فيمكن رجوعها إلى هذا المعنى ادها لم تكن نما في الأول . 

والذيبدل على ازامه 5 لك وإن لويكنع ويا ماك اسل الت 
عن أبيعبد انل تجار «قال : إذا غاضت المرأة الى جل فلم مقر بها من غير دمين ادشة 
أشهر استعدت عليه : فإما أن يفىء وإِما أن يطلّق » فإن تر كها من غير مغاضية أو 
دمين فليس بمؤل» . 

وأما ما احتجوا به من أن" ضرب المدة حكم شرعي فهو باق على العدم 
الأصلي فيتوقّف ثبوته على حكم الحا كم ولأصالة عدم التسلْط على الزوج بحبس 
أو غيره لأجل الفنّة أو الطلاق إلا مع تحقدّق سببه فمدفوع بمنع احتياج المدةإلى 
الضرب » بل هقتصّى الحكم الشرعي الثابث بالآبة و الردابة ترئبه على همضي" 
اللدة الن كورة من حين الابلاء » 5 إثبات توقفتها على المرافعة متوقاف على 
الدليل وهو منفي” لقبو له للتأويل , وهذا الدليل الصربح أخرجه عن حكم العدم 
الأصلي » مر أصا له عدم التسليط قل أنقطعت يألا بالاء ا مقئضي له بالابة و الرداية 
والاجاع ( فتوقفه على أهن الجن خلاف الأصل : 

الثامنة : لو اختّلفا في انقضاء المدة فالقول قول من بدعي بقاءها الأصل في 
عدم أنقضائهاء لِدُن” هن جع دعو ق انقضائها إلى تقدم زمان الابلاء إن جعانا ألدة 
من حيئه أو زمان المرافعة إن <علناها منها , والأصل عدم تقدم كل منهما . 


)١(‏ التهذيب جم صم ح8؟ ١»‏ الوسائل ج6١‏ ص٠غه‏ بم ح*#. 
(؟) الكافى جء ص”١١‏ ح ١١‏ *؛ الوسائل ج6١‏ ص "ان ب١‏ ح؟ وفيهما « اذا 
غاضب الرجل امرأته » . 


و.ثله ما لو اختلفا فيزمان إيقاع الاءلاء فالقول قول مدعي تأختره لأصالة 
عدم التقدم وفائدته حرث يجعل اطدة ٠ن‏ حينه 0 نكون الابلاء ا دمدة , 
فمدعي تقدمه يداول انحلال اليمين؛ وليس هذه المسائل منصوصة بالخصوص وإدما 
رجعت إلىالقواعد الكليّة فيالدعوى وهي ثابته لابجوز التخلف عنها إلا بدليل 
يخا ونا لين فلس 

التاسعة :المفهوم من الأخياد و الفتوى أن الفئّة الواجية على الزوج بعد 
الابلاء وانقضاء الطمدة من القادر هو غيبوبة الحشفة في القبل فلا يكفي الدبر هنا 
لأنّه الفرد الظاهر هن!اوطء الواجب المزدوجة وإن قام مقامه في مواضعم لاطلاق 
النصوص ء وفئّة العاجز إظهار العزم على الوطء عند القددة على ذلك بأنيقول أو 
بكتب أنّهديفى اذا قدر أو يشير إليه إشادة مفهمة؛ ويمهلالعاجز إلى زدال عذره 
والقادر إناستمهل ماجرت العادة بإمهاله كخفّة المأ كول وال كل إذا كان جائعاً 
أو في حال الكل والراحة والتعب وهئه السهر والانتباه إذا كان نائماً, وها قضى 
الشرع بإمهاله كالفراغ منالصوم والصلاة والاحرام والتقدس بثلاثة أسَام من أقوال 
العامة دليس هومذهياً لأحد من أصحابناء دقدعبى الشارع عنهذا الوط بالصلح, 
ولهذارتب عليه الكفارة كما من" فيالفتوى والأدلة لا مجرد الامساك بمعردف 
فإنها باقية على الزوجية, وَإنّما منع من النكاح لأن الايلاء على خلاف الأصل 
عقوبة إليه بإرادته الاضرار كما دقم في الظهار د إن كان حقئّه أن لا ينعقد . 

العاشرة : لوانقذضت هدة التريص دهناك ما يمنع مندطئها وهيعالمة بذلك 
كالحيض واطر” آم يكن لها الططالبة ‏ عند الشيخ فيما إذاكان العذر من جهتها 
فلا يطالب بالفئّه القوليّة كالعاجز عنده. وقال المحقّق فيالشرايع وتبعه جماعة من 
المتأخرين: يجب عليه فنّة العاجز لأفّه لا مائع منها بل هيممكنة وُإِنّما المائع 
هن الله تعالى» دعلى كل" تقدير فلايجب لها المطالية بالفئة فعلاً إجماعاً لعذوريئته 
والحال هذه دلا مضارة ومثله ما لو كانت محرهة أو حائضاً أو نفساء أو صائمة أو 


خُُ ١‏ 2 ما لو 00 امو لى بعك صر ب الدج باو 
كه برضائه. وأو تحددت إعذارها فيأثناء العدة قال في اللمسو ط: تنقطع الاستدامة 
كذلك إلا الحيض» الوا ما نقطاعها عدم احتسابها من اطدة فإذا زال ذلك العذر 
لمت على ما هصطى هن ألمدة قبل العذر ٠‏ وجهه أن" الحق” لها و العذر من قملها 
5وعدى العو حصن حق له قلا دنسب له منها ما لا .يقدر عن الفية شيهاء وإذما استثئني 
من ذلك الحيض حيث إِنّه لا يقطعها إجماعاً لأفّه لو قطع لم تسلم مدة التريئص 
5 بعة أشهر اشكرده قِ كل” شهر غالياً ٠‏ 2 ا لا دفر قوكن ددثه دسنس غيره 2 
عدم قطع الاستداهة لهام ف العا در هقام الوطء من القادر زهو فيحكم العأ حر 
وه«هذا أؤوى هن اد ار جل» قاوز مقطع الدج انتداء و لااستدامة” إجماعاً لاطلاق 
الصو ص في الا نتظار أر بعة أشهر من غير استفصال ون" حق” الهلة له والعذر علة) 
وكذا لا بمنع المرافعة له لو اتثفقت على دأس المدة فيؤهر بفئّة العاجز أ الطلاق 
كما تعدم ( ( سمجيء ها 9 

الحاددبة عشرة:إذا حجن" الم لي بعد ضرب المدة احتسب الدة عليه وإنكان 
مجنوناً»فإذا انقضت المدة والجنون باق لميرافع ولم سكاف بأحد الأمربن لارتفاع 
القلم عده دل 0 نص ده حتدى إفيق 6 بحكم عليه ذلك بخلاف ها لو انقضت 
المدة و ده عذر ير غيره لا برفع التكليف لامة فإنه دو من بفية العاجز إذا 
اتقدت اللذة دعو هعرع ا لزمه نفس ألزة ينئة المعذوو و كذا لو ادق :ضائما > 
ولو داقع أتى بالف وإناثمء و كذاني كل وطء معور م كالوطء ف الحرض لكنه 
لا بلزم بالوطء المحرم و إن أثم بفعله من نفسه د حصات له الفئّة لحصول الغرض 
سواء وافقته علىذلك أم كر ههالء ولايجوز لها موافقته لآنها معادئة على العدواث 
ا منهي” عنهة )2 واحتمل بعصهم حجوازه لها ليه 58 محر مأ من طرفها « ومثله ها 
لو مكنت الأشافرة دهن طهر ت من حمذها في أثناء النهار للصائم» ولو اريد” لا عن 
فطرة احتسب زمان الردة عليه وفاقاً للمحقدّق وجاءة لتمكّنه من الوطء بالرجوع 


كاهلية الزوجية 2 زمات عدتها ميا لف ازمان الى نص 2 فإن” أنقضمّاءه فصي 


البينونة وانقضاء زهان الثر بص يقتضي المطالية بالفئّة وتضاد الأثرين «قتضي تضاد 
الو ثرين: ولأن" الامتناعهمنالوطء للردة لا للابلاءء ويندفع جميع ذلك ,ماذ كرنا 
وبعموم النص ص مع أن" انقضاء العدجّ ما مقتضي المينونة إذا استمر" الارتداد . 
الثاثية عشرة : إذا دفعت أمرها إلى الحا كم بعد ضرب المدة لهاخيدرها 
بين الغئة والطلاق » فإن طلق خرج هن حقنّها ويقم الطلاق رجعيئاًإن لم يكنما 
يقتضىالبينونة للأصل والعمومات والخصوصات. دهي كثيرة جداً كصديحتي بريد 
العجلى (') وقد تقدمتا وفيهما «إذا مضت الأدبعة أشهر ودقف فإمًا أن يفيءفيمستها 
اذا أ فهد زع فلخ الطارق فيعاى عنها عت إذا حاحين ' وتلور ف و نشفيا] 
طلقها قبل أنيجامعها بشهادة عدلين» ثم" هو أحق" بر جعتها ها ام تمض الثلائة 
الأقراء 6 . 
وخر أ عر !"1 اللتقفو عن أ عقر إقا فال الو ائ نوق يمه 
الأدبعة أشهر » فإنث شاء أمسك بمعردف أو تسر يح بإحسان » فإن عزم الطلاقفهي 
واحدة هه أملك برجعتها » . 
دريما بان طلاقها لايكون إلآ بائناً وإن كانأول طلقة اصحيحة منصود”") 
وغيرها , وقد مر" الجواب عنها , وسملها على التقيئّة هو أقرب محاملها . ثم" إإثّه 
إن فعا رسا شرق عن نهنا كيا ستتنته الآءة والرواباك اللمفرية ووعقيعانه 
الكفارة» وقد من بيع ذلك وبِيّنًا مافيه من الخلاف , ولوامتنع من الأهرين 
(١)اكافى‏ جع ص. م١‏ حا وص١#احع‏ “الوسائل جه١‏ ص "معن ب١٠‏ ح١‏ 
وص ع"ام ب" ج٠١‏ . 
(؟)اكافى جعء ص؟.١‏ حم » الوساثل جه١‏ ص”#ع م ب١٠١‏ ح؟ وفيهما «امساك 
بمعروف 6 . 
(؟) التهذيب جم صءع حع ؛ الوسائل جد١‏ صع#عى ب١٠‏ حه . 


١‏ ف ها ل(ورفءت أعراعا إلى الحا اكم والأخبار الواردة في المقام بن 


حيس وضيدق عليه في ا ملعم واللشرب على دفوجه لانمكنه الاقا مة عليه والصس 
عادة حد ى دغيء أو يطل نا مايق الأخمار ما دل على أنه تطعمة ر بعالقوت 
فإن أنى بعد ذلك إذا كان الأهن عليه إهام المسامين وامتنم ضر وت عنقه أواضرم 
عليه النار فيالحظيرة التياحبس فيها. وهذا الحكم مجمع عليدفي الجملة:الأخباد 
به مسعقي_ضة . 

فمنهأ خبر عاد إفن غتهان () كا ف الكاي والتهذيب عن أب عبد الله باز 
«قال في المؤلي إذا أبى أن طق قال : كان أهي رامؤمئين للا يجعل له حظيرة من 
قصب ف بحيسة فنها 3 مئعة م 0 وَالشن ايك ات 6. 

و صحيرحة خلف 3 او 11 رفوعة إلى أ بي 0 عار كما في الكافي 


والتهذيب 20 فْ 00 إما ن مفيء أو يطأق ٠‏ فاك فعل وإلاذ ردت عنقد » . 
ومنها خس غياث بن 1[ راع" عن أبي عبد الله له م لتلا 0 قال : كان أمير امو منين 
بار إذا أ الَو لي أن تعلق جعل له حظيرة هن قصب وأعطاه يخ قوته حتسى 


دطأق». 
وهرسلة صفوان'!) الصديحة إليه كما في العياشي عن أبيعبد الله بإلئلا « في 
اللمُوْ لي إذا 0 أن يطلق . قال : كأآان عاي لكر ( يجعل له حظيرة هه ن قصب و ممحسسة 


فيها ويمئعه من الطعام والشراب حتدى يطأق » . 


)١(‏ اكافى حعص"١١‏ ح١٠‏ ءالتهديب جم صم ح"١‏ ؛ الوسائل جحهاصمعه 


. ١٠١ج‎ ا١ا١اب‎ 

(؟) الكافى جع ص" ١"‏ ح١١‏ » التهذيب جم صء حم١‏ ؛ الوسائل ج ه١1‏ ص 
6*ن ب١١‏ ح"؟". 

() الكافى جع ص"١‏ ح*١‏ ؛ التهذيب جم صع حه١‏ ؛ الوسائل ج60١1‏ ص 
دعهب١اح”".‏ 


() تفسير العياشى ج١‏ ص*١١‏ حلمم" »ءالومائل جه١ا‏ صععو ب١١حلا.‏ 


6م كتاب الابلاء ج١١‏ 
وهرسل الفقيه (") « قال: روي أنه إن فاء وهو أن براجع الجماع وإلا 
حبس في حظيرة هن قصب وشددعليدفي المأ كلوالشرب دي يعات 2 
و فيه ل « قال : روي أنه هرّى اهو إهام المسلمين با لطالاف فامتفع 
ضر بت عنقه لامتناعه عا 0 ا مسلمين» . 
وهر سلة تفسس ال اع امون فى ]طلز « أنه بنى حظيرة من قصب 
وجعل فيها رجلاً 1 لى من اهرأته أدبعة أشهر , فقال : إِمَا أنتر جع إلىالمنا كحة 
وإما أن تطأق إلاأء رقت علمك الحظيرة » . 
وينبغي جل الأخباد الدالّة على القتل على هالو جحد الحكم من أصله بعد 
خطاب إمام الزمات إلية به ؛ ولابجيره الامام على أحدهما عيئاً بل تخيراً كما 
تقدم في الظهار , ولابنافي الاجبار الشرعي عيناً أوتخييراً وقوعالطلاق كماسيق, 
وقد روي أثّه إن أبى فرق بيئهما الامام» ويمكن أن لابريد به الطلاق » وقد 
وقع التصر يح بذلك أيضاً في خبر سماعة 7" . 
الثالغة عشرة : وجوب العدة على هذه المطلقة بالايلاء إذا كانت من أهل 
الاعتداد. متف قعليدفي النصو ص والفتوى ؛ فغي صحيحة عدن مسلم”” عن أ بىعبدالل 
١‏ 


]قر 0 قال : سألته عن رحجل ال هق أقراته حتى .مت أذ بعة اشهرء قال :نوقف 


فإن عزم الطلاق اعتدت كما تعتد" المطلقة , وإن أمسك 5 6 


)١(‏ الققيه حم ص ”م ح؟ وفيه «يرجع الى الجماع» “الوسائل جحذ١ا‏ ص ه+ه 
ب١١‏ ح”*. 

(؟) الفقيه جم ص .عم حب ؛ الوسائل ج8١‏ صمعه ب١١‏ حه . 

(؟) تفسيرا لقمى جح١‏ ص"7 مع اختلاف يسير» الوسائل ج0١‏ صععه ب١احءع.‏ 

(ع) التهذيب جم صم حءع؟ * الوسائل جه١‏ ص*ءعوبو ح#. 

(ه) التهذيب ج لم ص /ا ح ٠١‏ » الوسائل ج ه١‏ ص عجان ب ١١‏ ح١‏ و فيهما 
اختلاف يسير . 


١ ©‏ فِ ها لو أدعى الاصاية هلها ف الأربعة و وعد هأ إل أنكرت ١م‏ 


و صحصرحة داك بن سئات 0 عن أبي عبدالله لجار « قال : سالئه عن الا لاع 
قال: إذا مضت إربعة أشهر ودقف » فإمًا أن يفيء وَإمًا أن بطق , قلت : فإنطأق 
تعد" عدة امطلقة ؟ قال : نعم 6 . 

وصحيحة منصور بن حازم 0( ورداشّه كما في الفقه والتهذيب « وقال: 
سأ لت أ ياعيد الل !لطر عن ر جل | لى من أهر أته فمرت أربعة أشهر: قال: دو قف فإ نعزم 
الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلآ كفس عن دميئه و أمسكها» . 

يدك يط ا ونا الام عشوي بلي ااا 


حسث قال فى 
آخرهما « ثم" هو احق” برجعتها ما لم تمض الثلاثة الاقراء» . 

الرابعةعشرة: إذا ادعى الاصابة منها في الأربعة أ بعدها فأتكرت فالقول 
قوله مع دمينه لتعذر البيئة , وهذا الحكم هما خو لف فيه القواعد المقردة من 
تقديىم قو المدعيء؟ !نما أخر جوه منها لتعذد إقامةالبيّئة عليه أو لتعسرها غالباً 
دخ كونه من ؤعله الذي لايعلم إلا هن جهده واصالةبقاء النكاح وعدم التساأط على 
الاجبار علىالعالاق» و اشير إسحاق بن مار عنالباقى إلتلادأن" عليئاً لاسر عن 
0 5 تزعم أن” زوجها لأدمسها ديزعم أنه بمسهاء قال: يحلف و يرك . د يقول 
الصادق التللإفيما ارسل عنه كما في بعض الكتب العتمدة «قال في فمَة امَو لي: إذا قال 


قد فعلت وأنكرت المرأة فالقول قو لالر حل و لا إبلاء». 


)١(‏ التهذيب جم صلا ح١‏ » الوسائل جم ١اصععن‏ ب١١‏ ح؟ وفيهمااختلان 


١6ج الفقيه ج؟ ص .عم حم مع زيادة» التهذيب جم صم ح١0.» الوسائل‎ )١( 
. صل/اعة ب7 ا ح”‎ 

(*) التهذيب جم ص" حم ؛ الوسائل ج6١‏ صمعم ب١٠‏ ح١.‏ 
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٠. السور:‎ 


4 كتاب الاملاء ١‏ 


و مثله في تقديم قوله في الاصابة مع مخالفة الأصل الأذ كود مالو ادعى 
العنين إصابتها في المدة أو بعدها ثم" إذا حلف على الاصابة د طق وأراد الرجعة 
موف الوتاء الدع عات علنه قال فى الفكر ري الأقرت أذ لا كد وان 
القو لاقو لها قيفي اليذه الوطغ على قياى الغضومات من أن البنثنة غلى المدعى 
و السن علي هن اك قل مانغا لسساد اق بكوم الأسابة كاد ك عن العلة 
وهى هنتفية هنا كما لواختلفا في الرجعة ابتداء' . وهذا التفر 3 ال من 
الشافعية و وافقه ال كثر و استض به العالامة في التحرير ا عاية شهيد 
المسالك أنّه مشتمل علىالجمع بين المتناقضينوهو غيرتام” على اصولنا م ناشتراط 
الدخول في صحّة الايلاء » دلهذا قال الشهيد الأول رمه الله - في تكت الارشاد: 
ها سمعنا فيه خلافاً » وإدّما فرعوه على أصاهم هن عدم اشتراطهم الدخول ,دمع 
ذلك فلهم وجه آخر لأنه يمكن من الرجعة د يصدق في الاصابة في الرجعة ‏ 
كما صدق فيها لدفع التفريق لأن" في الرجعة استيفاء ذلك النكاح أأيضاً » دهذا 
أرجه . 

الخامسةعشرة: إذا ظاهرثم ١‏ لى صح الأمران عندجماعة و كذلكبالعكس 
كوف يها القر ع نعرات] عان عطاق اللحسوييين القله ال« الأناكة ااريخه مكدهنا 
سواء قدم الظهار على الابلاء ‏ كما وقم في كلام الأكثر ‏ أم أختره لبقاء 
الزوجية الصالحة لايقاع كل منهما عليه ه إن كانت قد حرهت بالسيب 
المتقدم فتحرم بالجهتين و لاتستباح بدون الكفارتين , لكن قد عرفت اختلاف 
الدتين في إمهاله لهما , فإن" هدة الظهار ثلاثة أشهر ومدة الابلاء أربعة أشهر , 
فإذا انقضت همدة الظهار فرافعته الزم بحكم الظهار خاصة . فإن اختاد 
الطلاق فقد خرح هن الأهرينء: وإن اختار العود وعزم على الوطء لزمته كفارة 
الظهار » ذإذا كفي ووطأ لز مته كفارة الايلاء أ بحنثه في بميئه ١‏ وإن 
توقفت كفارة الظهار على هدة تزمد على مدة الايلاء كما لوكات فرضه التكفير 


١‏ في هالو الى من الأهة المتزوح بها ثم اشتراها م 
بالصوم أ لم يتتّفق له التكفير بإحدى الخصلتين إلى أن انقضت مدة الابلاء أوكان 
الظهار ا حر ا عنه بحرث أنقضْت منه قبل التخامن منه طولب بالأهر فععاء 2 مه 
حكمهما : لكن قد يختلف حكمهما فنما لوانقضت مدةالابلاء ولا مكمل كفادة 
الظهار ذإن” حكم الابلاء إذا لم بختر الطلاق إلزامهيفئة العاجزلان" الظهارمانع 
شرعي من الوطء قبل التكفير » فتجتمع الكفار:ان بالعزم على الوطء إحداهما 
للفئة والاخرى للعزم عليه , ول وأداد الوطء في هذه قبل التكفير للظهار حرمعليه 
تمكيذها مله كما سيق وإن أبيح لهاهن حيث الا بلاء دلو فعلحر انط حا 
الفئة وازمته كفادة الظهار . 

والأخبار خالية عزتفاصيل هذا الحكمإذا لمبرد فيهذه المسألة إلا الخبران 
اناق جتان الطهان الحدحنا عي ال كرو الهو بل إلا كمان النهارة 
والآخر خبر الجعفر يات ('عنه إِليلاٍ أيضاً , إلا أنّهما مجملان متشابهانلاًنهما 
صورتهما هكذا دفي رحل الى من اهرأة وظاهر هنها في “كلعة واحدة ؛ قال:عل.ه 
كفارة واحدة » وهما كما ترى مشعر أن بوحدة الكفار: , وقد احتملنا فيهم_ا 
محامل كثيرة ويمكن ردهما إلى هذا التفصيلءو دكونه حدتهماباعتبار كل واحد 
منهما عند حصول فنّة والأخذ .ما ناوه انين وأظهر . 
السادسة عشرة: لو الى من الأمة المتزوح بها ثم اشتراها انهدم النكاح كما 
تقدم في الظهار , فلو نكحها يملك اليمين لم يكن عليه شيء لخروجه هن حكم 
الابلاء لبينونة هذه و كذا اوأعتقها وتزوجهالم يعدإبلاء عندنا لأقّه تابع للزوجية 
فزدل بزدالهاء و كذا لو اشترته الزوجة حي سكو عملو كا وأعتقته 0 تزوجت 
به وللمعامّة قول بعود الابلاء فيهماء أُمًا لو طأق رجعيئاً فرجع بها في العدة عاد 
حكم الابلاء ووجبت عليه الكفتارة بالفئّة بعد المراجعة , وقد تقدم ما يدل عليه 
(١)الفقيه‏ جم ص ععم حم١‏ »الوسائل ج6١‏ ص +ع*9ه بو١‏ ح١ا.‏ 
(؟) الجعفريات ص١١‏ » مستدرك الوسائل ج"ا ص ١9‏ ب*١‏ ح١‏ . 


عم كتاب الايلاء 18 
هن خبر هنصور و صحيحه ما لو بانت و عقد عليها بعد العدة فليس عليه حكم 
الايلاء..د أُمًا ها جاء فيه سل العيّاشي!'' عن أبيعبدالل للبلا «أنّه سل إذا بانت 
المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطاب؟ قال: يخطبها على تطليقتين ولايقر بها 

حتنى بكر » فهو محمول على الاستحباب أو التقيّة . 
السابعة عشرة : لا تتكرر الكفئارة بتكر رز الايلاء هنا سواء قصد الثانية 
التأكيد للادلى أد المغايرة مع اتحاد الزمان كأن يقول والله لاوطأتك؛ أ يصرح 
بالتأبيد فيهما أ قال وال لاوطأتك خمسة أشهر الل لاوطأتك خمسة أشهر فإن" 
اليمين إنّما هىمبالغة فيالفعل أوالترك المحلوفعليه وإتماتغاير! بتغاير ا ملحلوف 
عليه فإذا كردهاءلى فعلواحد محلوف عليه فإدّما زاد فيالتأ كيد والمبالغة ولا 
حدق هنما وضن المقا وزة ,ف لاسن البراءة سن الشكليت: . 

ويصدق الايلاء بالواحد والمتعدد علىالسواء وإناختلف الزهان كأن يقول 
واه لاأصتك خسنة أشهر أفإذا أ قفت افوا لاأستة حيسة هون واه لاأضيعاك 
ستمّة' فإن أوقعنا الابلاء معلّقاً فهما إبلاءان ويتداخلان فيالأدل في خمسة و ينفرد 
الثاني بباقي السنة أو الستئة فيتر ص مه أربعة أشهر » ثم" إن فاء أو دافع حتتى 
انقضت السنة انحل وليس عليه بالفئّة إلا كفارة واحدة, وإندافع حتسى انقضت 
مدة الأول بقي حكم هدة الثاني وإن طلّق ثم" داجع أد جدد العقد عليها وأبطلتا 
مد الثر مض بالطلاق ' فإن لم سبق هن هدة الثاني بعد الرجعة إلا 
افق اتهل" الثاني أينا و الا طاليقة رمن القن دص 

دفي المبسوط وبعله أن" مدة الابلاء إذا طالت ووقف بعد أدبعة أشهرء فإن 
طلقها طلقة رجعيئّة فقدوفاها حقئها لهذه المدة؛ فإن راجعها ضريئا له هدة اخرى» 
فإذأ انقضت دقف اك ٠‏ فان طاق 4 راجع ضربدئا له مدة اخرى ؛ فإذا مضت 
أوقفناهء فإن طلقها بانت منه لأنّه قد استوفى الثلاث؛ وعلى هذا أبداً و في الثاني 


(١)العياثشى‏ ج١‏ ص١١‏ حلاع”#ء الوسائل جه١‏ صلاع و ب١؟١‏ ح» . 


03 في أن" كفتارة الابلاء كفتارة يمين ذه 
لاتداخل بل هما إبلاءان متباينان لكل" منهما حكم » فإن انقضت أربعة أشهر 
طالبته » فإن فاء في الخامس أو طق وفاها حقنّها من الأول » ذبقي الثاني إن داقع 
حتسى أنقَضى الخامس انحل الأول و بقي الثاني ثم له التو ع في الثاني أربعة 
أشهر إن لم مكن لقي] أو راحءها واحتسيئا العدجّ هن أطلدة أو بقي أزبد من أربعة 
أشسهر : 

الثامنة عشرة: لا خاللاف قُْ أن” كفارج الابلاء كفادة يمين كمادل” عليها 
الكتاب والسنّة والاجماع. وسيجي” بيانها في كتاب الكفئارات إن شاء الله تعالى. 


كتات اللعان 

وهولغة” ومصدر لاعن دلاعن, وول وستعمل 0 لعن وأصله الطرد والابعاى 
وشرعاً "كنات اوه واف مس اللمضطن" إلى قذف فراشه أو إلى نفي ولدهء 
مسبت نان لأشتنا لما عن كلية اللي :و خسيها بنذم لفق ]ا لفيمية أن" 
الاعن كلمة غر سة ف مقام |الحجج من الشهادات والأدمان والشيء اامششهن 4مأ وقم 
ف.ه الغريب» 3 عدي ذلك حواز معظم تسمية سور القرآن 0 لم 0 دمأ شدق 
من الغضب لأن” لفظ الغضب يقع فيجانبالمرأة وجانب الرجل أقوى. وأيضاً فلعانه 
سسق لعا نها و قد إشفك” عن لعا نهاء أو ون" كا من ألتلاعنين فمعك عن الآخر بها 
و بطرده أَد ,حرم النكاح بيئهما أبداً , و قد جاء بذلك الكتاب » قال الله تعالى 
«ة الذون برهوت أزداجهم 3 الآية » و سيب نزولها مما اختلف فيه الروايات 
عندنا و عندالعامّة, ولاحاجة لناوالتعر يض لاددته العامة وإنكان أ كثر أصحابنا 
قن اقتصرءأ على رداياتهم كما هي عادتهم و طن يقتهم « فروى الصدءق 2 الفقيه 
في الصحيح والشيخ في التهذيب في الصحيح أيضأ و الكليئي في الكاني في الحسن عن 
عبدالر ةن دن من «قال: إن عناد المصري سأل أباعبد الله كار وأنا عنده 
حاضص : كيف لاعن الرجل المرأة ؟ ؤقال: إن" رحلا من اللسلمين اتَى رسول ألله 


. سودة اانور  آية ع‎ )١( 
١8م8 (؟) الكافى جع صممع١ حع , الفقيه جم صم" ح و ؛ التهذيب جم ص‎ 


حع» الوسائل ج5١‏ ترعمهة ب١‏ ح١.‏ 


0 كتاب اللعان ١‏ 


0 فقال: 5 رسول أن أر أت لو أن" رحلاً دخل منزله فرأى مع أهر أنه رحلا 
دامعها م كان رمصدع به 0 قأعر ض عده رسول ا ع فأندر ف ا( عل 5٠:‏ كان 
الرجل هو الذي الي ذلك م ولغوا أتى 5 ول فس أن الوحي عن عند اكُّ عر ون 
بالحكم فيها » فأرسل رسول الله تقد إلى ذلك الر جل فدعاه فقال تله : أنت 
الذي رايت مع امرأنك رجلاً؟ فقال: نعمء فقال عَم : انطلق فائتني باهر أتك فإن” 
الله عز وجل قدأنزلالحكم فيك وفيهاء قال: فأحضرها زوجها فأدقفها عندرسول 
الله ةر ثم قال لازدوج: اشهد أد بع شهادات بالل إِنّك ان الصادقين فيما رميتها 
بدء فشهد » قال : ثه” قال رسول الله يفيه : أمسك ؛ لوعظه ثم" قال له: انق الله 
فإن" لعنة الل شديدة. ثم" قال له: اشهد الخامسة أن" لعنة الله عليك إن كنت من 
الكاذبين» قال: فشهد فاهر به فنحى ء ثم" قال ميم للمرأة : شهدي أربع شهادات 
الله إن" زوحجك أ ن الكاذبين قدما ر 1 9 4 ( قال : شهدت ثم قا ل لها: أمسكي, 
توعظها ثم 1 وال لها:! نقي اثٌّ فإن” غضب الله شد يد ( 03 قال لها: اشهدي الخامسة 
ان" عضب الل عليك إن كان زوحك 1 ن الصادفين فسما رماك به » قال : فشهدت 

دفي رسالة المحكم والمتشابه '') للمر تضى نقلاً عنتفسير النعماني بإسناده عن 
علي تبر و ف تفسير القمسي 0 هر سللاً عذهم دلا 0 قال : إن" رسول الله 2 
لما رجع منغزاة تبوك قام إليه عويمر بن الحارث فقال: إن" امرأتيزنت بشر.يك 
ابن الشمحاط ( فأعر ض عنمه )2 قاعاة عليه القول فأعر ض عنه فأغاد علمه ثالمة 2 
قال: فدخل فنزل اللعان فخر ج إليه فقال: ائتني بأهلك فقدأنز لاله فيكما قر آنا 
قم ى فأتاه بأهله دأتى معها قوهها فوافوا وسو ذال 0 زهو ييصلي العص» فلمما 

١ب المحكم والمتشاره ص١7 طدار الشبسترى- قم . الوسائل ج١ ص4 مد‎ )١( 


ح4 مع اختلاف سير . 
١؟)‏ تفسير القمى ج؟ صم و “الوسائل ج0١‏ صومن ب١1‏ ح4 مع اختلاف يسير. 


18 في سبب نزول آية اللعان 44م 


فرغ أقبل عليهما فقال لهما : تقدما إلى المثير فتلاعنا. فتقدم عو دمر فتلا عليهما 
00 1 اية اللعان «د الذين درهون أزواجهم» الآبة فشهد أر, بع شهادات 
بالل إذّه لمن الصادقين والخامسة أن”غضب الله عليه إن كان هن الكاذبين» ثم" شهدت 
بأدبع شهادات بالل إِنّْه لمن الكاذبين فيما رماها بدء فقال لها رسول الله عيبي : 
العني نفسك الخامسة فشهدت ء دقالت في الخامسة أن" غذب الل عليها إن كان ٠ن‏ 
الصادقين فيما رماها به, فقال لهما رسول الدّ مَيمِفْو: ازهيا فلن تحل" الك ولن تحلى 
له أبداً ؛ فقال عويمر : با دسول ال تبلق فالذي أعطيتها؟ فقال: إن كنت صادقاً 
فيو ايأادوا فلات افردها 4 إن كس 6ن ا فيو امعو ال ميم 

دأمًا العامة فرذدا عن ابن عباس أن" القضيئّة نزلت في هلال بن اميّةقذف 
امرأته عندالنبي مدر شرك بن شمحاطء وفيردابتهم عنسهل بن سعدالساعدي 
أنها نزلت في عو يم العجلان» وليس في أخبارنا ما بطايق هاتين الرداءتين »وعلى 
كل تقدس فليس الحكم | بموضع النزدل لأن قضية النزول لاتخصص 
الحكم الكلّي , لهذا جاء في تفسير الآآية ها يدل" على تعميمها وإعطاء الحكم 
الكلى . فماجاء فيردايةزرارة(' «قال: سئل أبوعبدالل ]إلا عن قول الّعز "وجل" 
«دالذين يرهون أزداجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم» '' قال : هو القاذف 
الذي يدق امن 0 ؛فإذا قذفها ثم أقر" أده كذب عليها جلد الحد" ورد تإليه 
اانه إلا أن يمضي فليشهد عليها أدبع شهادات بالله إدّه لمن الصادقين 
والخامسة 0 فيها نفسه إنكان من الكازبين» وإنأرادت أنتدراً عن نفسها العذاب 
والعذاب هو الرجم ب شهدت:آر بع شهادات بالل إنّه لمن الكاذيين والخامسة أن" 
غضبالله عليها إن كان منالصادقين» فإن لم تفعل دجعت:؛ فإن فعات درأتعننفسها 

(١)اكافى‏ جء ص"مء ١‏ حم ؛ الوسائل جد١‏ صممه ب١‏ ح/ا. 


(؟) سودة النورد ‏ آية عع. 


3 كتاب اللعاث ١‏ 
الحد" ثم لاتحل له إلى يوم القيامة» الحديث . وقداشتمل هذا الكتاب علىثلاثة 


مقاصد 58 


المقصد الاول :فى سببه 

وهو أمر ان: القذف وإتكار الولد للنصوص من الكتابوالسئّة خلافاً لأصدوق 
في الفقيه والهدابة وظاهر المقنع» فقال: لالعاث إلا بنفي الولد ‏ وإذا قذفها دلم 
شتف من ولدها جلد ثمانين جلدة . 

واحتج” له بخبى عد بنمسلء ('' عن أحدهما عام «قال : لايكون لعان إلا 
بنفي الولد * وقال : إذا قذف الى جل اهرأته لاعنها» . 

وبخبر أبي بصير ''أعن أبيعبدالله نإلتْلادقال : لابقع اللعان إلا بنفي الولد» . 

وأجاب الشيخ عن ذلك في كتابي الأخبار بعد الطعن بالضعف والمعادضة 
لكتاباللُ والأخبار المستفيضة , لأنّه محمولعلى مالوقذفها بدوث دعوىالشاهدة 
فإِنّه لاينعقد اللعان إلا بنفي الولد . 

وأجاب غيره بإضافة الحصر بالنسية إلىمقتضى المقام, ويكون المراد أنه لا 
لعان بمجرد الشبهة واحتمال كون الولد هن الغير » ويدل عليه نصه إإلئلا في 
الخبر الأدل بعدالحصرالمذ كود باللعان إذا قذفهاء فيتناقض الكلام لو أبقينا الحصر 


على حققةه . وهذا القصد مشتمل على فصلين : 


الول : 
أن" القذف إنّما يكون سبباً في اللعان لو رهى زوجته الملحصنة الظاهرة 
بالعفّة المدخول بها الزنا قبلاً أودبراً لعموم الأدلة والاجماع كما نقله شيخ 
(١)الكافى‏ جء صءعء١‏ حء١‏ ء الوسائل جذ١‏ ص”*.م بهو ح١1.‏ 


)١(‏ التهذيب جم دهم حنء الوسائل ج6١‏ صع.ع به ح؟ونيهما «لايقع 
اللعان حتى يدخل الر جل باهرأنه ولايكون الا ... » 


01 في كون القدف سبباً في اللعان‎ ١6 
الخلاف , دلم بحك خلافاً إلا عن أبي حنيفة في الدير مع دعوى المشاهدة وعدم‎ 
إفاءة النققة ع فلو نوم الأحتيية أذ أمتة د زوحتة المشهوازة بالر قا أو رهن غيز‎ 
. مداخو لها ادزهاها بغير الزنا من مقدماته أولم مدع المشاهدة فلالعان‎ 

(أمَا) الأول فبالأصل و الآبة و النصوص و الاجماع وهي كثيرة» بل قضيدّة. 
النزول واضحة جلية . 

(دأمًا) الثاني أعنى كونها محصنة فلأن دهي امشهو رةبالز نا لايو جب اللعانث 
بل ولاحد” القذف وإن اوجب التعزس ‏ كما سيأتي فيالحدود ‏ لأثّه إتماشر ع 
صوناً لعرضها من الانتهاك : وعرض المشهودة بالزنا منتهك , ولم أر من اشترطه 
من الأصحاب إلا المحقدق والعلاهة في الشرايع والقواعد, والمراد بال محصنة ‏ بفتح 
الضاد و كسرهات هن العفنفة عن وطء محثرم لابصادق ملكا وإن اشتمل على عقن 
لاماصادفه, وإن حرم كوقت الحيض و«الاحرام والظهار فلادخرج به عنالاحصان 
و كذا وطء الشبهة ومقدمات الوطء مطلقاً » أُمّا التقييد بالدخول بها فليس بمتلفق 
عليه لأنّه موضع خلاف عندنا وعند العامة » وأمًا اشتراط دعوى المشاهدة ليخرج 
ما إذا اطلق أو صرح بعدمها , وهذا الشرط مجمع عليه بين أصحابناء و اختاده 
بعض العامة ودجهه مع إطلاق الآيةأثه شهادة وهي مشر وطة دالمشاهدة .و الأخبار 
الواددة فيالنزدل كما قد سمعت شاهدة بذلك , و كذلك الأخباد المستفيضة في 
غير النزول . 

فمنها صحيحة الحلبي ''' عن أبيعبدالله يقلا دقال : إذا قذف الرجل امرأته 
فإنه لابلاعنها حتنى يقول دأيت بين رجليها رجلاً يزنيبها» . 

ومثله صحيحة عد بن مسلم ''' عن أبيعبداللّ يلتلا دقال : سألته عن ال جل 

(١)الكافى‏ جع صمءع١‏ حع » الوسائل ج8١‏ صمونى بماحم 


(؟)الكافى جم صءغء١‏ حن١‏ » الوسائل جه١‏ صمود بم ح؛ وفيهما «أنى 
رأيتك)» . 


؟.4 كتاب اللعاث ١2‏ 
شري على ان ا قال : جلد 6 بخلى سذهما ولا بلاعتها تحدبى تقول أكهدا ع 
5 رأيتك تفعلين كذا وكذا». 
وصحيحة الحلدى '' عن أبيعبدالله «قال : إذا قذف الرجل امرأته, قال : 
لاملاعنها حتدسى تقول رادت عن رحليها رحلا در ني دهأ 4م 
وموتقة أبي بصير '') عنأبي عبدالل إلئلاهقال في الر جل يقذف امرأته :يجلد 
3 9 سنهما ولاملاعنها 0 قول إذه قوراف سر جلها من رفور بها» . 


وصحيحة سليمان بن خالد '') عن أبي جمفر الثاني كالإدقال : قات له : كيف 


صار اأرر جل إذا كنف اع انه كانت شهادته ارمع شهادات بابي »| وو إذا قذف غيره 
أب أوأخ أوولد أدغر يبٍجلدالحد' أويقيم البينة علىما قال؟ قال: قدسئ لأ بوجعفر 
جار عن ذلك فقال: إن الزوج إذا قذف 500 فقال رات ذلك يعيني كانت 
شهادته أدبع شهادات الله 3 وإذا قال إنه لم ره قيل له أقم البيئّنة على م قلت 
وإلا كاك بماز لَه غيره وذلك أن" ان حءل للزوج مد خالا لابدخله غيره والد 
ولاولد مدل بالليل و النهار وعحاز له أن تقول 2 لو قال عيره رادت قبل أله 
و م أدخلك ال د خل الذي تر ى هذا فه وسونإ[د 0 أنت متهم و 0 من أن إقام 
عليك الحد" الذي أو حب الله عليك» . 

و مدلها رداية سل سن ساسماث 6( كما ف الفقيه و مرسلة حل سش أسلم 
الجبلي (ة) كما ف العتل عن دعض اصدأ ده عن الرضا لتلا وزاد «وإ دما صار شهادة 

(١)اكافى‏ جع صمء١‏ حء » الوسائل ج6١‏ صءعاوم بع ح» . 

(؟) اكافى جلا ص؟١١؟‏ حوء الوسائل جم١‏ ص”#وه ب*#ح١‏ . 

(؟) التهذيب جم ص؟9١‏ ح؟ “الوسائل جه١‏ ص#وح ب« حن وفيهما «وءن 
محمد بن سلأيمان» . 

() الفقيه جح" صمع" ح م » الوسائل جن١‏ ص ع ووب مح . 

(ه) علل الشرايع ص معه ب ع0" ح١‏ طبع لنجف الآشرف ؛ الوسائل ج ١١‏ 
صء# ون ب +ع حع وفيهما اختلاف يسيم . 


١‏ 2 الأخمار الواردة في المقام سه 


الزدج أدبع شهادات بالل لمكان الأدبعة الشهداء مكان كل" شاهد مين . 

أخيران خالن الهيتنى الفارس !"1" كداق لاسن قال سكل | رو الحسين 
كل د ذ كر نحوه مع الزيادة . 

وو اة الكلقي عق الصصن مو تنوسقت عن عانن عاليماق "١‏ دوه ود لان 
الزيادة 0 5 

وهربئلة أباق غنول ""فن أى عرداة لله فال» لامكون لان حت 
دزعم أنه قدعاين » . 

ويازم عا امكاناللعان 


ع 


ى هذا الخرط أن" الأعمى لو قذف زوجته حد لعدم 


فق حةده لعدم إمكان امشاهدة وإندماأ متو جه لء له سمب نفي الو لكى. واستشكل 
ثاني الشهعدين الحكم بإمكان علمه دان ااشاهدة ,؛ واحتمل قِ إمكان المشاهدة 
2 لأ خمار العا هده بذ لك تخصرصهأ 0 في حقله أ جعاه كناية عن العلم 
ذلك 0 فيه نظن إن ود عرفت هن صراحة تلك الأخمار و أنه 0 قل العام 
الخاص » وعلى كل" تقدير فلامكفيالظن” المقترن إلى القرائن أو الشياعا جرد 
وشسه عليه سقوط اللعان بقدذف أمشهو ره بالز نا » 5 قد ل 0 في الشهيد ين ذدك 
التأويل دعمو مقو لدتعاليده الذين يرمون أزداجهم» ده ماق.د حدث إن" الأخبار 
التي جاءت في سبب النز ول مع ملة علىدعوى أللشاهدة: و كذلك تو ىالأصحاب 
قن أطلقؤنا افقو اط المقايقة ترا لن افزو اهن قلات التمو ضع 

وما اشتراط عدم البيئنة فلظاهر قوله تعالى « د لم يكن لهم شهداء إلا 


أنفسهم ع«( ذإن” مذهوهه أنه أو كان له بسنة لابلاعن لامكان نفي الحد 2( ١‏ أن 


)١(‏ المحاسن ص؟. "م ح١١‏ ء الوسائل جه١‏ ص*#و وب« حعم. 

(؟) الكافى ج7 صم" . م حم و فيه «ا لحسين ب سرف )» 04 الوسائل ج6١‏ ص وم 
ب"* حم . 

(9) الكافى جع صلاع١‏ ح١؟‏ “ الوسائل جه١ا‏ ص”#وو بع ح” . 


عه كتاب اللعان ج١‏ 
الأصحاب قد اختالفوا في ذلك ؛ فذهب في الخلاف وا لمختلفإلى عدم اشتراط- 
للأصل ولأن النبي تله لاعن بينعو دس العجلاني وزوجته كما ردته العامةولم 
سألهما عنالبيّنة فلو كانعدهها شرطاً لسأل. وقوى فيالمبسوط الاشتر اط واختاره 
ا احقدّق في الشرابع دهو هذهب الأ كثر لظاهر الآية وظاهر الأخباد التيقدمناعا 
سيدّما الأخبار المعللة بإقامة شهادته أربع شهادات بال مقام الأدبعة الشهود . 
وما اشتراطالدخول فيما إذاكان سببه القذف فهو مذهب الأ كثرء وخالف 


5 
(0) 


ابن إدرس في ذلك لاطلاق الآية ى كثير من الردايات ؛ إلا أن" مذهب الا : 
هو الأصح” اصراحة الأخبار الواددة في ذلك بالخصوص مثل دداية أبي بصير 
عن الصادق يِكِلاٍ « قال : لابقع اللعان حتنّى يدخل الرجل باهرأته , ولاسكون 
لعان إلا بنفيال ولد » .وددايته الاخرى'أيضاً عنه لقلا «قال : لا«قع اللعان حتى 
دخل الر جل بأهله 6 . 


وخبر عد بن مضارب '" 


طروي بيطرق عديدة كمارناه الحمدو نالثلاثة 
عن أبي عبد الله ]تجار « قال: من قذف اهرأته قبل أن بدخل يهاجلد الحد » . 
وخس عد بن مسلم "ا عن أبي جعفر ليلا « قال : لاتكون الملاعنة ولا 
الايلاء إلا بعد الدخول » . 
وصحيحة أبي بصير ليث المرادي 7 عن أبي عبدالة لقلا « قال :سألته عن 


رجل تدج اهرأة غائية لم درهأ فقنفها 2( قال : يجلد غ١‏ . 


(١)التهذيب‏ جم صهم١‏ حم الوسائل ج6١‏ ص*#.ع بوح٠؟.‏ 

(؟) التهذيب جم ص؟9١‏ ح."# » الوسائل جا صع.عء بوح”7 . 

() الكافى جلا صم ١١‏ ح؟١‏ 2 ولم نعثر عليه فىالفقيه » التهذيب جم ص م١١‏ 
حنءع؛الوسائل جه١ا‏ ص ١1ووب7‏ ح*. 

(ع) اكافى جع ص٠١‏ ح؟ »ع الوسائل جاص ١ودب١حه‏ . 

(ه) التهذيب ج١٠‏ صىملا حمع » الوسائل جه١‏ صاوخ بواحل/ا ٠‏ 


ج١١‏ في ها لو قذفها بزنا إضافة إلى ما يعد النكاح هه 

وهرسلة ابن 5 مير 00 الصحيحة إإيه « وال : قلت ا غك الك لكر : 
الركاحقنف اخ اتم اقيق أن مول وا قال .يطونها لنين" وا رزية ووتها»: 

وخبر مل بن مضارب 7" أيضاً «قال : قلت لأبيعيد الله يلبلا : ما تقول فير جل 
لاعن افر أئة قبل أث بدخل بها ف قال لامكوة ماؤعدا الأعن أن مد خل بها شرت 
08 وهي عا ونكون قاذفاً» 

وريما قدح في هذه الأخبار بضعف طرقها حيث اقتصر وا على ددا بتيأ بي بصير 
وعدن اوت واذلف حرا عل الاصطلوغ العنيد مق هنا استهسن تان 
الشهيدين في اللسالك مذهب ابن إددرس لقوة دليله عنده وهو إطلاق الآبة وها 
اطلق هن صدا حالاخبار. وفيه نظر لا سمعت أن" هذه الأخبار فيها الصحيحدغيره 
وإطلاق الآية مقيدد بها أ معما 2 ف إلىذلك منعمل الطائفة سوى ادن إدر س بهاء 
وكأن ابن إددرس سل الأخيار المشترطة للدخول على أده إذا كا نالسبب لهنفي 
الولد. وفيه نظر لآن” الردايات التي ذ كرناها المشترطة للدخول صريحة في 
أن" سمه القذف » و يظهر من محقدق الشرادع وغيره مدن تأخين 0 هن 
الأصحاب إن لم يعرف بخصوصه من قال بعدماشتراط الدخول في اللعانمطلقاً 
لونّه جعل التفصيل قولآ ثالثاً » وهوغير متوجئه لما عرفت من أن" الدخول شرط 
في لحوق الولد بالاججاع والأخبارد؛ فلايتوقف انتفاه على اللعان على تقدير عدمه 
فالحدق انحصار الخلاف في قولين » فالمشهور اشتراطه فيهما , والثاني التفصيل 
ا منسوب لابن إدريس . نعم دمكن أن مكون ذلك القول للعامة حيث لم يشتر طفي 
اللحوق الدخول كما مضى في حكم الأولاد. و هاهنا مسائل : 

الاولى: لوقذفها بزنا إضافة إلى ها بعد النكاح ففيه خلاف » ففي الخلاف 


(١)اكافى‏ جلا ص١١؟‏ ح7 »الوسائل ج6١‏ ص١اوعءب١؟‏ ح"#. 
(؟)التهذيب جم ص/ا9١‏ حاودفه «وحتى يدخل بها» » الوسائل جه١‏ ص؟وه 
ب" حلم. 


غريه كتاب اللعان ١‏ 
ليس له اللعانث اعتياراً بحالة الزناء وفيا ميسوط له ذلك , واختاره الأ كثر لاطلاق 
الآية وإطلاق جعلة هن الرواءيات وأخبار خصوص الواقعة التى هي سبب الشرعييّة 
لا مخص-ص العام وَأُما التعليل باعشمار حالالقذف أو الزنا فهو تعسن 1 ا 
لاعلّة برأسه ؛ دلايجوز قذفها مع الشبهة ولامع غلية الظن" و لابإخبار الثقة و لا 
يشا أن" فلاناً زنئى بها فإن الأصل تحر بم قذف اازوحة كالأجنبي وإنه داز هه 
الحدءإلآ أنه .أاكان في بعض ااحالات التي لابصل !ليه الأجنبي قد ابي له ذلك القفذنف 
ول ارهن لتعلضي: ا لقعب شيل 12 لعاوة ملويةا مذ انا عن لكين باللداتم 
والأجدن” لاتحاص عن : النعن" إلا ميئنة تقوم غان القذوق أذ بإقرات المعذوق:: 

د بالجملة: فمقتضي هذا التعليل ووجه الحكمة أنه لوقذفهايز نا متقدمعلى 
نكاحه لها أن لايكون لعان بينهما و إن كان الاطلاق فى الكتاب و السئة يويد 
القول المشهور . 

الثانية : لو قذفها بغير الزنا كالسحق لم يثبت اللعان في المشهود وإناًثبت 

ى لو ادعى المشاهدة لأنّه مشروط بالرهي بالزنا أو نفي الولد , وأمًا ثبوت 
الحد به فلأنهقذف بفاحشة توجبالحد كالزنا واللواطء دفي بابالحدود<صروا 
مو جبالحدود بالقذف فيالرهي بالزنا أو اللواط د هو يقتضي عدم ثبوت الره 
لعجي بل التدويى اسه ويه مير انو الصلاح الحلبي وقربه فيا لختلف لأصالة 
البراءة منو جوب الحدء كما لوقذفه بإتيان البهائم . 

واستوجهه ثاني الشهيدين » قال في المسالك : لأن النص” لم بجىء بالحد" 
إلا على الرمي «الزنا واللواط وهو متنجه » ف سيجيء إن شاء الله تعالى في الحدود 
الكلام عليه منقحا . 

الثالثة : إذا قذف زو حته في العده الر جعيّة كان له اللعان لأذدُها زوجة 
يشت بها الاحصان فلهأن بلاعنها » كما ,جوز أن يطلّقها وبؤلي منها ديظاهصر 


فيصح لعانه في الحال من غيرهراجعة , وتترتب عليه أ<كامه بخلاف ما إذاظاهر 


١‏ في هالو قذف زوجته المجئونة بالزنا /اية 


عنها والى 2( ح.عث سمو 5 أ هما على الى جعة: لون" حكم اللا بالاء مذو ط ماطضارة 
ولامصّارة مع الطلاق ق والكفه دارة و الظهارء 1 اننا ا تتعلة ق بالعود و نما بمحصل العود 
أ لر جعة 5 وَأما اللعاثن فمداره على الفراش 2( ولحوق الثنين و ار <عة ف ذلك 
كا انكو جه بالفعل ( دفي التأخير خطر الو تت فا م يتوقاف أن هه 5 و الر جعة 3 

اع لو كان اأطلاق ما نا أو قَذْفها بعد اسصفاء العدة الو جفية وإن أضافه] لى 
زهن اإزوجية فاك لعان بل دشنت اأحد” لؤنها شق رو <-4ة حينسذ « والحكم 
مثر دب في الكتاب والسنة وإجماع الأصحاب على رمي الزوجة , ولأثها في هذا 
الحال احنية فلا ضردرة 9 قذفها . 

الرابعة :لوقذف زوجته المجئونة باازنافإن أطلق أو نسبه إلى زمان إفاقتها 
جب عليه الحد” لتحقفق القذف 5 لفاحدشة ااحرمة « وإن تسمه إلئ حالة الحئون 
قلا 0 لانتفاء قذفها 8 ازنا حرم مذها حينم 1 لو كأنت أ قنز قة عاقلة حال 
القذف هد لكن أضافه إلى حالة جنونها فإن علم أن" لها حالة الجنون واحتمل 
ذلك ف حقها فلا ل لانتفاء الز نا ليحر م6 مذهأ حيشسد ( لكن عدب نعز رس ه. 
للايذاء و إنعلم استقامة عقلها فمقتضى إطلاق عباداتهم أنه كذلك لتحة-ق القذف 
الصر يم فتلغى الاضافة إلى تلك الحالة » واحتمل ثاني الشهيدين فيالمسالك العدم 


. 


لأنه نسيها إلى الزنا في تلك الحالة . و إذا عام انتفاوها ١‏ كن زانئية فيكون ف 
أتى به لغواً من الكلام و محالا في العادة, ا ها إذا قال زنئيت و أنث رتقاء, 
فالأصح الأدل» ثم التعزير و الحد" متى بان على مطالبتها في حال الصحئّة, فإن 
أَاقت وطالبت بالحد" أو التعز بر كان له أثبلاعن لانتفائهماء وليس لوليتها المطالية 
بهما ما دامت حيّة لأث" طريق إسقاطه من جانب الزوج الملاعنة د هو لا بصم" 

من الولي» و كذا ليس له مطالبة زوج أمته بالتعزير في قذفها ما دامت حيةع 
فإن ماتت كان موضع خلاف » فالشيخ على أن" له ذلك ؛ واستحسنه ا لحتئق لأن” 
الولي بالنسبة إلى المملوك بمنزلة الوارث , وحق" الحد والتعزس بورث كطال؛ 


57 كتاب اللعاث ١‏ 
وربما استشكل ذلك هن حيث إن انتقاله إلى المو لى إنكان بق الملك اقتضى 
ثبوتهله في حال الحياة وليس كذلك. وإنكان بحقالارث فالمماوك لابورثاتفاقاً. 

ورد بأنّه 0-5 ثبت بالقذف فلا وجه لسقوطه , ويكون الس.حد ا به 
لاعلى جهة الميراث بل لأنّه أولى من غيره وبأدّه إِدّما لا بورث عنه المال' وأمًا 
غيره من الحقوق المختصة به فإثّهرو رث عنه وتنظسى ثانيالشهيدين في هذا الجواب, 
وذلكظاهر لابخفىء دمن هنا ذهب الأ كثر إلى عدمانتقال ذلكالحق إلى اللو لى. 

الخامسة : لفظه الصر بح ا زائية أو قد زنيت 5 زنئى فر جك أو قيلك 
أوديرك أو يدنك دون عينيك و يدكهو نحوهماء فإن” المتبادد من ز فائهم النظر واللمس 
ولالعان عندنا بجنابات القذفء فلو قال: أنت أزنى الناس أد أزنى من فلان حتنى 
دقول في الناسن زناة وأنت ان مذهون 

ما الأول فلأن" ظاهره التفضيل على جمصيع الناى في الزفا ,و معلوم أن" 
الناى كلهم ليسوا زناةء د كما يحتمل أن يريد أذنى زناة الناى يحتمل إرادة 
نفي الزنا عنهاء بمعنىأقّه لو كانالناس كلهم زناة فأنت أزنى منهمء و كلاهماخلاف 
الظاهرءإلاأدّه أرادأنيصرح أنها أذنىمنزناةالناسفيكون قاذقاً كما في المبسوط. 

واما في الما : ني فالانه إذما شقن إرادة النسبة إلى الزنا إذا نسب قلاناً إلنهاء 
وطا١‏ 5 لم صرح به احتمل إرادة النفي ؛ أي لو كان فلاناً زانياً فأنت أذنى منه إلا 
أن بفسكّره بإدادة القذف» دقوى الشيخ فيالخلاف كونه قذفاً لهما بظاهره؛ وقواه 
شارح القواعد في شرحه كشف اللثام لأن حقيقة لفظ التفضيل يقتضي التشريك 
في أصل الفعل مع زيادة في المفضّل وإرادة النفي مجاز لا يصار إليه إلا معالقرينة 
الصارفة عن الحقيقة » وعلى ال مشهور لو ثبت زنا فلان بالسنة 5 الاقرار والقاذف 
جاهل حين قال لهاهذا القول -أعني أنت أذنى منهم- لم سكن قاذفاً, وإنكان علماً 
بذلك فهو قاذف» و لو قال لها : يازان بالتذ كير فهو قاذف لصحة إطلاق الزاني 
عليهاء بمعتى ذات الزناء على أثّه لو سلّم كونه لحناً فلايضر" لتحقدّق القذف نسبتها 


ج١١‏ في أن" افظه الصر يم نحوسًا زائية أو زئيت أو ... 4 
مع تعيئّئها إلى الزنا وإندقع اللحن في اللفظء وريما وجنّه بالترخيم وأودد عليه 
بأَنّه يختص” بالأعلام واجيب بشياع ياصاحفيتر كيب با صاحبء وبأن” الترخيم 
إِدّما يسقط هاء التأنيث كقوله أفاطم ههلاً بعض هذا التذكل , و قد اسقطت هنا 
مع الياءء واجيب بأن" ذالك هوالقياس إذا كان في آخر الكلمة حرف صحيح قبله 
مددة » ويمكن إسقاط الهاء هنا للترخيم والياء للوقف على أحد اللغتين في الوقف 
على الناقص . وللعامة قول بأنّه ليس بقذف مطلقاً » وآخر بأثّه إن كان من أهل 
العر بية فلس بقذف وإلا فهو قذف . 

وفيالخلاف للشيخ: أن" الذي يقتضيه هذهينا الرجوع إليه؛ فإن أداد القذف 
فهو قاذف و إلا فلا لأصالة البراءة وانتفاء الدليل على حكم القذف. ولوقال: رآءتك 
تزني فهو قاذف وإن كان أحمى لأنّه صرح بنسبتها إلى الزنا وإن كذب في دعوى 
المشاهدة » نعم لا يثبت في طرفه اللعان كما قدمنا عن قريب » دلو قذف أجنبية 
ف تزوجها وجب ابد : ولالعان» فلو نسبها إلىز نا هي مدت كراهة عليه أو مشتمهة 
أو نائمة ففي كونه قذفاً إشكال من أده إقّما نسبها إلى أمر غير ملوم عليه و لا 
مأثوم فيه , و به قطع الشيخ وهو الوجه لأثّه لا سمّى بالزنا في عرف الشارع, 
ثم ظاهر الشيخ التردد في التعزيرء والأقرب التعز ير للايذاء بالعاد وانتهاك الأستاد 
ولالعان على الوجهين إلا لنفي الولد ء أمَا على الثاني فظاهر , و أمَا على الأول 
فلأن" اللعان علىخلاف الأصلء والمتبادر من الرهي بالزنا الرهي بمالم يكن عن 
! كراه فيقتصر عليهء ولأنه الذي .وجب الانتقام منها . 

و كذا لا لعاناو كان وطءشيهةمن الجانين إلا انفيالولد دفي الحد والتعزير 
ما قدعر فت فيمما تقدم, ولو قذف نسوة يلفط واحد تعدداللعان لأنه مين واليمين 
لا بتداخل في حق" الجماعة بلا خلاف » فإن تراضين يمن سدأ بلعائها بدىء بها 
وإنتشاححناقر ) بينهما أو بدا الحا كم دمن شاء ولامتحد بر ضاهن” يلعان واحد 


كمأ لو رضي المدعون مين واحدة . 


0 كتاب الاعان ١‏ 


ولو قال زنيت وأنت صغيرة وجب التعزير للايذاء دون الحد إن لاإثم عليهاء 
دفي اميسو ط أنه انكر يالا عون ادق كان فول تنفد ذلك ساد 
ثلاث كان كاذياً بيقين ولاحد” عله ولاتعزير قذف ولكن رس وشم لالس 
له إسقا طه باللعان . دإن 9 و نما حتمله كأن دقول زنت دولك تسع سدين أو 
مكوانية ويا كل قنها الزن تكن لاه علينتلان” اقفن الناقسة لاحي لفل" 
برهسها ويعزر تعزير قذف وله إسقاطه باللعان . 

وإن قال : زئيت وأنت مشر كة كان عليه التعزير إنعهد لها ذلك أي حال 
شرك وإلابعهدذلك لهافالحد, فإثّهلم يقذف المشر كة كما قلنا فيالمحنونة بلقذف 
المسلمة العاقلة » وما ذكره من القيد يكون لغواً. ويحتمل هنا مقوطه رأسا إذا 
لم يعهد لاذه لم مازمها اا حا هه | تمد إ نما جاء بمحال , فكان كلامهءتمامه 
لغواً .ولو ادعت عليه القذف قا أنكن فاقاديك فاهن 3 فلدآث لاعن إن ظهر لا نكاره 
تأوبلاً كأن يقول: إِنّى كنت قلت لها زنئيت دبذلك شهد الشاهدان ولكتهليس 
بقذف لأني صدقت في ذلك و إلا فلالعان ووجب الحد لأّده باللعان مكذب نفسه 
فإن أنشأ قذفاً آخر كأن يقول:ماقذفتها ولكندّها زانية فله اللعان واندفع فذلك 
الحد" أي الحد الذي شهدت به البيئئة أيضا لأثّه لاشكرد الحد" إذا نكر رالقذف 


5 .6 3-3 4 030 
هر كا واحد. فهنا اولى لا إذاكانت صودة إ نكاره : ها قذفت ولازندت ٠‏ فإن قَنْفه 


! 
بعده ينافي شهادة الابراء أعني شهادته ببراءنها إلا أنتمضيهدة يحتمل فيهاطر بان 
الزنا فله اللعان حيئئن» ولو امدّئعا عن اللعان فلمًا عرضا للحد أو استوفى بعض 
الجلدات رجعا إليه جاز للعموم و اللعان و إن كات بميئاً » ولاارجوع إلى 
اليمين بعد النكول لكنّه الحق هنا بالبيئّنة لفارقته لليمين في أن" النكول عن 
اليمين دوجب انتقالها إلى الآخر , وليس كذلك اللعان ؛ ومشابه-ة لعانه للبيكنة 
إثبات الحد" عليها , و لوحد فأراد أن لاعن بعده من منه إن أضاف نفي الولد 


إليه وإلا فلاء إن لافائدة فيه , لن فائدته درء الحد' وقد اخن . ه كذا لاتمكن 


0 في ها أو شهد عه على اعرأةٌ بالزنا و كان أحدهم زوحها ١١١‏ 
اللثر الس يهاه سف 6 

السادسة:لو شهد أدبعة على امرأة بالزنا وكان أحدهمزوجها تُبتتالملاعنة 
علىالزوج و جالدت ثلاثة حد القازف ودرىء الحد عنها كما هومذهب جماعة هن 
القدماء» و ذهب الأكثر إلى ث.وت الحد" عليها بذلك لإن” الزوج أحد الشهود 
الأريعة . 

وبدل على القول الأول 0 إبر أهيم بن تعيمعن أبي يسار مسمع بن عبد الم لك7") 
في الصحيح عن أبي عبدالل يلقلا ه قال : سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا 
أحدهم زوجها : قال : «جلددن الثلاثة و بلاعتها زو<ها ويفرق بيئهما ولاتحل" 
له أنداً» : 

و مثله خمر زرارة '' عن أحدهما طَلْعَلامُ ه قال في أربعة شهدوا على امرأة 
باازنا أحدهم زوجهاء قال: بلاعن ال ل ْ 

دتميباك ال كن كين :1 الواعم إن نعم الآخر ' "عن أبيعبد اله ' لطر يلل «قال: 
سالتة عن ادف شهددا على اهرأة بااز نا أحدهم زوجها ء قال : تجوز شهادتهم». 

و دما روأه الصدوف في الفقيه 9 مر سللاً « قال :روي أن" الوقن ادنك 
الشهود» وقد رجح الشيخ وجماعة هذه الأخباد لموافقتها لظاهر القرآن» أعني 
قوله تعالى «والذين برهون أزواجهم دلم سكن لهم شهداء إلا أنفسهم» ومقتضاها 
ها قد عرفت هن اشتراط اللعان بنفي شهادة من سواه » وبالأحاديث الدالة على 
على وت الزنا بشهادة أر بع فطلا . وحملوا الأخمار الاولة على فسق الشهود , 

وسيجيء زيادة تحقيق لهذه المسألة في الحددد إن شاء الل تعا لى 

ع٠.مصا١مج التهذيب ج١٠ ص ولا ح١7 وفيه «نعيم بن ابراهيم»»الوساثل‎ )١( 
. ح"” وفيهما « أبى سيار مسمع » وكذلك «بفجور» بدل «بالزنا»‎ ١١ب‎ 

(؟) و(") التهذيبجء ص8١‏ ح١8١ ١١8‏ *؛ الوسائل جه١‏ صع.ع ب ؟١‏ 


ح؟وا. 
(ع) الفقيه جع«ص لال ح/117ء الوسائل ج6١‏ صع.ع ب8١‏ ح#8# . 


6 كتاب اللعاث‎ ١٠١ 


السابعة :إن" من قال لامر أته :لم أجدك عذراء لم يثبت اللعان بذلكبينهما 
بل عليه التعزير لآأثه ليس بقذف صر عم وَإِثّما يترتب عليه الابذاء . 

وبدل” علىهذا ااحكم هن الأخبار بعدالفتوى صحيحة زرارة ودوايته عن 
أبي عبدالله لتلا وبي جعفى يلتلا قالا «ني رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء عقال: 
ليس بشيء لأن" العذدة تذهب بغير جماع» والخبر الأول من التهذيب (") والثاني 
فق الل 1 

د خبر إسحاق بن تماد عن أني ةا عن أن عيدارة تا « قال: : في دجل 
قال ف إهر أنه: لم أجدك عذراءء قال :.ضرب ؛ قلت: فإذا قاذف؟ وال : ضر ب فإنه 
دوا شك أنيشتهي» : 

وددى الكليني هذا الحديث هن طريق العبيدي عن يونس '' وزاد فيه 
دقال بو نس: يضرب ضرب أدب ليس بضرب حد" لتلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض». 

أما ها في صحبحة الحلبي 7 عن أي عبدان لقلا كما في التهذيب «قال : 
إذا قالالر جللامرأته لمأجدكعذراء وليس له بِيّنة, قال: يجلدالحد و يخلى بيه 
وبين امرأته» وجل 0 الحد" هنا على التعزير طا هر" ويأتي , ومله غيرهعلى 


القصر بخ بالقذف ن غير دعو ى العا إشة : 


(1) التهذيب جم صءو١‏ حمء » الوسائل ج6١‏ صو.عوب١‏ ح١‏ . 

(؟) علل الشرايع ص٠‏ بااءع١؟‏ ح١‏ وفيه «ما ايد وأنت عذراء » قال :ليس 
علية شىء قل تذهب العذرة م٠‏ ن غير جماع» . 

(©) التهذيب حم ص ع١‏ حوء» الوسائل جه ص و.ع ب7١‏ ح ؟ 8 فيهما 
«لامرأته # فان عاد؟ ». 

()اكافى جلا ص١١١؟‏ ح١١‏ و فيه « فانه عاد بضرب الحدود » » الوسائل 
خ6١‏ صوء١ع‏ بما١ا‏ ح١1‏ وفيهما «لامراته). 

(0) التهذيب جم صنو١‏ حمم ؛ الوسائل جه١‏ ص١٠اعوب7١‏ ح". 


خَُ 


ج١‏ في بان السيب الثاني في اللعاث و هو إنكار الو لد ٠١‏ 


ويدل” على ي الحد" ص 5 خس اد عن زياد سْ سل.ماث 00 عن ا 
عمد الله للا[ «في رحل قال 0 بعك مادخل به ِِ لم أجدك عذراء 5 قال:لاحد” 
عليه» وأسئد الصددق هذه الرداية إل عناد بن زياة بق سليمان: 

وأما ماقي صحيحة عبد الله بن سنان!" )«قال :قال أبنو عيدال لطا : إذاقالالى حل 
لامر أته: لم أجدك عذراء ولسدث لهبيئة بجلدالحد وبخلى لدو مثها»د يحتمل مثّل 
ها احتم :هه حيحة | لحلبيو إن كانا دأو مل الأخير بها أشبه بد ليلقو لهده ليست له بينة». 


4 5 0( 
المقصد الغانى : 


في بيان السيب الثاني في اللعان وهو إنكار الولد ء فَإِدّما يثءتاللعان بنفي 
الولك إذا كان بلحقدظاهراً و لارنتفي عنه يثفيه , وذلك بأن تضعه الزوجة الدائم 
سدة أشهر فناغدا من حين وطنه لم يجاوز قصى مدة الحمل 567 تقدمفي أ حكام 
الأولاد, وكل” ولدلا بمكن كونه منه النكات لم داحقه نسينه و لم محتج انتفامهته 
إلى لعاث» كما لو ولدته لأقل من ستدّة من حين دطئه في النكاح أولا كثر من 
أقصى مدة الحمل فإنه لاماحق به وإذا فاه انتفى لغير لعان » فلو تزدع امشرقي 
000 كذلك وأنت دو لد بشة أشهق من العقد خاصة لم يلحق 44 لعدمالامكان 
عادخ 0 ولالعان عند ثا دلا إلحاق 5 خلافاً لبعض العامة « وفرعوا عليه فرقعاً وأهية 

ي أضعف من ست المتكبوات لون" ذلك ذا فضي ] ١|‏ ى ادال 0 ولودخل هاااردوج 

0 قل" هن علش سنين فولدت لم يلدق 4ه نه لم تجر العادة بإنزاله وإحماله 
كما لو ولدت لأقل” هن ستّة أشهر . 

(١)الفقيه‏ حع«صع"م ح؟وفيه «حماد بن زياد عن سليمان بن خالد ‏ بعد ما دحات 
عليه»» التهذيب ج١١‏ ص7 حءعع وفيه «حماد عن زياد عن سليمان » ' الوسائل جه١‏ 
ص ٠اع‏ ب7١‏ ح8. 

. التهذيب ج١٠ ص7 حمع » الوسائل ج١ ص٠اع ب7١ ح0‎ )١( 


6 والصحيح «ا لفصل الثانىي» : 


ع١‏ كتاب اللعان ١‏ 


د نظهر 00 نالشيخ والما ضاين أن" الامكان محصل ا 0 عي ن سكين» دوريما 
قيل بالا كتفاء بالطعن فيها ولو ساعة واحدة» والأخمار والعادة لم تشهد بشيء هن 
ا مذهيين . 7 إذا حكمنا شوت النسس لحصول سكا سيب الساوغ فلآ شكال 5 
وإن لم شت 5 اتلوغ معإهكا نه مت السب دو نالباوغ دُن” 11 أنسب بشت الاحتمال 
والامكان, والماوغ لادكفي قمه الاحتمال ( فل" لصح مالاعنة فيتلك الحال لو نفام 
لأن شرط الملاعنة الكمال بالبلوغ والعقل؛ لكن لوقال: أنا بالغ بالاحتلام وكان 
وشننا قله اللفاف لكك الت ماني صر | ننه فية نولا مل الا مون قله الا 4 ” 

6 رك اوه كمه 2 8 ع ل ”م 8 ١‏ 
إنمات قبل البلوغ شرعاً لحقه الولد وودث منه وإنكان قد أتكره صغيراً. وإن 
بلغ فإن” اعترف به أو لم يشكره كنك سيف وإن 1 ره عقس الولوغ ولاعن انتفى 
عنه كغيره . 

ولو وطأالزدج ديرا فحملت الحق به فيالمشهود لأن" الوطء فيالدير يمنزلة 
الوطء في القبل بالنسبة إلى كثير من أحكام الوطء لاطلاق الأدلة و منها إلحاق 
الولد, فإنه دإن لمدكن مسلك مجرى الني الطبيعى إلى الرحم لكن لقره منه 
تسكق استرسال المني في الفرج من غير شعور وإن كان نادرأ وظاهرهم الاتفاق 
على هذا الحكم . وظاهصر الأخمار الثافيه لحيل الذ كر بان لهم أر جاه دو سيك 
لحل لك لا تحمل ا يدل على الاسثر سال و إن وقم الوطء 2 دس النساء 2« 
وظاهص الأصحاب الاتفاق علىهذا الحكم . وقد تنظر في أصل الحكم جماعة منهم 
ثاني الأشهمد دِنْ ف امسا لك و مهم العالامة ف الْدَد و لكنة خصده ه بحأ له العزل . 

قال ثا ني اأشهيدين في همسا لكه: :3 تحرس مو طم الحكم فيه لاخالو م ى خفاء 
لأن ظاهره التعليل م إذا وطأ 0 وأنزل فحمات علىة حه دم بك كو لبه من ذلك 
الو طء ف نه لا رشقي عدة إلا 5 للعان 5 بل لا دور له نقفمه ا وم عجر د ذلك 
لامكان استرسال المني إلىالفرج. دعلى هذا فلو وطأ ديراً ولمينزل لميلحق فيما 


بينه دبين الله تعالى ووجب عليه نفيه كما لو لم يطأ أصلاً » دلكن يبقى فيه أثهم 


١١م لا ملحق ولد الخصي يجيو ب و ماحق ولد ايخصي والمجبوب‎ 1١ 


حكموا بأنّه لو وطأ في الفرج دلمينزل ثم" أنت بولد يمكن تولده منذلك الوطء 
لحق به وعألوه بإمكان أن إسلقه ا مني ولاشعن به, وبدل” عليه ها تقدم فيأحكام 
الأدلاد هن الأخباد الشاهدة للالحاق واوعزل عنها معلّلاً بذلك التعليل. ففي كتاب 
قرب الأسناد عن أبي البختري () عن جعفر بن عد عن أبيه عن علي وَلللاِ ه قال : 
جاء رجل إلى رسو لالد مَِيدرْ فقال : ني كنت أعزل عن جاد بتي فجاءت بولدء 
فقال يي الوكاء قد ينذلت» فألحق به الو لد». و هذا الاحتمال و الخبسر بإطلاقه 


أ شهان ذنئ أن الذاء لمر نيعو عر شهوو امقر ايكون 


إٍ 
ُِ 


سدرى في اأدبر نضا 
قلملاً جداً لا يمكن عادة استرساله من الدبر إلى القبل على دجه يت ولد منه , إلا 
أن" إلحاق الوطء 2 الدسر بالقيل قدصي ذلك و التعليل اذك كود مور د فو جه 
للامكان لالبنين. هو مسة ادل الحكم . وبالجملة: فالاستيعاد قائم فيالجميع. والامكان 
مشترك فيهما وإن تفاوتت هراتبه . 
فردع 

الادل . لا يلحق ولد الخصي" الجدوب وو يلحق 8 د الخصي ‏ 8 اماجبوب « 
د لارشتفي ولد لجنيا إلا باللعاث قذز ملا على لاحتمال وإن 000000006 فروحٌ 
هذه المسألة إن" من لم سلم ذكره وأنثياء إِما أن يفقدهما جيعاً أو يفقد الذكر 
ددن الاشين أو بالعكس . 
لنّه لا ينزل ولمتجر العادة بأن يخلق الله منمثله وربما قيل بإلحاقه به لاطلاق 
أخمار الفراش , وإن" الولد له ولأن" معدن الماء الصلب وَإنّه ينتقل هن ثقيه إلى 
الظاهر وهما ياقيان : 


و في الثاني بلحق به قطعاً لوجود أدعية المني و ها فيها من القوة المحيلة 


. قرب الاسناد ص دوع » الوسائل جحه١ ص”*١١ به١ ح١ هفيهما اختلافيسه‎ )١( 


١ كتاكت لمات‎ ٠١ 
للدم والذ كر آلة توصل اطاء إلى الر<م بواسطة الايلاج وقديفرض وصول الاء‎ 
بغير إبلاج كالمساحقة مع عدم وصول الهواء إلى الماء . كما دلت عليه الأخبار‎ 
الوزاتدة قن أن" ارا العاففة الما سوق :الك نهاك :ف الحق الولة ماعن‎ 
الماء » وسيجيء في الحدود  د كذلك ااخير الدال” على أن من أداق الطني على‎ 
ظاهر فر جح الرأة هن غير إنلاج وكانت بكرا فيحمات الحق به الولد ولم ددزله‎ 
ثفبه ذهو مارواه في كتابقر بالأسناد عن أبي البختر ي!') عن جعفر بن عل عن أبية‎ 
ملل « أن” رجلا 0 علي بن أ طالب عر فقال: إن اءعراني هذه حامل دهي‎ 
جارية حدثة وهي عذراء وهي حامل في تسعة أشهر ولا أعلم إلا خيراً وأنا شيخ‎ 
كبير ما اقترعتها وإنّها لعلى حالها , فقال له علي بلقلا : نشدتك بالل هل كنت‎ 
تهريق على فرجها ؟ قال: نعم » فقال علي يلكلا : إن لكل" فرح ثقبين ثقب بدخل‎ 
فيه ماء الر جل وثقب «خرح منه اليول» وساف الحديث إلى أن قال: «وقد ألحقت‎ 
. بك ولدهاء فشق” عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش»‎ 

ومثلها ها في كتاب إرشاد المفيد (') مرسلاً من طريق العامة والخاصة في 
القضيّة التي التبس على عثمان حكمها حيث إن" امرأة نحكها شيع كبير فحملت 
وذعم الشيخ أقّه لم يصل إليها وأتكر لها , فالتبس الأهر على عثمان وسألاللمرأة 
هل افتضك الشيتر؟ وكانت بكرا فقالت: لاء فالعثمان: أقيموا ال<د" عليهاءفقال 
أمير امو مئين]إلبل : إن" للمرأة سمنين سم البول وسم”المحيضءفلعل" الشيخ كان ينال 
منها فسال ماوه في سم" الحيض فحمات منه » فسألوا الرجل عن ذلك فقال : قد 
كنت انزل الماء في قبلها هن غير وصول إليها بالافتضاضء فقال أمير المؤمتينإلئلا: 
الحمل له والولد ولدهء وأراد عقوبته على الانكار له فصارعثمان إلى قضائه. 

وني الثالث بلحق أيضاً على ما اختاره الشيخ وال محقئق هن غير :رد لأن”" 

)١(‏ قرب الاسناد ص وع, الوسائل جه ١‏ صء ١ ١‏ بعاح ا وليس فيهما «قال :نعم». 

(؟) الارشاد.ص؟١١ء‏ الردمائل جه١‏ ص*١١‏ بعم١‏ ح5.. 


8 في ها لو كان الزوج حاضراً دوقت الولادة د لم ينكر الولد ٠١‏ 
آل الجماع باقية وقد ,بالغ في الابلاج ويلتذ" وينزل هاء رقيقاً » و.دارالحكم 
على الوطء ‏ وهو السبب الظاهر ‏ أولى من إرادته على الانزال الخفي دلأنه 
سيب الفر اشء وقيل لا باحق هنا لآن التو لد هوقوف علىتو لدالمني ومحلهالخصيتان 
وهذا هو الغالب لكن لايئفي الأول وإتبعد . 

الثانى : إذا كان الزوج حاضراً دقت الولادة و لم 7 الولد مع ار تفاع 
الأعذار لم يكن له إتكاد. بعد ذلك إلآا أن ِو خسّى بماجرت به العادة كالسعي إلى 
الحا كم ولوقيل لدإنكاده مالم يعترف به كان حسناً » ولو أمسك عن نفي الحمل 
حتتّى وضعت جاز له نفيه بعد الوضع على القولين لاحتمال أن يكون التوقف 
لتردده بين أن مكون حملا 00 و ذا أتثت أهر أنه بولد فإن أقر بتسبدلم مكن 
له النغي ذلك ذو العو لوا في النسب وقد التزمتلك الحقوق» ولا يجوز 
إنكاده بعده لأثّه حق" آدهي. ثم" الاقراد قد ييكون صر يحاً وهوظاهر وقد يكون 
فحوى مثل أن يهنى به فيقال له : بارك الله لك في مولودكء أو : متعك الله به, 
أو : جعله لك ولداً صالحاء فيقول : آمين» أو : استجاب الله دعاءك. 

قفي رداة السكونذي 0 عن جعفى عن أبيه عن علي علخ « قال : إذا 
أقر" الرجل بالولد ساعة لم ينتف عنه أبداً و إن لم يقن" بنسبه و أراد 
ثقه » . 

ففى كونه على الفود والتراخي قولان (أحدهما) وهو المشهور أن حق” 
النفي على الفور لأنّه خياد بثيت لدفع ضرد التحقيق فيكون على الفور كالرد 
العسا كف الولة إذا 6اتسقيا وجب إظهار نفيه حذراً من استاحاق من ليس 
مذه, وقد يعر ص العا غير عوار ص مانئعة منه كااو تفجأة فيفوتالتدارك وتختلط 
الأنساب . 

(والقول الثاني) للمحقّق في الشرابع أثّهلايشترط وقوعه على الفورلأصالة 


.١ح٠١؟ب‎ ؟١*ص‎ ا١هج التهذيب جم ص"6م١ ح عع ء الوسائل‎ )١( 


١ كتاب اللعان ج‎ ٠١ 
عدم الاشتراط و لو جود اللقتضي للعان وهو نفي الولد وانتفاء ألطانع إن اسن‎ 
2 السكوة 5 وذلك أعم” من كوئه إقراداً فلادل” عليه ( ولأن” 0 النسب خطير‎ 
و قد درد الوعيد قِ نفي هن هو معه 5 2 استامحاق من لين هله )3 قد سدتا‎ 
إلى نظي وتأمّل فتجب له اللمهلة. د هذا أقوى. وظاهر المحقدق عدم تحديدالا مهال‎ 
بمدة وعليه فلا سقط إلا بالاعتراف به أه بالاسقاط . وإذا قلنا بفوريئته فأخره‎ 
بلاعذر سقط عذره وازمه الو لد 2 وإن كان ورا لعدمالحا كم أو لتعذر الو صول‎ 
إليهة أو دلوة الخسر لملا فأخر حتسى ضيعم أو حضرات الصلاج فقدمها أو احتاة‎ 
لاحراز ماله أولآ أوكان ذا جوع أو عادياً فأكل أدليس أولا أوكان محبوساً أد‎ 
وي لم سطل 1 ( ذهل ااجحب عليه الاشهاد على النفي 9 وحهات « وقل سيق له‎ 
نكا لوه كتير 0 ولو أمكن اطر دض أنيير سل إلى الحا كم أء بعلمهةيا لحالأة ستدعي‎ 
مله أن سمعاث إانه 8 من عنذه فام قعل بطل 0-0 لون" ميل هذا 00 له‎ 
5 و مئله ملاثم غر دمه ذهمن طزمه غر دمه‎ 

ما الغائب عن بلد التولد فإن كان في الموضع الذي غاب إليه قاض ونفى 
الولد عند ودول خيره إليه عند وصول المطلوب واوأداد التأخير إلى أن يرجع 
إلى بلدهففي جو ازهد جهان:من منافاتالفودمة اختياراو دن أن للتأخيرغر ضاظاهراً 
وهو الانتقال مها بإظهاد خيرها 2 بلدها و عدكد قوههأ 5 وحينين فإن لم بسكن 
المسير في الحال لعدم أمن الطر.ق ونحوه فينيغي أنيشهد على ذلك ؛ وإن أمكنه 
فليأخن في السفر وعند التأخير ببطل حقه , فإن لم يكن هناك قاض فالحكم 
كما لو كان وأراد التأخير إلى بلده وجوزناه . 

ومن الأعذار المسوغة لذلك التأخير عند معتبري الفوريّة هالو ظهر جل , 
فإنّه هممًا يجوز له معه أن" بو ختر نفيه إلىالوضع فإن" متوهمالحمل مما كونه 
أن ينفصل الحمل وحيئئن فله النفي. و إن قال : 


ِ . 
ريحا فيفسدفله ان قصس إلى 


عن فتأنّه ولد ولكن أخسر ته طوعاق ]ان تحهض وتسقط فلا احا كش الأمر 


١١ه في هالو طأقالر ج لامرأته وأنكر الدخولفادعته وادعت! ته حاملمئه‎ ١ 


ورفع السترعنها ففيه وجهان , والأقوى جواز التأخير . 

دهن الأعذار هالو أخن ووال : إني لم أعدلم بولادتها وكان ذلك «عحدث 
امك و جهتلكالدعو ىعلى 3 وذلك عما ختلف ا ختلاف ا لحال” قرياً وبعداً. 
ومثله هأ لو قال 5 لم أصدق اطخسر حءث إن" هخمر ه فاسق أو صبي فيصدق بسميئة 
في هذأ العذر 2 وإن أخورة عدلان لم عدر فإنهما مصدؤان شرعاً ولو اشوويية 
تقبل شهادته دانثى ففيه د حهان : 

(أحدهما) أنه يصدف د عذر له م يمن لاارشت شهادته الحق 1 

(والثاني) أنه لابصدقة سقط حقه لأن رداءتهمقيولة: وسبيل هذا الخس 
سبيل المخسر لاسبيل الشهادة . ولوقال : عر فت الولادة دلمأ كن أعلم أن" لي حق" 
النفي فإن كان همّن لايخفى عليه ذلك عادة اميقبل: إن أمكن بأنكان حديث 
العهد بالاسلام أو ناشئاً في البوادي البعيدة عن أهل الشرع قيل: و إن كان هن 
العوام الا شين دن لاد الاسلام فو جهان أجودهما القول بمممتدمم إمكان صدقه 1 

الثالث :إذا طاق الر جل امرآاته وأنكر الدخول فادعته وادعت أتهاحامل 
هده فإن قاف سئة أثه آر خحَى 5 لاعنهاءو حرمت عليه وكان عليه اطهر .وإن 
لم تقم بينّنة كان علميه نصف المهر ولا لعان عليه قعليها هائة سوط ففاقاً للشيخ في 
النهاية . وخالف في المبسوط ونفى إثبات الدخول بالخلوة ولايتوجنه عليدالحد 
له لم يقذف ولا أنكر ولداً يلزه الاقرار به . واختار هذا الول ابن إدريس 
وا محقق والعلامة . 


ومستند القول الأول صحيحة على بن جعفر و خبره (') كما في كتّا بالتهذيب 


(١)التهذيب‏ جم ص”#و١‏ ح ع" و فيه «قال : ان قامتمء. بحارالانوار ج ٠١‏ 
ص ؟ ثم؟ وقيه « فادعت أنها حامل مر ما <ا أها؟» قرب الأسناد ص . ١١‏ وذيه « فادعت أنها 
حامل ما حالها ؟ قال : اذا قامت البيئة» الوسائل ج١1‏ ص. وه ب ح١‏ وفيه « فال : 


ان قامت)» . 


والمسائل دوقرب الأسناد عن أخية هو سى ]مار « قال: سالته عن رجحل عفان افزانه 


قبل أن يدخل بها فادعت أنّها حاملء فإن أقامت البيئنة على أنه أرخى سترائم 
أنكر الولد لاعنها ثم' بانت منه دعليه المهر كملاً » دهي كما ترى قددآت على 
2 دتق كس إقامة المدنة باد خاء السثر مأزهمه ثلاثة أشياء :اللعاث والتحر م1 زر جوب 
هر عملا بظاهر الصحيح عند الخلوة «الحليلة , و لاما نع من الوطء فرشت اطهن 
واللعان تقديماً للظاهر على الأصل مع أن" الخلوة وإرخاء الستى قد أثيت جماعة بها 
حكم الدخول والوطء » وحينكذٍ 525 على اللعان التحريم فَأما على تقدس 


عدم إرخاء ال فأئنت به اأشيخ كلانه كا و حوب صف هر و 0 اللعاث 


ي 
وهما لازمان لعدم الدخول و وجوب الحد عليها كملاً. وهذا لايظهر من صر يح 
الرواية ولامن ظاهرها » ومنهنا قالالمحقدّق :لم نظفر بمستنده . فلوعلل باعتر افها 
بالوطء والحمل وعدم ثبوت السبب المحلّل الذي ادعته ام «جد نفعاً فيذلك لإأن” 
هذا لإستازم كونه عن زنا لأفّه أعم' , ولا يلزم من انتفاء السبب الخاص” المحكلل 
انتفاء غيره من الأسباب وإن لم تدعه 1 

واحتج” أهل القول الثاني بأن" فائدة اللعان من الزوج إِمَا نفي الولدالذي 
بحكم بلحوقه شرعاً و هو موقوف على ثبوت الوطء لتصير فراشاً د لم يحص.ل, 
وإماأ لنغي حد القذف عنهد ام بهذف وما لاثنات حد على المرأة وهو هنامنئف 
باللعرية وا ديه اأروات افبنك: اللو 2 ينانا تدهم أن" العلوة الا تويعي لمن 
كملاً في الأصحم كما هو المشهور في الفتوى والأخبار ‏ وهذا وإن كان متوجتهاً 
نظرأ إلى القواعد الكليّة في هذه الأحكام كلها إلا أن" الروابة صحيحة متكررة 
في الاصول ا معتبرة » فردها مطلقاً مشكل بل ينبغي أن يقد بها تلك الأخبار 
العامة وتخصّص بها :للك الكلّيئات لوجوب تقديم الخاص على العام . 

الرابع : إذا قذف امرأته بالزنا ونفى ولدها فقد جمم بين السيبين الموجبين 


للعانث فشنت عليه اف للقذف وله إسقا ط4 5 للعاث 7 ما اأو لك فالا شتفي ددم نه 


18 في ها لو قذف امرأته بالزنا ونفى ولدها ا 
لون زنا الزوجة لابوجب نفي الولد عن الفراش ؛ فإن لاعن عنهما سقط الحد” 
وانتفى |اولد وإن لاعن تضوف ) ا 5-86 عليه كي دبقي مازد ما بحكم 
الآخر : وإن أقام بيّنة بزناها سقط عنهحد”القذف لسقوط إحصانها ويعزر للايذاء 

ومعحد دك ألما حثشةه 2 وهل أله إسقاطه 5 للعاث ؟9 فيه وحهان دل قولآن : 

(أحدهما) ثبوت الملاعئة دفعاً للعقوبة ولقطع التكاح ورفع العار . 

(و الثاني) المنع و هوالذي اختاره الشيخ فىالميسوط لأن اللعان لاظهار 
الصدق وإثُاب الزناء والصدقظاهر والزنا ثابت قلا معذى للّعاث: وهذا الذي دات 
عليه الأخبار السايقة و تقدم تلحضصفه وهو المخطيق عليه ظاهر الآبة و اك فإن” 
التعزر هنا للسب" والايذاء. فأشبه قذف الصغيرة التي لايوطاً مثلهاء ومثله ما لو 
نت زئأها باقرارها ٠‏ 2 الأ<دود هزا عدم اللعاث أيضاً فدعزر و بالاعن لني الولد 4 
و كذا لو طلقها بائناً فأتت بولد «لحق به في الظاهر لم بنتف إلا باللعان , فإن" 
ولدالمطاقة كغير امطأقامتى أمكن كو نه منه دق به لكو نهافر اشاً لدد إنز ال الآن إلا 
أن يعار ضه فراش جد بدك سك إلحاقه ( فإذا ولدثه لأقصى الحمل فما ددن هن 
وطء المطأق ولم سكن تزوجت أء تزء جت 9 لم دمض لها أقل” الحمل منوطء الثاني 
الحق بالأدل دام شتف عنه إلا باللعاث» كما لو نفاه في دوقت الذكاح ولايقدح فيه 
زدال الزوجيّة إن لاطريق إلى نفيالولد اللاحق به ظاهر بدو ناللعان بخلاف مالو 
قذفها دعدك السنو 4 فإنه 0-5 و لا لعان عا بظاهر قوله تعالى 2 قو الذمن درموكت 
أزواجهم» وهي الآن لبسث دزف جه خلافاً لبعض الفاعة وفدتقدمث جهلة من الأ خبار 
0 أحكام الآولاد ١‏ 

ففي رواية أنان فق تغلب 0( « قال : ساق أنا عبد الله لكل عن رجل :زد 
امرأة فلمتليث بعدما اهديث إليه إلا أربعة أشهر حتّىو لدت جارية فأنكر ولدها 


(١)الفقيه‏ جح#ص١.”م‏ ح207 التهذيب جم صلاء ١‏ ح#, الوسائل جهاص7١١‏ 
بلا١ا‏ ج١٠١‏ . 


١٠ج كتاب اللعان‎ ١0 
وزحمت أنّها حبلت منه, قال : لا بقبل ذلك منهاء و إنترافعا إلىالسلطان تلاعنا».‎ 
وفي موثئّقة أبي العياس '' «قال : إذا جاءت ,ولد لستئّة أشهر فهو للأخير,‎ 
. » وإن كات أقل من ستّة أشهر فهو للأول‎ 


"افويض أداقااعن احدي لبلا يفن ار روج 


وهرسلة تمل 
فيعدتهاء قال: بفرق بينهما دتعتد”" عد واحدة مئهماء فإن جاءت بولد لستّة أشهر 
أو أكثر فهو للأخير » فإن جاءت بولد لأقل" هن ستدّة أشهر فهو للأول » . 

ومثلها صحيحته !' المرويئّة في من لادحضرءالفقيه » والأخبار بهذا الحكم 
د 1 

الخامس : او وادت المرأة توأمين من زوج واحد فأقر" بأحدهما د نفى 
الآخر لم سمع نفيه بل بلزمه الاقراد بهما معاً, فلا ملاعنة بينهما فيهذا الانكار. 

وبدل" عليه هن الأخبار خبر أبي البختري ''! كما في كتاب قرب الأسناد 
عن جعفر عن أبيه عام « آنه رفع ١‏ علي تلز اهرأة ولدت جارية وغلاماً 3 
بطن وكان زوجها غائياً فأراد أن .قر" بواحد دينفي الآخر , فقال : ليس ذلك 
له ء إِما أن يقر"بهما جميعاً دَإِمًا أن ينفيهما جميعاً © . 

دحيث يذكرهما جميعا ثبتت الملاعنة دلم بحتج إلى اللعان إلى كثى من لعان 
واحد و كذا لو نفى أولاداً متعددين فالولادة دفعة واحدة فليس عليه سوى لعان 
وأاحد )ت» م لو نفاهم متفر ين كان عليه لكل واحد لعان . 


600 ولا حول 


السادس 0 قال الزوح: لمتزن 0 تي هذه وهذا الول ل 

١؟ح‎ ١7ب‎ ١١ص التهذيب جم صلاء١ حلا ؛ الوسائل جا‎ )١( 

)١(‏ التهذيب جم صلمء١‏ حم '“الوسائل جحها ص"7١١‏ بلا١‏ ح"1. 

(؟) الفقيه ج ص ."م ح78 . 

(ع) قرب الاسناد ص »7١‏ الوسائل جه١‏ ص«#.ع بم ح١‏ و فيهما « أهر امرأة » 
وكذلك « واماأن ينكرهما)» . 


6 في شروط اطلاعن ١‏ 
فلا لعانث للقذف لأنه لم بقذفها و وجب اللعان لنفي الولد , ولو قال : هذا الولد 
من زنا أو: زنت فأتت بهذا الولد منه وجب الحد" للقذف ثبت اللءان له وللنفي 
ويكفي لهما لعان واحدء دلو قال: ما ولدتيه ]نما التقطشه أو استعر تيه فقالت: 
بل هوولدي منك لم يضرب الحد دلم يحكم عليه أي الولد ‏ بالولادة إلا بالبيئئة 
لامكان إقامتها على الولادة ؛ د الأصل عدمها ف هي المدعية فكانت عليها البيئة , 
و تمل فيها شهادة النساء منفردات د 5000 نه أمر لم تطلع عليه اأر حال 
غالبا فإت ام يكن لها بينة حلف وانتفى عنه النسب بغير لعان إن لمتثبت الولادة 
على فراشه وإنث نكل عن اليمين ردت الدمين عليهاء فإذا حلفت ثرتت الولادة على 
الفراش و لحقه إلا أن شفيه باللعان ‏ د إن تكلت ١<تمات‏ الوقوف إلى أن بلغ 
الو لد 2 فإن” هذا اليمين علق بد ري و 1 الو لد عا ّ( فإذا بلغ فإن انقبس 
وحلف لحق 44 إلا أن شفيه باللعان واحتمل عدمالوقوف لنها يا فإذا نكات 
سقطلت فللا دست بعك . 

المقصد الثالث(': فى أركانه 
وفيه ثلاثة قصو ل : 
الاول فى الملاعن : 
ويشترط فيه البلوغ دالعقل لعدم الاعتداد بعبارة غير هما , ولن اللعاث إِمَا 
انماث أو شهادات ( ولا 0-7 شيع منهما هن غير هما 0 لصراحة الأخبار الواردة 
في تفسير الآبة د في أحكام اللعان أجمع لتعليق الحكم فيها على الرجل : المؤاةة؛ 
ولابجاب الحد'عليه بهذا القذف او لم بلاعنء ولا يج ب إلا بالبلوغدالعقل أما باعتبار 
الولد فالأمر واضح لتنافي الولادة من غير البالغ لأثه لابتخأق إلا من منينه وهو 
شاهد 8 ليلوغ و لاتسترط العدالة د لآ الحردة ولا انتفاء الجن" من قذف أ غيره 


.» والصحيح « المقصد الثانى‎ )١( 


كا كتاب اللعان 56 
عنه لعموم النصوص, و كون اللعان أيمان عندنا وهيتصم” من الكل" خلافاً لبعض 
العامة بناء على كون اللعان شهادات فيعتير فياطلاعن مايعتس فيالشاهد, وخص" 
الحد” عن 0 زه عن ذف امل على عدمقبول شهادته في الاب وبخصوض املوك 

أخبار كتير مثل : 

صحيحة جميل بن در”اج ٠١!‏ كما فيالتهذيب والكافي عن الصادق ليلا « قال: 
سألته عن الحر" بينه وبين المملو كة لعاث ؟ فقال: نعم » و بين المملوك والحرة دبين 
العيد والآمة وبين المسلم واليهودية والنصرانيكة © . 

كل و ميل لاون اهوهنا - 1 39 سول عن عمد ق5ذ 

5و صححرءو4 عل دن م 0 عن ددهم رهما ته سيل عن عند قدذدف 
اهرأته » قال : شلاعنات 5 مشلاعن الأحرار 2.0 

وصديحة الحلبي 7 كما فيالتهذيب والكافي عن أبي عبدالل إِلئْلا في حديث 
« قال سالثه عن المرأة الحرة يقذفها زوحها و هو هملوك, قال : بالاعنهاء دعن 
الحر” تعويه 2 فيقذفها » قال 0 ملاعتها 260 

و صحلدة منصور دن حازم ل عن أبيعيد الله الكل 2 قال : قلأت له قَْ عمد 
قف اهراته دهي حرة فقال : دتلاعان , فقلت: أيمئز لة الحر” سواء؟ قال: نعم». 

ب عن 5 عمد الله التللا«قال: قلت له : مماوك كان تحتد<رة فقذفهاء 


قال :6 ها بقول فيها أه ل الكو فة 9 قلأت :0 قو اأون حاد, قال : لآ ولكن مالاعنها». 


(١)اكافى‏ جءوصعم١‏ ح"“ا؛ التهذيب جلم ص88 ١‏ ح١١2الوسائل‏ جهم١اصء‏ وه 
بم ح” . 

(؟) اكافى جع صمء١‏ حءع١‏ ؛ التهذيب جم هما ح١٠‏ . 

()اكافى جص ١8#‏ حع » التهديب جم صل/اماحق الوسائل ج١١‏ صواه 
به ح١.‏ 

(؟) التهذيب ج١٠‏ صملا حوع ء الوسائل ج3١‏ ص0ااوه به حلا. 

(4) التهذيب جم ص ١89‏ ح ١15‏ ء الوسائل جه١ا‏ صلاوه به ح ١‏ فبهما 
«كما يلاعن الحرة» . 


© في الأخماد الواددة في المقام 8 


و صحيدة هشام دن ا عن أبِي عبد الله ]تار «قال: سألته عن أ وا اجرج 
يقذفها زوحها و هو مملوك 5 ا الحر” 50 تعددهة المملو ك3 فقذفها » قال ل 
ملاعتها» . 

وظاهصر الأصحاب الاطياق على نفي اشتراط الحرة 2 وريه.ا يهم همعن 
النافع وجو دقائل أ عتمار الي ديظهرهمن الش رامع و<ودالردابة يذلك, ولعله 
إشادة إلى ها رداه السكوني ('' عن جعفر عن أبيه عن آبائه ليع «أن" علينا للا 
قال : ليس بين خمس هن النساء وأزواجهن” ملاءنة : اليهودينّة تكونتحتالمسلم 
فمقذفها والنصرانية والآهة كرون :دحت الحر” فيقذفها ( والحدرة تكون تحت العبد 
فيقذفها » وا مجلودفي الغرية ون" الله تعالى «قول «ولاتقبلوا لهم شهادة أدداً» 00( 
والخرساء لعن نلعأ ذيين زو<ها لعاث باللسان» 5 

وفي الخصال عن سليمان بن جعفر البصري ''' عن جعفر بن عّد عنآ بائه 
مَل مثله . 

6ن ك2 0 6( 0 ب ٌّ 
وق قرب الأسناد عن الحسين بن عا وان عن حعفر بن غخل عن ا سدعن علي 
«قال أدبع ليس بيئهن اعان : ليس بين الحر' والمملو كة , ولابين الحرة 
50 2 ولابين المسلم واليهوديدة 2 ولاالثصرانية» . 


لد 


والعجب هن ثانيالشهيدين في المسالك حيث أنكر رواية المنع في المماوك 
والحرة؛ وقال أدضاً: ولابه قائل معلوم. والظاهصر أنه أراد به ما في النافع حيثإن" 


.٠١حهبووا/لص‎ ١هجلئاسولا و فيه تحتها لآمة»»‎ ١ التهذيب جم ص8١ حء‎ )١( 

(١)التهذيب‏ جم ص/7او١‏ ح5نء الوسائل جه١‏ صمون به ح١١‏ وإنيهما 
«ولعان انما اللعان باللسان». 

() سورة النور . آية م . 

(ع) الخصال ج١‏ ص#.م حسم », الوسائل جه١ا‏ صموم بج ح ١١‏ و فيهما 
احتلاف يسير . 


(4) قر بالاسناد ص ؟ع؛ الوسائل ج6١‏ صمود به ح"١‏ وفيهما اختلافيسير. 


ع١‏ كتاب اللعاث ١‏ 
ظاهره دفجود القائل إلا أنّه غير معلوم. ولابشترط الاسلام فيه في المشهور لالأصل 
والتعوة 5 كون اللفان تدان فتعيل "انان الكاذن مقر م عليه اوه حلوفا 
اس علي الاسكاني فاشةر طه ا على كون اللعان شهادات ولاتقمل شهادةالكافرة 
وقدعر فت الجواب عن ذلك ؛ وظاهر عبادة الشرايع أن" في لعان الكافرة ددايتين 
بالجواب والمنع . 
قال شهمد الماسالك 2 شرحه لهذا الكلام و لم ثقف عليهما بالخصوص ., 
وديماىلهبعضهم على أن" الروايتين في لعانالكافر مطأقاً الشامل للرجل:المرأة, فإن” 
الردابات المختلفة إدمادردت في لعان الكافرة ‏ 7 قال  :‏ دوفيه أن" البحث هنافي 
الللافن ووث الملاعتة وساي البحت بخسوصها وى شرائطها: وسكنأن عل 
الأخبار الدالة على صحة لعان الكافرة و عدمه دالا على مثله في الزوج الكافرمن 
حيث وجه المنع كونه شهادة دهي مشتّر كة بينهما » ويتصور لعان الكافى فيماإذا 
كانالزوجان ذميئين فترافعا إلينا ودمكن فرضه الزوجة مسلمة والزوج كافرفيما 
إذا أسلمت و أتت بولد يلحقه شرعاً فأتكره » فالحق” قبول لعان الكافى لزوجته 
المسلمة والكافرة . 
وأما الأخباد الآتية في شرائط الملاعنة المائعة من لعان المسلم للكافرة كما 
تضمنه خبر السكو ني وخير الخصال وخبر قر بالأسنادوسياتي أيضاً خير الجعفر ات 
فسبيلها التقيّة لأنّه هذهب أولئك العامة , و لهذا اشتملت على العبد و الحرة 
وعلى المجلود في الفرءة والتعليل بعدم قبول الشهادة وذلك أمادة التقية . وأمًا 
الخرس فليس بمانع من لعان الزوج و إن منع من لعاث الخرساء كما سيجيء 
وتقدم فإن عقلت إشادته قبل لعانه بالاشارة في المشهور كما بصم منه الاقرار 
والعقود والابقاعات لعموم النصوص من الكتاب والسنة ولن" اللعان إِمَا يمين أو 
شهادة و كلاهما من الأخرس هقبولكالصحيح . دقد حكى في الخلاف عليه الاجماع 


و الوفاق 6 وتوقف فبه أين إددرس والعالامة في التحر سر وااختلف » وقد انه 


ج١١‏ في نقل كلمات الأمحاب في المقام ١‏ 
في الخلاف أيضاً إلى الأخبار ولعلّه أراد بها العمومات . 
قال ابن إدديس '' : لاأقدم على أن" الأخرس المذ كور يصح” لعانه لأن” 
اذا دن انها با غير من ن كرثاه تت وعمس به الشيخ فق امسوط و الخلاف مث 
أحاوة 5-8 مورد في كتابه ولاوقفت على خس يذلك ولاجاع عليه 2 والقائل بهذا 
غير معلوم للمتمسك بالآية بعيد لأدّه لاخلاف في أنّه غير قازف ولارام على 
الحقيقة ( و لنطق مده بالشهادات يم حال اللعان ميعر والأاصل سواءة الذمة « 
واللعان حكم شرعي يحتاج في إثباته إلىدليل شرعي » دأيضاً لو رجع عن اللعان 
عند هن جوازه له وجب عليه الحدء والرسول عيبي قال: ادرأوا الحدود بالشبهات 
دمن المعلوم أن" في أيمانه وإشاداته بالقذف شبهة , فإن أداد به القذف أو غيره 
دهو غير معلوم بقيناً بلاخلاف ‏ ثم" قال  :‏ فإن قلنا يصمح منه اللعان كانقويناً 
معتمداً لأنّه يصم” منه الاقرار والأيمان وأداء الشهادات وغير ذلكمن الأحكام . 
وهذا الكلام كما ترى ينادي باضطر ابه في الفتوى وتردده فيها . دهن ثم" 
قال ا محفّق : وربما توقّف فيه شان" مننا . وقد أجاب عنه المحقاق بأن" إشارته 
مقبولة فيما هو أقوى من اللعان كالاقرار بالقتل وغيره إجماعاً فيكون في اللعان. 
كذلك , على أن" فرط المسألة فيما إذاكانت إشادتدمفهمة للمطلوب وإِلالسلمنا 
عدم صحدته, وحينئن فما استند إليهمنعدمالعلم بإشادتهفي|لقذف والشهادة خلاف 
الغر طء ودعوى الاتفاق على أنه غير قاذف ولارام فاسدة: إن القذف مرجعه إلى 
الرهي » فإن معناه لغة' الرمي و هو غير مختص بلفظ , بل بما دل" على الرهي 
تعم تسكن ان بغرق شوق الاقرار دغيره من العقود وا لمعامالات هن الأخر سن. 
وبين اللعان هن حدث إنه ممعين التادية لفظ الشهادة والغضب 3 واللعن و إشارته 
لاتفي بتفصصيل الصيغ ولاترشد إليه وإنأدت معئاهاء وإنهما سو ع أن إدصعم مله 


(١)السرائر‏ ص إبم#م. 


١ كتاب اللعان‎ ١14 
ما لا يختص' بصيغة و لا يمتنع إقامة الاشادة مند مقام العبارة المؤدية له دون ما‎ 
يختص . أما النكاح والبيع و نحوهما من العقود اللازمة بصيغ خاصّة فحقلها‎ 
المشاد كة اللعان فيالمنع إلا أنّه تذاكان المقصود منها ما دل" على المطاوب صريحاً‎ 
إن لانص" على الاختصاص . فإذا أفادت إشارتهؤلك كفت . ويمكن الجواب أيضاً‎ 
بأنه فد شت عن الشارع والا كتفاء بإشارته فيما علم اختصاصه بصرغة خامة‎ 
كتكييرة الاحرام في الصلاة فقراءة الحددفيهاة نحوهها ٠ن الأذكد المعيسئةفليكن‎ 

كذلك لأن الفرق بين الأهرين لابخلو من إشكال ؛ فالقول بوقوع اللعانهمن 
الأخرس هو المذهي وإن كان الشك فيه منقدحاً . 
سكن الاستدلال للمانعين امترددين بما اشتملت عليه الروابات الثشلاث 
لتي مر" ذ كرها هن التهذيب عن السكوني وءن الخصال و.ن قرب الأسئاد بل 
ومن الجعفر ينات أيضاً هن تعليلى نفي الاعان عن الخر ساء بينها وبين زوجها منأن" 
اللعان باللسان »د بما ددي في بعض الكتب عن أمين الؤمنين يلبلا كما في شرح 
القواعد للفاضل الهندي أنه قال :الخ رساءو الأخرس ليس بيئهما لعان لأن"اللعان 
لامكو إلذ باللياف» الكرووييك اتعشيص : القلال باأخويا ف أدررهها عتما عقة 
اجتماعهما فلا بمنع هن ملاعنة الأخرس الصحيحةعند إفهامه , وعلى كل تقدير 
فلاخلاف في نفي لعانه إذا لم تكن إغارة طتهمة:. 
واعلم أنه كما يمكن وقوع القذف واللعانمعاً من الأخرس يمكن دقوع 
القذفهنه صحيحاً ثم" بعر له الخرس قبلا للعان, ومعه يزو الاشكال الذى وجّهه 
ابنإددرس من عدم تحقق القذف والرهي منهء ويبقىالكلام فياللعان خا ةوهو 
منحصر فى الشهادة أو العين ‏ كنا عرفت ,3 كلاهما بقعان من الأخرسء ولو كان 
بحسن الكتابة فهي من جملة إشاراته بل ريما كانت أوضح , فإذا لاعن بالكتابة 
د أشار بما يدل" على قصدها كان أكمل , و ليكتب حينئن كلمة الشهادة 


د كامة اللعن و الغضب 5 يشير إليهما أدبع مرات و لانكلف أن دكت أدبع 


ج١١‏ في أنه لابد" من الزوجِيّة في الملاعن ١1‏ 
هرات » ولو قذف دلاعن بالاشارة ثم" عاد نطفه وقال : لم أرد اللعان بإشارتي قبل - 
قوله فيما عليه دي إبلحقه النسب وبازمةالحد : 12 فيما له حتى لاقر تفع 
الفرقة دلا التحريم الموْبّدء وله أن بلاعن في الحال لاسقاط الحد ولنفي النسب 
إذا لم يمض من الزمان ما يسقط فيه حد النفي . ولوقال: لم أدد القذف أصلاًلم 
بقبل قوله لأن" إشادته أثيت القذف لافهامها ذلك و هو حق” لغيره » ولو انقطع 
كلام الصحيح بعد القذف دقبل اللعانصار كالأخرس لعانه بالاشارة د إن لم ييحصل 
البأس من نطقه لأدّه فوري” والأصل البراءة من التريّص إلى البرءء وللعامةقول 
بالتريْص إن رجيء البرء , وهاهئا فروع : 

الاول : لابد من الزوجيّة في الملاعن , فلا يقبل لعان الأجنبي بل يجب 
تلنهية" لقاف قال بأت باليتة و إف ان دا انرانة وو لمق 

وبدل 0 '"المتقدمعن أبي جعفر الثاني ]لتلاحيث قال «قلت 
له: كيف صار الر جل إذا قذف ام رأتهكانت شهادته أربع شهادات بالل دإذا قذفها 
غيره أب أو أخ أو ولد أد غريب جلد الحد أ اقيم البيئنة على ما قال؟فقال : قد 
سبل بو عر لز عن ذلك فقال : إن" الزوج إذا قذف اه رأته فقال رايت ذلك 
بعيني كانت شهادته أدبع شهادات بالل وإذا قال له إنّه لم بره قيل له أقم البينة 
على ها قلت وإلآا كان بمنزلة غيرهء وذلك لأن اين عز' وجل" جعل للزدح مدخلاً 
لم بدخله غيره لا والد ولاولد بالليلوالنهار فجازله أن يقول رأيت ولوقال غيره 
رأيت قيل له ما أدخلك هذا المدخل الذي ترى فيه هذا وحدك ؟ أنت متدهدم 
ولاين” أن يقاء غليك الح" ا أوجبه الله عليك» . 


ومثلها رواية سش 0 أساأ لم الجبلي 0( وقد فوهك ذا « وخس أبي اله؛ يكسم 


)١(‏ الفقيه جم«صمعم حم * الوسائل جهاص#وهب#8 ح0ه. 
(؟) علل الشرايعص + وبع #مح١‏ » الوسائل جنا ص 098 ب#احءع . 


١ كتاب اللعان‎ ١٠ 


الفادسي () كما تقدم. وخبر الحسين بنسيف”") كما في الكاني . 

ولو أدعى عليه الولد المشبهة فأنكره انتفىعنه دلمرثبت اللعان وإناعترف 
بالوطء لأنّه نفى ولد من غير الزوجة , أما لواءعترف بالوطء ونفى وطء غيره 
واستدخال المني هن غيره سقط الاعان والحق به و إن كان إتكاره لغواً . 

الثانى : لو قذف الطفل زوجته فلا حد ولالعان و كذا المجنون لرفسع 
القلم عنهما حتنى بلغ د يفيق . دفي الخبر عن أمير امو منينإلئلا «لالعان بينالصبيدين 
حتى بدركا وإن أددكا لم بتلاعنا فيما دهى امرأته وهما صغيران» ولو أنت امرأة 
مجنون بولد لحق به نسبه ء ولاسبيل إلى فيه هم زوالعقله ء فإذا عقل كان له نفيه 
حينئن واستلحاقه , ولو ادعى أن" القذف كان حال جنونه صدق إن عرف هه 
ذلك مع يمينه لأصالة البراءة واددأوا الحد" بالشبهات , وإلآ فلا , فالقول قول 
المقذدقة مع يمينها لأث" الظاهر معها . 

الغالث : لو ارتد” الزدج فلاعن ثم عاد إلى الاسلام في العدة عرف صحدته 
بظهور بقاء الزوجسة , وإن أُص ' على الكفر ظهر بطلانه لظهور الميئونةفلاتحرم 
عليه إن 0-6 الاسلام » دلوظن صحّة النكاح الفاسد فلاعن لم يتدفع الحد" 
باللعان الفاسد على إشكال لفساد اللعان وظهوالأجنبية وه نالحكم بالسقوط حين 
لاعن» د لعلّه يكفي في ددء الحدء و كذا لايشدفع عن ا مرتد" المصر" الملاعن في 


ادتداده على إشكال من جهة أنّها في العدة كالمطلقة الرجعيئّة لتمكن الزوج إلى 
الاسلام ومن أدّها كالبائن لكشف الاصرار عن البيئونة بالارتداد فتكون كالأجنبيّة 


في تلك الحال . 
الفصل الثانى فى الملاعنة : 
ديعتس فيها الباوعٌ و كمال العقل والسلامة هنالصمم و الخرس. أمّا الأولان 


(١)المحاسن‏ ص8.”م ح١١‏ ء.الوسائل ج6١‏ صع#ون بع حم . 
(؟)اكافى جلا صم.ع حم ؛ الوسائل جه١‏ صموى بم حع . 


ج ١‏ في شرقفط اطلاعنة ١٠١‏ 


فللأخبار التى قد سمعتها في الملاعن: وأن" متعلق اللعان فيهما الرجل الم رأةدهما 
لايكونان إلا بالغين عاقلين لاازامهما في الأيمان والشهاداتودرء الحد؛ ولا يكلف 
بذلك إلا البالغ العاقل . 

د أما السلامة من الصمى و الخرس فالأخبار بهما مستفيضة , دقدتقدم كثير 
منها في النكاح فيما لوحرمعلى التأبيدمثل صحيح أبي يصير ١'(‏ دقال : سك لأ بو عبد الله 
لكلا عن دجل قذف اه رأته بالزنا وهى خرساء أد صماء , قال : إن كان لها بيّنة 
تشهد عند الامام جلد الحد" دفرق بينه وبيئها ولاتحل له أبداً, وإن لم تكن 
لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها و لاإثم عليهامنه» . كذا في كتاب النكاح 
من التهذيب: و في كتاب اللعان منه من الكافي « و هي خرساء صماء » بحذف 
لفظة « أو » فاائخس وأحين عنقا سيدا ٠‏ فالظاهر زمادة لفظلة « أو » في 
كتابالنكاح؛ وحينئن لايكون لنا خبر يدل" على نفىاللعان إذا كانت صمداء خاصة 
إلا أن بفهم من قو له ]إلتكارز «لاتسمع ماقال » أو مكو نا تعقد الاجاع على عدمالفرق 
بين الخرس «الصمم وللفقيه الواحد في الكتاب الواحد اضطراب في هذا الحكم , 
ففي النكاح ربما اكتفى بأحدهما في التحريم الَو بّد دنفي الملاعنة , وني اللعان 
اعتر اجتماعهما و ريما كان العكس , و كل" ذلك هن اضطراب خبر أبي بصيرفي 
ذلك التعمير . 

ذهن هنا قال شهيد المسالك في اللعان عند شرحه لعبادة الش رابع حيث 
اشترط السلامة من الصمم واليغرس : مقتضى العبادة أن" السلامة منهما معاً شرط 
في صحّة لعانها مطلقاً » فلوكانت متتصفة بأحدهما صمح" لعانها لأن" الشرط وهو 
السلامة منها حاصل ؛ وقد تقدم في بابالتحريم المؤْبّد من النكاح أن" أحدهما 

كاف في تحر دمهما معالقذف » ففى الفتوى اختلافني اللوضعين مع إمكان تكأف 
(١)اكافى‏ جع صءئء ١‏ حم1اء التهذيب جم ص"و١‏ حع« ؛ الوسائل ج ١8‏ 
صم .عم بم ح؟ وما فى المصادر ادتلاف يسير . 


١ كتاب اللعان ج‎ ١ 


الجمع بينهما بحمل هذه على تلك, و قد تقدم المختار في ذلك . 

ثم" قال: ومقتضى هذهالعبارة أيضالايصس" لعانها للقذف ولالنفي الولد لأنه 
حمل السلامة فتهماء عا قرط ىق فحة لعانها نطلعا العامل. الذلك + لوقه شيع 
جعل قذفها موجباً لغير تحر يمها بلا لعان , فنفي الولد غير داخل فيدلن” اللعان 
سبيين كماتقدم القذف 5نفي الولد وأحدهما غير الآخروقد يجتمعان كمالوقذفها 
بالزنا ونفى دلدهاء وقد ينفرد كل" مئهما عن الآ خر بأن يقذفها بالزنا ويعترف 
7 لدها ؛ أو يشفي ولدها دبرئها من الزن أن بجعله واد ششهة أو نكال صحيح 
سايق حيث كد » وامو جود في النصوض تحر يمها بمجرد القذف ,دون اللعان 
وأنّه بحد" للقذف » ثم" نكر صحيحة أبي بصير المتقدمة . 

م" قال : والوجه اختصاص ااحكم بالقذف وقوفاً فيما خالف الأمللى على 
محل" الوفاق ولعموم الآبةالشامل للزوجة مطلقاً خرج منه المقذوفة فيبقىالباقي 
ولآانه على تقدير علمه بانتفاء الولد عنه لونفاه فحرهت عليه بدون اعان, فإن 
انتفى الولد بذلك ازم انتفاءدوك الزوجةالملحق به ظاهراً بمجرد النفيدهو باطل 
بالاجماغ , وإن لم ينتف عنه ولم يجعل له طريق إليه لزم الحرج و الضرد به 
المنفئان شرعاً آية و رواية . 

نعم في ردايةإسماعيل بن أبيزياد السكوني (') عن أبيعبدال يِلئلا « أن" 
عليئاً للفلا قال: ليس بين خمس من النساء د بين أزواجهن”" ملاعنة ‏ وعد" منها 
الخرساء ؛ وقال  :‏ إذما اللعان باللسان » وهو يقتضي نفي اللعانث الأخرسىء 
لكنها قاص 
بل الاجماع , وإ نمايقتصر فيه على ها ذ كر ناه منمحكل الوفاق , وأيضاً فإنهأدهى 


إلى العلّة بكون اللعان إِنّما يكو تباللسان المقتضية لنفي لعان الأخرس بالاشارة 


رة من إفادة املطاوب أضعف سندها فألا قادم دعموم ماثيت بالا بةهالرقابة 


وقد مر" مايدل على خلافه. وحينئن بلاءعنها لنفيه بالاشادة كما من" فيالأخرس 


(0) التهذيب جم ص7و١‏ ح"؟د “الوسائل جه١‏ صلموه به ح١١1.‏ 


05 في شرفط أطلاعنة ١‏ 


«2 


و 1-5 للقذف إن لم يقم عليها المدنة 0 م6 دغبر لعان عليه هوه 5 ا وإن أ قام قام بسنة 
مقط اللكن” وحرهت عليه اننا كما ولت غليه الزقابة الساقة: 

و ريما قيل إذها لا تحرم لعدم قذفها يما دوجب اللمعانء ويشيت عليها الحد" 
بالبيئنة و لا ينتفي عنها بلعانها , والرداءة تناني ذلك و هي معتبرة الأسناد » لكن 
2 الا كتفاء بها في إشاب هونا الحكم نظن ٠‏ و عمارات الأصحاب 2 يأب التحريم 
امسر خة باستنالا قد فها وناووعمت اللعان للذية اللذ كووم افدراج ها هنا لوقام 
السدملة و ما لو لم ددع الشاهدة 7ت إطلاق هذه الرذاية وغيرها إشناول الجميع 0 
والأدالى الرجوع ف كل" هو ضع يحصل مده الاشئيناة إلى الحكم العام. أنتهى كلامه 
رفع 2 أعالا علسين مقامه ٠‏ و نما لياه بطو له الكترة فوائده وز محدو له :2 

لكن ي هنا شيع ذهو أنه لم ادمع و كن اموق رواية ا مكونق ذهي لسدث 
مذفر دة ا ( دك ون سدما عت أن» المعاضد لها هن أخبار الماب ثلا به أخبار أآخر 
ها خس التصال والقاي خسر قر ب الأسئاد غن الحسين بن علوان وااعا أث خس 
اعفن نات إلا أن” الثلائة مدن 3 في ضعف اأسئد أدضاً على الاصطلاح الجديدء, 


لك 


ن قد عرفت غير مرة أن" هذا الاصطلاح الجديد غير معتير إلا عند تعارض 
الأخبارء و في الحقيقة لا تعارط هنا بينها وبين خبر صحيحة أبي بصير إلا فيحالة 
القذف ددن حالة نفي الولد إن لامعارض لهاسوى 3 مو كونها لضعفها غير قايلة 
لتقسيد غيرهاء لكن يبقى فيها الطعن باحتمال التقينّة لاشتمالها على أصناف لا يممكن 
القول بها , وقد تقدم الكلام عليه منقحاً فلا حاجة إلى إعادته . 

ويشترط فيها أيضاً أن تكون منكوحة بالعقد الدائم الصحيح» أمَا اشتراطه 
ع القذف فهو المشهور بين الأصحاب , و قد ذهب إليه 0 أ تقد مين د يع 
المتأخّر بن حتنّى لم ينقل المحقدّق هنا فيه خلافاً » و كذا العلامة » لكن قد نقل 
الخلاف في نكاح المنقطع عن اطفيد واطر تضى لعموم الآبةء وسيجيء الكلام عليهما 
وعلى ما احتسمًا به و أمًا بالنسبة إلى نفي الولد فالظاصر أنه موضع دفاق لأن" 


ع١‏ كباب الاعان ١‏ 


ولدالمتمتسع بها ينتفي اغير لعاناتفاقاً كما تقدم فيحكم الأولاد. لكن ظاهر اطفيد 


يا امي بن 


في الرسالة الغريّة أن خلافه في الجميع , وكذلك ظاهر بحي 
ويدل على المشهور ها تقدم في تكاح المتعة هن الأخبار التي أدردها جامع 
الأصل من صمحيدحدة أبن ان دعقور )0( عن 9 عدال لطر «قال : لا دالاعن الرجل 


المرأة التي 5 منها 6ت . 


ب 

وصحيحة عبدالله بن سنان 7" عن أب عبداللّه بل دقال: لا يلاعن الحر" الأمة 
ولا.الذمية ولا التي يتمتسّم بها ». 

وصحيدة علي بن جعفر '') عن أخيه موسى ليلا مثلها . 

واحتج” اطقيد وأطر تضى5ة دحمى دِنْ سعيل بعموم الآئة و لاثافيه ورودها قُْ 
الدائم لأن خصوصيّة السبب لاتخصص العام؛ واجيب .أن يموهها مخصوص بالردايات 
الصحيحة بناء على ها ثبت من أن" خبر الواحد يخصص الكتاب , و العجب هن 
شهيد المسالك في مباحث التعة حيث طعن في خير عبدالل بن سنان يعدم الصحّة 
لاشتراك ابن سئان بين عبدالله وغل بالضعف » ثم" قال : و الاشتراك يمذع الوصف 
بالصحّة . دفيه نظر للا عرفت أن لااشتراك لأن" عا لادرؤي عن أبي عبدالل نإلئلا 
بغير وأسطة و القريئة العقلية معينة له . ومن هنا جزم في اللعان بالصحة وغفل 
مما أورده هناك في المتعة . 

وأما رداية على بن جعفر وإن ضعف طريقها فيالتهذيب لكنّها في كتاب 
الملشائل التسحيضية 


(١)الكافى‏ حء صعءع١‏ ح17ء التهذيب حمص86١‏ ح8 ١‏ وفيهما «يتمتع بها»» 
الوسائل ج6١‏ صم.ء ب١٠‏ ح١ا.‏ 

(0) التهذيب جم صمم١‏ ح١؟١١‏ ' الوسائل ج١١‏ صرو.ءعب١٠١‏ ح7. 

(") قرب الاءناد ص١٠‏ ؛ الوسائل جه١ا‏ صوون بو ح؟١‏ . 


ج١٠١‏ في شروط الطلاعنة والأخبار الواردة في المقام ١‏ 

وأما اعتاد اث و اك الدخول بها فقد تقدم الكلام عليه مستوفى فلا حاحة 
إلى إعادته ؛ ودليل اشتراطه قدهر فصلا :إن" المخالف فيه غير معلوم وإذما 
قّ لعاث نفي الولد دوت لعي بالقذف ( وكد عرفت م مدقعة إن لأهسةمسك له 
سوى العمومات آية ورداءة وقد قندتها الأخبار المستفيضة المشترطة لأدخولء 
دناعت اللعان دبن الحر” وامملو كة كم هو ا مشهور و صور هذه المألة أر عم 
لذن" |ازوجين إما أن مكونا حردن أومملو كين أو اازوحة حرة والزوج عبداً 
وبالعكس. و الثلاثة الاول لاخلاف في ثبو تاللعان بينهما فيهاء وإِدّما الخلاففي 
الرابع » فجو زه الأ كثر كالشيخ و أتباعه و المحقرّق والعلامة د عليه المتأخدرون 
قأطية » وميعة أمقيد وسلار مطاماً ( وفصيل أدن إددرس ا 2 نفدي الو أى 
دون القذف. 

حك 0 و فيدرهدة اليل '107اعق لفاوق ها وان تقودك قر اها 
دوالحرة ذبين العبد 07 ديين المسلم واليهودية والنصرانية » . 

وصديحة الدلبي وقد تقدمت ا « قال : سألته عن المر ةا لحرة يقذفها 
زوجها وهو عملوك ء قال : ولاعنها . و عن الحر" تحته أمة فيقذفها ». 

وصجيحة ع بن مسام ") « قال:سألت أباجعفر كلتلا عن الحر' بلاعن ال ملو كة؟ 
قال : نعم إذا كان مولاها الذي زو حها ا" 00 

و صديحة حردز ان عبد الك تجار «في العيد بالاعن الحرة ؟ قال ثعم 

. التهذيب جم صلم١ ح١1اء الوسائل جه١ا صءعون به ح”7‎ )١1( 

(؟) الكافى جع صمء١‏ حع » الوسائل جحذ١ا‏ صدةد به ح١‏ . 

(") التهذيب جم صمم١‏ حا ء الوسائل جحه١ا‏ صءعون بم خن . 


(ع) التهذيب جمصوم ١‏ حء ١‏ وفيه «ولاعنيا»' الوسائل جه١‏ ص/اوه به حع 
دفيهما «زوجه اياها» . 


ع؟٠١‏ كتاب اللعان 89 


إذا كان مولآأه زواحها إناه لاعنها افق مولاه كان ذلك ( وؤقال 8 دن الحر والأامة 
والمسلمو ا لذميّة لعانث »> . 

وصحيحة عل بنهسل الاخرى!'! « قال :سألته عن الحن" يلاعن المملوكة؟ 
قال 6 0 «( 

و صحيحة هشام بن سالم '' عن أبي عبدال بإلثلا « قال : سألته عن المرأة 
الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر تكون تحته المملو كة فيقذفها , قال : 
ملاعنها 2" . 

وحيدة اذا نعين هوم وو له قعا ل : 2 دام مكن لهم شهداءإلا أنفسهم فشهادة 
أحدهم أد بع شهادات 0 واللكاو كذلبيت من أهل الشهادة . 

ويصحيحة عبدالله بن سئان ( عن أبيعبدال بلقلا « قال : لابلاعن الحر" 
أمنّه ولا الذمية ولا التي بتمتسع بها ) 
أخية هوسى دن دعفر عنام 02 قال كنا اكه عنرحجل مسآم أحكة يهوادنة أو نصر أنية 
أو أمة نفي لدها 2 .هل عليه لعاث ؟ قال :لا » . 

و بخس السكوني ون من شه « أن لم لطر قال تو ان تاس 
مدن النساء دين أقاجون 'ملاعئة ("( وساق الحديث إلى أن قال ٠‏ « والأمةنكون 
تحت الحر” فيقذفها » . 


. التهذيب ج١٠ صهلا ح./اء الوسائل ج6١ ص7اوه به ح8‎ )١( 

)١(‏ التهذيب جم صولماحء١‏ وفيه «يكون تحته الامة)؛ الوسائل جه ١‏ ص0اوم 
بج ح١٠١.‏ (©) سودة الاور ‏ آية ع. 

(؟) التهذيب جم صمم١‏ ح١٠‏ * الوسائل جه١‏ ص عوج به ح8 . 

(0) التهذيب جم صهلم١‏ ح7١‏ وفيه «أو أمة فأولدها وقذفها فهل) »؛ قرب الاسئاد 
صو١ ١‏ *الرسائل جه١‏ صللموه بخ ح'١‏ وفيهما اخحتلاف4-ير . 

(ع) التهذيب جم ص9١‏ ح9مء الوساثل ج6١‏ صل موه به ح١١.‏ 


١ في الأخمار الواردة فيالمقام والبحث فيها‎ ١ 

ومثلها خبر سليمان بن جعفر البصري 7 كما في الخصالعن جعفر بن عّدعن 
انه كلا د قد تقدم 5 : 

وخبر الحسين بن علوان ''! كما في قرب الأسناد عن جعفر بن ملعن أبيه 
عن عأ ل «قال : أره بسع ليس بيئهن" لعان : امس بين الحر" واطملو كة ولابين 
الحرة والمملوك» . 

ومثلها ها في كتاب الجعفر يات ''! بإسنادهمااطشهور عن على لإلئلا . 

وق قدخعلى هذه الرواناتث بضنف أستادها سوى الاواىء وياتها فتملة 
على تلك الأفراد التي قد ثبتت بالصحاح والفتوى الملاعئة فيها وبأتّها مطابقة 
الف ة اعمال ات مكوق ان مداو كفن ادوص وها اذا ع وعوب] عير 
إذن مولاها . 

وأمًا إطلاقالآ.بةفمخصص بلك الأخبارالصحاح التيقدسمعتها معصراحتها 
في التزديس داحتال هذه للملك . 

واحتج ابن إدريس على تفصيله ,أن" قذف المملو كة لا بو جب الحد” فلا 
يتوقّف نفيه على اللعان » بخلاف نفي ولدها إذا كانت زودة : بأن" الاعان حكم 
شرعي فيقتصر فيه على الميقدن الثاني باق على الأصل . 

واجس عن ذلك ان" جموم « والذين يرهون أزداجهم » أخر جه عن حكم 
الأصل هضافاً إلى النصوص المستفيضة من الصحاح وغيرهاء و كما جاز اللعان لنفي 
الحد” جاز لنفى التعز بر إن ليس في اشتراط كونه اللحد" وإن كان السبب موجياً 
لدالان" الشرة يكنوم اللففلل التصرض الس وقد ظهر أن مشتار ال كثن م 
الأظهر » و يتعيدّن حمل هذه الأخبار على التقة و لا يشترط فيها الاسلام كما هو 

مذهب الأ كثر . د ذهب ججماعة متهم ابن الجنيد إلى اشتراط إسلامها فلا بلاعن 


. ١١؟١ح الخصال ج١1 صع.م ح*عم » الوساثل جه١ا صلمؤون به‎ )١( 
. (؟) قربالأسناد ص”اع, الوسائل ج8١ صمون بوح؟!١ وفيهما اختلافيسير‎ 
. 1١# الجمعهريات ص‎ )9( 


106 كتاب اللعان‎ ١8 
. المسام الكافرة » وابن إدديس على التفصيل كما في الحن" والمملو كة‎ 

و قد احتج المشهور بما قدمناه من الأخبار المشتماة على التعميم وصحيحة 
يل لقولدفيها « ذبين المسلم واليهودية و النصرانيّة و لا يتوارثا » . : يصحيحة 
حر يز عن أبيعبدالله للا وقدتقدمت أيضاً فيها «بينالحر" «الأمة والمسلم والذميئّة 
لعات ©>. 

فيستسيحة أ ولاه لظيو "١‏ كا فى سافان السرنالن بلقا سن كنات 
المشيخة للحسن بن محبوب : قال : سمل أبو عبدالله 'إلقلا عن نصرانينّة #حت مسلم 
زنت وجاءت بولد فأتكره المسلم » قال : فقال: بلاعنها » قيل: والولد مايصئم به؟ 
قال :هو همع أمه و شرق ييئهما ولا تحل له أنداً 6 . 

واحتس المانعون بماذ كرها فياشتراط الحريّة فيها وبالأخيار التيقدمناها 
مدل خس علي بن جعفر فصحيحه حيث قال فيه « عن رجل مام تحقه يهو دية 
أو نصرانيئّة أو أمة تنفي ولدها وتقذفه, ''' هل عليه لعان؟ قال: لا » . و كذلك 
بر السكوني ديخبر الخصال عن سليمان بن جعفر اليصري وقد 3 عن قر دب » 
وبخبر الحسين بن علوان كما في قرب الأسئادء و بخسس على بن جعفر كما فيه 
أيضاً ويصحيحه كما في كتاب المسائل . ولت هذه الأخبار فيالمشهود بعد الطعن 
فيها يمار" هن ضعف أسنادهاسوى ماشذ" مثها وصححة عبداللة بن سئان وصحيحة 
علي بن جعفن بما لو أقر" بالولد ثم" نفاه أده بكون تزويج المسام بهاغير مشروع 
أو هايا على التقية بقررشة التعليل في كثير هئها بعدمقبول شهادة مه لاء وعلى 
كون الذمّيئّة مملوكة وما سوى التقيّة متكلف . وأمًا ما احتج” به ابن إددرس 

على التفصيل هو عين ها احتج به على اشتراط الحرية . 
د ظهر بهذا التحقيق قوة ها ذهب إليه المشهور من جواز اللاعنة مع الكافرة 


(١)السرائر‏ ص١مع‏ »ع الوسائل جه١‏ ص 9ج بخ حن هو فيهما اختلاف يسير . 
(؟) كذا والصحيح م ينفى ولدها ويقذفها» كما تقدم قريباً . 


١9 عدم حواز اللعان ما ادامت حامالا‎ 3 ١ 


وأنّه من باب اليمين لا هن باب الشهادات: وهمنًا اختلف فياشتراطه أن لاتكون 
حاملا 3 وااشهور عدم اشر اطه 4 وذهب امفيد وسسلار و بوالصلاح إلى عدم جواز 
الأعاث ما دامت حامللاء والأقوى الأول لعموم الآية سواءكان لعاتها عن نفي الولد 
د القذف لشموله لهما ولوجود المقتضي ه انتقاء المانع لصن مائع إلا كونها 
اما ذهو لاإصطح للما اععية 3 ذن” شهادة الحا امل وو دميتها ذال الحمل غيرمئاف, 
لاعن بين هلال بن اهية وزوحته وكانت 0 ونفى هلال الحمل. وا ولدت جاء 
على صفات هن قذفها به » فقال النبي و د : لولا الأيمان لكان لي م لها شآن . 

ويشنطيحة الحلي ” ''عن أبى عبد اللّه لإا 0 أنه سّ له عر حل لاعناءرأته دوهي 
حبلى وقد استبان لها د أنكر ما في بطنها , فلممًا وضعت ادعاه و أُقن" به وزعم 
أنه مئهء فقال : برد عليه ولده وبرثه ولا يجلد لأن” اللعان بينهما قد مضى » . 

و دواه الكليني !'' بطر يقين أحدهما هن الضعيف والآخر من الصحيح عن 
الحلبي مدله. 

واحتج الما حم برقاية ساعن أبيعبد الله إلا 0 قال: قال اع الوك 
إلا :. يلاعن على كل" حال إلا أن تكون حاملاً » د طعن على الخين بضعف 
الأسناد فلا يعار ض الصحيح ولاتقيد إطلاق الكتاب وجموهه. واحتمل فيه الشيخ 
فى ما يجب باللعان عاى الحد" على تقدير تكولها أد على أن'الحمل غيرمتيقدن 


واللعاث إذما ات علي ما كان ري ن مله على لثقية أيصاً أنه مذ هب 


. التهذيب جلم ص. و١ ح9و١ ؛الوسائل جولاص..ء بم حخ؟‎ )١( 

(؟)اكافى جء صروء١‏ ح"١‏ وجلا صاءع١‏ ح7 2 الوسائل ج8١‏ ص..ء بع 
ح» وجا صووخ ب١‏ ح" وما فى المصادر اختلاف يسير . 

(*) التهذيب جم ص.و١‏ ح ٠8.‏ “الوسائل ج ه١ا‏ ص لا.ع ب"١‏ ح" وفيهما 
« كان أميرالمؤمئين عليه السلام يلاعن فى كل » . 


سسا ممم 


١ كتاب اللعان ج‎ ١“ 


العامة لاشتر اطهم أن تكو حاملا ( فالأص.م" إذاً الحجواز ٠‏ و 0 أاجنى” مع 
النكول عن الوضع الأخبار النافية لحد" الحامل دبعدثيوته إلى أن تضع ء و هذا 
ميدميم عليه أيضاً : 

فى خس سواعة سن جران 7 عن 2 عبد الله لتلا « كال: : إذا كانت اطن أ 


حملى لم ترم :0 


لا تصير الأهة فراشاً بالملك , فلا يلحقه الولد الذي تأتي به وإن خلت له 
وخلابها : وأمكن أن يكو منه بغلاق الاح حيث ولدق الولد يتجرد الامكان 
كما تقدم في أحكام الأدلاد. لأن" المقصود بالنكاح والتزويج هوالو لد وملك اليمين 
قد .قصد به ذلك وقد .قصد به التجارة والاستخدام, ولهذا لارزوج من لاتحل له 
ويملك باليمين من لاتحل" له؛ وإذاكان المقصود فيالنكاح ذلك | كتفى فيه بمجره 
لامكان . 

وقد اختلف الأصحاب في صيردرة الأهة فراشاً في الوطء بالفعل إلى قو لين 
وكأن" 2200 اختلاف (١‏ 3 » فذهب الشيخ قِ امسوط وا محفقق والعلامة 
اكز العا ختر ين إلى أن" الأمة الا سير فراها لهننها مظافا مو دهن النآذون 
إلى صيرورتها فراشاً بالوطءء إلا أ 


دهم اتنفقوا على انتفاء ولدهابمجر د النفي كما 


سرجيء تحقيقه » وقد تقدم في أحكام الأولاد الكلام على هذا الحكم انها د ذكر 
طائفة من أدلته؛ وإِدّما أعدناء هنا لزيادة التحقيق واقتداء بالمحقئق فى شرابعه . 
وأنقنة اهز القول الأول إل صضصيةة عيذاك نين يتان 7" عفن أن عيقاك 


لبلا « أن" رجلاً من الأنصاد أتى أبا عبدالله بلكلا فقال : ني ابتليت بأمر عظيم , 


)١(‏ التهذيب حلم ص.9١‏ ح١9‏ ء الوسائل جه! صلا.ع ب"١‏ ح؟. 
(؟) اكافى جه صممعحاء الوسائل جم اص مععوب ون ح١‏ وفيهما اختلافيسير. 


ج٠١‏ في صيردرة الأمة فراشاً في الوطء بالفعل ا 
أن" لي جادية كنت أطأها , فوطأتها بوماً فخرجت إلى حاجة لي بعد ما اغتسلت 
منها و نسيث نفقة لي فرجعت إلى المنزل لأخذها فوجدت غلاماً لي على يطنها ' 
فعددت لها من دوهي ذلك تسعة أشهرء فولدت جادية, قال : فقال لي لبلا : لامنيغي 
لك أن تقريها ولا تميعها ولكن أنفق عليها عن مالك ما دمت حياً م " أوص اها 
عند موتك من مالك يجعل الله ءز “و جل لها 000 6 . 

وامقلها عي صرول اهن مهيدان اللا وموضلة انين إشكاف "عن 
لال عا دعا براقع بد المسميد ايا يان 

دفي معنى هذه أخباد أخر فدتقدمت في أحكام الأولاد إلا أنها ضعيفة الأسئنا:ء. 

و احتج" هن أثيت الفراش بالوطء بأخباد عامينّة تر كنا التعرض لها لعدم 
الفائدة في نقاهاء وبرداية سعيد بن يسار ') « قال: سألت أيا عبدالل نإلئلا عزرجل 
وقم على جادية له تذهب دتجيء و لقد عزل عنها ها تقول في الوك؟ قال : أرى 
لا بباع هذا الولد يا سعيد . قال : وسألت أبا الحسن ليلا فقال : أتتتّهءها ؟ فقلت: 
ما تهمة ظاهرة فلاء فقال : فيتّهمها أهلك ؛ فقات : أمًا شيء ظاه. فلاء فقال : 
فكيف تستطيع أن لا يازمك الولد؟». 

ويصحيحته ''' أيضاً « قال : سألت أبالحسن كليل عن الجارية تكون للرجل 
بطيف بها وهى تخرج فتعأق ؛ فقال : يتدهمها الرجل أو يتدّهمها أهله ؛ قات : أمّا 
ظاهرة فلا » قال : إذااز مه الولد ©» . 


و صعحرءدة سعيك الأأعر ج 7 0( عن أبي عبد الله تبر 2 قال : سألئه عن رحلين 


(١)التهذيب‏ جم ص م١‏ حون الوسائل جح*١‏ صمءه بءومح”؟ . 

(؟) التهذيب جم ص١١‏ ح#ه ؛ الوسائل ح*١‏ ص معد بعه ح# . 

(©) التهذيب جم ص لم١‏ ح من ؛الوسائل ج ١*‏ صءعءن بعه حن و فيهما 
اختلاف يسير . 
(ع) التهذيب جم ص١م١‏ حلاه “ الوسائل ج١٠١‏ صروءعن بءعه ح” . 
(ه) التهذيب جم صوع ١‏ ح؟!١‏ ؛ الوسائل ج8١‏ صمعه ب8ه ح8 . 


هد كتاب اللعان ج١١‏ 


وقعا على حادية في طهر واحدءللن يكون الولد ؟ قال: لأذي عنده؛ لقول رسول 
ابن متشت : الولد للفراش و للعاهر الحجر » . 

وفي معئاها رداية الحسن بن زياد الصيفل ('! عنه لبد دالطرءق إلى الحسن 
صحيح د فيها « الولد للذي عند الجادية د ليصس لقول رسول الله َبتك : الولد 
للفراش و للعاهر الحجر » . 

وهذه الأخبار صر بحة فين" الأمة تصير فراشاً للمولى بالوطء ؛ دفي معناها 
عه والظافن انها مرجحة على الأخباد السابقة لضعة اكد و كترء العدد.. 
وإذا تقرد ذلك الحكم فنقول هما 52 على كون اللو طوءة فراشاً أن" و لدها 
الذ كتوقو اكهافدن الوط انان كلوه اكه اشووة نهذ افعو سين الوالة | أ 
أفسى مدة الحمل باحق به و لا يتوقاف على اعترافه به بل لا يجوذ له نفيه فيما 
ببنه دبين الله تعالى وإن طن" أنه ليس عنه لتهمة امه بالفجود لإن" الله تعالى قد 
حكم بأن" الولد للفراش , فإذا كان الفراش زوجة دائمة تحقّق بالاشهاد منحين 
العقد دإمكان وصوله إليها . 

ثم" لها بالنسبة إلىالولد حكمان أحدهما في ظاهر الأمر دهو أنه يحكم 
بإلحاق الو لد الذيتلده بعدالعقد وإمكان الوصول إليها فيم! بين أقل" الحمل ١5‏ كثره 
بالزوج وإن لمبعترف به دام يعلم وطؤه لهاء وسواءكان من أهل الاعتراف كالبالغ 
العاقل أم لا كاللجنون ١‏ الصبي الذى يمكن تو لده مئه كاين العشرة قبل أن يبحكم 
سأوغه على ما سبق» دلو علمنا انتفاءه عنه إنكان غائباً عنه غيبة لابمكن وصوله 
الهاسرا ولةجهرا والدة الت تمكق و لدءه منه ثم" ولدته فيزمان إمكان كونه 
مئه وجب عليه أن ملحقه بنفه وإن احتمل وظن” خلاف ذلك كما قاناه . وإن 
مقن التقادة عله لكوق وو أده ونون نتكة أعهر خرن حين :وظئه أو له كثر من أقضئ 


الحمل وجب عليه نفيه كما قرر ناه سابقاً وإنكان في ظاهر الحال محكوماً بإلحاقه 


. التهذيب جم صوعء١ ح؟اء الوساثل ج١١ صمعده بم8ه ح5‎ )١( 


ع9 في الفرق بين د لد الزوجة دولد الأهة وخر 
به بأن كان قريباً منها بحيث يمكنه إصابتهاء وإذا توقّف ذلك النفي على االمعان 
وحن هلبه ذلك غنات فقدهة الوانجب م وإف امكو إقامة اليكلة فى :ها يون 
انتفاه عنه حكم بمو جبها هن غير لعان إذا شهدت بذلك على وجه منضبط بأن 
لأزمقة لبلا فاتهارا :بيت علية اهفاء ححانكه لها قطما و إن مز ذلك هد 

وأعا الامة فقن در شكسهما كز غيه. كوها ذراها كقدرة املك قطعا: 
ثم إذا وطأها ف +كمنا ضيرودتها فراش به فحكمه في لحوق ولدها في الحالتين 
كما سيق لكنه يفارق ولد الزوجة في أهر دن : 

(أحدهما) عدم الحكم بلحوقه به إلا بثبوت دطئّه لها إِما بالاقراد منه أد 
بالبيئّنة المطتلعة على ذلك » بخلاف ولد الزوجة » فيكفي فيه كما علمت إمكان 
الوطء ؛ والوجه ما سمعت من تعليل النصوص والفتوى أن" المعتبر فيهما ثيسوت 
الفراش, ولا كان في الزدجة متحقّقاً بمجر د العقد وإمكان وصوله !ليها كاناطر تب 
على ذلك ثبوت ذلك الانتساب ء وا كانت فراشيئة الأمة غير متحققة إلا بالوطء 
أعتس شوته, فمر جعالأمر فيهما إلى شيء واحد وهوثيو تالف راش إلا أنه والزوجة 
نظهرغالباً لغير الزوج يحضود العقد وعلمهيامكان وصوله إليهاء وفي الأمةلا يظور 
في الغالب إلا منه لأن" الوطء من الامود المستودة فلا يكشف إلا عنه الاقراد به 
إن لم بتّفق الاطتلاع عليه بالبيّئة نادراً . 

(:الثاني) أن" ولد الزوجة حيث كان محكوماً به لازوج ظاهراً لم ينتف 
عنه بنفيه بل لابد" من اللعان ودوك الأهة ينتف بغير لعان , والسر" فيه أن الولد 
الذي يظهر للزوج كونه منفيياً عنه ليق بالحكمة الالهيئّة أن يجعل له الشارع 
الحكيم منهجاً داضحاً إلى نفيه ليخرج عنه من ليس منه ولما جعل الو لدالزوجة 
طريقاً إلى النفى باللعان وخصّه بالزوجين بقوله تعالىةالذين برهو تأذداجهم» 
فلابد" من طريق آخر توصل به لنفي ولد الآمة حيثيقةتضي الحال نفيه » فإذا 
لميمكن باللعان دبقي على الأصل الالحاق كما لو تعذد اللعان حيث أشرع زم 


ع١‏ كتاب اللعان ج١١‏ 
أن سكون ولد الآهة أقوى اتتصالا وأحسن حالا هن ولد الزوجة الدائمة ؛ فشرع 
لذلك انتفاؤه بمجرد نفيه من غير اعان إذليس هناك طريق آخر : 
ومخالفونا لا وافقونا على أن" ولد ملك اليمين لاينتفى باللعان واختلفوا 
ف طريق نفيه إذا علم انتقاقه: فمنهم هن سد الطر دق عن نفيه نظراً إلى أن الو لد 
للفراش دليس هناك طر بق إلى النفي ؛ دمنهم من أجرى فنه اللعان للضرودة 
حذراً هن أن كو ن أقو ى من 5لدالز وجة , وهنهم من نقاه سيمينه. وعلى تقدس 
صيرورتها فراشاً بالوطء ‏ كما هو القول الثاني هل ستمر "ذلك مادامت على 
ملكه ؟ أم بختص” الحكم بالو لد الذي يمكن تولده هن ذلك الوطء خاصّة حتبى 
لو أتت بولد بعد أقصى الحمل هن الوطء الذي ثبت بإقراده أد بالبياّنة لاتحقيق 
الالحاق به من غير الاعتراف؟ ذف جهان بل قولان: 
هن حصول. شرط الفراش وهوالوطءع, فينزل مئزلة العقد الدائم على الحرة 
لأن وطء الأءة إِما تمام السبب للفراشيّة أو شرط فيها » فعلى التقدير ين فيصير 
الفراش به كالعقد» فيستمر” الحكم حينئن كاستمرار ح<كم الفراش في العقد , 
د لاإشترط بعد ذلك ظهور وطء يلحق به الولد. 
وهن ضعف فراشية الأمة دلالة تلك النصوص اللو جيةلالحاق الولد به على 
كونه مولوداً في زمن يمكن تولده من ذلكالوطءفيبقى غيره على الأصل ولاإشكال 
في انثفائه عنه بنفيه » وتظهر الفائدة لو لم طفه » فهل تتحقفق الالحاق به ظاهسر ا 
بسببية الوطء السابق ؟ أم بتوقّف على الاقراد به ؟ ببنى على الوجهين؛ والأقوى 
الثاني د إن لم بحكم بفراشيتها بالوطء , فمقتضى كلام المحقثق والعالامة ومن 
تبعهما دقبلهما الشيخ أنه لابلحق ولدها به إلا بالاقراد به إن أقر” بوطئها أد 
ما أقامت عليه البيئة ؛ وهذا الذي يناسب الحكم بعدم الفراش لأن" الأصل عدم 
انتسابه إلنه بددن الاقرار . 
د قال فخر المحققين في شرح قواعد أبيه : إن" معنى كونها ليست فراشاً 


أنه لابلحق به الولد إلا بإقراره به أو بوطئها وإمكان الللحوق به. وكأمّه حاول 


ج١١‏ في مناقشة فخر المحقئقين في كون الأهة ليست فراشاً م 
ذلك الجمع دين كلام الأصحاب و حكههم بعد م ف اشينتها مطلقاً ذيبن حكمهم 
2 باب أحكام الأولاد بلحو قف ولد الآمة باو لى الواطىء ( وأنه دازمه الاعترافبه 
ع إدمكن 0 لك هيئذ . ولو وطأها غيره الحدقبه ددن الغير معن غير تقسدبالافرار 
ده 4 وحمل فسسيك ذلكالوطء الواقع دمن املو ري له مدر ىق الاقر ار بههن غير 
أن بعلم يكونه واطءاً 2 ل أن" إلحاقه مع وطيّه لها هون لوازم الفراش كما 
سبق ؛ فعند جعله مرئياً على عدمه بلزدم الفرق بين الفراش و غيره إلا إذا جعل 
استناده إلى ذلك الوطء الشخصى الثابت كماهو أحد الاحتمالين في المسألةفيجعل 

1١ 5 8 58 :‏ 
هذا الوطء القائم مقام الاقرار هو الوطء الذي حكن اشتتاده أ الولد إليه 0 
ومع ذلك ففيه مخالفة كاذ 1-1 وه الجميع في معنى الفراش لاطباقهم على أن فائدة 
ليحو ف الو لد ده مع إمكاتة وإن لم يعثّر ف 44 وعدم لحوقه يمن لم تكن فراش إلا 
بإقراره . والوجه أن" الاكتفاء بالوطء في هذا القسم ليس في محله وإِدّما محله 
على نقدس كو 5 فراشاً إن" الوطء ا هن العلم بد ليتحقاق كون الأمةفر اشا. 

وأمًا ها ذكرده في بابإاحاق الأدلاد فهو منزل على أن" ذلك الحكم الذي 
بلزم المولى فيما بيئه دبين الله تعالى بمعنى أنه إذا وطأ الأمة وطء يمكن إلحاق 
الو لد ده مجحب عليه الاعتراف دده واس تلحاقه ولاجدوز أه فيه عنيه دتهمة إلا على 
تلك الرداءة الشاذة . وأمًا بالنسمة إلينا فلايحكم بالحاقه به ما لم عترف به حدث 
لانحكم نكو نه 0 أشا. 
وهكذا القول فمما لو فطل هرا ا مولى دغيرهفإنه نحكم بد للمو لى دو نالغير 
حيث يكون فطؤه فجوراً , ولكن بالنسبة إلينا لانحكم به له إلا باعترافهبه . 
و كذا القول فى ولد المتعة فإنّه لا تجتمم النصوص الدالة على الالحاق ' 
و تددمه دمجر د العقد والوطء ونكو نج 0 فراشاً إلا.الاقرار والوطء والادلزم 


. كذا ولعل الصحيح «واستنادها لو لد اليه»‎ )١( 


ع0 كتاب اللعان ١١6‏ 
زيادة ولد المتعةعلى دلد الزوجة لنفي اللعان فيها كما سمعت من تلك التصوص 

وقد سرى هذه الوهم والاشكال في نفوس أقوام من مشايخنا هنهم شيخنا 
صاحب هذا الكتاب فيأحكام المتعة . فحكم بخصوصيّة المتعة بالالحاق على كل" 
حال , أنه لاشتفي عنه أبداً لعدم صلاحييّة اللعان فيها , ولاعلان تلك الصحاح 
بالتغليظ في الألحاق مثل صحيحة عد بن مسلم ''! عن أبي عبدالة يلتلا «قال : قلت 
له رايت دعاقت تي المقمتام :يهاب قال :نهو ولدة»:. 

وضحيحة عد بن إسماعيل بن بزيع (' «قال : سأل رجل الرضا لقلا وأنا 
أسمع عن الرجل .تزدج ار 53 متّعة و يشترط عللها أن لايطلل دلدهاء فتأتي بعك 
ذلك بولد فينكر الولد ‏ فشدد في ذلك وقال : بجخد ! و كيف يجحد ؟ إعظاماً 
لذلك؛ قال : فإن ايها ؟ قال : لارشغي لك أن تروج إلا ار نة). 

وفي ضحيحة ابن أبى مير (') وغيره فيها «قال : الماء ماء الرجل .ضعهحيث 
إمشاء, إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد». 

والجمع دمان كر ناه أوجه وأحسن ليطن انحن الدلياين . 

دوهن شرائطه أ أنه لصح إبقاعه إلا عند الساطان العادل ومن بنلصيه 
لذلك ولوجموماً. ولوتراضيا برجل فلاعن بينهما ففي دقوع اللعاث صحيحاً جادياً 
عليهما بنفس الحكم أو يعتير دضاهما بعد الحكم في ازومه قولان» المشهور 
جوازه؛ والطر ادبا لعامي هنا هو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى حال حضود الامام 
لكك قتصويا عن قبلة لوه ولاخصوضاء وسماء غاهيا بالاشاقة إلى ا لصوف 
دنه خاص بالنسية إليه 


)١(‏ التهذيب حلاص وع؟ حو لاءا لوسائل ج8١‏ ص 8م عاب ح ١‏ وفيه| ختلاف يسير. 
(؟) التهذيب حلا صروء؟ ح١م‏ ١الوسائل‏ ج8١‏ صىمع بسمم ح"” وفيهما 
«فان اتهمها» 1 


(؟) اكافى جن صععم ح؟ ءالوسائل جا صومع#ب8؟ حجن . 


١ الأخبار الواردة بأزوم وقوع الأعان عند الامام بحب‎ 2 ١ 


ويدل“ على أصل الحكم عندهم الأخبار الواددة في القضاء النافية لمتحا كم 
عندغعس الامام دهن نصيه ألا مام أنه حكم شر عي يتعأق به كيفيدّات وأحكامو هيئات 
فتناط بالاهمامدو خليفته أنه اللتهو ب لذلك كما 2 ااختلف ؛ ولإأن” الحد” إقيمه 
الحا كم فكذا ما بدرأه . 

ولصحيح عل بن مساء ('! «قال : سألت أباجعفر للئلا عن الملاعن والملاعنة 
كيف يصنئعان ؟ قال : داس الاهام مستدبر القبلة» الحديث . 

و صحيح اا 00 عن الرضا ]لجار «قال : قلت لت له: كيف الملاعنة ؟ 
اله قمه الاعام تمن طوىه إلى القيلة وتددل الر صوق غرو فرت الم عه 
إسارى» : 

وروي هرياة "ابي في بعض الاصول المعتمدة عن الصادق يكلا من قوله 
« والاء ان أن يشول 0 حل شي أنه عند الوالي : إِنْي دأيت رجلاً مكان مجلسي 
مها أو شتفي مدن واأدها فيقول لعبين مني 2( فإذأ فعل ذلك تالاعنا عند الوالي». 

وقوله إلئلا 1" دوالملاعنة أن يشهد بين بدي الامام أدبع شهادات» . 

و كذا ها وين 1 0 عه ا وعن اكير الاو سن تلز م ن قولهما «إذا تلاعن 
ألتلاءعنات عدد الاهام فرق سنهماأ» 5 

آم ما ذهب إليه ااشهور من أنهما لو تراضما بالفقيه الحا ممع حال الحضود 
فلاعن بينهما جاز فريما ستدعي عليه بعمومات الأخبار وبإطلاق لفظ الامامعلى 

الفقيه الجامع لشرائط الفتوى حال الحضود والغيبة, إلا أنه لميصرح فيالمسوط 
(١)اكافى‏ جع صمء ١‏ ح١٠‏ * الوسائل جواص/امه باح8 . 
ع( | أمقيه اج صعع" ح”7 وفيه «أصاحك الله كيف» » الوسائل ج6١‏ صلامه 
باح" وفيهما «والمرأة والصبى» . 
(*) دعائم الاسلام ج؟ ص ١41١‏ ح894١٠‏ وفيه «ليس هذا معنى ». 


6 دعائم الاسلام ح؟ صام؟ ح٠غ١٠.‏ 
(ه) دعائم الآسلا) ج؟ ص7م؟ حاع١٠.‏ 


6 كتاب اللعاث‎ ١4 


ف الوسيلة يكوه عن العامة #توزاكق اللمفوظ ‏ اتيهو و متو ارعتى عافة بوقان 
بعد وم لا.محوز » ذهو شعن والاتفاق العم أنه قال قيسل ذللكت : اللعان لايصح إلا 
عند الحا كم أو ل ن يعقوم مقاءه من ٠‏ خافاء ك4 . ققال 0 : اللعان لاصيصح" إلا علد 


الحا كم أ خليفته إجما ع عاك إذا دحصل التراضي بغيره؛ مواد والحا كمالاهام 


2 
وخلفاؤه , فيعم الفقهاء فيالغيبة وبمن تراضيا عليه من الفقيه فيالغيبة إن لايجوز 
عند كل من تراضنا عنده إلا إذا لم سكن الحا كم أو منصويه . وجعلهما في 
المختلف قو لين واختاد عدالجواز إلا عند الحاكم أومن ينصبه, وترددفيالتحر بر. 
وبالجملة : فيشيغي القو ل ,بصحة إبقاعه من الفقيه في زمن الغيبة دنه 
المنئصوب من قبل الامامللاً<كاموالحوادث والحدود وأخن الحقوق لعمومالتصوص 
من الكتاب والسنئة , والوالي بل الاهام لهء على أن" خيري الاهام بالتعسر يف 
من النصوصيئّة في امتناعه من غيره بل الظاهر العدم؛ فيثيت حكم اللعان إذاتلاعنا 
عند مستكمل الشرائط في زهن الحضود وإن لم يكن متصوباً لجعلهله حا كما 
فليزمان بحكمه (لابعتير رضاهما بعد الحكم » وسيجيء تحقيق هذه اللمسألة في 
أحكام القضّاء . 


الفصل الثالث فى الكيفية : 

و صورته أن يقول اأرحل أدبع هرات 0 أاشهد بالل إذي طن الصادقين 
فيمأ قنفتها كك ( ميم تعستلها دعدءث 0 عن الغير بالاشارة إن كانت دا ضدرة 
و بالأدصاف همع الغييبة إن كن اللعان للقذف . ه إن كان لنفي الولد خاصحة 
فليقل في أن" ه_ذا الولد ليس مني و إن جع بينهما , ثم" بعظه الحاكم 
د بدخوفه من لعنة الله إذا : مت الأدبع د يقول له : إن كان حلك على ما قلت 
غيره أو سسب فر اجم التوبة 0 فإن” عقاب الدنيا أهون معن عقاب الآخرة ( 
3 بقول له :إن" لعئة ال 0 إن 1 من الكاذبين فإذا قال ذلك انتفى عنه 


8 فى كيفيّة وقوع اللعان و الاهور ال لعتيرة فيه و١‏ 
الحد” وأنتفى عنه الفسي. م دقول الحا كم لهو أ #قولى إن لم تقر 5 نما رماها 
تت اشهد الي إشه 1 ٠‏ ن الكاذبين قفيما رهاني ده أر م هرات ١‏ وعليها تعيين ال: وف 
بعحيدث «متاز عن 9 ديره 2 ولا حاحة به ال ر الولد فد 4 انتفى ب مات ادف 
وشهاداته ,2 فإنها تلاعتهة لدرء الحد” و العذاب عن نفسها ء, فإذا قالت ذلك وعظها 
خوفاً من عذاب ا و قال لها : إن" عقاب الل 2 الدنيا أعون من عذاب الآخرة : 
فإث رجعت إلى ألا واو ونكات عن اليمين رحمها أو. دنه بالجاد إن لم شكيك 
شرائط الرجم ؛ وإن أصرت قال اها : قولي إن" غضب الله علي" إنكان من الصادقين 

فيهأ رما أي 44 ( وحيناذ فعقير 0 الأعاث أهور : 

الاول 8 التافظط أ لشهادة عأ ىالو جه الذي ا فلو انول صمغة الشهادة 
بغيرها كشهدت بال أو أنا شاهد أو أحلف بالل أد اقسم 1 أو أولى أو أبدل افظ 
د كذا لو أبدل كلمة الصدق والكذب بغيرها د إن كان بمعناهاء كقوله : إني 
لصادق أد من الصادقين بغير لام التو كيد أد لبعض الصادقين أد أنها زنت . أ قالت 
المرأة: إنّدكازب أ لكازبء أد ابدل اللعن بالابعاد أو الطرد ولفظ الغضب باأسغخط 
أو أحدهمائ الآ حر إن كن القذن أقه من اللمو ل لذلك حي بسانت ارا 
ون جر دمة از ا منهأ أقبح من جر دمة القذف» و لون" كل" مغصّوب عليه ملعون 
ولا دمُعسكس 

و تدل” على هذه الأحكام والتها صيل الصو ص اَي حاءت قِ بان الكيفية ( 
وقدتقدم مئها الأخذمار التي كن اها ف سيب النزول مئل صحيحة | بن لتحيو 1 

وأما ما دقع من التعبير عن الشهادات بالله طرسلة الفقه 7" أ حيث قال: وى 
خبرآخر «ثم" يقوم الرجل فيحلف أدبع ٠رات‏ بالل إمّه لمن الصادقين فيما رماها 

.١ح‎ ١ب الفقيه جم ص وس#م حو ؛ الوسائل ج6١ صءعمه‎ )١( 

0( الفقيه بح *«ص /اعام ح م» الوسائل جه١‏ صلامهة ب١‏ حم وفيهما اخدلا ف يسير. 


6 كاب اللعاث‎ ١٠ 
. ده ( م دقول له الامام : ادق ا فإن" لك د ا شد بدة « 5 دقول للر جل‎ 
قل لعئة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها بهء ثم" تقوم المرأة فتحلف‎ 
أربع مرات بالله إِذّْه لمن الكاذيين فيما دماها به ثم يقول لها الامام: اتثقي الله فإن”‎ 
غضب الله شدود ,2 0 تقول المرأة : غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها‎ 
به , فإن نكلت رت ويكون الرجم من ثرائها وشقى الوجه والفرج ؛ وإثكانت‎ 
0 0. « المرأة حيلى لم ثر جم و إن لم يكل در ىء عنها الحد” د هو الرجم‎ 
0 ميثهما فلا تحل له أبداً » الحديث » فمنزل على الث_هادات المن كودة إر‎ 
للمطلق 3 دقيده و المتحمل 38 تفسشر .ه.‎ 
وقد تقدم خرر زوا اث في تفسير الآبة وفيه «وإن 9 إلا أن دمضي فيشهد‎ 
الكاذبين ,و إن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب  والعذاب هو الرجم  شهدت‎ 
أدبع شهادات بالل إشّه من الكاذبين والخامسة أن”غضب الل عليها إنكان منالصادقين‎ 
فإن لم تفعل رجعت وإذفعات درأت عن نفسها الحد” ثم" لاتحل" له إلى بو ءالقيامة».‎ 
فق :ووانة النشين " المتقيرة ذل الصحيحة 2 قا سألقه عن وول افتدفئ‎ 
على أقرائة « َال : بالاعنها 0 فإن 7 أن ملاعنها حاد الحد 4 وساق الحدىث إلى‎ 
أنقال : «والالاعنة أن شهد عليها أذ بع شهادات بالل و رامتك تز ني 9الخاهسة‎ 
إبلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين * و الخامسة أن" غضب الله عليها إن كان من‎ 


الصادقين 6 . 


)١(‏ الكافى جء صمء١‏ ح# ؛ الوسائل ج6١‏ صممهب١‏ حلا. 

(؟) التهذيب جمص“/الماح8؛الوسائل جه ١‏ ص 84 هب١‏ ح وفيهما «دأيتك تزنين» 
وفى التهذيب «والخامسة يلعن نفسه ان كان من الكاذبين » فان أقرت رجمت ؛ وان أرادت 
أن تدرأ عن نفسها العذاب شهدت أر بع شهادات بالله انه لمن الكاذبين و الخامسة. . . » 
وكذا فى الوسائل مع اختلافيسير . 


ج٠١‏ في الامور المعتبرة في اللعان ع١‏ 
دفي دؤاية تقير التعماي !" التي هر" ذكرها في سبتب التؤول ميئدة إلى 
علي ]ليلا وهرسلة كما في تفسير القمعى !') كما قد سمعت وفيها « أن" رسول الله 
يبي قال لعو يمر الذي هوسبب النزول: اشهد أدبع شهادات؛ فشهد أدبع شهادات 
بالل كه لمن الصادقين والخامسة أن“غضب الل عليه إن كان من الكاذبين؛ ثم" شهدت 


0 


أرمع شهادات بالل إنّه لمن الكاذبين فيما دماها بهء فقال لها رسول الله صلق : 


العني نفسك في الخامسة , و شهدت وقاات في الخامسة أن" لعنة الله عليها إن كان 


هن الصادقين فيما رماها به , فقال لهما رسول الله يِفو : اذهبا » . 


الثانى : قيام كل" منهما عندلفظه كما عليه جماعة م نالقياء!'! منهم الشيخ 
2 الممسوط والصدوق قله »لما رواه الصدوق 2 الصحيح عن ابر نط 9©) عن الرضا 


قار «قال له : اماق الله كيف اطالاعئة 0 قال : عد الامام 2 جعل ظهره أن 


القبلة وغل الر حل فق بسقة فى الر اه والصى عن سارو 
٠. ٠. 0-8 4 6 0 51 . , 8‏ َ 2 
قال : و في ا 76 م يقوم الرجل فيحاف اربع هرات » إلىان 
قال : «ه 3 تقوم المرأة فتحلف أديع هرات ». و بقضيّة عويصس فيما ردته العامة 


والخاصّة حيث قال:إ نه يمي أمرعو به ر آ»القيامفلمًا: حت شهادتهأهر ام رأتهبالقيام. 
والمشهور بي نالأصحاب و إِليْه ذه بالشيخ فيالفقيه والمفيد وأتناعهماداً كش 


المتأخر بن || أنهما 5 ناث قائمين قنق 1ل كل” منهما لصحي حة عبدالأ رمن 


عى 
أن لديا 7 التي هر ذكرها في نزول الآية دفيها « قال أبوعبدالل للبلا : » 
وحكى قصة الرجل الذي جاء 0 النبي 0 وأخيره عن أهله إلي أن ال 


)١(‏ المحكم والمتشابه ص9 /اطدارالشبسترى_قمءالوسائل ج8١‏ ص084 باح4. 
(؟) تفسير القمى ح ؟ صل/م؛ . 

(*) كذا ولعل الصحيح «القوم» . 

(ع)الفقيه جم صععم ح, ؛ الوسائل جذا صلالم ب١‏ ح7. 

(4) الفقية جم ص/اعم جح" ء الوسائل حه١‏ صل/امه ب١‏ ح" . 

(ع) التهذيب جم صعم١‏ ح” ء الؤسائل جماصع4ه باح١.‏ 


بع كتاب اللعان 16 
«فأوقفهما رسولالله يلي نم" قال للزدج : اشهد أدبع شهادات» . 

وصحيحة عد بن مسلى ('أدقال : سألته عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ 
قال علي الانام كةو القيلة فقس مانن ةو كداسة ةدا يف الشوكها الى حل 
وليسا بنصين على اجتماءهما في القيام . 

وفي صحيحة علي بن جعفر (') عن أخيه موسى "إلا «قال: سألته عنالملاعنة 
قائماً ملاعن أو قاعداً؟ فقال : الملاعئة وما أشبهها هن قيام» فهو دال” علىدجوب 
القيام في الجملة كما هو مذهب الا كثر . 

ونص ابن سعيد على استحبابه ولم يتعرض له الصددق في الهداية دالمحق-ق 
في النافع , فربما لمبو جباءأيضاً » ولعله للأصل وعدم نصوصية مان كرفيالوجوب 
وقد ارسل في بعض الكتب!' عنالصادق لكلا «أنه قال : والسنّة أن يجاس الاهام 
للمتلاعنين ويقيمهما بن .ديه كل واحد منهما مستقيل القيلة» . 

لكنفي صحيحة البز نطي!')«جعل الى جل عن يميه والمر أة والصبي عن,ساره» 
وباقي الأخبار كونهما بين يديه ولامنافاة لأن كونهما بين بديه لاشافي كون 
أحدهماعن اليمين والآخرعلى اليسار . 

الغالث : النطق ,العر بيّة مع القدرة كلا أو بعضاً » موافقة للنصوصء ظاعر 
القرآن وظاهر الأصحاب و يجوز مع التعذر النطق يغيرها للذرودرة وحص_ول 
الغر ست هن الأريمان » فيقتصر الحا كم إن لم يعرف اغتهما إلى مترجمين عدلين ,ولا 
إسكفي الواحد ولاغير العدل كماني سائرالشهادات , ولايشترط الزائد فإن الشهادة 


هذا إثما هي على قو لهما لاعلى اأز نا 7 خصو ف ف دي فإنها تدقعه عن نفسها ,2 


. اكافى جء صوؤء١ ح١٠» الوسائل جه١ا صل/امن ب١ ح8‎ )١( 
(؟)الافى جء صهوء١ ح؟١اءالوسائل جه١ا صلممه باحع.‎ 
.1٠١غ٠.حارماص دعائمالاسلام ج؟‎ )©( 

(ع) الفقيه جم ص عع م ح؟ » الوسائل جه١‏ صل/الموهب١‏ ح؟ . 


ج ١‏ ف الامور اطعتسرة 98 اللعان وف مندوياته م١‏ 

واللذافة فول باققراط اسه شيوة: 

الرابع : الترتيب» فيبداً الرجل ألا بالشهادات ثم" اللعن وتعقئب المرأة, 
للنصو” اللتقدمة المستفيضة . 

فمنها صحيدة عُددن مسلم وفيهادد يدا ال حل م اطن أ » و كذاصحيحة 
عندالر من بن الحجداج وخبر تفسير التعماني وغيرهما من الأخبار الحا ك-ية 
للكيفيّة , فما اطلق يحمل على المفصدلء فلو بدأت المرأة لم بجز للنصوصولااثها 
إدما تلاعن ادرء الحد” عن نفسها ولاحد" عليها مالم ملاعتها الزوج, والعامة 
قل وان تقدهه ا 

الخامس: الموالاة بين الكلمات أي الثهادة؛ فإنث تخلل فصل طو يلام يعد 
بها اقتصاراً في خلاف الأصل على الواقع بحضرته , وللأخباد الحاكية للكيفية , 
نعم يفصل الخامسة بوعظ الامام و كذلك لها . 

السادس: إتيان كل" منهما باللعان بل إلقاؤه عليه , فلو بادد قبل أن 
يلقيه عليه الامام لم يصمح لأكّه بمين , فلو يادر بدكان اغواً كما لو حلف قبل 
الاحلاف ؛ وللأخبار المبيئّنة لكبفيّة الملاعنة فإنها تشمنت؛ ولآن الحد لاقيمه 
إلا الحاكم فكذا ما يددأه . 

السابع : أن بيدا أولا بالشهادات ثم" باللءعن على الترتيب المذ كور في 
الأخمادء و كذا اللى 53 مقدمة الشهادات على الغضب ء فلو قدم اللعن على الشهادة أو 
قدمت الغضب عليها لغي 3 ير ولوان” ا معنى إن كان من الكاذبين 2 الشهادات 
الأر بع فاعتس تقديمها خلافاً لبعض العامة . 

وأما المندويات فامور سيعة : 

الاول : جلوس الحا كم مستدبرالقبلة ليكون وجههما إليها فيكون أدخل 
في التغليظ . وتدل" عليه صحيدة عل بن مسام «صحيحة البزنطي , حيث قالني 


الاو أئ «بجاس الامام ها سمل سس القيلة فيقممهما بن ددائة مستقبلي القلة 2« دي 


ع١‏ كتاب اللعان 0 


الما نيه «و وجعل ظهره إلى القملة» وامًا وحههما إللها فيدل” عليه ذاك الصحيحاث 

أيضاً دا مرسل عن الصادق للا . 

الغانى : دقوف الرجل عن يمين الحا كم والمرأةعن :مين الرجلء وظاهر 
صححريحة المز نطي كما سيدعتك كون المرأة عن اسسأ ره أي ساد الاهام والصبي دمجا 
ا 5 واحتمل بعطهم 2 الصْمير أن يكون عائداً للرجل فيتخا لف الصمائر 1 هذا 
إن قاما ا ٠.‏ 
ا مرأة قبل الغضشب كما فعله يللي في قضْيّةالنزول وغيرها ١ن‏ الأخبار. 

الرابع : التغليظ بالمكان بأن بلاعن بيئهما في أشرف البقاع و في أرض 
الملاعنة » فإن كان بمكّة فمين الر كن والمقاموهو الحطيم لدلالة الأخباد علىأنّه 
أش ف البقاع » وإن كان في المدينة فعند مني رالرسول و يدل" عليه تفسيرالتعماني 
عن علي تار و هر سل تفسير القمسي حدث 02 عو دمن أن دقدم ب أهمراته إلى 
امثير والعامة قد رووا أنّه على المئيرء ولاعبرة بما روده » قالوا : وإنكان في 
سائن الأمصار وني الجامع 2( ولم تقيف لهذا التعميم غائ #ريدملكل 5 

الخامس: التغلرط أ إزمان يأ ث بلاعن يعد صللا ةالعصص» قال 2 املسوط :لقوله 
تعالى «تحيسو نهما من يعد الصللاة فيقسمات بالله» وين 2 التفسين : بعد العصص. . 

وروي !'! « أن" النبي' تيقال :من حلف بعد العصر يمينا كاذبة ليقطع 
بها مال اهرىء هسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان » وفيهذا الاستدلال نظ . 

والأولى الاستدلال يما دداه النعماني في ا عن علي تلز قال 5 

.3ا١م سودة المائدة ل آية‎ )١( 

(؟) الفقيه جم« ص“ فى المناهى» الوسائل ج١١‏ ص١7‏ ابءع ح*١‏ وفيهما « مين 
كاذبة صبرأ» وليس فيهما «يعك العصر». 

2( المحكم والمتشابه ص “7“*الوسائل جه١ا‏ صومه ب١‏ حؤو. 

(©) تفسير القمى ج؟ صمو . 


6 في أن" قذف الزوج بو جب اللعان 0 


في تفسيره مرسلاً كما في قضييّة النزول لقوله « فوافوا دس_ول الله يلي وهو 
يصلّى العصر فلمنًا فرحٌ أقبل عليهما وقال لهما : تقدما إلى المنبر فتلاعنا » . 

وأيضاً قد جاء فيتفسير تلك الآبة ‏ أي آلية الوصيّة ‏ تفسير الصلاة بصلاة 
الي كمااق اتن اللاوتيات "2 معني عزن اله فق تمي النساي!" ابن عن 
علي إلئلا '" . 

السابع : بجعم الناس لهما من التغليظ الموجب للارتداغ ولأثه قائم مة-ام 
الحدودء دقدأمى فيه بأن بشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ولاث-ه عيبي لاعن 
بين عويمر وزوجته في المسجد بعد فراغه من صلاة العص بمحشدمن الثاس . 

المقصد الثالث : فى الا حكام 

وعو مقتمل غلى «سنائل:: 

الاول : إذا قذف زوحته الدخول بها دزثا قد عايئه حيث شت اللعان 
َك الشرائط و لم يقم الي 0 بيه وجوب الحد عليه لدخو له في مم#وم 
« الذين برءون المحصنات » فإذا لاعن تعأق بلعانه بعد كماله وقبل اعان المرأة 
سقوط الحد” عنه ووجوبه في حق" المرأة لقوله تعالى « ويدرأ عنها العذاب » 
والعذاب هوالحد كما ل الأخمارااسا بقة مث ردابءة زرارة الواردة في تفسير 
الآبة , وغير هامن الأخبار » وسئن كرها , وقد:ضمنت ذلك الا يجاب . 

وعن أبي حنيفة : إن قذف الزوج بو جب اللعان » فإن امتثع حبس حتسى 
بلاعن » فإذا لاعن وجب عليها الأعان فإن امتنعت حبست حتدى تلاعن . 


وبدل” على هذا الحكم على مذهبنا رواية زرارة '" التي" هر" ذكرها في 


. بصائر الدرجات ص8هه‎ )١( 

(؟) المحكم والمتشابه صع7 . 

() والظاهر وقع سقط هنا وهو «التغليظ بالقول» بقرينة ترك الامر السادس ٠‏ 
(ع) التهذيب جم صع م١‏ ح١‏ »#الوسائل جه ١‏ ص88مهب١‏ حلا . 


عع ١‏ كتاب المعان 26 


ى 2 


تفسير الآية حيث قال فيها « فإذا قذفها ثم" أفى" أنه كذب عليها جلد الحد" 
وردات إليه امرأنه. فإن أبى إلا أن «مضي فيقهد عليها أربعشهادات باللإ كه لمن 
الصادقين والخامسة أن يلعن فيها نفسه إنكان من الكاذبين» وإثأرادتأن تدرأ عن 
نفسها العذاب ‏ والعذاب هو الرجم ‏ دشهدت أدبع شهادات » وقال فيها أيضاً 
دفؤإث لم تفعل رهقت وإذفعلات درأت عن نفسها الحد” © 

وفي صحيحة الفضيل '' المتقدمة « فإن أبى أن بلاءنها جلد ااحد" ورد'ت 
إليه اهرأته » وقال فيها « فإن أقرات رجمت . وإن أرادت أن تدرا عنها العذاب 
شهدت أد بع شهادات بأل 6 . 

و قْ مرسلة 0( الفقيه المتقدمة « فإن نكلت رجت ؛ فيكون الرجم من 
ورائها » وقال فيها أ « فإذا كانت المرأة حملى لم تر جم وإن لم تنكل درىء 
عنهاا لحد' وهو الرجم » . 

دفي خس. شل بن الفضيل '' عن أبي الحسن للبلا « قال : سألته عن رجل 
لاعن مز اله وانتفى من ولدها 0 أأكذب نفسهء فقال : برد عليه ولده» وقل: 
إذا كناب نفسه جلد الحد » .وهذا وإن كان ظاهره عود الس عليه إذا كن ب 
نفسه و لو بعد اللعان لكن يجب ممله على قبل اللعاث كما سمله شيخ التهذيبين 
أو يبحمل الحد فيه على التعزيز. 

الثانية : أنه تعلق بلعانهما معأ بالاجاع امور أربعة: الفرق فلاتصير فراشاً 
ولابغني عنه ذكر التحريم المؤْ بد إن تحرم مو بْداً ولافراعٌ كالمفضاة قبل التسع 


والتحريم اللو يد قلا حل عليه أبداً ؛ وسقوط الحد دن عنّهنا » وانثفاء الو لدعن 


.8حا١بهمهص‎ ا١هج التهذيب جم صلام١ حم ء الوسائل‎ )١( 

(؟) الفقيه جم ص باع" ح"؛ الوسائل جذ١‏ صل/الموب١‏ ح” . 

(9) التهذيب جم صء و اح.ع» الوسائل جه١‏ ص ١‏ .ءبع حم وفيهما «هليرد 
عليه ولده ؟ فقال : اذا أكذب نفسه) . 


0 في الاهود المترتية على اللعان فد 


الرجل إن كان نفاه دون المرأة » و لو كان الزدج عبداً و شرط مولاه دقكيّة 
الولد من زوجته الحرة د أحز نا القوّط. كدا' هو ديوز أو على مذهب 
الاسكافي ففي حر ننه أولا عن الأب لنفيه إشكال من انتفائه عنه شرعاً 1 وهنأنه 
حق غير المتلاعنين فإنه يؤثر فيه الاعاث مع ثبوت ح_كم الفراش ظاهراً , 
وكذا الاشكال في العكس إذا كانت الزوجة أهة د الزوج حراً لغير شرطالرقيّة 
مع انتفائه عنه شر ع مع 1 نه ثماء 51 َك فكو نر قا ما لكها عن أن" 
اللفات تاش في انقاء يه دن املاع +2 آنا تأنيره ف التجريتة ال 
هي حدق الله ء 00 الولد فغير معلوم مع تغليب الحرية , و لا تفئقر الفرقة 
فيه إلى تفروق الحا كم بينهما بل تحصل عندنا , د كذا سائر الأحكام واللواذم 
بنفس اللعان . 

وتدل' على هذه الأأحكام ماقدمناه من الأخبار دغيرها مثل قوله في رواية 
زرارة « وإن فعلت عن نفسها الحدء 8 لاتحل” له إلى بوم القيمة » قلت #أدأنت 
إن فرق بيثهما دلهما ولد فمات؛ قال : ترثه امهء وإن ماتت أمه ورثه أخواله». 

وقال في صحيحة الفضيل « وإن لاعنها فرق بيئهما ولن تحل له إلىدوم 
القيامة » وقال أيضاً فيها « فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله » . 

وقال فيصحيحة عبدالر»*ن بن الحجتاج بعد ذ كر الطلاعئة بيئهما في قضيّة 
التزول قال« ففرف يثهنا قال لهم لاثما شكاح بدا عدما الاعتسماء , 

دقال أيضاً في هرسلة الفقيه « ثم" يفرق بينهما ولا تحل له أبداً ». 

د قال في دداءة تفسير النعماني و مرسلة القمي في قضية عويمص بعد أن 
لاعن سئهما 0 «اذهبا فلن تحل” لك ولن تحلي له أبداً 6. 

و قد تقدم في محرمات النكاح على سبيل التأبيد أخبار كثيرة من الصاح 
وغيرها أن" الملاعنة لا تحل" له أبداً, ولا تحصل الفرقة عندنا بلعانث الزوج خاصحة 


لتعليقه على التلاعن 2 ال« خمار ديل هي مصر حة بر دهأ إليه يعد إقامة الحد” عليها 


برعا كتاب اللعان لت 


خلافاً لبعض العامة » فرش على لعانه وحدة الفرق والحرهة أبداً وانتفاء النسب . 
ولو فاق رشقهما قبل | كمال الثانيينا كان التفزية لنوا على إن كان بعد لعان 
ثلاث هرات هن كل" منهما أربعة تمام لعائه وثلاث من لعانها أو بعداختلال شيء 
من ألفاظ اللعان الواجبة خلافاً لأبي حنيفة فا كتفى بالا كثر . 

الغالغة : فرقة اللعان عندنا فسخ لا طلاق لانتفاء ألفاظه خلافاً لأبي حنيفة, 
ولوكان طلاقالوجيت فيه ألفاظه و اعتيرت شرائطه منالطهر والسلامة من الحيض 
وشهادة الشاهدين و لم تحرم مؤْ يد اقزاء وول دوف الترا قن غندنا اء ا كدف فده 
بعد كمالاللعان لاعلان النصوص بزداله بالتلاعن وخصوص صحيحة الاب !') عن 
أبي عبد الل لقلا «قال: سأ لتدعن اطلاعنة التي درميها زد جهاه ينتفيمن ه لدها ديلاعنها 
ويفاركها ثم .بقول بعدزلك الولد ولدي ومكن”ب نفسه فقال: أما أطرأة فلا ترجع 
إليه أبداً , وأمًا الولد فإثي أدده إليه إذا ادعاه » . 

و خبر عل بن الفضيل '') عن أبي عبدالل لفلا د قد تقدم عن قريب» 8 فيه 

« أنه إذا أ كذب ئقسه جلد الحد ورد عليه ايئه ولائر جع إليه اهرأته أبداً 6 . 

وخبن أ الصباح الكناتى”' غن أن عبد ارد للا «قال مد انه ان ستول الاغرة 
اهرأته دانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن" الولد ولدهء قال: 
لا ولاكرامة ء لا برد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة » وحمل الشيخ عدمرد” 
الولد لماثيت مندده عليه بال جوع علىالرد الصحيح من الطرفين بحيث بتو ادثان» 
وليس كذلك هنا كما سيجيء . 


وخكس 5-0 يد عن أبيعبد الله لتكلا د فيه دعد|اسوؤٌ ال عن ولد اطللاعنة ددن 


.١ح التهذيب جم صل/الم١ حو » الوسائل جها صووه بع‎ )١( 

(؟) التهذيب جم ص_9١‏ ح.م م ؛ الوسائل ج8١1‏ ص١‏ .ع بع حء وفيهما « عن 
أبى الحسن عليها لسلام » . 
ش )١(‏ التهذيب جم صع9١‏ حو# ؛ الوسائل جو١ا‏ صا.ء بع حن. 

(ع) التهذيب جلم صمو ١‏ حعء » الوسائل ج0١‏ ص١ا.ع‏ بع حلا . 


١ 6‏ قِ ما لو | كذب سيك قِ أثناء اللعاث وبعده 1*6 


فراثة #ااقلت: آداءت إن اذغاه ابوه يعدما لاعنهاا» فقال': أروم عليه و الامدل" له 
امه إلى يوم القيامة » فلا بحل له بتكذيبه نفسه تجديد العقد عليها لصراحة 
الأخبار بالتأبيد خلافاً لأبي حنيفة . 

الرابعة : لوأ كذب نفسه في أثناء اللعان أو فكل عنه أو عن إتماهه ثبت عليه 
الحد" بالقذف ولم يثبتشيء عن أحكاماللعان من سقوط الحد" عنه والأحكاءالباقية. 

ففي صحيحة علي بن جعفر 0 عه أحية هو سبى تبر «قال : سألته عن ر جل 
لاعن امرأته فحلف أدبع شهادات بالل ثم تكل في الخامسة , قال : إن نكل في 
الخامسة فهي امرأته وجلد الحد » وإن نكلت الرأة عنذلك إذا كانت اليمين عليها 
فعليها مثل ذلك » . 

د موثقة عباد بن صهيب '' عن أبي عبدارة لإلئلا « في رجل أوقفه الامام 
لّعان» فشهد شهادتين ثم" تكل وأكذب نفسه قبل انيفرغ مناللعان» قال: يجلد 
15 القاذف ولا يفرق بينه وبين أمرأته 6 . 

و صحيحة الحلبي/'! عن أبيعبدالل إلا في حديث « سكل عن الرجل يقذف 
امرأته »قال : بلاعنها ثم" يفرق بينهما فلا تحل' له أبداء فإن أقى" على نفسه قبل 
الملاعتة جلد حداً دهي اهرأته » . 

الخامسة : لو أكذب نفسه بعد اللعان سقط الحد د بقيت هي على التحريم 
امو يد ولحق به الولد لأخذه بإقراره » لكن فيما له لاقراده أولا بالاثتفاء منه, 
ولذا برئه الولد ولايرثه الأب و لاهن ,تقرب بهء دترثه الام دهن يتقرب بها 
أكذب نفسه أم لا . 

دفي صحيحة الحلبي المتقدمة وغيرها م نالأخبار التي قدمناها « أمَا الولد 

)0( الكافى ج ء صمع ١‏ ح ١١‏ >“ الوسائل جه ص9 ون ب" ح" وفيهما « عن 
أخيه أبى الحسن ». 


(؟) و(*)الكافى جع صمء ١‏ حدوع ء الوسائل ج6١‏ ص#9وى بم ح١301.‏ 


هما كتاب اللعات 2 ١‏ 


فإني أرده إليه إذا ادعاه ولا 5 0 له حرا ورك الى 558 30 
يرث الأب الابن ؛ يكون ميراثه لأخواله » فإن لم ندعة ابوه فإت" أغواله وتو فة 
ولا س هم » إلى غير ذلك من الأخباد د هي 5" 

و قوله تجار دولا رهم » هوافق لعدة من الأخمار: وقد حمل بها الشيخ 
و جماعة . ١‏ في عدة أخرى « بر ثونه 5 برهم » و عمل عليها ا مشهور» و تحقيق 
فسوي ف اليز ابق:» 

أمكن في ثبوت الحد عليه بالتكذيب بعداللعان قولان لاختلاف الردايات: 
ففي صحيح الحلبي ''! عن الصادق ليلا ه في رجل لاعن امرأته و هي حبلى قد 
استبان جلها و أتكر ما في بطنها » فلممًا وضعت ادعاء وأقر"به وزعم أنه منه, 
فقال: يرد عليه ابئه وير ثه ولا يجلد لون" اللعان قد مضى » و كذا جاء في خبر دن 
آخرين للحلبي من الحسن والآخر من الموثّق أد هن الضعيف,؛ وهذا خيرة النهاية 
والتهذسب. 

دفي خبر عد بن الفضيل ''2 « أنّه سأل الكاظم لافلا عن رجل لاعن امرأته 
د انتفى من ولدها م أأكذب نفسه هل رد عليه ولدها ؟ قال : إدا 2" دذب نفسه 
حاد الحد ويرد عليه ابئه ولا تر جع إليه أهر أئة » . 

وقد اختار هذا المذهب شيخنا في المقنعة و المبسوط 5 استقربه العلامة في 
القواعد لا فيه من زيادة هتكها و تكر ار قذفها وظهور كذب لعا نه هم اله ثنت 
عليه الحد بااقذف » فيستصحب إلى أن يعلم المزيل و لايعام زواله بلعان ظهر 
كذبهء والأخبار الادلة إِدّما نفت الحد”" إذا أكذب فيما رماها به من الزنا كما 
هو صرح المبسو ط »ء وفيه نظر »لا عرفت من أن تلك الصحاح إِنّما نفت الحد" 
عنه لكان اللعان , فالامعنى لهذا التخصيص ' فإ عاد عن | كذاب نفسه دقال لي 


(١)اكافى‏ جحء صدوء١‏ حم ء الوسائل جن١‏ ص..ع بم حم . 
(؟) التهذيب جم صعو١‏ ح.عء » الوسائل ج6١‏ ص١ا.ع‏ بم حع . 


6 فى ها لو قذفها فأقرت قبل اللعان ها 
وكنة اقنيها اذ الاعد أ نيا لم قبل ةا دن المكة واللعاث لتحقيق ما قاله وقد 

7 دكزب تقسهع والعقللاء ا خوذون بإقرارهم عا ى أنفسهم؛ والبينة | كما اهم 
إذا لم مكذيها قو له أو فعله. و لو اعترف بالولد بعد هوته لم درث منه كما لو 
اعترف به في حياته ثم" مات , دلايفيد هذا الاعتراف في <ق" الولد شيئًاً واولم 
مكذزب نفسه ولا لاعن ثبت عليه الجن "كلماسكسف فإن اقيم عليه بعضه فبذل اللعان 
اجيبإليه الخير دادر أوا الحد" بالشيهات» و كما أن اللعان يدداأ تمامالحد" فأولى 
أن ددرا دعضهة 1 

السادسة :لو قذفها فأقر ت قبل اللعانسقطالحدعنه بالمر ولا يجب عليها | ابحد" 
إلاناّ 0 هرات ولو كان هنا أبسدب لم شف ف إلا . داللعاث ولازدوج أن لاعن دشفية 
على إشكال إن لم تد "ع اأزوحة السنة فإئمه لا شافي الاقرار بالزنا ذأذا ادعته 
فلا إشكال في ثبوت اللعان وإنما شكل الأمر إذا صادقته على الانتفاء أو سكتت 
3 اعدر فت باللجهل واحثتمال الام ردن ٠.‏ 

فعالى هنا إذا تصادقا على الز نا وعاط ى كون الولد لصنق مزه لا بدو جب نفي 
النسب لثدوته بالفر اش 2 تصادفهما إقرار 2 حدق الغير ( م 000 سقو ط اللعان 
للقذف سقوطه للنس . ومنشأ الاشكال كون اللعان علمى خلاف الأصل د لم بظهر 
لنا ثموته إلا إذا تكاذ ما ولا تكاذب هنا ؛ ذهن أنه إذا علم انتغاء الولد مده و جب 
عليه نقيه ( ولا طر بق إلى انتفائه إلا الاعاث و الصس إلى نلو الأو لد 3 و اللعاث 
معه لايجوز إن ريما مات أو ماتالولد قبله أو قبل التمكن من اللعان» وحينئد 
إنما يلتعنالزدج لأنها لايمكنها الالتعان, دلو قذفها فاءترفت ثم أنكرت فأقام 
شاهدين على اعترافها ففي القبول بها أو بالأربعة إشكال من وم قوله تعالى 
دلخ الذيون درهون ا ملحصنات لم م 7 داتوا بأدطة شهداء م وا الغر ص إثنات 


الزنا لهتك الع ص ددفع الحدة واللعاث عدة ) وهو خيرة المختلالف و الاسوط هنا ( 


)١(‏ سورة النور_ آية م#«. 


و١‏ كتاب اللعان 3 
دفيه أيضا أنه ٠ذهينا‏ أقر" به القبول بها لأثّه شهادة على الاقرار لا الزنا , دهو 
خيرة السرائر والخلاف وموضع ! خرهن المبسوط لكننه إدّما يقبل في سقو ط الحد" 
عنه إن يمكفى فيه شوت الاقرارلا في ثبوت الحد عليها فإنه لات الآ شو 
الز نا ولا بشت إلا بأدبعة شهود أو الاقرار أريعاً . 

السابعة : لو ة_ذفها فماتت قبل اللعان سقط المعان وورث لعدم التلاعن 
الموجب للبينونة وعليهالحد”" للوارث لأثه حق” آدهي” وحقوق الآدميين تودث 
اله وله دقعه نا للعان » وفاقاً للشيخم وججماعة, و لعلهم أرادوا به التعانه فإذه ريما 
لا يكون للوارث الالتعان فإنّه يمكنه إذا قذفها بمحصود يمكن الوادث العام 
بكذيه والدليل على جواز دفعه باللعان لمّه لاتعلق سقوطالحد" بالتعانالزوجة 
ليفوت يموتها وإنما 00 بالتعانه فله الدفع به . 

وفيالنهاية دالخلاف إنّه لو لاعنه رجل من أهلها فلا مير اث له ولاحد عليه 
للاجماع اللمدعى في الخلاف داخسس أبي بصير ''' كما في التهذيب عن أبي عبداله إلئلا 
دير جل قذفاهر أنه ذهيفي قر بةهن القرى؛ فةالالسلمطا ن:ما لي بهذأ علمعليكم 
بالكوفة؛ فجاءت إإىالقاضي لتلاعن فماتت قبلأن بتلاعناء فقالوا هؤلاء: لاهير اث 
لك فقال أبوعبد الله إلئلا: إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلاميراث له فإن 
أى أخذاهن أدليائها أن بقوع مقاعها أخذ امير انث زوحههنا © 

دخبر سمرد بن خالد بن يد بن علي'"! عن 1 بائه عن علي فلكم «في رجل 
قذف فخر جح فحجاء وقد توفست » فقال : خرش دأحدة مره من اثنتين ؛ فيقال له : إن 
شت التزمت نفسك بالذنب فيقام فيك الحد” فتعطى الميراث » وإن شئت أق 


6 اذك 
فلاءذت ادق قرابتها إللها فلا ميراث لك » . 


.١ح‎ ١هب التهذيب جم ص١١ حم ؛ الوسائل ج0١ صم.ع‎ )١( 
ح؟ وفيهما‎ ١0 ص لم.ء ب‎ ١8 حم8 » الوسائل ج‎ ١58+ (؟) التهذيب جم ص‎ 
. قذف امرأته ثم خررجح ») مع اختلاف يسير‎ « 


3 في ما او قذفها ولم لاعن فحد ثم" قذفها به ثانياً ١0‏ 

والأقرب دفاقاً للسرائر والمسوط لا لعان بيئه وبين الوارث لأثّه خلاف 
الأصل فيقتصر على هوضعاليقين» والخيران ضعيفان يمكن ورددهما هورد التقية 
فيئبت الميراث وإن لاعن الوارث لعموم آبة الارث , وإدّما عام سقوطه اتلاعن 
الزوجين ولو هاتت قبل إ كمال لعانهاء شرعت فيه أم لا؛ فهو كالموت قبل اللعان 
في الميراث لعدم التلاعن . 

ديأتى على قول النهابة ومقتضى هذين الخبرين أنه إن أقام الوادث 
مقاءها ولاعن انتفى الارث ' ولو هات <ينئن دورثت . 

الثامنة : او قذفها دلم لاعن فحد ثم" قذفها به أعني بعين ما قذفها به 
أولا - ففي الخلاف والميسوط لاحد عليه لا تحاد القذف وإن تكرر لفظه فإِنما 
هو تأكيد, ولأصالة البراءة وللاجماع المنقول في الخلاف» والأقرب ١ا‏ ذهب إليه 
ا محقئّق من ثبوت الحد لتعدد القذف وإن اتتحد المقذوف به ؛ و كذا الخلاف لو 
تلاعناء والأقرب «قوطه دفاقاً للشيخ وا محقئّق لأن اللعان بمئزلةالبيئّنة والاقرار 
والنكولء و.حتمل ثبوت الحد” لعموم الآية وانتفاء دليل على السقوطء فإناللعان 
إِدّما أسقط الحد' بالقذف السابق دلم سقط المقذوف به بالبيئنة ولا بالاقرار . 

ويدل” على الحكم الأول وثبوتالحد" ثانياً صحيحة شعيب! '' عن أبيعبدالله 
للفلا كما في الكافي والتهذيب « قال: سألته عن رجل قذف ام رأته فتلاعنا ثم" قذفها 
بعدما تفرقا ا بالزناء عليه حد ؟ قال عم عليه حد » . 

أما لو قذفها به الأجنبي فإثّه بحد" لآن اللعان حجة تختص بالزوج, 
وإِدّما تسقط الحصانة فيحقئّه وإنصادفيها باللعان أجنبيًاً. ولو قذفها فأقرت ولو 
هرة ثم قذفها به الزوج أو الأجنبي فلا حد" لأثها بإقرادها أسقطت |احصانة 


و الحد ,2 والعقلاء دو خذون بإقرارهم .دلو لاعنها فنكلت 3 ' قذفها الأجنبي بك 


)١(‏ الكافى جلا ص١١١‏ ح١٠‏ وفيه « أعليه  »‏ التهذيب جم ص ع١‏ حلاعاء, 
الوسائل جحه١‏ صااع بم١‏ ح١‏ وما فى المصادد « عن شعيب عن أبى بصير » . 


ع١‏ كتاب اللعاث حب 

ففي المبسوط والخلاف لاحد أيضاًلن اللعانوالنكولكالبيّنة,ولاحد" فيالقذف لا 
ثبت بالبيئّنة: الأقرب: فاقاً لأمحقق ثبو نه لعموم آبة الرهية مضع سقو ط الحصانةمطاقاً. 

التاسعة 0 إذاكانتاطرأة 00 درزة لاتخر ع إلى دجا اس الر جال أنفذالحا كم 
إليها من يستوني الشهادات عليها في منزلها ولم يكلفها الخردج, و كذا لوكانت 
حائت واللعاق فى اسهد : 

دفي أطلسوط . لسن أن الدع 0ن بأر بعة شهود أو والاف4 لقوله 5 ل 
«وليشهد عذابهما طائفة من امو مئين». ولق أعيا 58 كما سجيء فيالحدود. 
أن أقله واحد 1 وهنا شاع 9 عدم حضورهما عا فلو لاعن 2 اس حد ذهي 
على بأ به هن خار م أو 2 منزلها حاز ,2 إلا على القول الأظهر من قاههما عند 
الحا كم واشتراط حضودهما كما اقَتَضْته الأدلة التى قدمئاها في آأبة النزول, 
و كن الك ماقدم:ا دن و(حوب قيامها عدل الحا كم عند لعان كل” منهما . 

العاشرة 8 اختاف في اللعاث هل اناه أو شهادات؟ فذهب|اشيخ وجهاعة 
دل هو امشهور إلى الأول اصهه 41 ل ن الفاسق وألكاة ر لقوله تعالى 2 بالل إنه طن 
الصادقين » وقولها «بالله اه ان الكاذبين» ولأن كلا منهما لاعن لنفسه دلم شهد 
شهادة 5 لنفسه ولآنه لامعنى لكو يه من المرأة شها د و كذا هنة ,) واصحته 
دن الأنحى لو انفقت له المشاهدة قبل أ لعمى» و لو كان من الشهادات لم بصع هيه 
حال تمائه . 

وخالف ابن الجنيد فجعله من الشهادات وفاقاً للعامة » لظاهر قو له تعالى 
« فشهادة أحدهم أدبع شهادات » الآية» ولخبر عّد بن سليمان الديلمي!' المتقد 
هراراً بعارق عديدة حيث «سأل الجواد بإئل: كيف صاد الزوج إذا قذف أهرأته 
كأنت شهادته أدبع شهادات باللّه؟ فكيف اجوز لغسره وصار إذا قذفها غير الزروج 

جلد الحد" ولو كان ولداً أو أخاً؟ فقال : قد سئل أبو جعفر للبلا عن هذا فقال : 


(١)التهذيب‏ جممص؛؟ واح4؛؛ الوسائل جحهاصء وم بع حووع وفيهما اختلان. 


ج١١‏ في أن اللعاث أيمان أد شهادات دنا 

ألا ترى إذا قذف الزوج اهرأته قيل له: كيف علدت أنها فاعلة؟ قال: رأدت ذلك 
مها تعني ارق كاده أذبع شهادات بالل فذلك أنه قد يجوز للزوج أن 
بدخل المدخل التي لاتصلح لغيره أن يدخلها دلا يشهدها ولد ولا والد في الليل 
والنهار » ولذلك صارت شهادته أدبع شهادات » وساق الحديث إلى أن قال : 
«وإدما صارت شهادةا لازو حأد بعشهادات لكان أد بع شهداء كان مكان كل شاهدين». 

وللأخبار الناطقة بافظ الشهادة كقوله يِه للر جل: اشهد أدبع شهادات 
بالل تك لمن الصادقين فيما رهيتها به » د للم رأة : اشهدي أربع شهادات بالل إن" 
زوج كطن الكاذبين . 

وقول الصادف ]لتلا فيما مضى من الأخبار كخبر السكو ني: خبر الخصال وخس 
الجعفر داتو خير الحسين بن علوان في قر بٍالأسناد: ليس بين خمس نساء و أزواجوهن 
ملاعنة ‏ إلى قوله ‏ والمجلود فيالفرية لن" الله تعالى يقول «لاتقبلوا لهمشهادة 
أبداً » ولوجوب التصريح بلفظ الشهادة ولأنّه يدا الحد" ولاشيء من اليمين ؛ 
كذلك لّن"الل تعالى يقول « ولاتقيلوا لهم شهادة أبداً » ولأثه إن نكل عنه م 
عاد إليه مكن والسوق اميف 15ت 

و الجواب عن هذا كله أن" لفظ الشهادة في الأصل حقيقة عرفيئّة أو مجاز 
مشهود في اليمين ‏ وقد جاء التعبير في هذه الشهادات باليمين أيضاً » ولمخالفته 
لسائر الأأيمان في بعض الأحكام . وخير النفي عن خمس وأزواجهن مع كونها 
ضعيفة الأسناد ليست نصنًّاً في كون اللعان شهادة بل الذي ينص" عليه أكّه لاتقبل 
الشهادة مئه عليها بالزنا وإن أ كده باللعان . 

الحادبة عشرة : أتدإذا قذف|اازوحة توحِده و حوب الحد” عليه كماسمعت 
أنه لاسقطه باللعان ولايجب علرءه اللعان هنا ولايطاليه أحد باحو ا 3 أعني 
البِيّئة أو اللعان- إلا الزوجة فإن الحد" حق لها داللعان لاسقاطه. نعم لوادثها 


. » فى المصددين« بعينى‎ )١( 


عو١ا‏ كتاب اللعان ج ١‏ 
الوطالية يا لخد رؤقيق باللفاك ايف "كماسيق مف زو بها ومو انتيفائها له عوك 
من الانتقال بالادث لهم واو أداداللعان هو من غير مطالية اميكن له ذلك عندنا 
إن لميكن لنسب يريد نفيه. ولوطلب نفيالتسباحتمل أنبلاعن بيئهما الحا كم 
بأنت يطلب الاو أة الجا ف لا سماو كازرق ناه ا لكب كوو اواحعمال ده انه 

خلاف الأصل فيقتص على مو ضع اليقين . 
وما قصّة حكم نزول اللعان كما سمعت تأنه أتاه بإلفلا فرهاها فأمره بأن 
بأتى بزوحجته فلا دلالة فيها على الابتداء باللعان من غير طلبهاء وَإِدّما دلت على 
إحضارها مجاس الحكم . 


المقصد الرا بع : فى اللواحق 

الاول : لو شهد الشاهداك متهمات دقذفه الزوحة لم تقدسل لكان التهمة . 

فإن خرجا من التهمة ثم"أعادا الشهادة لمتقبلأيضاً لأذها ردت التهمة فلاتقيل بعد. 

ولو ادعيا قذفها خامّة ثم" زالت التهمة والعدادة كأن هضت هدة عرف 

صلاحالحال بينهم ثم شهدا بقذف زوجةاخرى قبلت لأذها لم يردا فيهذهالشهادة. 

ولو شهدا بقذف زوجة ثم' ادعيا قذفه لهما فإن أضافا الدعوة إلى ما قبل 

الشهادة بطات لاعترافهما بِأَنّه كان عدداً لهما حين الشهادة » إن لم يضيفاها إليه 

فإن كان ذلك قبل الحكم لم يحكم لأّدّه لابحكم بشهادة أحد عدوين على آخرء 
وإن كأن دعده لم سطل أده لم 00-0 تقدم العداوج علي الحكم : 

ولو شهدا علية اده قذف زدحته وأهمه بطلت في حق الام للتهمة؛ و مطلانها 

بطلت بالكليئّة لأثها إذا ردت في البعض لاتهمة ردت للجميع كما كانت ترد" 

شهادتهما .قذفها وقذف الزوحة . 


و في اليسوط: فإن شهادتهمالامهما عندنا تقميلد عندهم لاتقيل لزنه ملع 


حق "الام دشهادتهما فيحق" الزوجة غير متهم فتقبل , ولوشهد أحدهما أنه أقر 


١ 85‏ ف ها لو ولدت وأسين لها أقل” من ل 0 /اث ١‏ 


بالقذف والاة 17 بدة ة والآخر أنه أقر ١‏ بغيرذلك بالححفية أني دقتين بأنشهد 
لي بإقراده ادوم اليس و 1 خر دك قوم الجمعة قلت: اداه ههر به :5 

واو شهدا با لقذف كذلك طات لأن” ماأشهد به 0 غير ماشهد به الأخن 
دلم متاك شيء من القذفين عدد البيئة . 

الثانى : لو ولدت تو أمين سنهما أقل" من 57 ور واستلحق أحدهما 
لحقه الآخر دلابشقمل نفيه لأنهما في جحكم الولد الواحد » حتى أنه لو كان نفى 
الأول / استلحقالما ني احهالادل ا و كذا لو ف احذهها وسكت ع نالآخر 
لحقاه؛ لأده لا سكت عن الآخر احقه واستازم لحوق الآخر . 

ولو ولدت الأول فنفاه باللعان ثم" ولدت الآخر لأقل" منستّة أشهر افتقر 
انتفاده إلى لعان عر على إشكال دمن . الحكم ب نتفاء الأول 8 للعان» وهذا ستازم 
انتفاء الثاني ممع أصل البراءة من اللعان ثانا وءن أصل الأحوق إلا مع التصريح 
بالنفي واللعاث زعدم الا كتفاء بالالتزام ؛ وهنا خس شيع المسيوط : 

وإن أقى" بالثاني لحقه وتبعه الأو لأيضاً لاستلز ام لحوقه به كما عرفت وهو 
لادرث الأول لإنكاره أو لي 0 فيكون دمئز لة ٠.‏ كر د4 دعك اللعاثن 3 

دهل دراثث الثاني ؟9 إشكال من أسنا: زأم انتماء ند هن ٠‏ اله ول انتقاءه من » الثاني 
فكأثه أقى" بأنّه لابرث منه كما أقر" به من الأول ومنأثه لاعبرة 0 
بالالتزام, والاصل اللحوق والتوارث؛ ولوكان هما لاعن 00 كان الكل 
وفاحد حكم نفمه لامكان تعدد الحمل ( فألا ستازم لدوق ادها لحوق الآخر 
ولانفيه نقيه, فان لاعن الأول دعك وصعءه واستاحق الثاني أو ترك نفيهالحق ده دإن 
كان قد وأ نت امه مناازدج أ للعان لامكان وطنه بعد وضع الأول قبل اللعات: ولو 
لاعنها قبل رضم الأول 50 بأخسىر دعل 1 3 هن لم د ألحقه الثاني لذنها بأنت 
باللعان وأنقضت عدتها بو ضع الأول 6 فللا سكم ودطؤها بالنكاح بعره » ون كرنا 


انقضاء العدج لقا كين الحجة وإلا فهذه العدة كعدة الطلاق اليائن . ولو ماك أحن 


١ كتاب اللمعان‎ ١ 
. التوأمين قبل اللعان لنفيهما فله أن بلاعن لنفيهما خلافاً لبعض العامة‎ 

الثالث : القذف قد يجب دذلك بأن يرى امرأته قد زنت في طهر لم يطأها 
فيه فإنه بلزهه حذراً من اختلاط اللطاءين واعتزالها 9 تنقدي العدة أي عدة 
الحمل بالوضع وهو مضي" أقصاهاء فإن أتت بو لد لست ة أشه. من حين الز نا دلا كر 
هن أقصى فدة الحمل .هن وطئه ازمه نفنه لتخلص هن الالحاق المستارم للتوارث 
وللنظر إلى كاه وأ خواتة 

وبلزمإذا رأى منها الز 8 5 8 لز 8 ميادرة! لى نفي هن دتمل ولادئها 
له إن ريما لابتمأن من اللعان إذا ولدت فيل<ق به الولد . 

الرابع : لو أقرت بالزنا وظن” صدقها فالأقرب أده لابجب القذف وإن 
أقرت أر 5 للأصل ولعدم العلم وانتفاء المشاهدة: ولأن" اللعان إما يدمين أو شهادة 
ولاءتعأقان إلا بمعلوم وحتمل|او حوب لثبوت العلمالشرعي بالاقرار فبجب القذف 
لقطع امتزاج الماءين» ولابحل" له القذف يدون الرؤية إن شاء أن فلاناً يزني بها 
وإن وجدهما مجردين ؛ خلافاً للعامة فلهم قول بالحل إذا غلب الظن أو بإخباد 
ثق4 سك إلى قو له 3 

وإذا عرف انتفاءا لحمل مره لاختلال بعص شرائط الالحاق بده وجسالا نكر 
كماقدمئاه لك وإن لم مرها تزني» ولاقذفها باازنا للتخ-لص من الالحاق المستلزم 
للتوارث والنظر إلى بناته وأخواته كماتقدم؛ ويمكن فهم وجوب النفي من قوله 
للا «أمّما اهرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله من شيء دلا أن 
د خلها جندته» 1 

الخامس: لاحل" الا تكار للشبهة والظن" بعد ثبوت|النسب كمالا بحل القذف 
لذلك و لا لمخالفة صفة الولد صفات الواطيء حتدى لو كان من الأمة و شك في 
وطئها المتفرع عنه الولد إصغاء لقول رسول اد مَللِتِكدٍ « الولد للفراش و للعاهر 


الحجر» ولماءعرفت هن التشديد والتخويف هن عقوبة هن نفى من يمكن انتسايه له. 


0 ل اخباوعهم تدواز إكار الولف للهبهة :8 الظق ١34‏ 
ففي كتاب !كمال الدين عن أبي طاهر البلالي '' « قال : كتب جعضش بن 
حمدان و خرجت إليه هذه امسائل : استحلت بجارية دشرطت عليها أن لا أطات 
ولدها لم اازهها منزلي » فلمًا أنى لذلك مدة قالت لي: قد حبلت» ثم أنت بولد 
فلم أنكره» وساق الحديث إلىأن قال: «فخرج جوابها من صاحب الزمان للئلا: 
وأمًا الرجل الذياستحل بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدهاء فسيحان من 
لاشريك له في قدرته » شرطه على الجارية شرط على الله تعالى, هذا ما لايؤهن 
أن يكون وحيث عرضاه فيهذا الشك" وليس يعرف الوقتالذي أتاها فليس ذلك 
بموجب للبراءة من و لده» . 
دفي كين كانه بن سنان!' ا مرسل عن بعض أصحابه عن أبي جعفر كلا 
«قال : أنى رجل من الأنصار رسول لسع فقال : هذه أامة 0 وأمرأتيلا أعلم 
منها إلا خيراً و قد أتتنى بولد شديد السواد منتشر المنخرين جعد قطط أفطس 
الأنف لاأعرف شبهه في أخوالي ولاني أجدادي » فقال لامرأته : ما تقو لين؟ قالت: 


ل والذي بعشك بالحق” ا ما 52000 هسي مذذ م لكني غيره» قال : فلكم 


رأسه رسول الله تيه علا ثم رفع رأسه إلى السماء م أقبيل عاى الر جل فقال : 

5 هذا إنه 550 دن ين إلا فدمه ذبين آدم تسدعة وتسعوك عرقاً كلها صر ب قِ 

النسب » فإذا دقعت النطفة في الرحم اضطر بت تلك العروق تسأل الله الشبه لها , 

فهذا من تلك العروق التي ام بدركها أجدادك و لاأجداد أجدادك , خذي إليك 
انك ؛ فقاات المرأة : فر جت 9 بأرسو لاله 2 : 

وفي خبر ابن مسكان () عن بعض أصحابنا عن أبيعبدالله « قال : إن رجلاً 

أن ار ا امن فقال: إن” اهرأتي هذه سوداء وأنا رو وأثها ولدت غلاماً 


(؟)اكافى جن صاعم حلام ؛ الوسائل جه١‏ صم١؟‏ به١٠‏ ح١‏ وفيهما 


(*) اكافى جه صععءه حعء »' الوسائل جه١‏ صو١؟‏ به١اح7.‏ 


١١ج كتاب اللمعان‎ ١٠ 
فقالطن بحضرته :مائردث ؟ قالوا : نرى أن : رجعها فإذها سوداء وزوحها‎ 9 
و وولدها 0 2( قال : قداء هين امامت تلا[ وقد 2< 1 به در < 66 فقال :ها‎ 
حالكما؟ ل 1 فال الأسود : أتنتهم أهر اناك ؟9 فقال: لا ( قال : ف تمتها زهي‎ 
طامث » قال : قد قالتلي ايلة من الليالىأنا طامث فظئنت أنّها تتلقي البردفوقعت‎ 


ار 


وأبيت» قال: قال : فانطلقا فإثّه ابنكما فَإِئّما غلي الدم النطفة فابيض" ولو قد 


عليها » فقال للمرأة : هل أناك و أنت طامث ؟ قالت نعم سله قد ح حت عليه 


تحرك اسودء فلما أبشع أسود » . 

وفي الفقيه (') مرسلاً « قال: قال النبي مير : من نعم الله على الرجل أن 
مشيهه و لده » . 

« قال: 7 و قال الصادق ع إن" الل تعا لى إذا أراد أن بخلق ع بع 
كل" صودة بينه دبين أده 3 خلقه على صورة إحداهن ؛ فلايقول أحد كم لو لده 
هذا لا.مشبهني ولاشبدشييًاً من بائي 6 . 

وقد جاء تحريم انتفاء النسب على سبيل المبالغة والتغليظ , ففي هوثقةأبي 
سيو ان عبدالن تجا « قال : كفر بالل هن تبراً هن نسربوإن دق ». 

دهثلها عوئقة البغالم 3 1 


/ ع8 


دي مستقرضه ة أبن 5 عن أي جعة و يي عبد الله عنام 2 أتهماقالا : 


00-5 العظيم من انتفى من حسي و إن دق" © . 
وقد تقدم فيلك خيمر السكو ني و خبر الخصالء خبر الجعفر نّات وخبر قر بالأسناد 
)١(‏ الفقيه جم ص١١"‏ ح8؟ ؛الوسائل ج6١‏ صوة١؟‏ به١٠اح"‏ . 
(؟) الفقيه جم ص« ١م‏ حم؟» الوسائل جه١‏ ص١«‏ به١١‏ حع وفيهما دفلا 
يقوان أحد» 1 
(ع) الكافى ج١؟‏ ص.ن" ح١‏ .ء الوسائل جه١‏ ص١١؟١‏ بلا١٠‏ ح١ا.‏ 


(©) الكافى ج؟ ص.ن" <؟ ؛ الوسائل جه١ا‏ ص؟؟١؟‏ ب7١٠‏ ذيلح١‏ . 
)0 اكافى ج7 صء. نم حم وفيه رالا نتفاء», الوسائل ج16 سص؟؟ ابلاءاح؟7. 


١ ©‏ 2 شوت الحد” على كاذف اللقيط و أبن اطللاعنة اع١‏ 


حيث قالفي ج#يعها: ولاالمجلود فيالفرية لأن الله تعالى يقول 2« لاتقبلوا لهم شهادة 
أبداً»هكذا أفتَى بهأين الجنيد و ترعه محد' ث الوسائلء وال مشهو رعلىرده. حيثإن” 
الثغاث ليس مشهادة عن الحقيقة فتتوبكه التقية هذ الأخبار كا سهعت مايا , 

السابع : رثبت الحد على قاذف اللقيط ذابن الملاعنة لبراءة ساحته هن 
المقذوف به طلاعنة امه إناه ودرئهاالعذاب عنها ذلك . 

لال فانههن لتم ضينوا اس عن مويله لوحن موي عن ابي 
فيد ارد ]تقار « قال 2 قاف اللقيط ا اصن" قاذف اين ا لللاعنة » . 

ل 

ستحب التباعد منهجلس اللمتلاعئين عند اللعان إلا لمن امس بشهادتهء لا 
رداه عد بن الحسن الطوسي '' في مجالسه عن زديق عن أبيعبداللّ كيلا « قال : 
إذا تلاعن ائنان فتباعد منهما فإن" ذلك مجلس تنفر مندالملائكة, ثم" قال :الهم 
لاتجعل إلي” نهد امنا قا وا ععليها ور اومن كاى د نك ا 0 
قْ الأر ص فساداً ». 

ولحبس جري القلم في تتمّة هذا المجلّد الأتم' من مجلدات شيخنا الأفخم 
وهو اللحله الناع "مق كتابة الموسوم بالحدائف الناضرة متشعة: ابه نكما رعاي 
الجنان » وأسبل عليه رواشحها الماطرة في السر" والعيان , وتسأل الله سبحانه أن 
ووقتمها لاداء انها القاضرة وآن قد ةوالعو العوف والنومان دان كاملا 
بالاهداد من أاطافه ما ييكون لنا وسيلة في البيان والتبيان» إنّه كريم منتان, 


و الفضل والة حسان . 


0 التهذيب جم ص ١و١‏ ح8١‏ ؛ الوسائلجه١‏ صو.ء بع اح١‏ وفيهما«يحد 
قاذف اللقيط ويحد قاذفئ ابن الملاعنة» . 

(؟) أمالى الشيخ الطوسى ج؟ ص ١١‏ طبع النجف الاشرف *“ الوسائل جه١‏ 
صإااعب واح١‏ وفيهما اختلاف سير . 

(9) حسب تجزئة صاحب الحدائق ‏ قدس سره ‏ . 


الحمدلل الذي أتم" عليئا نعمته بإتمام الدين و كمال النعمة بما أفاض 
علينا من رواشح حوده الغزار 2 ودفع عنا علائق عوائق م موجب النقمة قِ دار 
البوار » والصلاة والسلام على ٌك و آله الغارسين لحدائق علوم الله وتلك الأسرار, 
واطحيين طلا دش هن زسوم ساحدة قو أعدالدين في يسع الأعصار . 


وبعد » فيقول أفقر عياد الله لربّه الغفمار : إني لا أوصى على" والدي 


ي 
اأروحاني وشقيق والدي الردحاني والجسماني فيإجازته إلى المفصلة بأناتمم 
مأ ثقص من مو لفائه و اشددن ها نقص هن تلك الها في واطعا في 2( فنظرات لقصدود 
همتي عن تجشم هذه اللحة التي تعوز عن سيأ حتها العلماء السا بقوك من القاضي 
والداني « وهف حواد شأوهم عن الجري قِ هيدان رهات قصرمات حلبتهم عن ثيل 
تلك الأهاني ‏ قعدت كما قعد من له القدح ا على والنصيب الأوفى في تشييد 
منازل هذه الأعاني ( لم طؤقت أنظر 038 أو صى ده علي وأنها واجمة الامتثال 
لابجو ذاث شتئي عنها ثاني؛ ولا .حيد ني عنها ميحيل ميدي " ولاشاني» فجردت دسام 
عرْ متي فاميسف النظرعنقصو ري ونقصا ني 5 وامئثات ماجاء عن الأئمة ألعصو مين 
َلْتغْ من الخبر المأئود أنه لاإسقط الميسود بالمعسود فهتف بي ذلك وناداني أن 


شم الن دل وفأس اللمل وتدارك هارة 220 العم دص - قه : هذه ا لمتهاصد فان” 
الت من الل بعي هن العمر بصر 5ه لي _ 


عع ١‏ كتاب اللمعان ج ١‏ 
الأجمار مشرفة للموت على التداني , فاستعنت بالل وبالأئمّة ال معصومين وَلإوْعلى 
كمال أعز" كتبه دأجعها للمعاني والألفاظ دالمبانيولا حكامالله المقردنة بالبر اهين 
والدقائق وهي الباهرة » وهو كتابهالموسوم ب « الحدائق الناغرة في أحكامالعترة 
الطاهرة » فكمّلت ها نقص من الجزء العاشر من أجزائها وهو كتاب الظهاد إلى 
آخر ذلك الجزء المختوم بكتاب اللعان» ثم" شرعت في هذا الجزء وهو الجزء 
الحادي عشر حيث إنها مجزية من مو لفها على أربعة عشر جزء" سالكاً فيها 
ارفة كتاب الشر اربع المحة دق قدس ا روحهد تاببع فتوحه ‏ فقت على 
مجراه الذي بنى عليه جارياً مبتدثاً ومنتهياً إلى أن نصل إلى ختامه وو فقنا الله 
إلى إتمامه » وقد وسمث هذه الأجزاء الماقية ب « عدوث الحقائق الناظرةفي تتمة 
الحدائق الناضرة في أحكامالعترة الطاهرة » مستعيئاً بمفيضالخيرات والنعمالخفية 
والظاهرة ومستشفعاً بمحمد و آله العترة الفاخرة والحجج الغساهرة والسحائب 

الماطرة للرحة الناشرة و النعمة الزاهرة » فها أنا أقول : 


كتاب العتق 


ع 
البيت الشريف عتيقاً والخيل الجياد عتاقاً وشرعاً خلوص ال ملوك الآدمي أو 
بعضه من الرق بالنسبة إلى مطلق العتق و بالنسية إلى الطباشرة الذي هو مقصود 
الكتاب الذاتي تخلص الآدمى أد بعضه من الرق" مئجزاً بصيغة مخصوصة , وهو 
مشتمل على مقاصد دمباحث : 
المقصد الاول 
في يبان فضله دشر فه دثمرته 

دفضله ورجحانه , متلفق عايه كتاباً وسنئّة" وإجماعاً من جميع فرق الاسلام, 
وقد روت العامة و الخاصة يفا بل و نا عنه ا وأئه قال: من أعتق 
مؤمناً أعق الل بكل" عضو عضواً له من الثار. وقد افق أهل الاسلام على صحة 
هذه الردابة لكنها قد جاءت يبعبارات مختلفة . 

أمًا ما جاء هن طر بقناعن أَئمْتناقَلقغْ فمي كثيرة بالغة حد التواتر العنوي 
فمئها صحيحة معاوية بن عمار وحفص بن البختري ١‏ كما في التهذيب عن قن 
عبد الله ]تبر « أنه قال في الر حل بعتق المملو كة , قال : بعتق الله عز وجل يكل” 
عضو مئنه عدوا من الثار » . 

)١(‏ التهذيب جلم صع١١‏ رماتل عاص «اب ١‏ ح١‏ وفيهما «يعتق 
المملوك» . 


وصحيحة الحلبي ومعادية بن مار وحفص بن البختري ''' كأهم عن أبي 
عيد الله بار تحوه . 

دصحصيحة ر يعسي سن عبدالله عن زرارة لل عن أ جء_غر لطر 2 قال ٠:‏ قال 
سول ال 0 الحار بكل عضو هنهعذواً م نالنار». 

و صحدرحده الاخرى عن قار أ عن أبى جعفر عر ليللا مثله إلا أ ا ك1 
« العزيز الجمار . 

وخ*س وس النيال 0( «قال : سيعت أنا عبدالله تار اتطلل مقول: هن أعتق انئمة 
صالحة لوجه 0 عنه مكان كل” عضو منه 07 من ٠‏ الثار». 

وهوئقة 00 ' عن أ جعة ر لإلتار لتكلا «قال : قال شولك ا ا فق أعدق 
ماما أعتق ا مكل عدو هيه و دن النار 6 . 

: 05 .ا ") 5 ب 3 

ت فاطمة بنت على تحداث عن أبسها قالت : قال رسول الل ميقل : من أعتة 
سوءعك قاطمهمه ددث علي تعدد ات عن بها ولت : زر سو لله 1 هن عدقى 
رقءة مؤّمنة كان له بكلا 7 فكاك عضو مئه من النار» 

وخس عل ٠‏ ن هود روسك عنأبي عبد الله لطر فى حدىيث « إن فاطمة 
دثت سق قالت لر سول اكٌّ 0 ووهاً: إني ايد أنأعتق جاربتي هذه ؤتمال لها: 
إنقغلت أعثق اش مكل" عدو متها عسوا متله هن الثان *:. 

(١)اكافى‏ جء ص١8م١‏ ح١ء‏ الوسائل جغ١‏ ص"* باح١.‏ 

. ؟حا١ب# التهذيب جم صءع١؟ ح؟ ؛ الوسائل ج2١ ص‎ )١( 

(9)اكافى حعص.ىم١‏ ح؟ “الوسائل جم١‏ صم باح؟ . 

(*) الكافى جع ص١١‏ حع* الوسائل جغ١‏ صء ب١‏ ح8 وفيهما «كفراللهعنه». 

(0) ثوابالاعمال صعء١‏ ح؛. الوسائل جء١‏ صءا ب١‏ حل. 

(ء) أمالى! لطوسى ج؟ ص# طبع النجف الاشرف و فيه « فاطمة بنت محمد » » 
الوسائل جغ١‏ صروب١‏ حم. 

(0) اكافى ج١‏ ص"امء ح؛ ء الوسائل جغ١‏ صء ب١‏ حن. 


١ع‎  قتعلا في هنافشة اللفظ الذي ذكره المحقئّق في ألفاظ دداية‎ 001١ 

وروى الشيخ بإسناده عن ير اهيم بن ا البلاد عن أبيه!") هرسلاً عن النبي 
بيه « أنته قال: من أعتق مؤمناً أعتق الله العزيز الجيار بكل” عضو له عضو 
ننه هن التاق + فإث كانت اناق أغتق الل الذو رن الجكاق يكل عشومن متها “عذواً 
من النار » لأث الطرأة نصف الرجل » . 

فهذه جملة من ألفاظ الرداية المذ كودة على اختلافها طرقاً ودلالة” ومتوناً 
ليس فيها اللفظ الذي ذ كره المحقدّق في شرابعه سوى ما في خبر إبراهيم بنأبي 
البلادلآنّه قد نقلها بهذا اللفظ وهو « من أعتق مؤهئا أعتّقاللُ بكل” عضو عضواً 
له هن النار » وهي كما ترى لاتناسبها في اللفظ؛ دالعبادة سوى تلكا طرسلة وإن 
كان فيها زيادة «العزيز الجيار» فكأنّه تصرف فيها نظراً إلىا معنى في كل" هذه 
الرذابات . وخص المؤهن في كثير منها ما لأن' المراد به الامامي وهو الاسلام 
بالمعنى الأخصء فتَدَو افق الأخبارالمن كورة فيالوصف اللمعلق عليه معنى: ولاحاجة 
إلى ما تكلفه ثاني الشهيدين من أن" المراد به المسلم كما في صحيحة زدارة » أد 
ل المطاق عل ىا لقيد كحمل لفظ المملوك في الروابةالاخرى علىالمسلم والمؤمن 
ثم” جواز بقاء كل" واحد من الثلاثة على أصله لعدم وجو بالتقييد لحصولالثواب 
المذ كور على عتق كل" هملوك مؤمن أد مسلم أد مطلقاً ذكراً وانثى؛ و احتمل 
أنيخص ذلك بالذ كن بقرينة تن كير اللفظ واتقييده بمرسلةإبراهيم بن أبي البلاد 
إلا أن" تقييد الصحيح بالمرسل لابخلو هن نظر . إلى هنا كلامه في مسالكه؛ وني 
نظره نظ لأن” إطلاق الصحيح الذي أبى تقييده بالمرسل لا يشمل إطلاقه الانثى 
لتعليقه على الذكر فيكون موافةاً المرسل . 

و روت العامّة فيصحاحها!" عنه يَيمِيدٌ «أنه قال: أنْما دجل أعتق امرء' 

)١(‏ التهذيب جم صم ١‏ واح"» الوسائل ج9١‏ صءع بباح ١ءوفيهما‏ « بكل عضو 


منة عصو امن الناديمع اختلاف يسير . 
0( صحيح مسلم ج١٠١‏ ص59 ١‏ وفيهاءتلافيسير وليس فيه « حتى الفرج بالفرج» . 


ع١‏ كاب العدّق 16 


ل ا ل ل ا 

دفي هذه الرداية التعليق على الاسلام كما في تلك الصحاح لكن يجب أن 
حمل على الاسلام الخااص الذي هوالايمان, دفيها دلالة على كون المعتق رجلاً 
لأن” المرء مذ كر المرأة فلا يتنادل الانثى 

دفي بعض ألفاظ رداياتهم 0( عنه مر ذم 0 رقبة عق 5 2-6 
منها عضواً منه منالنار حتبّى فرجها بفر جه» وهذه شاملة للذكروالانثى إلا أتع 
قابلة لتقيف :نة للك الموسل:: 

ومنالأخبار الدالة على فضيلته بغير هذه العبارة مارداه فيالصحيح الكليني 
عنمعاوية بن وهب 7" عن أبي عبدالُ يلكلا في حديث طويل «واقد أعتق على" ألف 
مملوك لوجه الله تردث” فيهم بدأه » . 

ومثلهخبر زيد الشحام '") عن أبي عبد ا ئلا كما فيالكاني والمحاسن وثواب 
الأعمال : أن" أمير المؤمنين يللا أعتق ألف 7 لاهن كن ندع 

دفي المحاسن عن أبيعبد الله البجلى '') عن بعض أصحابه عن أبيعبدالل إلئلا 
« قال :أر دبع هن أنى بواحدة مهن" دخل الجنّة: من سقى هامّة' ظامئة أو أشبع 
كبدا جا؟ ئعة أو ك ى جلدة عارية أو أعتَقّ رقة عائية ». 


ىه ع 


دفي المحاسن عن عل بن مردان" أيضاً عن أبي عبد اله إلا أن أباجعفر 12 


6 الجامع الصغير صمم١‏ وفيه « من اعدّق رقبة مسلمة ‏ حتى فرجه بفرجه » . 

(؟)اكافى جم ص م١‏ ح74١‏ فيه «والله لقد أعتق ألف مملوك لوجه الله عزوجل 
دبرت فيهم يداء » » الوسائل جء١‏ ص "م ب١‏ ح"” وفيه د دبرت» . 

(*) الكافى ح ه ص */ ح + » المحاسن ص مع ح١‏ ء لم نعثر عليه فى ثواب 
الاعمال » الوسائل جم١‏ صءع ب١‏ حع 

() المحاسن صع ١‏ حءن», الوسائلج ع١‏ ص( ب ١‏ ح4 وفيهدأ بىعبدالله المحلى 
رقبة عاثية » . 


(ذ) المحاسن صعوع ح١م‏ »؛ الوسائل جء١‏ صرح ب١‏ ح١٠.‏ 


ج١١‏ في أن العتق في شهر رمضان وعشيّة عر فه د بومها وع١‏ 

هات وترك ستكين 5 فأعتق لهم عند موته » . 

ويتّأ كد العتّق فيشهر رمهضان سيّما العشر الأواخر منه وعشية عرفة ويومها 
فلع غير دين اغدلان 17 كان كنات الاقبالا د كتات المقاقن لأرخ كه كقوف 
« قال: سمعت أباعبدالث يلئِلا يقول: كان علي بن الحسين لتلا إذا دخل شهردمضان 
لا يرب عبداً له ولا أمة » وساق الحديث وهو طويل إلى أن قال فيه : دإثّه كان 
مكتب جناياتهم في كل" دقت ويعفو عنهم خرن ايلة منالشهر ثم ,قول : اذهبوا 
فقدعفوت عنكم وأعتقت رقابكمء قال: وماءنسئة إلا وكان بعدّق فيها ! خر ليلة من 
شهر رهضات مابين عشرين د نيف إلى أفل” أه أكثر: و كان بقول : إن" لل في كل" 
لئلة مو شه ومضان عند الافطاوسيعين اف الف عتيق من النار كل" قداستو جح الثاو: 
فإذاكان1 خر ليلة من شهررهضان أعتّق فيها مثل ها أعدّقفيجميعه؛ وإ شي لأحب” أن 
در اني الله قدأعتفترقابامن لمكي فيدارالدنيا رجاء أن بعتق دقبتي ٠‏ نالناد, وما 
استخدم خادما فوق<ولء وكان إذا مللك عبداً في أولالسنة أو وسط السنة فإذا كان 
ليلة الفطى أعتق و استبدل سواهم في ال<ول الثاني ثم" أعتق » كذلك كان يفعل 
حتدّى احق بالل » ولقدكان يشتري السودان ه ما به إليهم من حاجة يأتي بهم عرفة 
فيسد بهم لك الفر جو الخلال» فإذا أفاض أمر بعتق رقابهم وأهر بجوائز لهم من المال». 

وفي صحيحة الحلبي 7") عن أبي عبدالل بإلئْلاٍ كما في الفقيه « قال : .ستحي" 
للر جل أن تقرب في عشية عرفة بالعتق والصدقة ». 


دفي صيوريحة معازية دن عمار حفص دن المختري 9( عن 5 عبدال تجار 


)١(‏ الاقبال ص//اع» المناقب جع صم ن ١‏ أودد قطعة من الرواية مع تفاوت يسير» 
بحار الانوار جع ص"١‏ اح #7و. 

(؟) الفقيه جح صءعم ح؟ » الوسائل ج٠١‏ صع ب١؟‏ ح١.‏ 

(*) التهذيب جلم صءع١١؟‏ ح١‏ * الوسائل جء١‏ صع ب" ح"؟ . 


اذا كتاب العرّقى 0 
في حددرث د أثه قال 060 ون حل أن شمر ب عشمة عر قه ودوم عر ق4 بالعتق 
والصدقة ». 

دق صعحرعدة الحلبي ومعاد يه سن مكار د حفص دن الي كما 0 الكاي 
عن أبي عبد الله تجار مئّله . 

و يا ل على فضيلة العتق اظ دعل الله تعالى له لقتل مو من والوطء 
في رمضات وللاثم في مخالفة الل تعالى فيما عاهد عليه و نذره وحلف عليه , د قد 
جعله الي 0 هو 8 للعتّق من النار قال 0 قُ غير درهة 8 م رجحل أعتق 
رجلا مسلماكائؤلك فكا كه عن النار, ولآنه وخلص الآدمي امعصوم الدم هن حرر 
الرق”" وتملك هلماقعه زمه لكمل ا 3 

و يدل" على فضيلته أأيضاً من الكتاب وله تعالى « فلا اقتحم العقبة 6 وما 
أدرلك ما العقبة ا فك' رقبة + أو إطعام في يوم ذي هسغبة » ') . 

1 ٠. 8 ١ سس‎ 5 0 5 1 

8 ف صححددءدة معدن دن خخلاد 0 )0 قال : كان ابو الحسن الرضا تبر إذا 
أكل 
من كل شي ء شيم قمو دع في تلك الصعحفة فيؤهر بها للمسا كين ( ثم إشلو هذه 
الآية « فلا اقتحم العقبة » ثم" يقول : علم الله عز' وجل أثه ليس كل" إنسان 


5 تحنم 5 : 5 0 
اتى بصعدفة دمو صع تور ب مائدته فيعمدإلى اطي بالطعام هما دوتى به فما حَن 


عدر على عدَق رقية فدعل لهم 0 إلى الودية 6 . 
5 س و 08 ع . 5 1 ع 
وفي خس حل بن مس 0 « قال : اخبرت ابا عل الحسن يإ اني 


أصبت بابئين د بقي لي ابن صغير » فقال : تصداق عنه, 5 قال حين حضر قيامي : 


(١)اكافى‏ جع ص ١8م ١‏ ح١‏ ؛“ الوسائل جغ١‏ صع ب١؟‏ ح7. 

(؟) سودة البلد ل آية .١* 1١١‏ 

(0) الكافى جح ص؟0ه ح؟١‏ ء الوسائل جع ص5١"‏ بمء ح١‏ وفيهما «فيضع- 
ثم يأمر بها» . 

(©)اكافى ح«صع ح. إء الوسائل حء#صاع؟ ب» ح١‏ وفيهما « دوبقى لى بنى». 


ج١١‏ في ها يتحقدّق به الرق' المترئب عليه الملك 38 


مر الصبي فليتصدق بيده بالكسرة » ثم" ساق الحديث إلى أن قال : « فلا اقتحم 
العقية * وها أدر اك هاالعقية ‏ إلى قوله ‏ فعا ذامتربة» عام الله ع راوحل 
أن' كل" أحد لا .يقدر على فك" دقبة : فجعل إطعام اليتيم د المسكين مثل ذلك 
تصداق عنه » . 
داطراد بالعقبة فيالآية كمارداه ابن شهراشوب من طر بق العامة عنأت (") 
«قال : قال رسول الل يق في قوله تعالى « فلا اقتحم العقبة» : أن" العقبة فوق 
القن اط عقية كزاقوا طاو لها ثلاثة الا عام الف فاع سيول و العام قو ودياك 
وعقارب وحيّات وألف عام صعود؛ أنا أول من يقطع تلك العقبة دثاني هن يقطع 
تلك العقبة علي بنأبي طالب لتلا و قال بعد كلام طويل: «لايقطعها فيغير مشقّة 
إلا م وأهل ددتّه» . 
المقصد الثانى 
فنها وتفقاق به الوق" التو شيفلية ذلك المترامت عليه العدق 
ختص"الرق” بالحر بي و إن كان كتابيناً لميقم بشر ائطالذمة»ثم يسريالرق" 
قِ علد إن اسلوو | حتدى يعر ”د اطحر ر لهم من ملك أو عتق أو تدبير أو كتابة أو 
استلاد أو حذام أو عمىأد برحل عند أبن مزة» أو إقعاد أوتشكيل في اللشهور خلافاً 
لابن إددس فيه أو لارث أو إسلام العيد قبل مو لاه يدارالحر ب وخرو جه قبله أو 
كوك اعد الا يوون ضنل! إلا أن يشت طتعلية ارق" فيصم" عند الا كثر » وسيجيء 
تفاصيل هذه الأسباب والكلام علىاً حكامها مفصدّلة الدللى والفتوى عندالاًصحابء, 
فيشتمل هذا اللقصد على هسائل : 
الأولى : في تحقيق ها بختص” به الرق" دإنكات كتابياً على الأشهرء وقد 
اتنفقت كلمة الأصحاب على اختصاص الرق' لأهل الحرب وهو من يجوذ قتالهم 
ومحاربتهم إلى أن يسلمواء سواء انحصرت الغاية في إسلامهم كمن عدا اليهود 


(١)المناقب‏ ج؟ صهه١‏ طبع قم و فيه «أن فوقٌ الصراط عقبة» . 


3 كتاب العدق ١‏ 
والنصارى دا مجوس من فرق الكفار أم كانالاسلام أحد الغاءتين كالفرق الثلاث 
فإتهم بقاتلون إلى أن يسلموا أد يلتزهوا بشرائط الذمة من الجزية وغيرها . 

وقد أفصحت عبارة ا محقدّق في شر ابعه و كذ لك العلامة في قواعده بأن" هذه 
الفرق الثلاث إذا أخلوا بشرائط الذمة دخلوا في قسم أهل الحرب , وتدل عليه 
صحيحة زدادة الآتي ذكرهاء وريما أطلق كثير من الفقهاء أه ل الحرب على القسم 
الأول خاصّة وإن جاز قتال الثاني في الجملة . 

والوجه في هذا أن" التسمية منتفية عنهم ماداموا قائمين على شرائط الذمة 
دإن كان في الأصل مشار كين للحر بيّين في الكفر وجواذ القتال , إلا أن" لهم عن 
الاسلام بدلا وهو القيام بشرائط الذمة بخلاف الحربي الملحض؛ فمن هنا أخرجوا 
عن إطلاق الحر بي عليهم . دعلىالاعتبارين فالمراد بأهل الحرب بالنسية إلى هذا 
الحكم وهو جواز استرقاقهم معناه الأعم” للاثفاق على جواز استرقاق هن عدا 
الفرق الثلاث الملتزهين بشرائط الذمّة , ولافرق في جواز استرقاةهم بين أن ينصب 
الحرب للمسامين وستقل” بأمر هم أو يكوانون تحت حكم الاسلام وقهره كمن بين 
المسلمين منعبدةالأدثان والنيران والغلاة دغيرهم» إلا أن سكو نو امهادنين للمسلمين 
بشرائطها المقردة في كتاب الجهاد » فيجب حينئن الكف عنهم . 

وتدل" على هذا الحكم صحيحة رفاعة 7 د قال : قلت لأبي الحسن لتلا : 
إن الردم يغيرون علىالصقالبة فيسرقونأولادهم م نالجواري والغلمات فيعمدون 
إل ىالغلماث فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار, فماترى في شرائهم 
ونحن نعلم أَنّهم قد سرقوا وَإِنّما أغادوا عليهم هن غير حرب كانت بينهم؟ فقال: 
لا بأس بشرائهم » إِنّما أخر جوهم هن الكفر إلى داد الاسلام » . 


(١)الكافى‏ جه ص ٠٠١‏ حو » الوسائل ج١١‏ صلا بم ح١‏ وفيهما «من الشرك 
الى داد الاسلام» : 


ج١١‏ في أخمار جواز استرقاق أهل الحرب من غير قتال سور 
سو لحري كما في التهذيب أيضاً عن أبي الحسن ليلا 00 
دهوئقة إبراهيم بن عبد ا لحمسد!'! عن أبي الحسن لكل «في شراءالروميات 
فقال : اشئر هن" ذبعهن »>. 
وخبر زكريًا بن آدء!" «قال : سألتالرضا إِلئْلا عن قوم من العدو » إلى 
أن قال : « وسألته عن سبي الديلم سرق بعضهم هن بعض «يغير المسلمون عليهم 
بلا إهام , أبحل” شر اؤهم ؟ قال : إذا أقروا لهم بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم» . 
وكذلك يجوز شراؤهم عن آباثهم دامهاتهم فيملكون بذلك لخبر عبداللة 
اللحنام'" الموثق «قال: سألت أبا عبدالل للبلا عزدجل يشتري من رجل من أهل 
الشرك ابنته فيتتخذها » قال : لابأس» . 
وخبره الآخر '" «قال: سألت أبا عبدالله ثلا عن الرجل يشتريامرأة رجل 
من أهل الوك تهذها قال : لابأس» . 
دفي خبره الثالت 7 الذي يقرب هن الموثمّق عن أبي عبدالله لكلا مثله. 
فأما مادداه الشيخ والكليني عن زكريًا بن آدم! «قال: سألتالر ضالالئا 
عن ووم هن العددو » لض أن قال : « و سألته عن أهل الذمة أصا بهم جو فأثاه 


( ) التهذيب جعءوص١٠ءم١‏ حم الوسائل ج١١‏ ص/ا١؟‏ ب” ح١‏ وفيهما «منالشرك 
الى دار الاسلام» . 

(؟)اكافى جه ص١٠١١؟‏ حع » الوسائل ج١١‏ صلا١ا‏ ب" ح” . 

(0) الكافى جه ص١١١‏ حمء الوسائل ج١١‏ صيل"ا ب5 ح”7. 

(ع) التهذيب جلاصل/الاح #«#» الوسائل ج١١‏ صلم؟اب# ح”7 . 

(ذ) التهذيب جلا ص/الا حع وفيه « يتخذها ام ولد »2 الوسائل ج١١‏ صلم؟ 
ب" ح” . 

(ع) التهذيب جم ص١.٠‏ حم >“ الوسائل ج١٠١‏ صلم١؟‏ اب" ح”"” . 

(0) الكافى جن ص١٠ ١١‏ حم التهذيب جلا صل/الا حمء وفيهما اختلاف يسير» 
الوسائل ج"؟١‏ صم؟ بم ح١1‏ . 


ع/لا١‏ كتاب العئق ٠‏ 
رجل بولده فقال : هذا لك أطعمه وهو لك عبد فقال: لاتبتمع حراً فإفّه لايصاح 
لك ولا من أهل الذهة» . 

ومثلها ردابته الاخرى؛ فيجب #لهما على ما لوكانوا قائمين بشرائط الذمة 
حث إتهم بمتزلة الأحرارء وإليه برشد قوله تجار «لاتبتع حرأ» 1 

وكذاكل هن استرق" عن أهل الذمّة ولم يقم بشرائطها »لما عرفت هن 
أنّهم في تلك الحال حر بيون لاذمّة لهم وإن كان المسترق لهم ناصبياً أه باغياً. 

ففي صحيحة العيص بن القاسى ''! كما في التهذيب « قال : سألت أباعبد الل 
إلا عن قوم مجوس خرجوا على اناس من المسلمين في أرط الاسلام . هل بحل“ 
قتالهم ؟ قال : نعم فسبيهم » . 

وصحيحة البزنطى عن غيل بن عبدالل (") «قال : سألت أبا الحسن الرضا بإلئلا 
عن قوع يعوا ف كتاو |" اسمن متلق :عسويو اللماعية ماقأف التولين 
هارون بعث إليهم ؤاخذدا وفثلوا و سبي النساء والصصياث هل ستقيم شراء شيء 
منهن" ويطأهن" أم لا ؟ قال : لابأس بشراء متاعهم وسبيهن” » . 

و خبر ز كرسا بن آدم ! « قال : سألت الرضا لتلا عن قوم من العدو" 
صالحوا ثم" خفرواء ولعلهم إِنّما خفرذا لأدهم لميعدل عليهم » أيصلح أن يشتري 
من سبيهم ؟ قال : إن كان من عده" قد استبان عدادتهم فاشتر منهم ' و إن كان 
قد خفروا وظلموا فلا بتاع هن سبيهم » . 

دفي خس. إسماعي لبن الفضل ”«قال: سألت أباعبدالل يليل عن سبي الا كراد 


)١(‏ التهذيب جءعصا١خ١‏ ح# ء الوسائل جح١1اص4و‏ ب.م ح”8. 

(؟) التهذيب جء ص م١‏ حت وفيه «وأن المستوفى » » الوسائل ج١١‏ ص ووب 
ح#وفيهما«متاعهن». 

() التهذيب جلا صعلا حاع وفيه «لانه لم يعدل عليهم» » الوسائل جم١‏ ص 
4 ب"خح١.‏ 

(؟) التهذيب جع صاء ١اح١‏ »ء الوسائل ج١١‏ ص وب ح اوفيهما «ومن حادب 
من المشر كين» 


ج١١‏ في أخبار جواز ملكيّة مماليك أهلالذمة دما 
إذا حادبوا من <ارب هنالمشر كين هل يحل تكا<هم دشر اوهم ؟ قال : نعم » . 

وحين عتوان ا"كور وال كسا له عن سبي الديام دهم سرقون بعضهم عن 
بعض ديغير عليهم المسلمون بلا إمام» هل بحل تكاحهم وشراؤْهم ؟ قال :نعم 

و لتحيل روارة" عن أبى عبد الله لكلا [لللإقال: :قال:إن رسول ل ال 5 ملالح 
من أهلالذمّة على أن لابأ كلوا الرباولاياً كلوا لحمالخنز يرلا ينكدرا الأخوات 
ولابنات الأخ و لا بئات الاخت » فمن فعل ذلك هنهم برئت منه ذمّة الل تعالى 
و “ذمة رسوالة 0 قلق لست لهم الوم ذمة » . 

ما هماليك أهلالذمة فلاكلام فيجواز ملكيتهم إذا أقردا لهم بالعبودية 
و كذا مماليك أه لالحرب 

ى هواثقة 3 عمدالر من را يعبدالله9) « قال: اه ت أباعبد اهلقا عن رقيق 

0 الذمة أشئري همذهم د ؟ فقال : اشئّروا إذا أقروا لهم بأ أرق » . 

و هوثقة زدارة عن أي ا ]لتر مثله , و صحيحته ِ “كنا في الكت 
عن أنيعبدالة لكلا مثله . 

وخس إسماعيل بي الفضل ' « قال : سألت أبا عبدالل ]لقلا عن شراءعملوك 
أهل الذمّة ؟ قال : إذا أقردا لهم بذلك فاشتى وانكم » . 

وصحرحته كي في الفقيه مثله . 

وموثقته () كما في التهذيب عن أبي عبداث ئلا مثله . 


(1) التهذيب جحعءوصاء١‏ ح"؟ وفيه «وهميسرق» ؛الوسائل ج١١‏ صو ب٠ه‏ 
ح؟ وفيهما دعن المرذبان بن عمران» وكذلك «أيحل شراؤهم؟ فكتب : اذا أقرها با لعبودية 
فلابأس بشرائهم» 

(؟) التهذيب جء صلمه١‏ ح١“‏ الوسائل ج١١‏ صو بمءعح١.‏ 

(*) التهذيب جلاص .لا حع ١ء‏ الوسائل ج١1‏ ص ءاب ١‏ ح١‏ وفيهما«فمال:اشتر اذا». 

(*) التهذيب جلا ص./ا حه١‏ . 

(هدءدل) اكافى جه ص١٠ ١١‏ حلا وفيه «مملر كى» » الفقيه ج" ا ص و١١‏ حمع »2 
التهذيب جه ص.لما ح 1ع الوسائل ج*اصء1؟ب١‏ ح١.‏ 


عا كتاب العتق ١‏ 

و كذا كل من أقر" على نفسه بالرق" مع جهالة حررّته حكم برقّه: 
و تعسشن ف قود 3 راده كونه بالغاً عاقلا كما هواطعتس 0 يقبو ل الافر آر مطلقاً 
ذهل يعتبر مع ذلك رشده؟ إل كه ن لهلهم ال لحقدق عا ى عدم اعتياره دن 'السفهإنما 
بمشع مع التصرف ألا! ض والاقرار بالرقية ليس إقراراً يمال نه قبل الاقرار 
مشكوة دده ظاهراً ( فسكون إقراره 5 6 

وانانمي ة عبد الات و سان "كوف ل وسفيت أ باعيداث قز يقولةة لقاع 
كلهم 0 ار إلا من أقى "على نفسه بالعيودية » وهو مدرك من عبد أوآمةءفا 0 
البلوغ لم يعتبرالرشد . 

وديما قيل باعتبار الرشد » لأن" إقراره دان لم شلة كال اكناء لكدة 
قدكشف عن كونه مالآ قبل الاقرار فإذه إخبار عن حق" سايق عليه لاإنشاء من 
حمنه » ولامكان أن يكون بيده مالء فإن إقراده على نفسهيستتبع ماله فيكون 
إقراراً يمال محض ولو ب يعي ٠.‏ 

ودد الأول بأن" ذلك اومنع قبول الاقرار لأدى إلى قبوله لأثّه إذا ام 
تقيل قي على اص ل الذنحة فمنفذ إقراده قمصير مالا فيرد” حرا وناك ددر قاطال 
حازدخو له ع وإن لم دقمل الأقرار بد ماله" « 5 لواستاحق واجب النفقة )2 
فقد قيل إِنّه ينفق عليه من هاله نظراً إلى كونه تابعاً لابالأصالة أو يقال يصيحم" 
ْ الى قمة دوث امال لوحود المائع فبددو نه" كها سمع فِ الاقرار بالزوجةدون 
اطهر 4 ز حرث قبل 5 راره لاتقيل رجدوعهة عن ع 93 راره بعد ذلك أده نقصي [ عن 
تكذيس كلامه السا بق ودفع ها ست عليه غير موجب . وكذا لو أقام ان لدم 
الستمم لتكذ سه لها بإقرارهالسا دق إلا أن دن كن لاقراره تأونااً دتدقم بهالتنافض 
فقو ى القنول 0 كما لو قال 2 لاأعلم بكو ني قد تو لدات بعد حريئة لخدن الأدوبن 

فجرى إقراري على الظاهر حينئذن 3 انكشف ل سيق العتتق على الاقرار منة 


(١)اكافى‏ جع صم ١‏ حن»ء الوسائل جع١‏ صو" ب9١‏ ح١‏ وفيهما ( سمعت 
أباعبدالله عليه السلام يقول: كان على بن أبىطا لب عليها لسلام يقول : » 


ج١١‏ في ما لو أنكن القن“ له رقيته ا 


أو شياع مفيد للعلم يذلك . 

ولو أنكر المقى' له رقيته بقي علىالرقنيّة المجهو لة ويتتجه حينئذ جواز 
رجوعه لأنه مال لابدعيه أحد » وإقراده السابق قدسقط اعتباده برد" اطقر" له, 
فإذا لم يصر حرا بذلك لاأقل" من سماع دعواه الحريّة بعد ذلك .و وجه عدم 
قبول الاقراد الثاني مطلقاً استلزام كونه رقنا , وإقرار العقلاء على أنفهم جائز 
دتكذيب المقر له لابرفع الاقرار في نفس الأءر وإثما ينتفي عندظاهراً , ومتى 
صار و بإقراره لاينفذ إقراده يعد لك أنه حيندن همئوع هن 5 م 
على الحريدّة» ولولم يكن قدعيّنالمق ر'له ابتداءء ثم" رجع وأظهن تأ بلامحتلاً 
فأد لى بالقبول ؛ دفي حكم الاقرار الشهادة عليه بالرق” فيل كان أو كبيراً 28 
تيه سحيعة اموا ينكان "١‏ اللندونة سند شكبها إلى على إلا آد 
لدب عبد ال ئلا بغيره اسطة إلىعلي ابتداء" كما فيالفقيه حيث قال فيها بعد قوله 
من عبد أو أمة « دهن شهد عليه بالرق” قر كان أد كبيراً » و لرسمم دعواه 
الحرمّة بعدث.وتالعبوديةعليه بأي"طر بق كان إلا بالبيّنة ول بو خذ بكلامهالسابق . 

ففي صحيحة العيص بن القاسم 27 كما في التهذيب «الفقيه عن أبي عبدالله 
]لبر «قال: سألته عن هملوك ادعى أنه حر ولم اموا نان لو من 
قال : نعم 6 . 

وقد جاءت أخباد كثيرة في الاقرار وأنّه يؤخن به مثل خبر عد بن الفضل 
الهاشمى ') « قال : قلت لأبي عبدالث لقلا : دجل حر أقر" بأنّه عبد , فقال أبو 


. ١ح159ب*وصاعح الفقيه جح ص#م ح١ وفيه «عليه شاهدان» » الوسائل‎ )١( 
حهه ء التهذيب جلا صلا ح١” ؛ الوسائل ج١٠١ ص‎ ١ (؟) الفقيه جم ص.‎ 
و" ب وؤ”م حع.‎ 

(") التهذيب جلم صمء7؟ ح.4مء الوسائل جع ١‏ ص.هم ب؟ ح8 وفيهما اختلاف 


١١ج كتاب العدق‎ ١1 


دان تار عه دمأ قال أو يؤدياطال 6 . 

وحس الفضل 00 « قال : سات امعان الكل[ عن رحل 0 أو“ بأنّه عند 
قال: يو خد بماأقر به » . 

و رواه ال في و لحوه إلا كه أسقط لفط م حر » وقال: دأو 
و امال © . 

وخس إسماعيل بن الفضل ') الموئّق أيضاً «قال : قلت لأبي عدا ]لئاز : 


0 


حجن 


افوا على 'تفسة بالعيووكة + أسعميده عن .ولك قال هوعية إذ1 أكر" عل 
نقفسة 6 . 

القانية : افيف :أن" الحوى ىذ الحفيقة المدالين كاز ملكة العام 
عطلق وان التوصل إليه بأي” شي عن الأسنات هته شن ال عمد سعةسواء 
كان البائع أباً أو زدوجاً أم غيرهما من الأرحام» وليس هذا في الحقيقة بيعاًحقيقيناً 
إن ليس هو ملكاً له وإِدّما هو وسيلة إلى وصول المسلم إلى حقنّه » فلاتلحقد ا حكام 
البيع ولاتشترط فيه شرائطه ‏ وإثما السبب المملك له القهى والاستيلاء . 

ني الدروس جوز للمسلم الرد" بالعيب وأخذ الأرش نظراً إلى أنه وإن 
لم يمكن م فا لكنّه إدّما بدل العو ض في مقايلته 5538ظآظإ . ومشكل أن" 
الأرش عوض الجزء الفائت فيالمبيع ولامبيعهناء و بأقّه قدملكه بالاستيلاء فكيف 
دبطله مجرد الرد ؛ وليس هن الأسباب الناقلة للملك شرعاً في غير المبيعالحقيقي 
ودبما دفع هذا الاشكال بأن* قدوم الحربي على البيع التزامه, و من ج#لة تلك 
اللوازم الرد' بالعب أو أخن أرشه فرده عليه ينزل منزلة الاعراض عن المال؛ 

دالثمن غايته أن يكون قد صار ملكاً للحرمي , والتوصّل إلى أخذه جائز بكل" 

)١(‏ التهذيب جم صى؟؟ حولا 2 الوسائل جعاص و١‏ ب19ح7. 


(؟) الفقيه ج"ا صم ح؟ » الوسائل ج2١‏ صو "ا ب6؟ ح"” . 
(") التهذيب حلاص/1"1؟ حلانءالوسائل جم ١‏ ص .ابه لاحن فيهما اختلافيسير. 


ج١١‏ في الأخبار الواددة في غنيمة أهل الحرب ١/5‏ 

سبب » وهذا مئه بل أدلى ا مقتَضى حكم البييع 1 

وهذا كله إذا لم يكن مال الحربي معصوماً » فإن دخل إلى دار الاسلام 
بأمان فلا بحل" أخذ ماله بغير سبب مبيح له شرعاًء وحيئئن بتلجه صحّة البيع 
وازوم اه التي من جعملتها رده دا وأكن أرقة: 

الثالثة : قد عرفت هما سبق من الأخبار والفتوى أنه رستوي فيذلك سبي 
المؤمئين وأهل الضلال , والطراد بأهل الضلال ما يشمل المسلمين منهم والكافرين؛ 
فلو سبى كافر مثله ملكه وجاز شراءه منه كما جاء في أخبار اللحام دغيره» وقد 
جاء في عدة من الأخبار الواددة في غنيمة أهل الحرب بأن' ماني أيديهم من العبيد 
تغنم كأمو اله إلا مائبت بعد ذلكأنثه هما غنموه من مالالمسلمين وكانو اعرد فين» 
أو ها استرقدوه م نأنفس المسلمين فإِنّهم بر جعون إلى الحريّة وترجع أموالهم 
ال مغتنمة منهم . 

ففى هرسلة هشام بن سالم '') عن بعض أصحابه عن أبي عبدالل إلئْلا ه في 
السبى بأخذه العدو” منالمسلمين من أولادا سلمين أد من مماليكهم فيحوذد نهم 
5 إن" المسلمين بعد قاتلوهم فظفرةا بهم فسبوهم وأخذدا مللهم ما أخذوا ا 
مماليك المسامين وأولادهم الذين كانوأ أخذده, من المسلمين؛ فكيف يصنع فيما 
أخذده من أولاد امسلمين دوهماأ ليكهم قال : فقال: أما أولاد ا مسلمين فلاءقام في 

هام المسلمين ولكن برد إلى أبية أو أخيه أ إلى ديمّه بشهود* وأما المماليك 

فإِدّهم يقو "مون في سهام المسلمين فيباعون دو يعطى هواليهم قيمة أثمانهم من بيت 
مال امس اميق »: 


دفي 06 و بي عبد الله اتا «قال فا لد رجل عن الترك بغير ون 


)١(‏ الكافى جن ص" ح١‏ » الوسائل ج١١‏ صربلا بم" ح١‏ وفيهما اخنلاف 
يسير . 
(؟) التهذيب جع ص و١‏ ح؟ “ الوسائل ج١١‏ ص علا ب8" ح” . 
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ا المسامين فيأخذون أو لادهم فيسرقون منهم» و و عليهم ؟ قال : نعم المسلم 
أو المسلم » د المسام أحو” ماله ا مقا هده 4 
('أعنأبيعبدالل لتلا « قال: سألته عن دجل لقيه العدو” 


فأصابوا منه مالا أو متاعاً ثم" إن" المسلمينأصابوا ذلك, كيف رصنع بمتاعالر جل؟ 
فقال: إن كانوا أصايوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه؛ وإن كانوا أصابوه 
يعد مأ أخرازقة فهو فيء للمسلمين دهو أحق" بالشفعة » . 

دفي مرسلة ميل 0( عن أبي ندال تلز دي رحل كان له عبد فادخل دار 
الشرك ثم" اخن سبياً إلى داد الاسلام, قال : إن دقع عليه قبل القسمة فهو له 
وإن جرى علية القسمة فهو أحق' بالثمن» . 

وهذه الأخبار بعد دد مطلقها إلى مفصلها يحكم للمسلمين بعين أهوالهم 
قبل أن تقسمالغئيمة بين المسلمين وبعدها برد" عليهم القيمة لكي لاتنقض القسمة, 
بل يجوز أنيقاليرد عليهم على كل" حالدير جع المشتري على الاهام بثمنذلك. 

اصحيحة علي بنرئاب!'! عن طر بال عن أبي جعفر لاقلا «قال: سل عن رجل 
كانت له جادية فغار عليه المشر كون فأخذدها منه. ثم"إن" المسلمين بعد غزدهم 
أخذوها فيما غنموا منهم » فقال : إن كانت في الغنائم وأقام البينة أن" المشر كين 
غاروا عليهم وأخذدها منه ردت عليه , وإن كان قد اشتريت وخرجت من المغلم 


اما به ردث عليه برمتها داعطي الذي اشتر اها الثمن من ال مغنم من :#ضعه ,2 فقمسل 


. التهذيب جع ص.ءم١ حم » الوسائل ج١١ صء«لا بن" ح7‎ )١( 

(؟)التهذيب جع ص .ع١‏ ح؟ وفيه «القسم» فىالموردين؛ الوسائل ١١ص‏ ام 
به" حء وفيه «وان جرى عليه القسم» 

(") التهذيب جع ص .ع ١‏ حنء الوسائل ج١١‏ صملا بهء حن وفيهما اختلاف. 


ج١١‏ في حكم ال ملتقط من دار ال<حرب ما 


من الذي في يدهء فإذا أقام البيئّنة فيرجع الذي هي في بده إذا أقام البيئئة على 
افين العش بالتدر م 
وا اجملة: ا ما في أببدبهم هن ملك سواء كان الس هم أو مشر اثهم فلا كلام 
2 حواز شرائه متهم كما حاز شو ولدهى وأزواجيه' و كنذا لو كان الكافر عا 
أد 50 ا فللا إشكال تملكه وقد أن العامة الأثمة ملالا كما س.معتكت من 
الأخبار ‏ شراء ذلك هنهم و كذا غير ذلك من ضروب التملكات :إن كانت بعيعها 
للاهام أو دعضّها من غير اشتراط إخراج ا الم كووة ( وقد تقدم اكلام على 
ذلك في مباحث الخمس » وأهم قد اك ه لشيعتهم 58 دلادتهم : 
الرابعة : إن" الملتقط من دارالحرب مما يجوز استرقاقه تبعاً للداد إذا لم 
حكن فيهأ مسلم او مسالم كماتقدم ١‏ <كاماللقطة: نه يبحكم كو ند رقا بمجر د 
وجوده في دار الحرب لأنه لايقص عن كونه من جعلة ذداريهم دهم لاتملكوك 
إلا بالتملك , وإثما يجوز استرقاق اللقيط في دار الحرب عند نية التملك . 
وأما ها وردفي عدة من الأخبار مثل موئقة زدادة 0 عن أبي عبد الله بلعلا 
«قال : اللقيط لايشترى (لاسباع» . 
وهثل صحيحة عبدالر حمن العر زمي ''اعن أبيعيد الله قلا عن أبيه للئاا «قال : 
المنيون حر" فإذا كبر فإن شاء توالى الذي لقطه وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب 
فليوال من شاء» 5 
وصحيحة البزنطي (') دقال : سألت أيا عبدالله لقلا عن اللقطة» فقال: لاتباع 
(١)الكافى‏ جه صء؟١‏ ح٠‏ ؛ الوسائل ج/ا١‏ صالام ب؟7 ح١1‏ . 
(؟)اكافى جه صه١؟‏ حم وفيه « تولى »“الوسائل ج/ا١ا‏ صالا" ب 351 ح" 
و فيهما «الى الذى التقطه» . 
(؟) الكافى جم ص١١‏ حع » الوسائل جل/ا١‏ صا ب١١‏ ح8 وفيهما « عن 
اللقيطة » . 
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ولانشترى دلكن تستخدمها بما أ نفئقت عليها » . 

و صعد ده حل دن مسلم ) 0 )0 وال له أنأ جعفر 2 بر عن اللقبط « ؤقال: 

لأمباع ولايوهب » 

إلى غير ذلك من الأخبار الجارية فيهذا المضماد ؛ مما دل" علىأن اللقيط 
حر” لاحل" تملكه فيجب أن تحمل عي لقطة لاد الاسللام أو يلاد الكفر الذي 
فيها مسام أو ميا لم م دين الؤدلة 5 

المقصد الثالث 

في الأسباب ألو جية للعتق و سان شرائطها د تغاصسلى تالك الأسياب 
بعضها 2 اجا النكاح و الأولاد و بعدها قْ الو صايا ٠,‏ و سسجيء بعضهأ 2 الوك 
وبعفها قل تقدم فالبيو ع 2 حكم ببعالحيوانء دانذ كر الآن بقسة الأسباب عا 
سيل التفصل ذهو مدعي مسائل : 


ى 


الاذلى : في سبب المباشرة وهو الاعتاق بالصيغة» ولابد له من صيغ الايقاع 
وعمار تدالصر بدذالتحر ير وهو هااتفق عليه فيالنصو صوالفتوى كأنيقول حر رتك 
أو أنت حرة أد دأنت 0 لوجه الله . 

ولقد استعملت هذه اللفظة في قوله تعالى في أ بات الكفارات القىا نبة 
المشتملة على العتّق كالأيمان والظهار والقتل حيث قال فيها « فتحرير رقبة » "ا 
وقد اثفقوا أيضاً على عدم وقوعه بالكنايات المحتملة له ولغيره وإن قصده بها 
كفككت دقبتك أو أنت سائية ولاسبيل لي علميك؛ وإن كان القرآن أتى ببعذها 
كاآاية فك" دقبة أو إطعام» فإن" الاستعمال أعم' منالصريح بل من الحقيقة . 
كما استعم ل الطلاق بمعنى التسر بح والفراق ولم ستعملا في الطلاقبالاثفاق 


(١1)اكافى‏ جه صد؟١؟‏ حد » الوسائل ج/ا١‏ ص الا" ب7؟ ح0 . 
(؟) صودة النساء اآية 9ه . 


ج١‏ في حكم من تزوج بمملو كته وجعل عتقها صداقها م0 
وهو قوله تعالى«أد تسريح بإحسان»'!'! وقدأشارت الأخبار فيتفسيرها أن المراد 
بها الطلقة الثالثة, ومثل قوله « أو فادقوهن" بمعروف » ' فإن المراد به الطالاق 
وقداختافوا في لفظالاءتاق كأعتقتك وأنت معتق أو عتيق للشك في كونه صريحاً 
به أو كناءة, والأصح القطع بوقوعه بهادلالةه عليه لغة” وعر فأو شرعاً دل استّعما له 
فيه 1 من التحرير . 
كمالايشفى على من اطام على عبار ا تالفقهاء د كلام النبي'والأثمةالنجباء 
عل وصيغهم ومحادراتهم ووصاباهم ومواضع مواريثهم؛ كماهو غير خفي" اين 
رع اهل الأخبادالواددة في حكم من تزوج بمماو كته وجعل عتقها صداقها مثل 
صحيحة علي بن جعفر ''' عن أخيه موسى بن جعفر لطعم « قال: سألته عن دجل 
قال لأممَة : أعتقتك وحعات عتّقك هرك فال : عقت ذهي بالخيار إن شاءت 
تزوحته وإن شاءت فلا » . 
ومثلها خدر عل كل عنالرضا تجار « فيالر جل يقول اجار شد نأءتقة ٍ- 
دجعلت صداقك عتقك , قال : جاز العتق والأهر إليها إن شاءت زواجته نفها 
وإن شاءت لم تفعل » . 
و صحريحة 0د 5 أنه سمع أباعيد الله كاز يقول: إذا قال اأر جحل 
لأمته: أعتقك وأتزوجك وأجعل مهر كعتقك وهو جائز » . 
وصحيحة الحلبى 7 عنأبي عبدالله للبلا « قال: سألته عنالرجل يعت قالأمة 
ويقول ههرك عتقك ؛ فقال : حسن » . 
)١( 0‏ سورةالبقرة ‏ آية و١؟. )١(‏ سودة الطلاق ب آية ؟ . 
(*) التهذيب جم صا١٠؟‏ حءع١ء‏ الوسائل ح*١‏ ص١٠ه‏ ب١١‏ ح١1.‏ 
(©) التهذيب جم ص١.؟‏ حو١ء‏ الوسائل ج*١‏ ص١1ه‏ ب؟١١1‏ 2ح" . 
(ه) اكافى جه صعباعء حم" ؟ الوسائل ج*١‏ صؤو.ه ب١ااح١ا.٠‏ 
ء اكافى جه صونلاء ح١‏ »الوسائل ج*١‏ صؤو.ه باح" . 


عم كتاب العتق ج١١‏ 
١ : 5‏ ع 0030 5 ْ 5 
وهونقة عبيد بن 00 'عَنْ أب عمد الله ابر « قال : قات أه : رجل قال 
لحار نه: أعتقتك وحجعات مهرك عتتك » قال : فقال + جائز . 
والأخمار بهذا المعنى بالغة حد التواتي المعذوي. 
دفي صحيحةعبدالى حمن بن أب عبد النّه!") كمافي الفقيه « أنّه سأل أباعبدالله 
لتكلا قَّ رول قال لغلام»ه أعتقك أن ازد حك حادتي هذه فاك نكحت ازوجة 
عليها فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تدرى» يجوز شرطه ؟ قال : 
دعوو رز عليه شرطه 2ن . 
ومثلها صعحيعدة حل دن 001 عن 0000 عنام هق اأر جل تقول لعيده: 
أءتقتك أن أزو حك أبنتي , فإن تزو<دت عليها أو اسن مت فعليك هاثهة دثار, 
فاق على ذلك فتسرى أو تزوح » قال : عليه شرطه» . 
كت المقق الك وفيت الثر: معدن أن كن للد عحدة 
5 : ! قال مى د يةعنهم التي ١‏ محم ان ىك أ بداطحر ر كصحر 4 
0 . ع 9 0" ع 
إبراهيم دن أي الملاد 5( «وال : قرات عدّق افي عمد ألله لكل فإذا هو : هذامااعتق 
جعفر بن عد أعّق فلانا غلامه لو جه اللّ» إلى آخره كما سيجيء. 
وصحيحة عبدال بن سئان 7" عن غلام أعتقه أبوعبدايي لإلبلؤِ دهذا ماأعت-ق 
جعضر بنعّلء أعتّق غلامه السندي على أنّه يشهد أن لا إله إلا انّ» وساقالكتات 

)١(‏ التهذيب حم ص١. ٠١‏ ح"١»‏ الوسائل ج١‏ ص١٠ه‏ ب١١ا‏ حءع. 

)١(‏ الفقيه جم«صوع حن١»‏ الوسائل جع ودص/١‏ ب*١اح١‏ وفيهما هكذا «سأله 
عبدا ارحمن بن أبى عبدالله عن رجل قال لغلامه: أعتقك على أن ازوجك جاريتى هذه فان 
نكحت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى؛ أعليه مائة دينار 
ويجورز شرطه ؟ قال : يجوز عليه شرطه» . 


(0) الكافى جع صو/١‏ حع » الوسائل جء١‏ صم ١‏ ب١١‏ ح8 وفيهما اختلات 
سين : 

(ع) الكافى جع ص١م١‏ ح؟ ء الوسائل جعاص١٠ابعح١.‏ 

(0) الكاقى جء ص١م١‏ ح١‏ وفيه «محمد بن سئان»» الوسائل ج٠١‏ ص١٠‏ بم 
ح؟ وفيهما «غلامه ااسندى فلاناً» . 


ع قأخاوتشرائط المتواوضيتنها ددا 
إن أن قال 1ق لوجه ال 6 

وكن لك أخاد الشرائط اليد كه للعتق ميل صححيعدة منصور دن 00 

عن أبي عبدالد ]إلتلإدقال: قال رسو لالد ميلف : لاطلاق قبل تكاح ولاعتق قبلملك» 

وقدجاءهذا التفظ بعدة أخبار يطول اطقام يذكرها . 

و كذلك الأخبار الواددة عنهم وَل في اشتراط نيدّة التقرب في العتقمثل 
قوله ف ا مستفيض دلاعتق إلا ها أريديه وحه اع فقد رداه هشام دن سا لم معاة بة 
ادن مار أن أذنة ا 6ك وغيرواحد عن أبيعبد الي تلز : 

وكذا أخبار الوصيّة وأخباد عتق السراية . 

وبالجملة : أن"من تتبّع أخبار العتق وأحكامها دبيان شرائطها وصيغهالم 
دقف على مادل” علي أمظ التحن سر من الصيغ والاستءعمال إلانو أدر من المواضع 
أكثر ها ف النذور هي مثل أن بقول وينذد عتق أول مملوك بملكه كما جاءت 
به صحيحة الحابي '' عن أبيعبدالل لتلا دفي رجل قال : أول مملوك أملكه فهو 
0 فورث سمعة عا قال : مقر ع بيذهم» 8 

قنناها خين عبد ادبن نيان ١‏ وخر المرون 37 . 

وبالجملة: فالاتيانعلى الم واضعالتي جاءت بلفظ العتق مما ولحق بالمستحيل 
وعلى هذا فيضعف قول من ذهب إلى المنع أد تردد في ذلك كما وقع للمحقفق 
2 الشرابع ( فإنه تردد أوي 2 الاحتزاء به م فطع بالعدم, وهو كماترى و 
للأخبار التي يلغت حد الاستفاضة بل التؤائى المعنوي , وقد فسمّر العلامةالصيغة 

(١)اكافى‏ جع صو/ ١‏ ح١ء‏ الوسائل جع! صم به ح١ا.‏ 

(؟)الكافى جع صم/ا١‏ ح١‏ “الوسائل جغع١‏ صلابمح١‏ . 

(©) التهذيب جم ص4؟؟١‏ ح عع » الوسائل ج١١‏ صوع بل/اه ح١‏ . 

(ع) التهذيب جم صه؟١‏ حم+ » الوسائل جم١‏ ص.لا بلإاهم ح" . 

(4) التهذيب جم صلءع؟؟ حمء » الوسائل جم١‏ ص.ءلا بلام خ”# . 


عم كتاب العتق ١‏ 


صر احتهما نظر إذا قضىهاودد التعرير بهما علىسبيل الكناية عن العّق في الآيتّين 
المتقدمتين » : لم يجعلوهما صر بحين فيهء د لو سأمئا كونهما صر بحين لالتزمنا 
بوقوعه بهما لعدم الا نع منه شرعا . 

دما السائية فهوالمعتق بطلق علىالن كر والانثى .قال ابن الأثير في نهابته:قد 
تكرر ذ كر السائبة والسوائ.ءكانالر جل إذا أعتّق عبداً يقالهو سائية فلاعقدبينهما 
ولاميراث. ومعناه الحقيقي أده لاولاء لمعتقه عليه كماسيجيء مصر حا به فيالأخبار. 

د اختلفوا فيما لو قال لأمته با حرة د قصد العتق » ففي تحردرها بذلك 
وجهاق يل قولان + متفاهيا أن" “حرف الاقازة إلى لعلو ه«غدين تعتسو 
بخصوده وإثما الغرط به تميّزه وهو حاصل ,النداء » وصيغة التحر ير حاصلة 
بقوله حر" أو ما في معناها ومن النداء عنشيه الانماء لأن" الأصل فيه عر قاصيغة 
الاخبار باللفظ الماضي » و الجملة الاسمية في بعض الموارد كانت حنء وغاية 
استعمال النداء فيه أن يكون كناية . « العتّق لابقع بها عندنا » وهذا هو 
الأقوى » ومن أدفعه بالكناءة من العامة قطع بوقوعه في النداء بقصد الاءتاققطعاً 
ومع الاطللاف أ لقص النداء بالاسم على خلاف » «معنى أله لاقل هنه دعوى 
النداء ظاهراً على اعد الو حهين . د أ قد سمعث هن الأخمار الواردة 2 هذه 
الصيغة إِفّما دل" على الجملة الاسميئة أو الفعلييّة الصر بحتين في الانشائية,فكلما 
سواهما متحسرعن الاجزاء وإنقصد الانشاءء, وعلى هذا بطل ها فرعوههن الخخلاف 
سما لو كاك أسمها حرة اقااسية ا أو عتيقاً فقال أنت حرة أو أنت 0 أوعتيق 
ولم يدل" دليل على قصد الانشاء . 

ما لوقصد الانشاء فلاشبهة في وقوعه لصراحته فيه كما قد سمعت, وقد 
انضم إليه القصد فكان | كد . دإن قصد الا خبار باسمه دون الانشاء انتفى العتتق 
باطئاً قطعاً وقبل قوله في عدم قصد العتق ظاهراً لاشتر اك اللفظ بين معنيين» فهو 


هن جع صر قه إلى احوقيا كما 2 كل" 4 0 فإن أششنه اليحال دمونه أوغيره 


6 في بان صيغ العتق لم١‏ 


ففي الحكم بعتقه عندهى دجهان بل قولان , و هذه الصورة هي موضع الغلاف 
ومنشئه كون اللفظ صر بحاً فيهء والصر بح لابحتاج إلى الاخبارعن قصده كما قد 
علم واحتمال إرادة الاخبار عن الاسم المخرح لدعنالصراحة » وإذا قام الاحتمال 
استصحب بقاء الرق » وهذا هو الأولى مالم تحصل قرينة خارجيئة يرجح جانب 
الانشاءء فإن” تر جّّحه بحسب حال اللفظ قريب الأهرء فإن انضم إليه قرريئة اخرى 
زاد قوة وتعّن العمل به . 

وبعد ذلك الاحتمال ولولم كن اسمها حرة فقالأنت حرة ثم أنها 
أداده عفيفة ففي قبوله منه وجهان من احتمال الأمرين , فلا بعلم ذلك إلا من 
جهته فيقبل قوله فيإرادته. دبهذا قطعالعلامة في القواعد ومن أده خلا فالظاهر 
فيئفن العئق نظراً إلى الظاهر ولابصدق في هذا التأويل لأثّه خلاف ما هو كالنص 
لمجازيّة هذا المعنى , دلا إشكال هنا في الحكم بالعتق لولم بد"ع إدادة خلافه, 
بخلاف ها لولميكن اسم المملوك كذلك فإته لابحكم بالعتق إلا مع اعترافه 
بقصده , 5 الفارة ق ظهور اللفظ في العتق هنا و احتماله للأمر دن على السواء هناك 
لكان الاشتراك . 

ولوادعى ا مملوك في هذه الصودة إدادة العتق فله إحلاف مولاه على عدم 
قصده » وهاهنا فروع : 

الاول : لايكفي عن اللفظ امن كور في الصيغ الاشارةمع القدرة علىالنطق 
ولا الكتابة لأصالة بقاء املك إلى أن يثبت المزيل شرعاً , ف لم يرد في النصوص 
والفتوى ها يدل" على دقوع العتق بذلك . هذا كلّه مع القددة, أَمًا مع العجز 
لخر س أو امرض فتكفي الاشادة المفهمة كما تجزي في غيره من العقود اللازمة 
والابقاعات. 


قفي صعحييحة الحلبي 0 عن أبي عبدالله إلتبلز دآن" أباه 3 أن" ا دشت 


)١(‏ التهذيب جم صمه؟ ح وء١‏ ؛الوسائل جء١‏ صوه بعء ح١‏ هو فيهما 


14 كتاب العدق ج١١‏ 


ا العاض دن الربيع وامها زشب نت رسول ا ع فتزوحها عد علي جر 
اطغيرة دن توفل و أنها و( حعث فحنا يدا ع اعتقل أسا نها 2( فأتاها الحسن 
41 5200 - 5 الال 5000 5 9 
والحسين طَبَعلَام وهيلانستطيع الكلام,فجعلا يقولان- والمغيرة كاره لما .قولان _: 
أعتقت فلاناً وأهله ؟ فتشير بذ لك أن تعم و كذا و كذاء فتشير سر اسريا نعم أو لا, 
قلت : فأجازا ذلك لها ؟ قال : نعم . 
وموئقة مانس دن عقوب 00( عن أبي هرم 50 عن أيه دآن” اف ددنت 
أبي العاص » و ساق الحديث إلى أن قال : « فجعلا يقولان لها والطغيرة كاده 
لذلك . : أعتقت فلاناً وآله؟ وجءاأت تشير برأسهاء فأجازا ذل كلها » . 
أخيه موسى لبلا « قال: سأاته عن رجل اعتقل لسانه عنداللوت أو اهرأة, فجعل 
أهلهما يسائله: أعتقت فلاناً وفلاناً؛ فيؤمي برأسه أء تؤهي برأسها في بعض نعم دفي 
دعض للا 2 2 الصدقة مدل ذلك ّ( وذ ذلك ؟ قال : نعم هو حائز 24 
وخس عل بدن 0 ا مر سل عن 5 عبد الل تار « قال : إن فاطمةبنت 
ين ام فيل ْو منين كانت أول اهمرأة هاحرات ع رسول ع من كه لح 
ال مديئة على قدميها ؛ إلى أن قال : « دقالت لرسول الله عَببِير بوماً : إنى ارود 
اق جار بتي هذه ( ؤقال َ إن فعأت عق أت نكل" عضو مهلها وا منك هن 


النار « فأما همرضت أفصث 5 رسول 7 2 و أمزت أن تعدق خادمها 


00 
58 . . 5 ل صَإالئيا 5 ردن ل صَإاينيا 
و اعتقل لسانها فجعلت تَؤْ حي أ رسول اله ب إدماء » فقيل رسول الله 2 1 


وصمرتها » . 


)١(‏ التهذيب جو صاع؟ حم؟» الوسائل ج٠١‏ ص/امع باوع ح١‏ و فيهما 
«فلاناً وأهله» مع اختلاف يسير . 

(؟) قربالاسناد ص 24١١94‏ الوسائل ج١١‏ ص لامع بوم ح؟ وفيهما اختلاف يسير. 

(«) الكافى ج١‏ صسمموء ح", ؛ الوسائل ج7١‏ ص م*ء ب8* ح"” . 


0 في الا كتفاء بالكتابة في العتق ١14‏ 

و الكتابة غير مجزءة اختياراً لأذها هن جعلة الاشارة بل هي عن أقواها 
وتجزي هم الاضطراد ؛ و يدل" على عدم إجزائها اختياداً خير زرارة ) « قال : 
سألت أبا عبدالل لفلا ني رجل كتب إلى اعرأته بطلاقها , و كتب بعتق هملو كه 
و لم نطق به لسائه , قال : لسرن مشي ء حتدى ططق به أسائه » . 

دقد تقدم في الطلاق هايدل على الاكتفاء بالكتابة هم الغيبة فيه»ء وفي 
صحيحة الثمالي' قال : سألت أباجعفر لكلا عزرجل قال لرجل : اكتب يا فلان 
إلى امرأتى يطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه» يكون ذلك طلاقا أو عتقاً؟ قال: 
لانكون طلاقاً ولاعتقاً حتنى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو بريد الطلاقأد 
العتّق ويكون ذلك منه بالأهلة والشهود ويكون اي عن أهله» . 

وهو كما ترى معارط لاسيق ٠‏ ديمكن مله علىالتقية أو على هن لا بقدر 
على النطق كالأخرس أه على أن" علم الزوجة بالطلاق والغلام بالعتق إِمَا بسماع 
المتق أو بالكتابة أو بانضمام التلفّظ إليها ولو بالاشادة المفهمة . 

وقد تقدم في كتّاب الطلاق صحيحتان إلى زرادة أيضاًء أحدهما فالتهذيب 
والاخرى في الكافي » وصورتهما في التهذيب !' «سالته عن رجل كتب إلى اهرأته 
بطلاقها أو كتب بعتق هملو كه وام ينطق به لسانه , قال: ليس بشىء حتى ينطق 
به لسانه» . 

وصورتهما فيالكافي '" ' دقال: قلت لأ ي جعفر تلاز لبلإ: رجل كتب يطللاق أهر أنه 

أو عتق غلامه ثم“ بدا له ؛ قال : ليس ذلك بطلاق ولا اعتاق حتى شكلم به» . 

000 (١)التهذيب‏ جم صللممرء ” جإسراء الوسائل جغ١‏ ا ص.٠ء‏ به# ٠.1١‏ 

(؟)الكافى حعء صعع ح١‏ » الوسائل ج0١‏ ص١9؟‏ ب18اح5 ٠‏ 

() التهذيب جلا ص باوع حمام ؛ الوسائل جه١‏ ص .و« ب ١*‏ ح! ونفيهما 
اءختلاف يسير . 


(ع) الكافى جم ص وعم ح**؛ الوسائل جه ١‏ ص١١‏ بع ١ح"‏ وفيهما (بعتق غلامه 
بدا له فمحاه ب عداق» 5 


36 كتاب العتق 8 


بست حم بتي سي ب سبي منص يعدي عي و مج ا ب يساس سي ير 


وما 0 عا ىجواز الكتابة عند الضردرة صعحدريحة ال 5 33 
أبا الحسن الرضا بلقلا عن الرجل تكون عندها مر أة بصمت ولايشكلم, قال: أخرس 
هو 9 قلت: تعنم ويعلم هية دمغض لاهرأته و كراهة لهاء و أن نطلق عده ولنه؟ 
قال : لا ولكن إمكتب و شهد على ذلك ؛ قلت : فاثه لا مكمه ولا وسمع كيف 
افا قال: بالذي دعر ف هده من فعا لد ميل مان كرت من كر اهمه 2 رخصه بها ». 

ومثأه حجيية 000 كي 2 الكاي دالتهذيس «قال: 57 أب الحسن إإتاز» 
ون كن 2 2 

وكذلك يدل على الاكتفاء مع تعذر النطق خير سدير !كما في الفقيه 
والتهذيب و كتاب !كمال الدين وإنمام النعمة عن أبي جعفر ليلا دقال : دخلت 
على عد بن علي" بن الحنفيّة وقد اعتقل لسانه فأمرته بالوديّة فلم يجبء قال : 
فاهمرت بشت فجعل شه الرهل فو ضع» فقات: خط بدك 8 دصبته في الرهل 
وناختها أنا في صحيفة» . 

د كذا إذا تعسى النطق بالعربيّة ومع الامكان لاتجزي سائر اللغات كما 
تعدم 2 خس مسعدكة سن 0 ال مردي في كتاب 0 ر بالأسناد, وقدادرده جامم 
الأصل غير هرة في فقالكتت التقدهمة 6م العجز مقع ا لغة انوج صرا<ةها 
فيه في تلك اللغة, و قد تقدم في كتاب الطالاق خير وهب بن وهب 0 وفيهإطالاق 

)١(‏ الفقية جم ص #مم اح ١‏ وفيه «فيعلم منه بغضاً ‏ قلت: أصل<ك الله)؛ الوسائل 
ج6١‏ ص4ة9؟ ب9١‏ ح١‏ وفيهما «يعرف به من أفعاله» . 

(؟)اكافى جع صم ١١‏ ح١؛‏ التهذيب جم ص#ل/ا حمء 2١‏ الوسائل جه ا ص ١99‏ 
ب9١‏ ح١1.‏ 

(") الفقيه جع صعع ١‏ ح١‏ * التهذيب جو ص ١#؟‏ حلا”؟ “كما لالدين ص عم 
طبع مؤسسة النشر الاسلامى ‏ قم ؛ الوسائل ج١‏ ص عم ب8؟ ح! . 

(*) قرب الاسناد ص»م؟ » الوسائل جع ص8١٠م‏ بوك ح7 . 

(0) التهذيب جم صمم حاس *؛ الوسائل ج6١‏ ص1١‏ ب١‏ ح١1.‏ 


ج١١‏ ف تجردد صمغة العدّق عن الشرط ١و١‏ 


حو از الطالاق كل اأساث 3 و#لى على ما أو تعذرات العر د ( كما دل" عليه خير 

قرب الأسنادا شار إليه لقو له فده «سرمءعدت دوعفر دن عل لطر تقول :إن كقدتر ىمن 
ادر م من العجم لابراد مده هادراد من العالم الفصيح 4 و كذا الأخرس 6 القر أءخ 
دق التشهدد 31 مأ أشية ذلك « فهذا دمدزلة العجم « واطحرم لانراد منمدمايراد من 
العاقل المتكأم الفصيح> . 

الثانى ب لايد" من عجر دك الصغة الم كوزة عن الشغرط ُ فلو علقه على شر ط 
هدو قلع 0 صفة لم ا كما هوا طمشهور دن الأصحاب : 

وجو "زه القاضي ابن الب ىاج دابن الجنيد م نأصحاينا معلّقاً علىشرط كان 
أو صفه وجو زالرجوع فيه قبل حصو لهما كالتدبير وهوهذعهب العامة : واأستشهدوا 
عليه بالتدبير ا 4 عدق 00 ©“ 3 نافى الأميداف سوه دمو زرده 2,» و ممسيع بعدهم 
كو ذه عتقاً ا 55 هو وصيتّه أ لعتق كما س يجي ع 42.25 5 

دادعى في المختلف الاجمات على بطلان العتق عاق على شرط ؛ وليس هذا 
الاعاغ في فحله »فإن الخلاف كما سمعت متعقق: ومعلوسية فسن الاخالف على 
الوحه وفأدحة . ذقد تقدم الفرف بين الشرط والصفة ) وأآن" اراد أ لشيظ ها جاز 
دقوعه 2 العدال دعدمه 'كمجي» زد وأ(صفة ما لادتمل ددر عها 2 الحالئ شقن 
وقفوعها ا كطلوع الشمس 3 ولم اك الأصحاببي هذا المقام دلمااً على ا طفع 
والمطلان سوى الأجماع امدعى ؛ ققل عر فت مافيه. وكذا لم بدث كروا دليلاً على 
الحجواز سو ى مان كر ثأه عنة » وأآن أصا 4 الجواز عدم مايدل” على المع يقتضي 
عدم وقوعه . وهن هذا استظور الشية قِِ 0 النافع الحواز اتاد للدليل 
امن كور ( ولافرق عند مائعه سن أن سكون التعليق وقم دنا أو غير ها )و كذا 


من جواز ذلك . 


والذي ل عليه من ال خبادر صحويدة 0 دنْ هسام () كما 2 الفقيه عن 


)١(‏ الفقيه جم ص١١‏ ح؟ “الوسائل جء١‏ صل/اج١‏ ب١١‏ ح”7 ١‏ فيهماً «فليس 
هذا بشىه اما هذاع . 


ا كناف انق 6 
السوفعا! لا دأ نوكن قن أخراء جلك ماري قدي دك سارك هاه إن 

كام اخفها أيدا قال تكلمها فلن هذا اشنا إن هذا وسووامن خواوات 
الشيطانث» . 

وصحيحة زرارة ''' عن أبي جعضر لقلا « قال: سألته عن ال جل يقول: إن 
اشتريت فلاناً أو فلانة فهو حر"», وإن اشتريت هذا الثوب فهو فيالمسا كين, وإن 
نكحت فلانة فهي طالق » قال : ليس ذلك كله بشىء ؛ لابطأق إلا ما يملك: ولا 
يتعدق الا يها يذلك: لاعةق الاجم وفلك»؛ 

وصحيحة علي بن جعفر ('! كما في كتابه عن أخيه موسى ليلا دقال: سألته 
عنرجل بقول: إن اشتريت فلاناً فهو حر" وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة, 
وإن نكحت فلانة فهي طالق » قال : ليس ذلك بشيء» . 

وصحيحة سعد بن أبي خلف !ا دقال : قلت لأبي الحسن موسى للبلا : إنتي 
“كنيع ١‏ شق عا رن شد ا سراق وأنه بلغها ذلك فخرجت عن منزاي ديت 
أن ترجع إلى هنزلي د بقيت في منزل أهلها ‏ فقال لها : إن" الذي بلغك ياطل , 
وإن" الذي أتاك لهذا عدو" لك أراد أن يستفزك , فقالت : لا الله لا مكون بيني 
وبينك شيء حتدى تحاف اي بعتق كل" جادية لك ه بصدقة هالكإن كنت قداشتريت 
جادية وهي في ملكك اليوم » فحلفت لها بذلك فأعادت اليمين» فقالت: قل كل" 
جاديةلي الساعة فهي حرة؛ فقات لها: كل - جارية ليالساعة فهى حرة:؛ وقداعتز لت 
جادءتي وهممت أن أعتقها وأتزوجها لهواي فيهاء قال: ليس عليك فيما أحلفتك 


٠. 


سيءع؟ . 
)١(‏ التهذيب جم ص وم«؟ حاع»“ الوسائل جء١ا‏ ص مءع١‏ ب*١‏ حم وفيهما 
«ولايصدق)» . 
(؟) بحاد الانوار ج١٠‏ صل/اع"؟ ؛ الوسائل جم١‏ صه به حلا . 
(©) اكافى جلا ص «عء حم ١‏ “> الوسائل جع١‏ صهلا١‏ ب2١‏ ح"7ا. 


٠س‎ 


ف أخبار عدم حواز العدّق إلا ه] أريد به وجه ا تعالى بره ١‏ 


واعلم أنه لايجوذ عتق ولاصدقة إلا مااريد به وجه الله دثوايةء وصعصلحة 
منصود بن 000 عن في عبدال إل( « عن 006 حلفت لزوحها بالعتّاق والهدي 
إن هو مات لم 0 م بدا لها أن تتزوج » فقال : تبيع هملو كها , 
فإني أخاف عليها من الشيطان. وليس عليها في الحق" شيء. دإن شاءت أن تهدي 
5 فعلت » . 

وصحيحته الاخرى '' « قال : قال لي أبو عبدالل للا : أما سمعت بطارق؟ 
إن" طارقا كان لخاساً وامدينة , فأتى أنا جعة ن تقار فقال: با 0 إني هالك 
حلفت بالطلاق والعتاق والنذور » فقال : باطارق هذا من خطوات الشيطان » . 

وريما احتجم” لاى نالجنيد والقاضي: منة 0" بماره اهالشيخ في الصحيح 
عن أبي علي دن راسد 5 « قال : قلت لآ ي جعفر طلز البلا : جعلت فداك إن" أهر 5 
اعتل”صبي" لها فقالت: م إن كشفت عنه 57 حرةء والجادية ليست بعادفة: 
فأسّما انون عات فداك تعتقها أو تصرف 5منها في وجوه البر؟ فقال: لابجوز إلا 


عتقها » . 


ز صعحرعحدة4 ة البز نطي '') عن أبي الحسن از « قأل : قال : إن أبي لتلا كان 
داف على يعض امهات أولاده أن لا سافن بهاء فاك سافن بها فعليه أن تعدق اسدهنة 


تبلغ مائة دشارء قا خر<ها دوما فاهر ني فاشتر بت تسدمة دمائة دئار فاعتةها ا 


)١(‏ التهذيب جم ص ولم؟ حون “الوسائل جغ١‏ ص ١١‏ بخ# ح! وفيهما 
احتلاف يسير . 

(؟) التهذيب جم ص /الم١؟‏ ح٠ن‏ “ الوسائل جء١‏ ص مي١‏ ب١١‏ ح"# وفيهما 
«ائى حلفت» . 

(©) التهذيب جم ص #١م‏ حعءع ؛ الوسائل جع١‏ ص8؟7 بلا ح؟ وفيهما «لابى 
جعة. الثانى ‏ ففلانة جاريتى حرة» وليس فيهما «جعلت فداك» . 


(؟) التهذيب جم ص؟." ح ١١#‏ »“ الوسائل جع١‏ ص ع/ا١‏ بم١‏ حع ونيهما 
اختلاف يسير . 


عيو ١‏ كتاب العئق ١‏ 

فاجيب عن هذين الحديثين : (أمَا) عن الأول فجعله من باب النذد كما هو 
الظاهر من سياقه, ولا إشكال في جواذ التعليق فيه كما هو متفق عليه حيث دقع 
كرا 2 مقابلة تعمة 2 الي هي الشفاء لهو وإن لم 205 كر ند د لكو ند 
لعن فِ مقامالحكاءة لصورة عازه النذر وإنما شق دمأ ل على كونه نذراء دهن 
هنا عله شيخ التَهن مين و عد 4 الى وافي والوسائل على ذلك 7 

(وأما) الخمرال ما ني فليس قدة 05 م قالعتق على شرط كماهوالظاهر و لاغيره» 
نعم فيه الحلف والعتاق والتزامه له قعل قسميله الْتَقسَة لاهاح العامة عدي ذلك 
و لتصر بح تلك الأخمار دنه هن خعاوات اشمطان ( فسكون داخلا قِ 3 02 ولا 
دو خطوات الشيطان 00 

د دتمل هذا الحمل ليده ول م إن خرن حناه من داب اأنذر . والعجب هن 
اجن" ثين واماجتهدين حدءث احو قروا عن هذه الأدلة 2 البين وكا لهم جعلوا وحه 
الفساد فيه هو حعلها ا لا هون ح<ه4 التعليق» وهذا في الحقيقة .إن أمكن لكن 
المائعين هن التعليق لايفرقون بين ما ليس يمينا أه كان من اليمين , و كذلك 
ال مجو "زون فيكون الاستدلال دهده الأخبار 2 1 خصو ص فسمأ لم مشةكمل على 
ببان منهاء فلا ,ستثنى من هذه القاعدة سو ىالتدبير والنذر والوصاياء و كل" خس 
اشع بجواز ذلك والتزامه فسبيله التقة . 

الثالك : لو كن الح دة ب هذه الاقاءع_ات لأحد الدوارح ا لا تقال 
على النفس الا شعو ز عبد كيدك أو رحجلك أء وجهك أو رأسك 0 أوحرة وقصد 
العدّق لم ينعقد . 

أما لو قال بدنك أو جسدك فذلك موضع خلاف وإشكال, ولهذا صاد فيد قوعه 
قولان : من جهة أن" معناه اللغوي غير الذات . ومن دلالته عليه عرفاً اي ود هو 
مقدم على العرف الخاص الذي -- إلا الأحاد, والأقوى دقوعه فيالثاني دون 


)١ 1١)‏ سورةالبقرة ‏ 1 أية م 


س١‏ في اشتراط تعيين العتق و١‏ 


الأدلين,والرأس والوجه دإناطلقا على الذات عرفا فيبعض الأحيان إلا أنّه خلاف 

المتتادن مغلا ف الننان ا الحتبى اك أعل الغرزق لانسر قو من عقي الذات سو اليا 
وأمامذالفتها النفس الناطقةفذلك مو كول إلىدقائق الحكماء والمتكأمين والفلاسفة 
ومعذلك فإطلاق هذين الشيئين عل ىالنفس إطلاق شايع ولو منالمجازات اللشهورة. 

واعلم أنه قدتقدم في كتاب الكفالة وقوع الخلاف المشهود فيتعلقها بالوجه 
والران :ف القهون حوانه ععللن ذللكياثه قد شر بهمااغلل الجحملة عرفا : 
وقد عللوه هنا بالعكسء و كأن" وجه الغرق في الاستعمالين أن" المقمد الذاني في 
الكفالة إحضار البدن والذات تابعة عرفاً , وهنا بالعكسء فإن” الحريّة المقصودة 
هن العّق متعلّقها الذات والبدن تابع حيث تثبت اللمغايرة بينهما و تلاحظ . وأما 
الفرق بينهما بأن" المعتس في الكفالة العرف ه في العتق الشرع فهو تحَكّم محض 
وإن كان العرف متصرفاً في الفرق الأول أيضاً . 

الرائع عل شتوو سين المعة و يفيف اللقرو ل والقمن | ننه مع نا؟ قلات 
الأصحاب والا كثر على العدم؛ والقول الآخى عدم الجواز للجهالة؛ دقد مضّى مثل 
هذا الخلاف ف الطلاق والظهار والايلاء, والوجه فيها واحد. غير أن" اشتراط عدم 
التعيين هنا أشهر . دهناك بالعكسء و لا وجه له إلا مراعاة الاحتياط فيالفروج 
وكا" الذور هاي ا لتداس: 

د يمكن الاحتياخ للمشهور بمثله من أعتق ثلث عبيده و لم بعيكن الثلث 
فإنه يصح د يستخرح بالقرعة كما سيجيء , د قد افق عليه الفتوى والدليل , 
وهو ما دداه الشيخ في الصحيح عن رين مر وان (') عن موسىين جعفر يِليلاٍ عن 
أيه يليا « أن" أبا جعفر لقلا مات وترك ستئّين هملو كا فأعتق ثلثهم فاقرعت 
دينهم فأعدق الثأث »© . 

)١(‏ الفقيه جم« ص وه ١‏ 595 © الت ميب جم ص ع"؟ حسلا وفيه « وأوصى يعدى 


ثلاثهم » بدل « فأعتق ثلثهم » »الوسائل ج١١‏ صل/الا باوم ح١‏ وليس فيه « فأعتق لهم » 
وفى المصددين الاخيرين « فأخرجت عشرين تأعتقتهم » بدل « تأعتق الثلث » . 


ع١‏ كتاب العتق ج١١‏ 

و كذلكماسيجيء جوازءتقأولمملوك يملكه فيملك جماعة فإنّه ,تخير 
أو يستخرج أحدهم بالقرعة كما تصمّنته صحيحة الحلبي'''الآتيذ كر هافي المسألة 
عن أبي الل إلقلاهفير جل قال: أول مملوك أملكه مهو حر" فورث سبعة" جميعاً ‏ 
قال: يقرع بينهم ويعتق الذي قرع» . 

وني دداية الصيقل'!" أنه له الخيار حيث قال «ني رجسل قال :أول مملوك 
أملكة فهو حر" #قاصاب ستّة ؛ قال: إثما كان لله عليه واحد فاخت أنهما شاء 
فليعتقه» 1 

وهذا الحكم قريب من المختاد المثهود في هذه المسألة حيث إن" المعتق 
غس هعيدّن بل غير مو جود في الملك الآن موهذا دليل علىبناء العتق على التغليب 
ولمأد هن الأصحابمن استدل" على هذينالقولين بشيء من الأدلّة المنصوصة عليها 
في الأخبار سوى ما ن كر ناه من التقريبات والاعتبار. 

م إنّه على القول بصحته اختلفوا في مرجم تعيئنه » فقيل: برجع إلى 
القر عة لأذها لكل" أر مشكل . واستضعفه جماعة من المتأخر دن حيث لامعيين 
في نفس الأهسر حتلى ستخر حبالقرعة .فيه نظرء لأن" هذا وارد فيمالو ملك أول 
هملوك تعتقةة لا هعبر هناك وقدسمعت أن" صحيحة الحابي قد حكمت باستخراح 
المعين بالقرعة. 

ظ و هل مقع العتق على هذا التقديى بالصيغة ؟ أو هو التزام عق في الذعة 
منحصر في عبيده الذين اطلق فيهم ؟ و جهان , تقدم مثلها في الطلاق » د «شخرح 
عليهما ما لو مات أحدهم بعينه هل يصح”" إن قلنا بحصول العتّق عند التعيين ؟ 

لم بصم لنت الميئّت لم يقبل العتق » وعلى هذا فلو كان الايهام في عبدين و قلنا 


.١ح التهذيب جم صه؟١ حعع ؛ الوسائل ج2١ صوع بلاه‎ )١( 
التهذيب جم صع؟١؟ حمء. الوسائل جغ١ ص١7 ب/احم ح"8 وفيهما دانما‎ )١( 
: كان نيته على واحد أيهم»‎ 


ج١١‏ ار اط ضين اق 5 
ببطلان التعيين في الم.ت تعين الآخر و لاحاحة إلى لفظه . و إن قلنا بالوقوع 
عند الابهام صح" تعيينه ‏ دحيث يتعيئّن لايصح” له العدول عن المعيئن. فلو قال: 
عيانت هذا بل هذا عتّق الأول دلغى الثاني لأث" التعيين<صل بالأول دلم يبق للعتق 
محل" , بخلاف قوله : عتقت هذا بل هذاء و هذا كله عند العدول عن القرعة 
إلى تعيدنه كما هو المشهور . د كأن" دليلهم على ذلك خبر الحسن بن زياد الصيقل 
الوادد في مسألة عّق أول ما يملكه؛ وني وجوب الاتفاق على الجميع قبل التعيين 
واطنع من استخدامهم وجهان بل قولان 2 أحوطهما ذلك. 

والو.ترف ذلك في أمتين أو أ كثى حرم الوطء حتى يتعين المستفةء فإن 
فعل ففي كون فعله تعييناً لغير الموطوءة وجهان سبق مثلهما في الطلاق » فإن لم 
تجعله م دعسن العتق ْ الملوطو ءج فلا حد” عليه . 

وي وجوب اللهر وجهان هيئيان على وقوع العتق بالتعيين و الصيغة , 
فعلى الثاني يجب دون الأول . 

ولو مات قبل التعيبن فلهم في المسألة قولان ؛ أحدهما أن" التعيين للوارث 
لقيامه مقام الموروث كما يخلفه في خياد البيع والشفعة و الحدود ده كل حق" 
موروث. و قال الشيخ و جماعة بتعين القرعةهنا لأث الوارث غيرمطلع علىقصد 
مورثه فلا يمسكن التعيين . دفيه نظر , لأن" معرفة قصده غير شرط » و لك تعيين 
المورث مجرد تشهير لا يفتقر إلى شيء أ خر ‏ و دارثه قائم مقامه , إذ ليس هناك 
معدّق معين في نفس الأهر حتنى يشتبه على الوارث بعينه ومقصود اللورث . 

وديما اجبب عن ذلك بأ" التعيين وإن كان داجما إلى الاختياد إلا أنه 
مختص” باختيار هبهم؛ وقد فات مللوتء ولآنه ف حكم تكميل اللفظ فلاو خذ 
إلا من التلفّظ ,و لارس أن" القرعة على ذلك متعيئنة , و القرعة كما وضعت 
اسن المتشيتن فن كين انر كذلكة حاءك لتفيين لقان عتدانه : 


ما لو أعتق معيناً ثم" اشتبه ارجىء حتتى بذ كر » فإن ذ كر تمل بقوله , 


08 كتاب العدّق‎ ١ 
د لو عدل بعد ذلك لم يقبل منه ؛ فإن لم يذ كر لم قرع ما دام حيئاً لا<تمال‎ 
التذكّر . فآمًا لو ادعى الوادث العلم دجم إليه, دإنجهل أقرع بينعبيده لتحقدق‎ 
الاشكال والبأى من زواله.‎ 
هكذا قرر الحكم الآ كثن و لم بذ كروا قدا من الأخبار . ومقتذضى‎ 
وهات أخبان القزعة وأنها لكل" أمر :مفكن انلها هناف لأ عتيسن إمهاله‎ 
. للتذكر إلا بما يحصل به في العادة التذكّر كما في سائر الأحكام‎ 
ويدل” عليه مارداه الكليني والشيخ عن يونس )0( 6 « قال 2 رجحل‎ 
كان له عدة مماليك فقال: أبكم علّمني آبة من كتاب اله تعالى فهو حرء فعأمه‎ 
واحد منهم د لم بدد أدّهم الذي علّمه , أنه قال : يستخرج بالقرعة » قال : و لا‎ 
. » إستخر جه إلا إمام لأثّه له على القرعة كلاماً ودعاء لا يعلمه غيره‎ 
دلعآه أراد بالامام هنا ماهو أعم' من المعصوم ومن خلفائه م نالفقهاء المتولين‎ 
للأحكام , و مع ذلك فيحمل هذا الاختصاص على سبيل الأولوئة لتعذر معرفة‎ 
وظائف القرعة غالبا هن غير الفقمه. ويحتمل أن سكوت هذا هن كلام بو فس فتوى"‎ 
مئهء والحمل الأول أو لى لا نه هستبعد اناو رده مثل الكليني والشيخ حجة ودابلاً‎ 
على شيء من الأحكام د إن لم يسنده إلى الاهام , فاعتماد هؤلاء على مثل هذه‎ 
الردابات المقطوعه دليل على قطعهم بأن ذلك عن الامام لأدها الطريقة المستعملة‎ 
في الصدر الأول . فالقول بالرجوع إلى تعيين الوادث هنا بعيد ؛ لأن التعيين هنا‎ 
ليس إنشاء بل إخبار عمنا وقع هن اطلورث ء فلا مدخل لتعيين الوارث حيث‎ 
. يدعي العلم‎ 
نم" على تقدس تعيين المعّق أوالوادث لوادعى بعضالما ليك الذي لمبعينهم‎ 
أقّه المراد فالقول قول امالك دع يمينه لآن” ذلك لا يعام إلا عن قباه د إثما‎ 


١ الكافى جء ص97١1 حم١ ؛ التهذيب جم ص. 78 حبعم » الوسائل ج‎ )١( 
. ص عع باع ح١ وما فى المصادر اختلافيسير‎ 


ج١١‏ ل أن" الماوع دن و ائط للتقى الباشق ١‏ 
فو جوت عليه اليمين لامكانث اطللاع الملوك على ا لحال فتسمع دعو أه بحيث بدو جه 
بها اليمين ؛ فإن نكل على اليمين قضى عليه بعتق المدعي مضافاً إلى ما عينه إن 
لطيناا سكو ل وإلا أحلف امملوك وأعتق ,3 

نم" إنّه إذا استمر" الاشتباه لانتظار التذكر أو لعدم تأ يالقرعة منم من 
الوطء والاستخد ام لتحر يم ذلك من الحر” واششاهه دمعدصو ور وعليه الانفاق على 
التجمييع من ياب همقدم_ه4ه الواحجحب من و( حوب الانفاق على الممدوك « ولايقم إلا 
بالانفاق على جميعهم » فإن مات فهل التذكر قام الوارث مقامه وخوطب بجميع 
خطاباته؟ فإ ادعى إطلاقه على اطعدق قبل هوته نه خامفته وريما ن كر له ذلك 
وأطلعه عليه ؛ وإن لم بداع العلم فلا طريق سوى القرعة لأن" المعتق هنا معيين 
عند الل و مجهول عتدنا ' فستخر نح بالقرعة لاغير « ولاطريق إلى تعيين الوارث 
هذا مع عدم دعوأه العلم 

الغانية * فى شرائط المعثق المباشرء يعثنر قنةاي-الغهور الدلوع ‏ كمال 

(أمَا) الأول فقد خالف فيه الشيخ وا كتفي ل تدو از العقق “ملو الصيق.عفز 
كما قِ الصدقات والعطاءا 2« دل أسئد ف الدر وس حو از ذلك ِ العطايا والصدقات 
ان الهو 

00 5 ١. 5 5 3 5 5 

ديمكن ان حنج للمشهور حس رةه بن ران عن ران ' كمافي التهذيب 
والكافي دفي مستطرفات السرائر «قال: 050 أيا جعضر إلتبار قلأت له: متى يجب على 
الغلام أن بؤخن بالحدود التامّة وتقام عليه ويؤخذ بها ؛ قال : إذا خرح عن اليتم 
وأدرك .قلت : فلذلك حد يعرف به ؟ فقال: إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة أو 

أننت أو شعن قسل ذلك اقءمت عليه الحددد التامة واخن بها واخذت له» وساق 


(١)الكافى‏ جلا ص7 ١‏ حك التهذيب ج١٠١‏ ص/ا* ح7 21١7‏ السرائر ص "7بلرع» 
الوسائل جاص."” بم ح"؟ وما فى المصادر اختلاف يسير . 


00 كتاب العدّق ١‏ 
الحددث إلى أن قال: : دإن” الجارية لست مثل الغلا إن" الجاربة إذا تزوجت 
ودخل بها ولها نسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إللها مالها وجاز اهن ها في البيع 
والشراء داقيمت عليها الحددد التامة واخذ لها دبهاء قال: والغلام لايجوز له في 
الشراء والبيع ولابخرج مناليتم حتى بلغ خمسعشرة سئة أو يحتلم أ بشعر 
أو شت قبل ذلك» . 

وصحيحة هشامبن سالم''' عنأبي عبد اهاقلا «قال: انقطاع يتماليتيمالاحتلام 
وهو أشده .وإن احتلم دلم دو نس هنه رشده وكان سيا أو نا فليمسك عنه 
وليه مالة» . 

دخبس أبي الحسين الخادم عن أبي عبدال يلتلا كما فيالخصال '') «قال: سأله 
أبي وأنا حاضر عناليتيم متى ,يجوذ أمره ؟ فقال: حتى يبلغ أشده؛ قال: وماأشده؟ 
قال : احتلامه » قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة أد أقل" أو أ5: 
دلم يحتلم » قال : إذا بلغ و كنت عليه الشيء جاذ نه إلا أن مكون 5 أو 

إلى غير ذلك هن الأخبار التي تقدمت فيالعبادات و المعاملات و فيالحدى. 

وقد احتج الشيخ ومن تبعه على هاذهيوا إليه من الا كتفاء بالعش. كما في 
الهبات والعطايا برواية زرادة ''! كما فيالكافي والتهذيب عنأبي جعفر إلئلادقال: 


ذا أتى على الغلام عشى سنين فإفّه يجوز منماله ها اعتق وتصد قعلى وجه المعروف 
اكافى جح ص مع ح؟ ونفيه «بالاحتلام» » الوسائل ج١‏ ص .بم ب عم حو 
وفيوماً «منه رشد» . 

(؟) الخصال صنوء ح"” طبع مؤسسة النشر الاسلامى وفيه عن أبىالحسين الخادم 
يباع اللؤلؤ عن عبدالله بن سنان » الوسائل ج١1‏ ص« اب؟ حن. 

() الكافى جلا ص8١‏ حاوفيه «لايجوز له فى»» ااتهذيب عم صمء؟ ح١8١1»‏ 
الوسائل ١‏ ص مع بءه ح؟ وفى الاخيرين « يجوز له من» وفى الكافى والوسائل 
«دتصدق وأوصى على حد معروف و<ق» . 


ج١١‏ في الكلام حول رواءة زدادة ‏ خبر العشر- .م 

فهو جائز »> دفي نسحم التهذيب 0 « على 0 ال معر وف 0 فهو جائز »6 . 

وديما وجد هذا الاستدلال بصحيحة. عد بن قيس ( عن أبي جعفر "الث 
« قال: قال أهير المؤهنين يليا : أنّما دجل ترك سريّة ‏ إلى أن قال  :‏ دقضى 
هيز المؤ منين إلتطار 2 رجحل ترك جارءة قد ولدت منه ف دهي صغيرة غير أنها 
تبين الكلام » فاعتقت امها » فخاصم فيها موالي ابن الجادية, فأجاز عتقها الام » . 

ل للا 

وقد وصف ا محقق خبر العشر في النافع بالحسن, وقال شارحه السيّد: لم 
نقف على هذه الروابة حسنته كما ن كرها المصناف , والو جود في كتب الأخماد 
والاستدلال مارواه الشيخ عن هوسى بن بكر عن زدارة عن أبيجعفر باللا « قال: 
إذا أتىالغلام عش سنين » ثم" ذ كر الحديثالمتقدم ثم" قال: و بمضمونها أفتىالشيخ 
وجماعة » دضعفها بالارسال دغيرها بمنع من التمسك بها في إثبات هذا الحكم , 
و كأنه هل الحدسن على الادطلا حالجديد الذي حدث بعد ا حقق لنه لم يصطلاح 
على هذا التقسيم في الدراية إلا في ذمن ابن طاووس صاحب البشرى «العلامة , 
وهذا منه عجيب » وأعجب منه قوله بأن الرداية مرسلة مع أن" الشيخ قد رواها 
تارة معلقة علىصفوان بن يحبى وتادة على موسى بن يكن ليس فيها مع الطر فين 
إرسال » أمًا إلى صفوان فطريقه من الصحيح ء و إِنّما ضمّفت بموسى بن بكر , 
د أمًا تعليقها على موسى بن بكر فلا يوجب الارسال أيضاً لأن" طريقه إليه في 
المشيخة ليس من المر اسيل في شي ومع ذلك فقد رداها الكليني فيالكاني متتصلة 
الاسناد بمشيخته إلى صفوان ثم عن موسى بن بكر ثم عن زرادة . 


. والصحيح الكافى وفيه «معروف»‎ )١( 

(؟) اكافى جع ص١‏ ح”"” © الوسائل جم١‏ صوع بعج ح8 وفيهما «موالى 
آم الجادية فأجاز عَتقها للام» 5 

(") الفقيه جا ص"ملم حلاء لتهذيب جنم صم ١8‏ ح48 وفيهما اختلاف يسير . 


.> كتاب العدق 09 


وأعجب مله ما وفع للحده قِ ال مسالك حءدث قال بعد ذكره أرقاية زرارج 
عن الماقى ار فنا به هذهاارواية المنذ كورة: ل طر ب قالرواية ضعف دمو سى 


ابن هك 


كر فإثّه واقفي غير ثقة دابن فضال فإنّه فطحي وإن كان ثقة . مع أنه في 
باب الوصايا ٠‏ نالتهذيب أدقفها على زرارة في موضع وأسندها إل ىالبافر لظلا في 
آخرء فكيف مع هذهالقو ادح تثيت حكماً مخالفا لاصو ل المذهب بللاجما عالمسلمين. 
وفي هذا الكتاب أوصلها ‏ يعني المصندّف ‏ إلى الياقى لقلا . 
دفي نكت النهاية قال: إِدّها موقوفة على زرارة؛ دفيالنافم <علها حسئة , 
داعلهأراد غيرالحسن المصطاح عليه بي نأهل الحديث وهو أن تكون روداتها إماميئة 
دفيهم هنالممدوح غير المعدل؛ فإن" أمرها ليس كذلك للا عرفت من حال رداتهاء 
فهي ضعيفة لا<سئة , فإطراحها متعين . 
ووجه التعجتب بظهر هماسيق في كلامنا علىالسيد. فإن ابن فضال إثما 
كان في بعض طرقها لأن” الشيخ قد رداها من ثلائة طرقف؛ ليس في الطر يقين 
ا مذ كودين في كلامنا ذكر لابن فضتال , ولافي طريق الكافي أيضاً » وفي الثلاثة 
مصرح بإماهها أنه أبو جعفر يلق فإدراده لها مقطوءة في بعض المواضع غير مضر” 
مع أن" هذا لابعد" قطعاً بل إضماراً, و الاضمار غير مض ىلأ" الاضمار عائد إلى 
الاهام متعيدن حتدى لولم يصرح به في بقيمّة هذه لطر ق لحكمنا بكونه الاهام» فإن” 
الاضمار فيالأدلة إدما نشاً من اقتطار الأدلة بعضها هن بعض» حيث! نهم في تل كالاصول 
كانوا «صدرون بالاسم الامام مظهراً ثم" يحيلون عليه بالاضمار , هذا إذا لم يصرح 
فكيف إذاصرح به فيهذها لطر ق كلهاءفا لز امالاضمارفيده القدح به في غاية البعد 
من أمثالهم : فالحق" أن" الرداية متكردة الأسانيد في اصول المعتبرة و هو الذي 
أوجب وصفها بالحسنءلى طريقة القدماء لأن" هدار الحسن و الصحّة على القرائن 
التي من جملتها تعدد طر قها في الاصول المتعددة فهي برريئّة هن القدح المذ كور . 


واإعجب جوع لأداللنا خ رين حمث قياوا مدل هذه الا خمار وجعلو هاالدجحة 


حا أن ن العقل دالتميسز و تسر شرائط ال معدق أ ياش “5 * 


في مثل العطايا والهبات؛ والمعروف وروددها في العتق مع اشتمالها 5 ىَ 
الجميع » فالأقوى الا كتفاء بذلك في العتق كما في العطايا والهبات , ذهو هريد 
يشلك الصححة الم ذو زا لاتنخ فسن و كنك خنتة ومو 5-6 

وأعجب هن هذا قو له قدص سره ‏ يعد ذلك الكلام: ٍُ م علها وهل 
ما ورد في معناها من 5 هرته وصدقته ووصسته 59-7 أن" انق العشى 01006 
إمكان البلوغ لا تقدم ٠ن‏ أن الولد 2 به في هذا السن” بإمكان بلوغه باطني, 
شين اه 0 دك إحكانة الى تجضن انه سن عفنيه الو لا مائع هن جهته 
وإث توقف على أمر آخر ء وهذا خير من إطراح الردايات الكثيرة . وهو كلام 
طوتانى لا مكلو اما امعان دوعق اله مسكة فيفهم الأخبار وضبطقو اعدالفقه . 

وقدصرح هو فيغير موضعلأت احتمالا لو لد منه وإنبنىعليه في الانتساب 
لكك دودو الك لذ شرح بادا ذو كف على اللاوه على التعفيق ول يقن 
مححوزا عليه مذذوعا عن التضرقات كلها إلى أن رتحعفتى علية بلوغنه+ إلا فتما 
اكتفى فيه بسن العشر أو بسن" ددن البلوغ كمائيت فالوصايا والعطايا والهيات 
عند ا مشهور » وها تكلفه من الجمع حذراً من الاطراح في الحقيقة إطراح لها 
وإنكانت منالصحاحدهدمللقو اعداطقررة؛ لأن:الكهشردطة بتحقثق تل كالعلامات 
لابمجر دالا حتهال:سيما خبر هزة بن ران وأخبار عبدالله بئسئان وغيرها من 
الأخبار هما ورد فيعلامات!ابلوغ الذي بنى عليه الأحكام من اللعاملات ذغيرها. 

فالأقوى إذاً التزام تلك القواعد إِلَآا إذا ميت الدليل الملخصص على سبيل 
التحقيق ومكون مخرجاً من قاعدة اشتراط الباوغٌ لاأثها تجمل دليلاً علىالبلوغ, 
كف وسن” البلوغ أقله ثلائة عشر سئة كما ذهب إليه ابن الجنيد والصدوق وعهلة 
من مشابخنا من ا يي المتاخر فرع + 

(وَأُمًا) اشتر أط العقل و التميّز فلبطلان المعاملات والعبادات الواقعة عليه 


من ألجئون . 


عرو ب كناب العدّق ج١٠١‏ 

ويدل عليه بالخصوص صحيحة الفضلاء و هو زدارة وبكير ول بن مسام 
ديربد دفضمل بن سار وإسماعيل الأزرق ومعمسر بن 0 عن ان خعقن دأبي 
عبدالل ليام «أن المدله ليس له طلاق دلاعتقه عتق» . والمدله ‏ كمعظم الساهي 
القاب الذاهل العقل من عشق ء نحوه ذها لا سحصي ما فعل وها فعل به . 

1 كا ماقدمناه مر ن الأخبار الصحاح الصراح هن ا" السقية والضذعيف 
باطللا التصرف , وال مجدذوث هو الضعيف . 

وخبر الحلبي "عن أبيعمدالدٌ يقلا « قال: سألته عن اطرأة المعتوهة الذاهية 
العقل «حوز سعها وهيتها وصدقتها ؟ قال : لا » . 

(وأمًا) 00 القصد فتدل" عليه الأخبار الواردة فينفي صحّة عق السكر ان 
مثل صديحة زرار: '' عن أبي جعفر يلكلا « قال: سألته عن طلاق اللكره وعتقه: 
فقال: لسس طلاقه 0 ولا عثقه بعتق »© . 

556 (" المو دق عن أبيعبدالد لقلا « قال: سألته عن طلا قالسكران: 
فقال : لا بحوز دلا عتقه » . 

0 ال عن أبيءبد الل تار « قال: لا .يجوز عق ا 00 أن >». 

و خمره 7 عن أبي عبدابن إلا « قال : سألته عن طلاق السكران و عتقه , 
فقال : لا «جوز ». 


(وأما) شرط الاختياد فيدل" عليه هادل" على بطلان عق ا مكره بقول مطلق 


١ءج الكافى جع ص١١ حم وفيه « أن المدله ليس عتقه بعتق » » الوسائل‎ )١( 
. وفيه ( أن الوله ليس عدقه عتقاً)‎ ١ح‎ ١ ١ب‎ ٠و ص‎ 

(؟) الكافى ج عص ١9١‏ ح؟ فيه( بيءها وصدقتها»»الوسائل جا ص. “اب١7‏ ح” . 

(*) الكافى جع ص/ا١١‏ ح؟ » الوسائل ج١١‏ ص؟؟ ب9١‏ ح7. 

(ع) الكافى جع صضصع؟ ١‏ ح” ‏ الوساء ثل حعاص.# ب١"”‏ ح١1.‏ 

(4) الكافى جع ص١١‏ ح؟ » الوسائل جحغ١‏ ص١"‏ ب١١؟‏ ح؟. 

(ء)الكافى جع ص١١‏ ح؟ » الوسائل جء١‏ ص١"‏ ب١؟‏ ح” . 


١‏ 5 عدم حواز عق أ احجور عليه أسفه م٠‏ ؟ 
وإن بقي معه القصد مثل صحيحة زرارة اللتقدمة عن أبِي جعفر ]لكر « قال: سألته 
عن طلاق المكره وعتقه , فقال : 5 طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتّق » . 

ومعيفطة الي ا في التهذيب أ عن مر تار « قال: سألته 
عن عتق المكر هع ؤقال : لد عتقه بعتق » . 

و صحيحةي عبد الل و ان 0 عن أني عبدالله ! اللا « وال : سمعئّه يقول : 
لو ل حلا 0 هخ ١‏ يقوم امسوا سلطان فقهرده 5 تخو ينآث يعدق 
أو اذا ففعل ليس عليه ل 

(وَأمًا) المحجور عليه لسفه فلايجوز عتقه للأخبار المائعة من تصرفاته كلهاء 
الأشان الواركة وتندين: الآ يه ]لا أن مكو و مقها أو سعنا وده نقد ومن 
صحيحة هشام بن سالم (') عن أبِي عبدالله لقلا « قال: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام 
وهو 3 وإن احتام ُ لم دو نس عنه رشده وكان 08 أ ةا فلممسك عنه 
وليه ماله » . 

دخبر أبي ال<سينالخادم '' كما في الخصال وقد تقدم عن قريب هفيه « إذا 

بلغ ا كشن عليه أشي ء جاز مر ه إلا أن دكون 5 أو 556 6 . 

(و أما) اشتراط نيدّة التقرب في صحّة العتق هو أن يكون قاصداً به جه 
الله تعالى؛ و ثوابه على حد ها يعتبر فيغيره م نالعبادات وإن لميتلفاظ بهء بخلاف 
صيغة الاءتاف فإن” اللفظ معتسر فيهاء د حينكذ فيكفي أنه 0 وهافي معناه 


قاصداً به القرية فالأًخباد به مستفيضة وعليه الاجماع . 


(١)اكافى‏ جس ص١١‏ ح١اء‏ الوسائل جع١ا‏ صهو١؟‏ ب9١‏ ح١ا.‏ 

(؟)اكافى جع صء؟١‏ ح١ء‏ الوسائل ج6١‏ ص١ل«ام‏ بلام ح؟ وفيهما ( عبدالله 
ابن سئان # حتى يتخوف على نفسه ‏ ففعل لم يكن عليه شىء . 

(9) الكافى جلا صمع ح؟ وفيه « مئه رشد » » الوسائل ج7١‏ ص”#*! ب حن . 

(ع) الخصال ج١و١؟‏ صموعء ح"اء الوسائل ج7١‏ ص8١‏ ب؟ حل . 


5 تلك الأخماد صحيحة هشام دن سا لم وحداد د ابناننة وابن نكير وغير 
00007 00 5 عبد الله ]لطا 1 قال: لاعدق إلا ها أريد به وجه ا تعالى « 

ورواه الصدوق '') مرسلاً . 

وخبر على بن أبى جز () عن أبي عبداليٌ لقلا « قال : لا عق إلا ماطلب 


به وجه الل عر 'وحل” 4 . 
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وصحيحة حناد بن عثمان ('! عن أنى عبدالثٌ يلقلا « قال: لا صدقة ولا عتق 


إلا ما ازيد به وجه الله عز "وجل ». 


١ 
ب‎ 


8 6 08 08 56 سن 
د صرحا الفضْلاء (ه) « قال ابو عمد الله طلز :ها صدقة ولا عثق 1 الا هاار 3 
ده زر <د ألله 8 حل © . 
5 ع 1 4 ع ل 3 
و صعصيحه سعد بن أني خلف '' عن أبي الح : نْ هوسدى دن جعفر للد «انّه 
قال : لا يجوز عتّق ولا صدقة إلا ها تريد به الله عز "وجل ثُثوابه». 
. ع . 5 “9 هس 
دعل هذا اخثاف اصيدا نا 2 حواز عدق الكافر حيث إن قاني القر به هده 
غير معلوم 
فهمسل :لا بصح” مطلقا )؛ واختاره ابن ]ددس لاقه عيادة شرغية عو عليه 
اللحقق والعلامة وج#اعه ا ذلك وو داشتر أطه ل القى و 2 هو متعذر معن 


الكافر, و دمن م أجعوا على بطلاث عدادته نينو طَةُ 8 ا لا أن العمادة مشر 2 طة 


. ١ح ح1ء الوسائل جم١ صلاب#‎ ١ اكافى جع صم7‎ )١( 

(؟) الفقيه جم صمع ح١٠١‏ 

(©) اكافى جع صم/١‏ ح؟ » الوسائل جع١‏ ص/اب#8 ح”7 . 

(ع) اكافى جلا ص."# ح١‏ ء الوسائل ج١‏ ص9١"‏ ب"١ا‏ ح7. 

(4)الكافى جم ص ."م ج؟ وفيه (لا صدقة »» الوسائل ج١‏ ص. 0م ب#ااحم. 

(ع)اكافى جلا ص"م+ع» ذيل ح8م١‏ ؛ التهذيب جم صء8؟ ذيل حعمء » الوسائل 
جء١‏ ص١؟لا١‏ بع ذيل ح؟ وما فى المصادر « ١ا‏ اديد). 


ج١١‏ الأقوال في جواز عق الكافر /» 


٠ 


الو اب حءث تفع صعحعدة زهي مر 2 ط فلك خولالحددة ساب بها دفيهاوذلك تملع 
: ه . ١‏ 
عد و11 


وو ندل على 1 ز4 عمادة هشر قط4 بلسة القر به ها قدهئاه هن ال خمار من 


قولهم 2 لاءتق إلا هاارود 4 وحدانٌ تعالى» دواد تفي الصحة لؤُدهأقرب المحازات 


إلى نفى الحقيقة حيث كانت الحقيقة غير هراده . 


وثاني الأقوال : عدم الاشتراط مطاقاً. وهو مختاد الشيخ في كتابي الفروع, 
واحتج” على ذلك أن العتّق أصله فك" ملك وتصرف ها لي د نفع المغير » والكافر 
أهل لهذا كله ؛ بل إن" ملكه أضعف من ماك المسلم » ففكّه أسهل, ولن العتق 
ميني على التغليب . وجاز ل الخبر علمى نفي الكمال كفو له يفي ('! دلا صلاة 
لجاد المسجد إلا في المسجد» ومن ثم انعقدالاجماع على بطلا عبادة الكافر ا ملحضة 
دون عتقه , دونحوه من تصرفاته اطاليدّة المشتملة على العيادات كالوقف والصدقة 
ئر جيحاً لجانب اطالية على العبادة . 

وثالئها: القول بالتفصيلء واختاردجاعة من الأصحاب فيهم العلامة فيا مختلف 
فحكموا بصحّة عت قالكافر إنكان كفره بغير جحو دالشالق هن جحد نبي" أو كتاب 
أو غير ذلك , ويطلانه همدّن كان كفره بجحد الخالق اتعذر حصول القربة ودجه 
الله تعالى منه بخلاف الأول , لأث" قوله بلكلا في المستفيضة «لاعتق إلا ما اريد به 
وجه الله» بقتضى اشتراط إدادالتقرب المتوقدّفة على الاقراد بالتقرب إليه, وهذا 
هو المعتمد لأن” هله على نفي الصحيّة أولى لأنّه الأقرب إلىامراد, فيتئفق وجود 
المقتضي وهو عتّق الجامع للشرائط التي منها إدادة وجه الله سبحانه وتعالى به , 
فإن"الكافر إذاكان مقراً بالل عز "وجل أمكن وقوع ذلك منهء ولايلزم هن اشتراطه 
بالادادة الم كودة حصول المراد لأن" ذلك أهر آخر خارج عن الشرط المعتبر . 


)١(‏ كذا فى النسخة . (؟) التهذ.ب جاص ؟و حعو ٠أوسائل‏ جم 
ص 4لالا بلا ح' وفهما « الافى مسجده ». 


5 كتاب العتق ١‏ 


دقولهم «إن' العتقعيادة فيشترط في صحتهالاسلام ليترت بالثوابعلى فعله» 
ممنوع لانتفاءالدايل عليه, و <ينئّذ فاليطلان في الأول وهوالكافر الجا حدللالهية: 
توعتية عدع تضواز كواقة من هنا تق دوجه ال شار وف تع اغتر اط 'ذلك بالأخاد 
المستفيضة» وأن" المراد به نفي الصحنّة وجلها على نفي الكمال لايلتزمه الشيخ في 
جيلع الأحوال . 

الثالثة : في شرائط. المعتق » يعتير في اطعتق كونه مملو كا للمعئق بالفعل 
كما هو المشهور بين الأصحاب ؛ فلو أعتق غير المالك لابقع صحيحاً وإن أجازه 
المالك لقو له تَيططيه في الخبر النبوي!'! المردي من الطرفين « لاعتق إلا بعد ملك » 
وهو عقني لوبو لكا نا لفعل قلا ستري عا عاو لك« العيوء سك العامة عن 


للك ل سهد هيك و كان لافيا : 


ى 


0 . كي “.| اس بان 5 501 
والاخمار بهذأ عنائمثنا دمن «سدقصّه ملها صعد.ح 4 متصور سن حازء( ١‏ 


عن أ عبد الله نبا « قال : قال رسول الله لكر : لا الاق قبل كالح ولاعدق قبل 
ملك © . 

وهويقة ا عن أبى عبد الله إلا 20 قال: كانالذين من قلنايقولون: 
لا عاق ولا طالاف إلا بعد م دملك الرجل © . 

وموثقته الاخر 1" كما ف نوادرأجد سن َل دن عسى مئله وزاد 02 كل" 
دن أعدق ما لايملك فهو ماطل . 

و صيحيعدة عنداني دن م كان 5 عن أ فبذاة طلز « قال : من أعتق عا لا 
ملك فلا بمحوز » . 

)1( الكافى جع ص ولا! ح7 2 سيق أ داود ج؟ ص ه58 . 

(؟)الكافى جء صولا١‏ ح١ ‏ الوسائل جغ١‏ صم به ح١.‏ 

(") اكافى جم ص "مع ح# ء الوسائل جء١‏ ص بن ح”" . 

(ع)الوسائل ج١١‏ ص بح ح”" . 

(0) التهذيب جم ص؟؟ حدم!١‏ ء الوسائل جغ١‏ صو به ح”# . 


ج ١‏ 3 أخبار اقتراط اللك ف 1 العتق 8و > 
وخبن ممع ! '' عن أبي عبدالله يلقلا ه قال : قال رسول الله ملي : لاعتق 
إلا يعد ملك » . 
فغير الشية نس غلر ان 27 كاف كتات: فزيه الأستاواعن عدن بن شل 
0 ملم « أنه كان يقول: لاطلاق للن لاينك كح ولاعتق إلا ماضااكة 
د قال علي اكلا 0 رأسها » . 
وخبره الآخ ( ا أكما في قرب الأسناد عن حعفر بنْءُل عن أبسة نام 
د قال :لاطلاق إلا من بعد تكاح ولاعدق إلا من بعد ملك » . 
وصحيحة عاي بن جعفر ''' كما في كتاب الرسائل له عن أخية موسى إإلئلا 
« قال: سألته عزر جل ,«قول: إناشتر بت فلاناً فهو حر وإذاشتريت هذا الثوب 
فهو صدقة وإن نكحت فلانة فهى طالق » قال : ليس ذلك بشيء » . 
وصحيحة الحلبي 7 عن أبيعبدالل لِلبلإ كما في الفقيه « أنّه سئل عن رجل 
قال : كل" اهرأة أتزوجها ما دامت أم عاشت امي فهي طااق » فقال : لاطلاق إلا 
بعد تكاح ولاعتق إلا بعد ملك » . 
ومثلها مرسلة المقنم '" عن النبي يَيفي . 
وضحيحة عل بن فس 7 عن أبى جعفر لاقلا « قآل #:سألته عن :جل قال : 
إن تزدوجت فلانة فهي طالق وإناشتريت فلاناً فهو حر وإنزاشتريت هذا الوب 
(١)اكافى‏ جء ص9لا١‏ ح؟ء الوسائل جء١‏ صم به ح؟ . 


(؟) قرب الاسناد ص ”ع وفيه «ولا عتاق» » الوسائل جغ١‏ صه بن حن وفيهما 
«لمن لايملك) . 

(*) قرب الاسناد ص١١‏ » الوسائل ج2١‏ صو بح حع . 

69 بحار الانوار ج١٠‏ صر/اع؟ » الوسائل جعاصه به حلا . 

(5) الفقيه جح ص١0"‏ ح#ء الوسائل جا صءم؟ ب7١‏ ح١1.‏ 

(ع) المقنع ص84 » الوسائل ج6١‏ صءعم؟ ب؟١‏ ح١1.‏ 

(9) الكافى جحءوص"مءحقء الوسائلجه١‏ ص/ام١‏ ب ١ح‏ ؟ وفيهما اختلافيسير . 


فهو قِ امسا كين ( فال : سين ف 3 لإا طالاق إلا م ملك ولا عق إلا ما ملك 

ولا صدقة إلا ها يملك ©». 

وخر النضص دن قرواش ١‏ عن أبي عبداليٌ ! كار تلاز في حددث « وال : لا طللاق 
قبل كاح ولاعتق قبل ملك » . 

وخبر زرارة!" عنأبي جعفر ربلا « قال: من قال فلانة طااوَ إن تزوجتها 
وفلاناً حر إثاشتر شه فللتزوج دو رشتري فا نه لسو يدخل عليه طلاق دلاعتق » . 

وهوئقة 00 دن لاعدمى 5( عن أبي حءضر ]فبلا 2 قال ٍ سألئاه عن الرجل 
يقول: ناشتوية فالاناً أو فلانةفهو 0 وإناشتريت هنا الثوب فهو فياللسا كين 
وإن نكحت فلانة فهي طالق » قال : ليس ذلك بشيء؛ لا ,طق الرجل إلا ماماك 
ولايعتق إلا ماملك ولايتصدق إلا دما ملك 0 . 


وهوثقته الا" ١‏ 


ماملك ولا يعئق إلا ماماك ولايتصدق إلا هما ملك (.. 


)0 اه سمع أبا جعفر إلا تقول ا لأمطاق الر حل إلا 


فهذه الأخبار كنا تزى نادي بأن" اشتراط املك بالفعل شرط في ضحة 
العتق , دأن" الفضو لي منه باطلء وأن" المعلق على الملك منه باطل لأهرين: وقوعه 
من غير المالك وتعليقه على الشرطء وقد استثني من ذلك ما لوجعله نذداً أو ماني 
معناه هن العهد واليمين 01 على إعتاقه إن ملكته, فيجب عتّقه عند حصول 
الشرط لعمومالأمر بالوفاء بالنذدء دلا ينعتق بنفسه عند حصو[ الشرط ولو ا نا ماء 


(١)اكافى‏ جم صعو١‏ حعم؟ » الوسائل جه١‏ ص/الم؟ ب؟١‏ حع. 
(؟) النهذيب جم صاه ح؟4ء الوسائل ج0١‏ ص8م8١‏ ب؟١‏ حو وفيهما «وفلان 
حر ل و ليشتر» . 

(6) التهذيب جم ص ”د حدم ء الوسائل جه١‏ ص ١89‏ ب؟١‏ ح ٠١‏ وفيهما 
لوقلاف سير ٠:‏ 

(+) التهذيب جم ص7هم حعم وفيه فى الموارد الثلاثة «مايملك», الوسائل جد ١‏ 
صحم؟ ب؟ ١‏ ح١١ا.‏ 


ج١١‏ في ما لو أعّق الأب مملوك الولد الصغير بدون تقويم 0" 
ال شك كات مرت لس ل دك كو دز ا ا ار 0 20 
فلو عق بمجرد ملكه لزم العتق في غير ملك . هكذا استدل المحقق . 

واجيب بجواز الا كتفاء بالعتق الضمني كملك القرهب اللو جب للعتق آنا 
ثم" يعتّق » إذ لا عتق قبل هلك . 
هذا إذا كانت الصرغة: ثّ عل أقه -_ إن ملكتهة أمًا إن كانت : 3 عط 
إعتاقه, فلا إشكال في افتقاد إعتاقه إلى الصيغة؛ د لو جعل نفس العتق يميئاً لم 
بقع لأن' اليمين لاينعقد بالعتاق دلا بالطلاق دلا بالظهار كما سيجيء في مياحث 
كتاب الأومان» لاتغا رامد التعليق ف غين'الثذن »وقد سمغت فما سيق أن" 
التعليق مفسد له؛ وأكثر الأخبارالواددة في فسادامعأق والحاكمة به إِنّما جاءت 
في اليمين . 
دالفرق بين التعليق في اليمين دالتعليق في غيره مو كول إلى النيّة » فإن 
كان الغرض من التعلميق البعث على الفعل إنكان طاعة أء الزجر عنه إن كان معصية 
كقوله إن حججت فأنت حر أو إن زنيت كذلك قصداً للبعث في الأول والزجر 
فى الثاني فهو بمين وإنكان الغرض مجره التعليق كإن قدم زيد أو دخلتالدار 
أو طلءت الشمس فهو شر ط أو صفة ؛ والعدق لابقع لا 7 الجميع كما تقدم . 
فيتفرع غلى ماقلناة عق اشثن اط :سبق الك على العتق مما لو أعثق الت 
والجد لبه مملوك ولده الصغير من غير أن بقوأهه على نفسه وشتر به »أو كان 
الولد ها لغار شيداً ولم إشثر هنه لم صم انه ها لم قو 2 على نفسه هع صغر 
الولد ومالميشتره هن الكير يكون عتقه فضو ليا وعتق الفضولي قدعرفت بطلانه 
لتصر بح تلكالأخباد ببطلانه صر بحاّء و بأنّه لميجز بعداشتراط سبق الملكيّة فيها. 
دهذا الحكم مجمع عليه إلا في مسألة واحدة وهو مالوأعتق الأب مملوك 


الولد الصغير بدون :قويم » أد كان الولد كبيراً أيضأ , فإن" للشيخ هنا خلافاً تفرد 


لحف كتاب العتق ج١١‏ 
نذاق كتا الكهانة انيد ون عيف د ةا تناد إن زذانة يق بن علوان!") 
عن زيد بن علي عن آيائه وَلَملمْ عن على لقلا «قال : أتى النبى ملكتم رجل فقال: 
بارسولالله صلى الله عليك وآ لك إن" أبي قصد عمداً إلى مملو كي فأعتقه كهيئة 
المضرة لي » فقال رسول الله مَلِدئمَ: أنت ومالك من هبة الله لأبيك؛ أنت مهم من 
كناف ونين العا قا [ فنا فوهيت هن يفا الذ كو ابد كين وفاء يها + 
جازت عتاقة أبيك» يتناول من ولدك ومالك وبدنك» وليس لك أن تتناول من 
ماله ولابدنه شيئاً إلا بإذنه» فقدم على تخصيص تلك الأخبار المعتيرة الصحيحة 
المجمع على مضمونها بهذه الى ناب ةالشاذةالضعيفة برها( العامة والزيدية, فالأ لى 
ارتكاب تأدبلها بحسب ها يمكن » فإن تعذر ذلك فالواجب إطراحها وملها على 
التقية 

وقد حملها جماعة على الاستحباب بمعنى أده يستحب" للولد أنبجيز ديمضي 
ما افر به 2 بأن تعمد إلى مايعتقه الأب فعتّقه . 

واحتملفيه محد ثْالوسائل كو نالب شر يكافيه ويشهدإليه قولهه كهمئة 
المضرة لى » بأن كان للولد فيه أ كثره. واحتمل فيه ممن كونه يتعتّق علىالو لد. 
و ما على شراء الأب له هيع صغر الولد د احتياجه إلى ببعه د عتقه إلى غير ذلك 
من التأويلات د احتمل فيه الشيخ أيضاً . د لابمكن أن يويد بالأخيار الواددة 
في جواز تسرف الأب في مال الولد في نفقاته و مؤونته و توسعته, لأن تلك 
قائلة أ ينا للتقسنة وتسعاوهة ونا نهو اذو اميا ددا ف :ؤلاله وات دولا 
كز إنما قال ذلك في قضمة مخصوصة حيث ادعى الأب إنفاق مال الو لد على 
الولد فأتكرءالولد بعد بلوغه فجادله رسول الله مَملدَدْ بالتى هي أحسن لأن" القول 


60 التهذيب جم ص١١‏ ج١8‏ دفيه ( ان أبى عمد بلي مملوك لى »»ء الوسائل 
جع١‏ صملا ب/ام ح١‏ و فيه ( انأبى عمد الى مملو كى ) و فيهما « يتناول والدك من 
مالك وبدنك ») وليس فيهما «ءلى الله عليك وآ لك)» . 


ج١١‏ في اشتراط الاسلام عند الأ كش في صحدة العتق اف 

هنا قول الأب كما هر" تحقيقه في المكاسب وفي كتاب الحج . 

الثانى : الاسلام عندالاً كثرء وهنهم شيخ التهذ يبه اطفيد: ا مر تضىو الأتباع 
قاين إدديتن. والمحقق والعلامة لقوله تعال دولا فمموا الخبية فت #نفعون»!"ا 
نهى 2 هذه الآية ف قصد الخسدث بالانفاق 5 والاضل قمد التحر سم امقتضي لفساد 
العادة, وللأخمارالكثيرة التي من 0 5 فق أشتن اطالقر 3 ة لقوله إنباز فيها «لاعتق 
إلا ما ارين به وحه ال تعالى» . 

والخصودوا ص روابة سيف بن عربرة 7 « قال . مالع 5 عتدالة إلتكار : 00 
للمسام أن يعدق ماوكا اوم 9 قال : لا 4 8 

والقول بصحّة عتقه مطلقاً ‏ كما هو للشيخ في كتابي الفروع وقو "اه أدل 
الشهيدين في شرح نكت الارشاد ‏ هو ثاني الأقوال في المسألة للأصل دمموهات 
الأخبار . 

وها روي عن البحسن بن صاايم ' '" عن أبي عبدال إلا د قال : إن علياً 
أعتق عنداً له ا فأسلم حين عق . 

ويما روآه في كتاب قر ب الأسناد عن المختر ي 0( عن <عفر بن عل عنابيه 
اام دآن» عليماً لبر دق عنداً ا 3 “قال مس أئه ما بين ا مسلمين قامة 
إن لم يكن له دلي». 

وثالث الأقوال التفصيل زهو ع ع النذر د بطلا نه شيع لقتو 3 ذهو 
لمشيخ في النهاية والاستبصار بمعا بين الخبر ب نالسالفين بحمل صحّة فعل علي إل 


)١(‏ سودة البقرة ‏ آية لاع87. 

(؟) التهذيب جم صلم١١؟‏ ح0١‏ »ء الوسائل ج١١‏ ص+؟ ب7١‏ حه ٠.‏ 

(") الكافى جم ص١١‏ ح١‏ ء الوسائل ج2١‏ ص"م؟ ب7١‏ ح0 . 

(8) قرب الاسناد صوع ؛ الوسائل جم١‏ صءع«م ب7١‏ حع وفيهما « ميراثه بين 


المسلمين » 


يلف كتاب العدق 8 
على أنه كان قد نذر عتقه لتلا ينائي ف النهي عن عدّقه 2 خس سدف ٠‏ وهو جع 
بعيد كما س:طلعك عليه » وقد طعن في دليل الأول . 

أما الآية فلأثها إِنّما دلت على النهي عن إنفاق مال الخبيث ‏ وهو المال 
الردي: أو الخرام هن الخال على هأ استفاضع .به الأخار ق تير الآية كما هر" 
في الزكاة والصدقاتون كره المفسكرونء ولا يازم منه تحريم عتّقالكافر لأ الانفاق 

ي الطاليئّة لا لاعتاق الخبيث » وريما كانت هاليئته خير من ماليئة العبد المسلم 

فهو من هذه الحيثيّة ليس بخبيث؛ مع أن" إطلاق الانفاق على مثل ذلك تجواز 


انفاق 


00 


بعيد لايصار إليه إلا بدليل ولو سلّم تناوله للكافر منعنا من يموءالنهي عن 
الرديء مظلقاً . بل في الصدقة الواجية للاجماع في النصوص والفتوى على جواز 
الصدقة المندوية بالرديء من الال والجيد. وإن كان الرديءأقل" فضلاً دالمعتبرة 
الدالة على أنه 000 بالصدقة دأو و لقره وعد قة ون لمن اف كوا ون اق 

دأمًا الخبر الأول فقد تقدم تحقيقه والمراد منه ؛ وأن ليس المعتبر فيه إلا 
إدادة دجدالله تعالى دهي ممكنة في حق" المعتقالكافى المقر" بالل تعالى من مثله 
وهن المسلم إذا رجي بعتقه الخير واستجلابه إل ىالاسلام, دنحو ذلك من القادد 
الجميلة التي يمكن معها إدادة وجه الل على ديؤيده فعل على لقلا حيث 
أعقق ق ذلك العبد النصراني حيث علم أنه يتركب على عتقه استجلابه إلى الاسلام 
ولهذا أسلم 1 

وما ردابة سيف ذهي ضعيفة السند يبي زة البطائني ع أنها 16 من 
المدعى لأث" موددها المشرك فلا يبدل عليه بالعموم . 

نعم » يمكن أن يستدل” لهم على ال منع اد غات زفي هن ني 1 
«قال : دأدت رجلا عند أبي عبدالل ] إلتلل فقال له: جعلت فداك 0 أعكقت. لخادم 


)١(‏ الكافى حعصع9 ١‏ حو وفيه «عليها غداً»» الوسائل جاص" ؟ بل/ا١ا‏ اح" 
وفيهما «١ا‏ فعات الخادم ؟ قال : حية » قال : ردها الى مماو كتها». مع اخحتللاف يسير . 


ج١١‏ في الأخبار المانعة عن عتّق غنير العارف ع 
لي دها أنا أطلب شراء خادم لي فما أقدر عليها » فقال : مافعات بالخادم ؟ فقال: 
دعئة فقهال: ردها في هملكتك ما أغنى الله عن عت ق أحد كم, تعقو ذاليوم ونكو نون 
علينا غداً» لايجوز لكم أن تعتقوا إلا عادفاً». والمراد بالعارف هنا المؤمن أو 
اتوك ما بتي عن حو از علقة . 

و يخس علي ل ا 0 وقد تقدم في كتّاب الوضية «قال : ااه عدا 
ا بار عن رحل هالك ف دى بعدق نسمة مسلمة بثلا ثين دشا را فلم بدو ول 
ما الذي 0 كالكعاارق لهم أدز دوا عاى الذي ع قلت: فإن لم يجدوا؟ 
قال : فلمشردا من عرص الناءى ما لم سكن ابا 8 

ولاشافي هذا معدي حة علي دن موز بار عناين علي دن ا «قال: قلت: 
ل بي جعفر ار 0 إن اهرأة” دن أهانا اعتل” 1 لها 3 فقا أت : الهم" إن كشفت 
عتدففلانة حرة والجاربة لبت بعارفةءفا هما أفضل جعات فداك تعتقها ا دتصو ف تمتها 
في 2 جدالدّ؟قال: لا.حوز إلا عتقها» لاحدّمال أن مكو نالراد بغير العارفة المستضعفة 
لصدقدعليهاء دلايستاز مسلب ال معر فةالنصب لأن” نقيض الأخص" أعم هن نقيض الأعم» 
والكفر إئما ستاز مه النصب فلاتحصل الطعارضة بين هذ أ الخير وهاتقدم لتعليق 
ا ممع على النصب لاشعار خير الأول لقو لهنالا «ماأغنى؟ إلى قو له«وغداً تكو نود علمنا». 

ما الأخبار التىاحتج" بها المجو"ز مطلقاً فالعام” منها مقيند بهذا الخاص, 
ومادل" على عتق علي للبلا للنصراني فلعلمه كلكا أنه يؤدل له من ترغيبه في 
الاسلام ودخوله قبه. 

وأما حد.دث قر ب ِالأسناد فيمكن هله علىالتقيسة ذطا يقكه لفتوى كثير هنهم 


ولأنه هن هرد كاتهم 5 


)١(‏ اكافى جلا صم١‏ ح١٠2ء‏ الوسائل ج١١‏ ص باعمءع ب 7 ح؟ وفيهما اختلاف 


لسير . 
(؟)التهذيب حلم صم؟؟ حءح ء الوسائل حء١‏ صءعلا ب"#م ح١1.‏ 


سس بيس يس سس ست __سبببي ببببيييبيبححبي بسسس دش لس ص يسبيب داه 


عنام كتاب العتّق 089 


وأمًا دليل القول الطمفصل فقدء رفتأد 4 نفس 56 ينا لخمر دن ولادلالة 

وما الاستدلال «صعحددة عاي دن مهز بار ول عر فت «ادرد عليها من قمو لها 
للتأديل, دل شغي أن يقال أ لمع في النذن والحواز في غيره لقماماادليل على 
اشتراط الرجحان في النذد سيدّما إذا كان المنذود العتق» ألا ترى! لى خير على 
أدن أبيسمزةا لذي هوزده باأوضية قداذت في ” 0 انه معن عر طن الناس حدث لانو جد 
امسلمة واشترط أن لايكون اه : فالأقوى إذا - من عتق| لكافر سما 
إذا كان مشر كا أو ناصبيثاً وما أوهم الجواز يجب مله على التقيّة أو على ما لو 
كان ا 

ما ولد الزنا فهو موضع خلاف لاختلافهم في أن" الأصل إسلامه لا كفره 
إذا لمنظهر كلمة الكفرء والمشهور جواذ عتقه على كراهة مالم يظهر كلم الكفر 
أ يشرط أن يظهر كلمة الاسلام يلا ثبت هن التلازم الغالبي بين البغض لعلى للبلا 
وبين كو ند ولد زنا 0 والقول عدم ف عمقه طاء: على كغره وإن أظهر الاسالام 
للمر تضى سن إددرس والحق” حجواز عدقه إذا لويس كلية الاسلام دعك بأوغه 3 
دَأمًا قبل ذلك فالأصل كفره , وقد جعنا بين الأخبار في كثير هن مز بوداتنا . 

ديدل” على حو از عنقه صعحيعدة سعيك بن يسار !") كمافي الفقيه عن أبي عبد الله 
كار «قال : ليأ أن يعتق ولد زنا». 


ومثله خسره ) “كبانق الكاي 00 أبي عدأ 


0 
0 
دخ 


و كذلك ولده لو 18 سعيدك دن اه عن في 0 :لتكلا 2 في الرح-ل 


. ١ح‎ ١مب‎ ١١ص‎ ١ءج الفقيه ح* صءعم ح١ء الوسائل‎ )١( 
. ح13‎ ١ ١مص (؟) الكافى جع ص8م١ ح؟ . التهذيب جم‎ 


(؟) التهذيب علا صم8*” ح1ء الوسائل حم١‏ ص١‏ بْءع١‏ ح؟ وفيهما «فيولد 
لهما ولدأ يعتق» . 


1 في <واز عتّق ولد الزنا وعدمه دف 


كرون عئده العيد ولد زنا قيزوحه الجارية قيواد له ولد بعتق ولده بلتمس به 
وجه لل قال: نعم لايأسس فليعتق إن ال 6 قال أيوعيدالله 2 لايس فليعئق 
إن لكر , 

ا حددث وه ولدااز و لامتنجب» فهولا بدل” على كفره, فلا بدو زالتمستك 
ده 2 الشع لذن" النجا 5 اطنفية مأ سرة لالاسللام لغة” دعر فأ وقد حاء نفي النجادة 
عن ججاعة 0 ن احاداطوٌ منين ولوكان باعتيار صناعته كماجاء في الحا كا تدلارتين 
إلى سمعة 1 مأء مل هاورد 2 ولد الز ا 1 

وحاء ف خس سعيد دن 20 0 0 رقعه إلى أ 5 عبد الله ]بار 
الري» والخوزي أهل خوذستان والنبك المكانا مر تفع؛ ويحتمل أن مكو نإضافته 
إلى الري بيانيمّة د في بعض النسخ تقديم الباء على الذون د هو بالضم" أصل الشيء 
وخالصه. 

وقد جاء فيهمأيضاً أنّه لايد خل الايمان فيقلوبهم كماجاء في خبر مطر قا(" 
همولى معن كما 2 الخصال عن أبي عبد الله لكل «أنه قال .6 لامدخل حلو الادمات 
في قلب سندي ولازنجي' ولاخوزي ولا كردي" ولابربري” ولانبك الري ولامن 
عزاقه اهنه من الز ف|» . 

وي هرفوعة داود دن فرقد 9( عن أبي جعفن تجار دأبي عبد الله تار «قال : 
ثلائة لا ينجبون : أعود يمين وأزرق كالفص"” ومولد السند» . 

إلى عير ذلك هن الأخبار الشاهدة أجامعة هذه الصفات أطْؤْ هن وإن لم يكن 

. الخصال ج١ و؟ ص68" ح١١ طبع مؤسسة النشر الاسلامى اقم‎ )١( 

(؟)الخصال ج١‏ و١‏ ص0«م»م ح؟” وفيه «الايمان قلب» . 

69 الخصال ج١1‏ وم اص ١١٠١‏ ج١6‏ وفبه «أبى جعفر أو أبى عبدالله» 4 الوسائل 
ج*١‏ صوح ب١م‏ ح8 وفيه «أعود عين» . 


14؟ كتاب العق ج١١‏ 


إدماتة كاملا . 

الرايفة » لوافرظ اللعتو ىن عتم عن الاوك شوطا ماثنا مق خدقة أذ 
غيرها لم ياي القردة لزمه الوفاء به , وفاقاً للأكثر , فيازم العبد به . 

أما لو شرط إعارته في الرق" مع المخالفة فهو موضم خلاف » فالمشهور 
أنه كذلك, دوقيل : بطل العدّق لام وام اسيل فاق همكن ثبت حر 5 وقيل: 
سطل» بل قد نقل جماعة عله الاجماع الشرط خاصة . 

ويدل” على االجمك_ م الأول ا مستقيضة هن الثبو: ب وغيرها . ومنها الصحيحة 
وغير ها . «الْؤٌ هنون عند شر: طهم» . 

وها دواه الشيخ في الصحيح عن عل بن مسلء 7 عن أحدههما ليم ه في 
الرجل يقول لعبده : أعتقك على أن ازوجك ابنتي فإن تزوجت عليها أو سريت 
فعليك مائة ذينارء فأعتقه على ذلك فيتزوج أد يتسرى: قال : عامه ماثة دينار». 

ورفاه ف الصحيح عن دعقوب بن شعيب فيه «قال : 50 أنا عندالله تار عن 
رجل أعتق جارءته وشرط عليها أن تخدهه خمس سئين فأبقت ثم" مات الرج-ل 
فوجدها ورئته , ألهم أن يستخدموها؟ قال : لاء 

دها داه ابن بابويه في الصحيح عن أبي العياس البقباق (') عن أبي عبدالد 
ار «قال : سالئه عن, رجل قال : غلاهمي حرا وعلنه عمالة كذا و كذاء قال : م 
ع دعلمه العمالة» . 


دموثقة عبدالر حمن دن أبي مدال ) 'عنأبي عبد الي نبا «قال: م 7 


(١)المقيه‏ جم ص5١‏ ح١؟‏ و صملا حمء الوسائل ج١‏ ص".١‏ ب» ح” وه 
ولا وفيهما «المسلمرن» . 

(؟)اكافى جع ص7١‏ ح»» الوسائل جم١‏ صلماب١احع‏ وفيهما اختلا ف يسير. 

(») اكافى جع صولا١‏ ح؟ء الوسائل جءغ١‏ صلا١ا‏ ب١١‏ ح١1.‏ 

(؟) الفقيه ج“اص هلا حلاء الوسائل جم ١‏ صع ١ب ١١‏ ح”؟ وفيهما« كذا وكذا سنة». 

(4)الكافى جء صةلا١‏ ح١‏ وفيه «أبا نيزد»» الوسائل جم١‏ صءع١‏ ب١٠‏ ح1ء 


خ قها الو نشرويل اسع ب مفد مان المطار سوط سائعا ء 


الم منين لفلا فقال: إن" أبائيروز ورباحاً وجبيراً اءتقوا أن بعملوا فيالمال خمس 
سين » 5 

وموثقة عبدالر حمن بنأبي عبدالله' عن أبيعبدالة ليلا بل صحيحته كما 
في التهذيب ''! «قال : سألته عن رجل قال : غلامي حر" دعليه جمالة كذا و كذا 
سئةء قال : هو حر وعليه العمالة» . 

وصحدته الآخر 4 كما فيالفقيهمثله, وزاد «قلت: إن" ابنأبي ليلىيزءم 
أنه 0 الس عليه شيء » قال: كنب , إن" علا نبل امسق انا نيروز وعياضاً 
اها دعليهم جمالة كذا و كذا سئة ولهم كسوتهم ورزفهم بالمعردف في تلك 
السئين» . 

وصحيحة إسحاق بن عار '') وغيره عن أبي عبدالله لقلا دقال : سألته عن 
الر جل يعدق مملو كه وغيره ووزدوحه بابنتهء ويشترط عليه إن هوأغارها أن رده 
في الرف قال: له شر طه» . 

وصحيحة عبدالر من بن 9 0 «أنّه سأل أن عبد الله إلا عن رجل 
قال لغلامه : أعتقك. على أن ازوجك جاريءتي هذه؛ فإن تزوجت عليها أو تسرربت 
فعليك مائة دينار , فأعتقه على ذلك , فنكم أو تسرى» أعليه مائة ديئار ويجوز 
شرطه ؟ قال : يجوز عليه شرطه» . «قال : وقال أبو عبدالل يلبلا في دجل أعتق 
فصاو كةع1اى أن .زوجه ابنته وشرط عليه إن تزوج أد تسرى عليها فعليه كذا 
و كذاء قال : سجوز». 

. . فى الفقيه والتهذيب والوسائل «عن أبى العباس عن أبى عبدالله)‎ )١( 

(؟) التهذيب جم ص7١‏ ح.وء الوسائل م١‏ ص١‏ ب١٠١‏ ح7 . 

(") الفقيه جح ص ى/ا ح7 وفيه «أيا نيزر» »الوسائل جءع١‏ صع١‏ ب١٠‏ ح"#م. 

(ع) الكافى حءوص ولا ١‏ حب الرسائل جواص/م١!‏ باح" وليس فيهما«دغيره». 


(0) الفقيه ح«+صوء حهاوع١ء‏ الوسائل جغ١‏ ص7١‏ ب* ا ح١‏ و" وفيهما «فان 
نكحت)» . 


ف كتاب العتق _ ج١١‏ 


وهلم بشتر ط في ازوم الشرط على القول به قبول المملوك ؟قيل : لاع وهو 
ظاهر اختيار ال محقق , لأن المولى مالك العيد دمتافعه وله الذريبة عليه وهي 
إازامه يمال هن كسيه 0 فإذا شرط علية 1-000 أو مالا ققد فك" ملكه عددث وعن 
منافعه واستثنى بعضها فكان له ذلك . 

قبل الاق الفالائة و التدر يك سوط مالقا لأقتناءال تحرس عة 
المنافع فلا يشترط شيئاً منها إلا برضا المملوك . 

وفصل العلامة فيالقواعد ها اشترط في اشر أط اطال ده الخدمة. واختاره 
فخر ا ملحققين ف شر جه على القواعد واأستدلا غلى اشر أمل قبوله فيأطال مأ 

(0 . 5 ع اع 
حردز 2 الصحيح «قال : سالت آنا الحسن ١‏ لتطار عن رجل قال عا كي 1 
0 ولي مالك ( قال : لا 57 ادر مة قميل أطال فيقول له: لئ مالك وأنت 0 
إلا أن رس صَى ا ململوك» قاطال لابسدة ( دفي وصعه الرداية أ و ونسبتها إل 
حريز نظرلان" حر يز بنعبدالله السجستاني تأبىردايتّه هنا القبليّة والبعديئّة مع 
دخا لفدّه ا هو هو دود ف التهذ دب لون” الرادي ّي ين زهو عير مونقلانه 
واقفي فلاتكون الرواية من الصحيح « رسع ذلك فاعشيت ني نحن قمه من شيع 
لون" موردها مال العبد عند عتقه لأنذه لا.صير المدة إلا اث شتراطه حيث يكون 
عاطاً به. وإذا كان غيرعاطا به فالمال للسسّد كما جاء فى عدةأخبار معتيرة» فعرفه 
لكلا طريق الاشتراط بأن يكون سابقاً على العتق لاهن باب اششراط ال مال في 
مقابلة عتقه أد مخالفته لشر طه كماعلمت من الأخبار السابقة ومحل" ذل كالخلاف. 


(١)الفقيه‏ جم صو ح١‏ وفيه «قال: يبدأ بالمال قبلالعتق ‏ برضا من المملوك»» 
التهذيب جم صع؟١‏ حوم وفيه «أبى جرير قال : سألت أبا الحسن ‏ برضا المملوك»» 
الوسائل جع١‏ صع"م ب*١‏ حح وفيه «أبىجرير قال: سألت أبا جعفر عليها لسلا برضا 
المملوك فان ذلك أحب الى» . 

. دفى التهذيب «أبو جرير»‎ )١( 


ج١١‏ في هن أعتق عبداً د له مال "١‏ 
فمن تلكالأخيارالم عاد إليها موئقة زرارة!'! كمافيالكافي والتهذيب والفقيه 
عن أبي جعفر لطا «قال: إذا كان لار جل مملوك فأعئةه زهو يعلم أن" له مالا ولم 
يمكن استثنى العينة حين أعتقه المال فهو للعيد» 5 

و صيوييدة زرارج وع-«س ينه 0 عن احنه نام كما 2 الفقيه والكاي 2 2 
رجل ا عنداً له وله مالء طن مال العبد؟ قال :إن كانعلمأن” له مالا قبعهة ماله 
وإلافهو للمعتق» وزاد فيالفقيه «وقال فير جل 0 وله مال: إنعلم مولاه 

ل 0 أأن” 17 ١‏ جم 2( إ 9 دع ما د 
الذي بأعه ان لدمالا فا مال 1( عرق إن لم 1 لم الما :2 فاطمال للما لعكا. 

د خبره 0( «قال: اك أن جعشر ]لكل عن رحل أعتق يدا وللعيد هال 9 
المال ؟ فقال : إن كان يعلم أن" له مالآ تبعه ماله وإلا فهو له» . 

و صعحاءدة عبدالر من دن 5 عبدالله 6( عن 5 عبد ال ]تار «قال: سألبه عن 
رحل أعدّق عبداً له والعيد مال وهو بعلم أن” للعمد مايا فتوفي الذي أعثقه 0 طن 
يمكون مال العبد؟ يكون للذي أعتتق العيد أو للعيد: قال : إذا أعتقه زهو يعلمآن” 
له مالا قماله له دإن لم يعلم فماله لولد سيده» . 

و( حصثث كأان مؤدى هذوالاً خبار كما ثرى وآنه لانصير امال إذاكان 0 


للمولى إلا بالشرط عرفه طريقة الشرط ليصير ذلك المال لهء فأمره أن بن كره 


١١١ التهذيب حلم ص‎ ١ ح#» الفقيه جم ص وي ح9‎ ١. الكافى جم ص‎ )١( 
ح/ام » الوسائل جء١ ص ”مم ب#؟ حم١ وما فى المصادر اختلاف يسير.‎ 

(؟) الكافى جع ص ١9.‏ ح"» الفقيه حم ص وع ح8١‏ وفيه «عبداً لهمال لمن مال 
العبد؟ ‏ قال : ان علم مولاه»» الوسائل جم١‏ صع"م ب88 ح؟ و”#. 

(") التهذيب جم ص"١؟‏ حعم وفيه ( أعتق عبد له» , الوسائل جء١‏ صعم 
ب*؟ ح8 . 


(©) التهذيب جم ص" ١١‏ حمسء الوسائل جم١‏ صمم بع؟ حء وفيهما «أن 
له مالا # أيكون» . 


ا كتاب العتق 


و 


أو فلاسمكن الا<تحارح 44 على هذه الدعو ىون إن لو كان كذ للك لالتزم كر أوي 
قبل العدّق كما هو مقتضْى هذا الخير » والعجب من غغلة علمائنا عن مؤداه حتى 
يدوا به لقول العلامة ذمن لمعه 5 

وأعجب من هذا غفلة السيدد في شر حه على النافع حتى قال بعد طعنه في 
صححّة الردابة: لكن لابأى بالمصير إلى هذا القول اقتصاراً في الحكم بإلزامالعيد 
ا دده يدوك رضاه على موضيع اليقين . 

فالحق ردم ذلك اقرع مانا سواء قلهم4ه أو ار رصى دده العيد أم لم 

7 الشرط الثاني و هو اشتراط إعادته في الرق” إن خالف وهو موضع 
الغاذف الأسلق ممح" الذى ل القرط اند يخاالالهها هما ادعيحة ا لقدى حاف 
وبطلانالشرط فالاًخبار بالنسبةإلى هناو ال تال كله اعتقة مروف القول متحوويا 
لعموم المؤمنين عند شر دطهم . 

المعتبرة إسحاق بن عمار (') المتقدمة عن أبي عبدالله للا دقال: سألته عن 
الرجل بعتق هملو كه ويزوجه ابنته ديشترط عليه إن أغارها أن درده فيالرق؛ 
قال : له شرطة» . 

وقد ضعدف المحقق هذهالرداية في النك.دت لشؤدوذها وضذعفسئدها ومئاذا تها 

ردقه نظر و الس لسن دوعيف إلا من حهه رهيهم لاسيحاق 7 مار 
5 افطحية ولم رمشدت »2 واعا الشذون فلا معارض لها في الأخمياد لل ملل الشهور 
عليها همع تأسدها ب« المؤهمنون عند شروطهم» . أما مااستندنا إليه في البطلاث 


بان صحّةالشرط يستلزم عود من ثبت حر يّتهإلىالرق" وهو غير جائز ولامعهود 


(١)اكافى‏ جء ص4ؤلا١‏ ح" »الوسائل ج١‏ صم١‏ ب؟١‏ ح# وفيهما «ان هو 
أغارها» . 


ج١٠‏ ف هالوكان اللشهور في العدق خدمة زعا نمعين وأخد"” بها المعتق ‏ ب#ممم 

ففيه: أن" هذه الكلية لم تدست» و على تقد سر سو تها شحو رز تخصيصها 8 لنص” على 
أننّه لم بعتق عتقاً مطلقاً بل عتقاً مشروطأً بقياهه بالشرط؛ ومع المخالفة بعود في 
الرف كما جاء في عتق المكاتبة المشروطة , دليس ذاك إلا من جهة الشرط . 

وأمًا القول الثالث الذي هو مختار ابن إددرس د قو اه فخرالمحقفين في 
قرغ النزاعو تاهوميكة القن وتبزلات العيط ن«فوجوف4ء أن العدة ستكيل 
الشرائط قث مدي 1ه وأماالشرط قفساذه لد ده أنه مخالف لقتضى | لعتق, 
إذ هن شأن العتق الصديحأنلاينتقضدفساد الشرط لايتعدى إلى العتق إلا بدليل, 
كما نت في كثير من شر ائط النكاحو السبوع الماطلة م يه الأنكحة والسبوع 
كماتقدم في كتاب البيع و النكا حلا نهما شيكان» ولابازم عن فساد يكنا لعارض 
وهومخالفته اللشردع بطلا نالآ خرلآن بناءا لعتق على التغليب كما قرر ناه غيرهرة. 

وبالجملة: أن" المتبع فيهذا كلّه هوالدليل الخاص؛ ولادليل من النصوص 
ما سوا ى القول أطشهور 1 

وأما ماو جهه و ني الشهمد بن في امسا لك بطللانهما 0 نلو فووا عن 
الشرط غير مقصود ديناء العتق على التغليب لايدل” على 1_0 دون ددكت القصد 


فهو هن يأب معارضة الدليل من الأخمار بالاعتمار 5 


ها 


كتمة 

لو كانالمشهود في العتق خدمةزمان معيّن وأخل المعتق بالخدمة المشترطة 
عليه تلك المدة لم بعد إلى الرق" بذلك الاخلال ؛ وليس المشروط له مطاليته 
بالخدهة فيمثل ذلكالمدة الأصل وعدم كون الخدمة مثلي"ا. و كذا ليس لودثته 
إلزامه بالخدمة لو مات المعتّق المشترط اغوات ااخدمة المعينة بالزهان . 


وقد اختافوا فيأنّه هلتششت مثل اجرةالخدمةا مشر وطة للمالك أو ورثته؟ 


ع باب كتاب العتق ج١١‏ 


قال الشيخ في تهارثه وأتماعه وابن الجنيد: لا. لصحيحة يعقوب بن شعيب )0( 
الذي رواها ااحد ثون الثلاثة «قال: سألت 5 عدالت ار عن رج لأعتق حاريته 
وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين فابقت 6 مات ألر حل فو جدها ورثته, ألهم 
أن ستخدموها ؟ قال : لا» . 

وقال ابن إدرس وا لحقدق والمتأخدرون : إنه يجب عليه اجرة مثل تلك 
الخدمة لأتها حق' متقدم بالمال فيثيت في الذمة قيمته وهو اجرة المثل . وه-ذه 
الروادات الصحيحة غير منافيه لذلك لأتها إِدّما نفت مماثل الخدمة , د نحن نقول 
به لآن هدةالخدمة المعينة قد فاتت وهي ليست مثليئة حددى تلز مالخدمة فيمثلها 
وإنّما عليه اجرة مثلها لأنها مستحقة عليه دقد فو'تها عليهم » دنفي الاستخدام 
لابقتضي نفي الاجرة الثانية لهم عوضاً ما فو"ت عليهم من الحق . و هذا حسن 
و قد تقدم له في كاه اممهود من التكاح مايمائله كمن لف على تعليم مودة م 
طأقها قنل الذخول وقيل أن اها أو :يعن أن عذمها 'فإن اذهر متتصف هنا يندت 
اجرة المثل على تعليمها . 

ففي خبر زرادة'" عن أبي جعفى لبلا كماني الكاني دالتهذيب «في رجل تزوح 
امرأة على تعليم سورة من كتاب الله ثم" طلقها قبل أن يدخل بها » فبم برجسع 
عليها ؟ قال : يخنصف ما بتعأم به تلك السورة» . 


وهاهنا فر دع 
الأول : لو نذر عق أول مماوك تخلكة فاتفق ملكه #اعة دقعة واح_دة 


فلا كلام في صحّة النذر للدليل» وإن كانالمئذود مبهماً فإنّه جائز فيه كما يجوز 


٠١ص الكافى جم ص4١ ح9ء الفقيه جح صوع ح/7١» التهذيب جم‎ )١( 
. ١٠ج‎ ا١١ب‎ ١ا/لص‎ ١غج ح.م» الوسائل‎ 
(؟)الكافى جن ص #90مم ح؟١ وفيه «على سورة  فبما  يعلم به مثل». التهذيب‎ 
.1١ح‎ ١اب جلا ص اعم ح08م وفيه «بم يرجع»» الوسائل جه١ صصلا؟‎ 


ج1١‏ فيهالونذر عق أولمملوك بملكه واتفق ملكه ججاعةدفعة واحدة 35" 
فذر العين الأدلل والنصو ص . 
ثم" إنّه إن افق ملك واحد ببيع أو هبة أد ميراث أو غيرها من الأسباب 
عق « وهل إشترط 2 عمقه أن تملك آخر دعده؟ وحهان» دل قولان مئان هن 


ع 


ان 


الأو لودة هن الامور النسية التي قعصي ا خردقاة : او هي ثبو تي" وهو سده4 
لغيره» والآخر عدهي" دهو عدم سيق غبره له وعلى العك" 2 أَقْتَضائه الأهعر الأول 
عرفاً » والأظهر عدم الاشتراط إن ملك جاعة كما هو فرط المسألة امن كودة 
ثم" ملكهم دفعة واحدة؛ ففيه أقوال: 

اخدها : أزوم عتّق وأحد منهم وبخرح بالقرعة 1 لزوم العدق فامقتضي 
النذر لوح<ود شرطه 0 فو جب الوفاء د لون" الأولية موحدودة في كل" واحون هدهم 
أنه تتلكة الجماعة صدق أنه ملك واحد لك من جلة الجماعة. وأما إخراجه 
والقرعة قلا نتفاء الأولية عن أحدهم ( ولصحيحة الحلبي )0( التي هر ذكرها عن 
اأصادق ]تلز «فى رحل قال : أول مملوك أملكه فهو حرء فقو رث سبعة بجعا قال: 
شرع بينهم ويعتق الذي دخر جح سهمة». وهذا مختاد الشيخ قيالذهاءة وقبلهالصدوق 
و م#اعة 5 

ومثل صديحة الحلبي خس عبدالله 0000 «قال: سالته عنر جل قال: 
أول مملوك أملكه فهو در 2 فلم لمث أن ملك سئة ( أبنهم يعئق ؟9 قال : دقر ع 
ينهم ثم تعدق وأاحد». 

وربيما انه كل اننقاد النذر هنا نه إذما تعلق بعدق مماوك واحد يصدق 
عليه أنه أول 0 فإذا ملك جاعة لم دو ود الشرط 3 
لا أنها هنا مدوثملة التعلق 


إ 
2 


دفيه: أن" الأدليّة صادقة مع الوحدة والتعدد 


)١(‏ التهذيب جم ص١١‏ حعع» الوسائل ج م١‏ ص وع ب/امح١‏ وفيهما «ديعتق 
الذى قرع» . 
)١(‏ ااتهذيب ج؟صح! م حمع» الوسائل جع١‏ ص . لاب/اه ح7 وفيهما«واحدأً». 


ع؟؟ كتاب العتق ج١١‏ 


0 وأحد منهمء و لهذا حكم الشادح باستخراحه بالقرعة ليعلم معنن أن قيماأ 
هو متساد. بحسب الظاهر . 

دقال ابن الجنيد : يتخس الثاذر مع بقائه وقدرته وإلا فالقرعة. واختاره 
الشيخ في التهذيب والمحقق في نكت النهاية . 

واستدل" عليه في التهذيب بما رداه عن الحسن الصيقل '') و كذلكالصدوق 
5 الفقيه « قال : ان أنا عبد الله مار عن رحل قال : أول مملوك أملكه فهو 
عن وق سات :0 #افقال' :5ن كان لعل واعن ولتسين ا دوا كاه فليدف. 

فأَجابٍ عن دواية القرعة بالحمل على أن" ذلك هو الأولى والأحوط وإن 
كا التعسي ها 1 

واستجوده السيّد في شرح النافع لو تكافاً السندان لكنسّه قال: إن" رداية 
القرعة صحيحة السند دفي طن بق هذه الرقاية عدة من الضعفاء فلا تصطح لخاتئضة 
تلك الردابة . واكأثه قدس سيره ب أراد بالضْعف ما يشمل إهمال الحال , وإلا 
فليس في طريقها هن حكم بقعقة سواى إسماعيل بن سار الهاشمي» وإلا فعبد الله 
ابن غالب الذي هو في طريقها الظاهر أنّه الأسدي الشاءر أخوإسحاق بن غالب 
وهو ثقة , وأا الحسن الصيقل راذيها فهو مهمل ولم يكن مقدوحاً عليه , هذا 
إن ام سكن متحداً بالعطار أو الضبيء وإلآا كان ثقة فلم تتعددالضعفاء فيها كماترى. 

دلهذا قال جده في اللسالك : وهذه ‏ يعني روداءة الصيقل ‏ ضعيفة السند 
فإن” في طريقها إسماعيل بن سار وهو ضعيف والحدن الصيقل مجهول الحال . 
فكان على السيّد «تابعة جده فىهذا القدح والتحرز عنهذهالعبارةالموهمة: و كانه 


5 قد ل سه م لم يراجع كلام حدده هنا كمال ألم راجعة 5 
)١(‏ الفقيه ج* ص#9او ح؟ وفيه (انما كانت نيته» » التهذيب جم ص غ١١‏ حمع 
وفيه «انما كان نيته»: الوسائل ج١‏ ص١/ا‏ بلا ح؟ وما فى المصادر «نيته على واحد 
فليختر أيهم )» : 


17 فق ها لو نذر عق أذ لمائلده أمنّه فو لدت توأمين‎ ١ 


ومع هذا كله فالرداية الناطقة بالقرعة المَؤّْدة بخبر عبدالله بن سليمان 
وقد هن" ذكره ‏ هذه الرداية لامؤيّد لها . فحملها على تعذر القرعة حسن 
وعند إمكانها فلاتخيير . 

دَأمًا الجمع بينهما بالاستحباب كما فعله العاملون بهذه الرداية الشعيفة 
يحوملى دسحيدة الحلبي على الاستحباب ففيه نظرء لعدم التكافؤ في العدد والسندء 
فالعمل بها متعين لعدم اللعارض في الحقيقة , وتحمل هذه الضعيفة على ما قلناه 
من تعذر القرعة » ويمكن ماه على التقي-ة لعدماعتبار القرعة عندهم وإن رددها 
في صحاحهم لأُدّهم خصوا جوازها بزهن النبي َيْيي. وقد ذهب ابن إدديس إلى 
بطلاث هذا النذر 000 لعدم تحقفق محله لوذه لامتحقق إلا معالو حدة؛ لأن” 
من دملك ماعة في أول وهلة لا أول لها لينعقد نذره » وقد عرف تالحواب عنه . 

واحتمل العلامة فيالقواعد حررّة الج.ميم لتحقق الأولية في كل" واحد, 
0 قال مئسيق فله عشرة ا كة بوج_ود الفرق بين الصيغتين أن" «من» 
للعموم و«مملوك» للخصوص لأ" المراد متها حال الا يجاب فرداً بعيئه. 

وقال شهيدالدروس : إنّْه لوأراديمملوك الجنس ماغي فيه اعتبار الفردية 
ساوى «من»نفي الحكم والعموم»وهو مشكل لأن الجنس يتحقئّق بالواحد فلايءئق 
ماعداه؛ بخلاف «من» فإِدّها في اللفظ مو صولة وهيهن صيغ العموم . دلوعبثرفيهذا 
النذر بصيغة الموصول بأن «قول أول ما أملكه من المماليك فهو حر" وجب عتق 
الجميع بغير إشكال. 

الثانى:لو نذدعتق أول هاتلده أمته وكان ماتلده ل 15 له ؤو لدت تو أمين 
عنقا جيعاً , والوجه فيذلك أن" «ما» في«ماتلده» موصولة فتتناول الجميع بخلاف 
لفظ المملوك فى المسألة السابقة فإِنّه فكرة في الاثيات فلا تعم . 

ويدل” عليهمن الأخبار خسر عبد الله بن الفضْل اواك ةا عن أبيه رفعه «قال: 


)١(‏ الكافى جء ص4١‏ ح/اء الوسائل جع1 صم ب١؟‏ ح1. 


الى كتاب العتق ج١1‏ 


قَضى أمير المؤهئين كد فيرجل نكم وليدة دجل أعتّق دبئّهاأول ولدتلده فولدت 

ا فقال : أعتق كلاهما)». 

لكن مودد الرداية كماترىإذما هو النكرةف سياق الاثبات. وظاهر كلام 
حدملة هون المتأخر دن اتاد عتقهها ا 252 على التعمس 5 لموصول وأثه لو 
علق النذر هنا بأول ولدتلده المرأة لم يتناول |الفرمة و كأتهم لم ولتفتوا إلىهذا 
النص" إممًا لعدم الوقوف عليه أو!ضعفه بالارسال و مخالفته للقواعد . 

وفيه نظرء لأن" التوأمين إن دخلا في الأوليئّة لتذزيلهما منزلة الولد الواحد 
فلا إشكال في صدق الأدليّة عليهما » و إن نظر إلى كونهما متعددين 06 العتق 
بمن تلده أولآ , و إن خر حا دفعة" أد اشتبه حاله فالمحكم فيه القرعة أ:التخيير 
في المسألة الاولى , فالحق" اشباع النص” في ذلك . 

و كد حكم دعتقهما ع إما لصدقف الأولية عليهما ع د لنهما دمدز أله 
الولد الواحد . 

وقل أعتس جماعة من امتاخ ر بن 2 عتقهما ف عند التعبير - «ها» الواردة 
دفعة واحدجَ . و إنككان نادراً قالوا : إن لوسبق خردع عدوا لكان هو الأول. 
واطلق الأ كثر الحكم هن غير تقييد بالدفعة تبعا لاطلاق الرداية امن كودة . 

قال ثاني الشهيدين في المسالك بعد نسيته هذا الكلام إلى ال كثر : و هو 
حسن لو صلحت الرواية لاثبات الحكم » وهذا ظن”" هنهم بأن" التعبير دقع فيها 
بلفظ«ماء وام نقف عليها كذلك . 

هذا كله إذا ولدت الأدل حيكاً وإلا عتق الثاني لأن" الميئّت لا يصلح للعتق 
و ذثره مص ذل" على مونه التزاماً 2 قبل : سطل هنا لفو ات تناه 3 لو 
ولدئه 20 للعتق كالقعد والأعدى و لوحهان 3 1 لى بعلم عمق ازغا ني ونا 
لصالاحية الأول للعئق 3 غاية الأهن اجتماع سيمين لعتقه. و هذا غير همصر : أما 


لو قال في نذره « أول سمل » عتّق التوأمان مطلقاً بغير إشكال لأن" الحمل اسم 


1 في عدم كفاية مدوم ماعو الصرغة ّ قتع اهماايكه لو اعتق بعضهم ب 

الثالث : لو أعتق بعض مماليكه فقيل اه : هل أعتقت مماليكك ؟ فقال : 
نعم أم ينعدق بهذا الاقرار إلا هن سيق عتقه د إن كان ظاهر الصيغة العموم . 

والأصل في هذه المسألة موثّقة سماعة (') كما رداه شيخ التهذيبين « قال : 

سألته عن رجل قال لثلاثة مماليك له : أنتم أحراد وكان له أدبعة , فقال له رجل 
من الناس : أعتقت مماليكك ؛ فقال : نعم » أيجب العتق للأدبعة حيدم جميعهم ؟ 
أو هو للثلاثة الذين أعتق ؟ فقال : إِدّما يجب العتق لمن أعتق» . 

وقد رواها الصدوق'' أيضاً هن الموئّق , د هي مستند المشهور . 

د الظاهر أن" مرادهم لا يعتق فى نفس الأمر إلا من سبق عتقه لأن" قوله 
د نعم » في جواب ذلك السؤال لايكفي في حصول ااعتّق . أمَا في الظاهى فالحكم 
مشكل نه يجب عليه الحكم يعدّق الجميع ون" قوله 2 نعم «6 عقت الاستفهام 
عن عثق عبيده الذي هو ع مضّاف مفيد للعموم, فيقيد الاقرار يعدق مع عسمكه: 
ديمكن انكو الاستفهام عن عسدهة الذي 000 ا مستفهم بعتقهم فتكون الاضافة 
جمدرنة فيلغى العموم عنها »فلايدخل في الظاهر والواقع إلا من أجرى العتق عليهم 
لأن الاقرار إتما دجحري على الظواهر موهاً ولخصوضا حمث بجر د عن القرئة وإلا 
فقعند وحودها فللا يبحكم إلا همأ دلت عليه . 

وبهذا اندقع ماأودده ثاني الشهيدين في المسالك من البحث والاشكال حيث 
قال:وفيهذا الحكم بحثء وفيه على إطلاقه إشكال,لأن"الحكم إنكان جارياً على 
عافي نفس الأمر هن دون أن فعتمن لفظه إقراداً بالعتتق ظاهراً فالحكم كذلك ءولا 
فرق فيه بين كون من أعتقهم بالغين حد" الكثرة أوعدمهء فلوكان قد أعتق واحداً 
)١(‏ التهذيب جمرصءم؟ 0 حءعء الوسائل جع ١ص‏ . /اب/ وح ١‏ وفيهما اختلاف يسير. 
(١؟)‏ الفقيه جم صم ح؟١.‏ 


لكف كاب العتّق 8 ١‏ 
المو جبةلا نشا:العتق في الحال د إتماهو إخبار فيماسيقء»فلايصح إذالم يكن[ له |مطاءق 

[ في |الخادج سايق عليه مستند إلى سيب اقتضائه؛ فماكانقدوقم عليه العتق انضرف 
إليه و غيره يبقي على أصل الرق ؛ قليلاً كان أم كثيراً. 

وإنكان جارياً على ظاهر الاقرار فمقتضاء الحكم بانعتاق جميع مماليكه 
لأن" «مماليك» جمع مضاف مهو يفي دالعموم, و«نءم» يقتضيتقر سر السؤال وإعادته 
فيكون إقراراً بعّق الجميم ؛ والرقاية قاصرة عنإفادة قصر الح كم على ها في نفس 
الأمر دإطراح الاقرار ظاهراً من حيث إِذّها مقطوعة ضعيفة السندءإلآا أن" الشيخ 
لا براعي في علمه تصحيح الردابة خصوصاً في النهاية » و تبعه الجماعة زاعمين 
انجبار العف بالشهرة بل بصيغة جمع الكثرة » فكيف ينصرف الاقرار إلى ما أعتقه 
خاصّة و تحصل اططابقة بين عتقه لواحد دبين قوله عتقت مماليكي . 

ولأجل ذلك استقرب العلامة فيالقواعد اشتر اط الكثرة فيالمعةق ليطابق 
لفظ الاقرار, والاشكال فيه أقوى من الاطلاق لأّدّه لابجري علىالظاهر ولا على 
ها في نفس الأهر . 

أما الظاهر فلما ذكر ناه من استلزام الاقراد عتّق الجميع من حيث إن" 
«مماليك» جمم مضاف وقد أقره بالاقرار به . 

وأا في نفس الأمس فلن" العتق لميقم فيه إلا على ٠ن‏ باشر عتقه خاصّة, 
وصيغة الاقرار ليست هن الأسباب المسبّبة لعتق باقي العدد المعتسر فيالكثرة منه 
ا وقم عليه العدّق . 

واعتذر له ولده فخرالدين ‏ رعدالله ‏ بأته إذا أعتق ثلاثة من مماليكه 
يصدق.قوله هؤلاء همماليكي حقيقة . فإذا قيل له : أعتقت مماليككك ؟ فقال : نعم 
وهو قتي إعادة السؤال وتقريره ؛ فيكون إقراره بعتّق اطماليك الذين انعتقوا 
فلا بلزم يغيرهم لأصالة البراءة. ولأن الاقرار إذما حمل علىالتحقيق وا لتيقن 
لا على مافيه احتمال . 


ج١‏ في تنظر الشهيد الثاني في كلام العالآمة وابئه حول المسألة السابقة "#١‏ 


م قال: وهل يشترط في الاقتصاد على كثيره بحيث يصدق عليه الجمع حقيقة 
أم لا؟ قولان د منشأهما : أن" اللفظ إِنّما يبحمل على الاقرار على أصل الحقيقة 
دهن حيث أصل اليراءة وهن جواز التجو"ز به؛ فعلى عدم الاشتراط مكتفي بالواحد 
على الاشتراط ويازم بعتق ما يصدق عليه الجمع ؛ ويكون في الباقى كالشتبه, ثي" 
جعل هذا البحث مبتنياً على الحكم بمجرد الاقراد ظاهراً: أمّا البحث عمًا في نفس 
الأمر فلا ينعتّق إلا ما وقع عليه العو . 

ثم" قال قدسسره ‏ بعد انتهاء الكلام إلى هذا المقاممن كلامالعلامة دابنه: 
وفيه نظر هن ذ<وه : 

الأول : ظهور الفرق بين المتنازع فيه دهوقو له « أعتقت هماليكي » الذي 
هو هقتضى وله د نعم » وا طن و ادويق مواليكك » و بين قوله عن ثلاثة 
من «ماليكه « هؤلاء هماليكي د إن اشتركا في صيغة العموم ؛ لأن" لفظ العموم 
ستغر ف ما يصاح له ويدخل فيه دوت غيره؛ فقوله «أعتقت مماليكي» يصلح الجميع 
من هو داخل في ملكه وإن بلغوا ألفاً فيتنادلهم العموم, وقوله «هؤلاء مماليكي» 
إنما يتنادل المشار إليهم دون غيرهم فلا يلزم مسن صدق قوله من الثلاثة هؤلاء 
مماليكي اختصاص الحكم بعدق الثلائة إنا قال أعتقت هماليكي الدال بلفظه 
على الجميع . 

الثاني: قوله « فيكون إقراداً بعتق المماليك الذين انعتقوا فلايلزم بغيرهم» 
د 
بالوضع على الجميع فلا يختص” بالبعض » و بهذا بقطع أصل البراءة » وقد اعترف 
بن" الحكم ميئي على الظاهر لا على نفس الأمن حينكن, . 

الثالث: قو له« إن" الاقراد إنّما نحمله عل ىالتحقيق «المتيق-ق في نفس الأهر 
لعل افيه اجتمال» إن أذاه جه الاعيقتن تي فيد لول اللفظ: فوسل #الكن لا 


' إلا بحسب نفس الأمر , أما بحسب الظاهر فقد وجد الاقراد بالعتق الدال” 


. © والصحيح « لمن قال‎ )١( 


باساب كتاب العدق ١‏ 


شفعه في الا قتصار علىالثلاثة لأن” مد لو [اللفظ والمتيقان منه يتنأول لجميع مماليكه 
بالنظر إلى مموم لفظة الاقرادء د إذا أماد المتيقدن في نفس الأهر وسقي المحتمل 
خروجه د إن دل عليه لفظ الاقرار فظاهر فساده لأن الانسان مؤاخذ بما دل" 
عليه لفظه وإن احتمل ف نفس الأهر دراءته منها. د كذا لو قال ا عدي 
دلميكن عق أحدمنهم فإنه دو خذ بإقراره وبحكم عليه يعتق الجميع أو البعض 
على دسب ها قل علم 3 

الرابع : ترتيب الخلاف في الحكم علىعتق واحد خاصة أو أقل" الجمع 
على الظاهر مخ و( حود اللفظ الدال” على أ لجميع؛ والعموم غير مطابق» دل اللازم 
من العمل بالظاهر الحكم عليه بعتق الجميع أد الجمع . 

أما الإختصار على الواحد فلا بقتضيه اللفظط و وه ولا قول ع أن من 
قد" بشيء بصيغة الجمع فضْلاً عن العموم يازم واحد خاصة , وَإثّما الخلاف في 
جل الجمع علىاثنين أد علىثلاثة فصاعداً؛ أُمَا على الواحد فليس محل" نظر أصلاً. 

2 قال : د الحق” ف هذه المسألة العمل بالظاهن و الحكم بعدق الجميع 
نظراً إلى مدلول لفظة قولهء وَأمَا فيما بينه وبين الله تعالى فلا يحكم عليه إلا بعتق 
من اعقو اس ولا «زهد عنه إلى أقل” الجمع ولو كان أقل” فته اهلها + 

نعم لودلت القرائن على كه لأقز فد دالافظط مداأوله كما لوهن على عشدار 
و أداد أن يأخذ عليهم مظلمة فأقر" بذلك مم ظاهى إرادته بخلاف مدلول لفظه 
انجه عدم الحكم عليه به ظاهراً 5 لا بحكم به ناطناً : 

د عليه دلت روافة الوليد نئ هعاء!") « قال: قدمت هن هصر و هعي رقيق 
فمردت بالعاشس فسألني فقلت : هم أحراد كلهم ؛ فقدءت المديئة فدخلت على 
ابي الحسن ليلا فاخبرته بقولي للعشتارء فقال لي: ليس عليك شيء». فلم يحكم 
]تلز بظاهر إقراره, دأقره على ما في نفس الأهر ٠‏ 

د كذلك الرواءة السابقة ظاهرة في إرادة مافي نفس الأهر لا الظاهر بقو له كاز 


.١ح‎ عء٠.ب التهذيب جم ص/ا؟؟ حمع » الوسائل جء١ صالا‎ )١( 


ج١١‏ في مناقشة كلام الشهيد الثاني نفيك 
2 إثما ااحب العتق طق أعتّق 4 إلى هونا كلامه ب فد سن سر و سا. 

دفيه نظر هن وجوه : أما (أدلا) ففى قوله « والرداية قاصرة عن إهادة أصل 
الحكم « إن قو له « زاعمين اتدمار اذيك دالشهرة » لوآن” الرواية لا قصور فمها 
بل هي واضحة فيما قاناه منقصر الحكم على ها في نفس الأهرء وليس فيها إطراح 
للاقراد لوه أقر” بما استفهم عذه السائل المطّلع على ها أعتقه من الاقرار » وأداد 
بهذا السؤال معلو هلة م ين ده بالاستظهار عليه دن جهنه فمكونبمنزلة ألثال 
الذىة كن الفاكفة ٠‏ فااصيغة و إن كانت هن صيغ العموء إلا أن" القريتة 
ا وجعاتإضا فتها عهددة كما أن" أسم الاشارة في فو أله «هؤٌ لاء هيودا ليكي» 
ففرا نها لثيهها اعتفهين نوق اماو نعم دا ليله الدة: 

(دثانيا) بأن" الردابة لاقطع فيها ولا إدرسال لأنّها من باب الاخبار, د قد 
أسمعناك فدما سيق أن” هذا الاضمار إنما دقع على معيدن وهواطسوؤول عن الأئمة 
ودلا 2 صدر الاسؤ ةد إدما نش |الطهاة من اقتطا ع الأخمار بعضها من دعض »2 
وكذلك لبس مهقده ع عليها دا دعق كا زتمه, لذنها بالاصطلا حالجديد من الو كدق 
لذن” رحا أله قات إلا دهم عبر إهاميين, وما على طر دقة القدماء فليسس بتعيك أن 
تكون من الصحيح أن هدار الصحّة عندهم على القرائن لا على و ثاقة الرجل 
و كونه إخاميا كما عام من طر دقة الشيخ دل من 0 عده كال ملحقق كما هصّى 
الكلام عليه مدن 0 لب : 

(دثالثاً) في قوله «بل بصيغة جمعالكثرة. فكيف ينصر ف الاقرار إلى ماأعتقه 
خاصمّة فتحصل المطابقة» إلى قوله «ولأجل ذلكاستقر بالعلامة في القواعد»لاآن" 
جعو عالكثرة وصيغها لاتحملل على ذل الاصطلاح الخاص في الأقادرسر ولافيالوصايا 
لامتناء هذه الأحكام على العر ف العام وقدحقق هو هذا الحكم في كثير من السائل 
فيالكتاب وغيره؛ فإن' قاعدةبجمع الكثرة والقلة غيرهعشيرة وإِنّما هما مشتر كتان 


في القلة دالكثر ة. نعم الخلاف إدّما وقع في تحدبدالقلة من كو نها ثلاثة أو اثنين: 


عم كاب العتق ١‏ 


وأمًا (دابعاً) فلأت" قوله ني الاعتراض على العلامة من ظهود الفرق بين 
امتنازعين فبدوهو قوله «أعتقت هما ليكي» الذي هو مقتضى قو لد« نعم» خوانا طن 
قال «أعتقت مما لنكك» وكذا قوله «فيدخل فيه دون غيره» لأن هذا الفرق غير 
ظطاهص. قسمأ دن قيه, دن" كلا من الصيغتين هن صيغ العموم وجو عالكثرة: وإنما 
ادعى الفرق بينهما بحصول التخصيص في الثانية دون الاولى . وأنت قد عرفت أنه 
لافرق سنهما لو حود القرسْة ف كل" منهما 05 
نعم » أن استدلالهم على هذا الحكم فيما لو كان المعتوق واحداً أم اثنين 
بهذه الرداءة في غير محله , لأأثها إدّما تدل" على أن" موضع هذا الحكم فيما 
لو كان انتوق #اؤثة فعافن! ومكوق تامارك ١‏ كثر ماهوا تسوك القن" به 
دإن كان بصيغة العموم الشاملة لجميع الأفراد إلى ها وقم عليه العتّتق خاصة , 
لكن بشرط أن لا ينقص عن الثلائة ليتطابق الظاهر و الواقع بعد تخصيص الظاهر 
بالقريئة,و هذا الذي قصده العالامة قدسسره ‏ ووجه بهابئه كلامه في الجملة . 
فالواجب قصر هذا الحكم على مدلول الردابة دهموردهاء وقد عر ف تالحث 
أن” موردها الثلاثة فلامجري فهما لو كان المعتوق واحد أو انين ' أن" تخصيص 
صيغة الجمع التي ظاهرها العموم وإرجاءعها إل ىالواحد هن اللجازات البعيدة التي 
لابصار ]لبها إلا فيهو اضع نادرة كقو لهم «بثو فالان قتلوا زيدا» وإكما قتله واحد 
هلهم اد عند قصد التعظيم كاية «الذين دو تونالز كاج وهم 00 حيث ذلك 
في علي لذ . دبهذا يتبيسن لك وجه النظر في الوجوه التي تنظر بها على الشيخ 
والعالامة : 
والعجب منه أده قدن كن قش آخر كلامه أمّه لو دأت القرائن على أنه 
لابريد باللفظ مدلوله كمرود ال مالك على العاشر وإقراره بأن" مماليكه أحرار 
ا من الملظلمة فيلغي ذلك الأقرار و تعثمد على القرائن د نفس الآأهر و بلغي 


. سورة المائدة ل آية هخ‎ )١( 


ج١‏ في ما لونذر كل" عبد قديمأد أدصي بعتقه سس 


الاقراد بالمرة » ويمنع ذلك في الرداءة التي هي مودد هذا الحكم مم اشتمالها 
عن تلك الفريدة: 

ولهذا قال في آخر كلامه دو كذلك الرداية السابقة ظاهرة فيإرادة مافي 
و الأهر». نعم في قو له دلا الظاهر» نظى لآن الظاهر هنا مطايق طلا في نفس اله 
حيث إن السؤال مخصص للجواب وصارف الاضافة عن الاستغراق إلى العهدية 
كما انوع قطاات هذ المداففات ال : اخذات هن اصلهاة: 

الخامسة : لونذر كل عبد قديم أو معو يعتقه كذ لك! نصرف إلى هن هِصى 
عايه من ملكه ستنّة أشهر فصاعداً كما ذكره الشيخ في النهاية وتبعه عليه جماعة 
من المتأخر بن » حتى ابنإدديس الذي هن شأنه القدح في أخبار الآحاد والرد” 
لهاء وما ذاك إلا لصحة هذا اللستند عنده . 

والأصل في هذا الحكم خبر داودالنهدمي'' عن بع ضأصحابنا «قال: دخل 
أبو سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا ,لاه وساق الحديث إلى أن قال : «فقال 
له : رجل قال عند هوته كل" مملوك لي قديم فهو حر" لوجه الله قال : نعمى, 
إن" الله يقول في كتابه «حتنى عاد كالعرجون القديم»'') فماكان من مماليكه أتى 
ليه أشهر فهو قل م حر» . 

ودداه الشيخ بهذا الاسناد كما في الكافي!' و بإسناد1 خر لابخلو عن شائية 
الارسال أضاً : 


ورواه في عبوكث الخباذ الرضا لطر بد بطر يدق معثّمر «قال : دخل لق سعيك 


(١)التهديب‏ جم ص١"؟‏ حمع وفيه « فقال : رجل » » الوسائل جم١‏ ص .م 
ب6” حل. 

(0؟) سورة يس ل آية و" . 

(*) اكافى جء ص4١‏ حع. 

(ع) عيون أخبار الرضا ج١‏ ص١7‏ طبع قمء الوسائل جع١‏ ص.ع ب0."# ح١.‏ 


عم كتاب العتق 6 

المكاري» ون كر الحديث . 

درداه المفيد في إرشاره ') مرسلاً «قال: قضى أمير الو مئين كلبلا في رجل 
أوصى فقال : اعق عني كل" عبد قديم في ملكي فلممًا مات لم يعرف الوصي » بم 
يصنع ؟ فسئل عن ذلك فقال: يعتق عنه كل" عبد في ملكه ستئّة أشهرء وتلا قوله 
تعالى «والقمر قدرناه منازل حتّى عاد كالعر جون القديم» وقد ثبت أن"العر جون 
إنما ذتهي بالشيه بالهالال في تقو ع بعك 28 أشهن هن 1 الثمرة منه» . 

والى وادات الاد ل 58 أزقف قداشتمات على لفظ «اطلملوك» الشاملللذ كر 
والانثئى ولكن” الشيخ عبثّر بلفظ «العبد» وتبعه من تأخر عنه . حتى أن العلامة 
في القواعد استشكل الحكم في الآية ء و أودد عليه ولده في الشرح الموسوم 
بالايضاح بأن* في خبر أبي-سعيد المكاري كل" مملوك و هو يتناول الأمة فيكون 
هنصو 2 عليها . 

ثم' أجاب عنه بأن" المصنف ‏ يعني والده ‏ لم يستند في قوله إلى هذه 
الرداية بل إلى إجماع الأصحاب دهو بلفظ العبد, وفيه ضعف لإأُن' المسالة لموتكن 
إجماعية , لأن" كثيراً من العلماء كابن الجنيد والصدوق وسلاد لم يتعرضوا لها , 
وإدما الأصل فيها الشيخ وطر يقد في النهاءة الاستناد إلى مجر دالروادات عن غير 
بحث عن طرقها أو ندورها كما هو اطعلوم من عادتهء ولكن اشباع ابن إدرس 
له مع تصلقه!'! في الأخبار لهم على شبهةالاجماع؛ حيث إنّه لايعتمد على أخباد 
الآحاد مطلقاء فعلمه بمضمونها مما يدل" على فهمه أذّه مجمع عليه. هذا أقصى 
ما أمكن أن موجه به كلامهم ٍ 

وأنت قدعر فت ٠ن‏ الأخبار التى أو ردناهانيهذءهاللمسألة بعضها بلفظدام.اوك» 

)١(‏ ارشاد المقيد ص4م١١‏ طبع وبروت؛ الوسائل جءغ١‏ صاع ب.” ح١‏ وفيهما 


(؟)كذاء ولعله «تصليه) . 


ج١١‏ في حكم هن 'نذر عَدق ا إن وطأها فخر جحت عن مألكه ضف 
وبعضها بلفظ «العبد» وفي إطلاق كل" ٠ن‏ اللفظين على آخر في أما كن متعددة 
قمه تغط وكا اح ار 


2م 


دالة على أ نّهما مترادفان, وأنّه في مقامالتعميم والكلية يعت 
على الانثى » فالأمة داخلة على التقديرين ؛ والة_رق تحكُّم وإن كان العمو م في 
اللملوك أظهر وأشهر . 

واعلم أن" المتأخر بن اختلفوا في تعدي هذا الحكم من النذد والوصيئة 
بالملك إلى النذر بالصدقة بالمال القديم ٠ه‏ كذلك في الاقراد تإبراء كل غريم 
قديمو نوذلك »لشبهة أن" القديم عن الحقائق الشرعيّة في ذلك القدد فيتعدى 
معتضدا تع لل الرقابة واستدلااها بقو لد«حت-ى عادكالعر جو 1القديم» فإنثه يقتذي 
موت القدم باطدة ا مذ كورة مطلقاً ومن معارخة اللغة والعرف وهنئع تخصيصه 
شرعاً اضعف المستند العاجز عن إئبات الحقائقالشرعيئة وقصر الاجماعالمدعى لوتم" 
على مورده . وهذا هو الأقوى . 

وأو قصر الجميع عن ثيه أشهر في عدق أو له-م تملكا اكد أم تعدد ,2 
د بطلانالنذر وجهانء وعلى الصحة لوا فق مل كالجميع دفعة ففيانءمّاقالجميع 
أو البطلان لفقد الوصف الوجهان أيناً , والأقوى الرحوع في غير موضع النصوص 
والوفاق المدعى منالعرف: فإن لم يدل" على تدُصاف شي" من متعاق النذر بالقدم 
بطل إتباعاً المنصوص ا لخر جة هذا اللفظ عن حقيقتهاللغوينّة والعرفيّة إل ىالحقيقة 
الشرعيدّة, وهو قصره علىالمماليك من عبد أو أمة فيالنذور والوصية: دفيما سواها 
فلس إلا القواعد اللغوية والعرفية . 

الساد١ة‏ : لونذر عق أمته إن وطاها فخذر جت عن ملكها نحل"النذر واليمين 
وإن عادت له بملك مستأنف كما هو همجمم عليه بين الأصحاب . 

وأمًا المستند في ذلكمن الأخباد فهومادواالشيخ في الصحيحعن ص ين هسل !") 

)١(‏ التهذيب جم صء؟؟ حم الوسائل جع ١‏ ص الا بوه ح١‏ وفيهما « عن 
محمد عن ملكه » مع اختلاف يسير . 


الف كتاب العتق ج١١‏ 
عن أحدهما ْله « قال : سألته عن الرجل تكون له الأمة فيقول يوم يأتيها فهي 

حرة:» م سعها من رجل م مشتر بها بعد ذلك قال :لايأى بأن ناكما قد خر جحت 
هن ملكه». 

واورد على هذا الاستدلال بعدم صراحتها في نذد العتق المعلق على الوطء 
شكرا أو لجرا » بل الظاهر متها أن" العتّق ؛ قع ل على شرط في غير اانذر, 
وقد عرفت أن" هذا مما يفسدالعتق لاشتراط التنجيز فيه لكن”"الأصحاب حلوها 
فال النذ هونا هذا العقق المعاف عل قوط | لل مستي اوهو الشدى: 

وملها ابنإدرس على ماإذا تعأقالنذد بوطئها وهي في ملكه. ولاريب في 
انحلا النذر بخر وجها عن هلمكه بهذا التقدير» كما أنه لاإشكال معإطلاقالنذرء 
ولا تعمد مساواته لصورة التعميع ش 

وني تعدي حكمها إلى غير الأمةأو إلىالتعليق بغي رالوطء وجهان بلقو لان: 
من مخالفتها للأصل حرث إن" خروجها عن ملكه لامدخل له في انحلال النذر, 
لن" غاءته صيرودتها أجنبيئّة منه والنذد يصمح" تعلقه بالأجنبيّة كنذر عتقها إن 
ملكها دهي في غير ملكدابتداء كما تقدم في نظائره. ومن حيثالايماء فيالرواية 
إلى العلة بقوله «قد خر<ت عن ملكه» وذلك هموجب للتعدي إلى ما بو جد فيه 
العاة التشوصة: 

والأقوى الأول لأن هذه العلل ليست حقائق حقيقة وإذما وضعت 05 
للأفهام وإلجاماً للعوام . 

لكن في هذه الرداية على تقدير حملها على النذر دلالة على جوازالتصرف 
للمالك فيال مال المنذدر المعاق على شرط قبل حصول الشرطء دفيه خلاف مشهور. 
وموضعالحكم يانحلال النذر ماإذا لميعمم نذره ولو بالنذر مايشمل! للك العائد, 
دهذه الرداية مما تفردت بهذا الحكم حيث لميكن في الباب سواها علىما بلغنا. 


عم هي هن مرويات الفقيه والتهذيسب « وف كليهما هن اأصحيح : 


09 7 هن عه ق المعاليك وله هال ضف 


السابعة : من أعتق من المماليك وله مال بناء على أن" المملوك يملك شء 
في الجملة لاما هو مذهب المشهور , لا كما زعمه ثاني الشهيدين في المسالك هن 
أن" ال كش على العدم فهو للمولى سواء اعتق أم بفي على الرقيّة مالم يعلم أن" 
اضلة ف ههة خارحة . 

م إنه علىالقول بجواز ملكه حيث بعتق وكان بده مال فهو له؛ فإن علم 
به المولى ولم يستثنه وإلا فهو للمولى , دقد قدمنا لك جملة من اللعتبرة في بيان 
ا 1 الى :هين" لعن اشوا عون الع فيك نما له تف 

فمدن تلك الأخبار صحيحة ة زرار ١‏ عن الماقر إل «قال: سألته عن رجحل 
أعتق عبداً له وللعبد مال » لمن المال؟ فقال : إن كان يعلم أن" له مال تبعه وإلا 
فهو له» . 


وي ردواية اخرى عن زرار:!" 06 


أدضاً م قد تقدهمت عن أب عبد الل إلتكار «قال: 
إذا كاتب الر جل هماو كه اع وهو بعلم أن" له مالا دلم مكن غ أسةكئنى اليه 
ا مال حين 1 فهو للعيد» . 

وقد تو قف العلامة فيال مختلف مع حكمه بعدم ملك العبد نظراً إلى صحة 
هذه الرقابة 6 

وي الاستدلا ل بهمأ نظر» لذن "(الاوا ( وإن صم" طربقها على ا لاصطلا<ين 
القديم والحديث إلا أنه ليس فيها ذلك الحكم مم استثناء المولى مكون له ء بل 
أطلق فنها أنه مع علمه بالمال وأم ستثله فنكون للعبد . 

(والثانية) وإن دلت علىالحكم المدعى فيالقول لكن في طريقها عبدالله بن 
بكير وحاله مشهور لانتسابه إلى الفطحية؛ لكن قد نقل الشيخ إجاعالعصابة على 


(١)اكافى‏ جع ص. ١9‏ ح# »ع الوسائل جم صع* ب«؟ حع وفيهما «سألت 
أب جعفر عليه السلام» ع اخنلات يسير . 
(؟)اكافىجع ص.9١‏ ح”«ء الوسائل جع١‏ ص مم بم ؟ ح١‏ وفيه (أو أعتقه». 


ف كتاب العتّق ج١١‏ 
تصحيح هارصح” منه وإنكان فطحيئاً. لكنأيضاً هنهالعبارة مشتبهة ولهذا ا<تملوا 
فيها معني ممعددة : فعلى ونأ حكن التَضْسك يظأا هرها ف ضعةه رواماته لكان 
هنا الاجاع, فيمكن الاستناد إلى روانه. قحب لالادلى 55 بمعدى أنه لو 
لم إسمديه جا للمطاق على ا مقد : 

ثم على تقدير توقّف ملكالمو لى علىاستئناء امال عندالعلم به لافرق عندهم 
دن أن هدم على العدّق شكرةة أن 5 عم الاتصال نه كلام واحد م إلا 
بأآخره . 

والشيخ قد الو رع للرواءاتالائة تقد .م الاستثناء علىالتحر ير أرقاية 
جرس 0 التي نسمهأ فخر ا محققين قِْ 2ه القواعد لوالده إلى حر دز ووضعها 
بالصحّة غفلة عنالقرينة القبليّة واليعديّة «قال: سألت أباااحسن بلقلا عن رجل 
قال لمملو كه : أنت حر" ولي مالك قال: لايبدأ بالحرية قبل العتق تقول : لي 
مالك وأنت حر برضا المملوك» و انه إذا قدم التحر سر انمق بقوله 5 5 حرنر»2 
فللا رقع الاستئناء موقعه 3 هذا كلامه 3 

وننظر فيه ثاني الشهيدين فيالمسالك بما حاصله: أن الرداية قد تضمدنت 
شرطأً زائداً زهو اعتمار رضا الململوك زهم لامقو اون وبأنا تمدع حصول التحر سر 
قبل تمام الكلام لآن" الشرط هن جهلة الصيغة , و هذا محقق . 

دما باقي الردايات التىأشرنا إليها فيما سبق فهي ترجم إلى موافقة هذه 
الردفاششن ولسينع فيها عرض ا 2 روايه أبى جرب رالواققي هن تقديم هذا الشرط 
بل هي مطلقة » لكن يمكن ددها هن جهة الاطلاق إليهاء و الأحوط مراعاة مأ 


اشتملت عليه من التقديم و الرضا ؛ حيث إن" باقي الردايات لاتأبى هذا التقييد. 
)١(‏ التهذيب جم ص#؟؟ حوم, الوسائل جء١‏ صع» بع حخ وفيهما «أبى 
جرير ‏ قبل المال يقول :» . 


١‏ ُْ حكم من أو صى بعتق ثأث هما ليكه اع" 

نعم قد جاء في بعض الردايات في هذا الحكم ما يدل" على أن" في بعض 
معتئقات على يلتلا وكان له مال وأنّه جعل المال لهم 5 ثم" جعل ما يخصنه ولي 
للعنة ‏ لعل" هذا على جهة الاستحبات أو لاختمال أن .مكو له هال في نفس 
الأمر دام تعلق له علمه لقلا العادي؛ فاشترط جيم ذلك للمعتق من بابالتفضيل 
منه لتلا . وحينئن فتنطبق الأخبار على دتيرة واحدة . 

وموتللة الأخاد أبذا سحيية عبد ال عون أى عيراال 7" عن أ وعيداله 
لطا «قال: سألته عن ر عل عاو عدا له وللعيد مال وهو يعلم أن" له مالا فتوفي 
الذي أعتق العبد, لمن يكون هال العيد ؟ بيكوث للذي أعثق العبد أو لأعبد؟ قال: 
إذا أعتقه وهو يعلم أن" له مالآ فمالد لهء وإإن لم يعلم فماله لولد سيّده» . 

فى فين الخووة النرازد'" أحدهنا من الصحيح والآخر هن الضعيف 
غير ها تقدم «قال: سألت أباجعفر لِلئْلا عن رجل أعتق عبداً و للعيد مال: طن المال؟ 
فقال : إن كاك بعلم أن" له مالآ تبعه وإلا فهو له» . 

وأمًا الخبر المشتمل على فعل على لتلا في جعلدالمال لعبده فهو خبر إسحاق 
أدن عار "اع عمفر عن أيه بعلم «أن” علا قر 32 عدا فقالله: إن" ملكك 
لي ولك وقد تر كته لك» . 
عق أحاضن بعتو قلت شباليكة استشوج ذلك الغات .با لقرعة : 


الثامنة : ان" 


ع 


. 


وقد جرت عادة اصحاينا في مو لفاتهم أن بن كروا هذهالسألة تار" في العتق وتارة 


قُ الوصية ظ 0 إنة إذا تساوقا عدداً وقيمة أ اختلفوا وأمكن التعديل أثالاً 


)١(‏ التهذيب جم ص"م ٠‏ حم" وفيه «عبدالرحمن بن أبى عبدالله قال : سأائه ب 
أيكون للذى» . الوسائل ج١١‏ صىء ب؟؟ حع. 

(؟) الكافى جء ص ١59١‏ ح8 ء التهذيب جم ص ٠٠‏ حعمس , الوسائل ج٠١‏ 
صع م ب78 حم . 

(") التهذيب جم ص/ا"؟ ح448؛ الوسائل جع١‏ صوم ب*”7 ح+7 وفيهما «أعتق 
عبد له ولكن قد تركته لك» . 


عاب كتاب المج ١‏ 
فلا بحثء وإن اختالفت القيمة ولمه 58 520 جَ ذلثهم قدمة وأطرحاعتباد 
العدد . دفيه تردد لخالفته لاطلاق النصو . وإن تعذر التعديل يندا وقيمة” 
اها بالقرعة على الحو يه حت قوق القلك قية ولو مدوومن اخ 

ثم إنّةيقم هذافي حالين:(أحدهما)إذا أعتقا جزء مشاعاً كالثلث مثلاً: والثاني) 
مالو أعدق المريض الجميع فلم تنفذ وصلته إلا فيالثأث واحتيجإلى إخراحالجزء 
أن كود استخرج بالقرعة . 

دفي كيفينتها طرق , وهذه الطرق يشملها النص" في ذلك؛ وهو صحرحة عل 
ابن مسلم (' دقال : سألت أبا جعفر ولئْلا عن رجل يكون له المملو كون فيوصي 
بعّق ثلثهم» فقال: كان عا ي لتلا سهم بينهم» . 

وصحيحة أبان عن ص بن مروان!' عن أبيعبداللّ يلبلا دقال: إن" أبيترك 
مين مملو كا فأقر عت بينهم فأخر جت عشر بن 0 : 

وردآه الصدوق بإسناده عن عل بن هرزوان 7 انا : 

وهذهالأخبار كماترى قد دلت علىالقرعة ولكن لم تشتمل على بيان طرقها 
فتشتمل الطرق المئاسية لها أجع | 

وقد ذ كر الشهيد فيالدروس في كيفيئّة القرعة وجهين: (أحدهما) أن مكتيا 
نويا العبيد بعد تجز ئُثهم ثلامة أجزاء وبعد التعديل , ؛ ١‏ بخرح على الحررنة أو 
الرقفمة فإن خرح على الحرية كفت الواحدة , وإلا أح رقعتين . 

(دثانيهما) أن سكت الحربسّة فيرقعة والرقيئّة في رقعة وخر ج عل ىأسماء 
العبيد . 

.1١ح التهذيب جم صم" حهلاء الوسائل جء١ صل/الا بهوع‎ )١( 

(؟) التهذيب جم ص ع٠‏ حع7 وفيه « وأوصى بعتق ثلثهم » » الوسائل ج ١8‏ 


صلالا بفعء ح؟ . 
(؟) الفقيه جم ص./ا ح"ا؟ . 


١‏ في طرق استخر اج ثلث اطلماليك بالقرعة شرف 


دالذي ردته العامة عنالنبي موه في ذلك دن كره كثير من علمائنا تبعاً لهم 
فيذلكججع كل“ثلث فيدقعة وقدكانوا ستلة فجز أهم ثلاثة أجزاء اثنينائنين » وهو 
الذي ن كره ا لحقفق - رحهدالله ع الش رابع وهو 0 مع تساديهم قمة وقبيول 
العدد التجزئة أثلاثاً كالستنّة, ولهذا كتباسم كل اثنين في رقعة من غير أن ,تعر مض 
في الكتابة للحر ية والرقّية؛ ثم إسترها وبخرج: فإن أخرج علىالحربة عتق 
الاثثان الخارجان أول هرة وضارت الأزبعة المتخلفة أرقاء ؛ وإن اخسرج على 
الرقنيّةاسترق اأخارجان واحتيج إلى] خراجاخرى؛ ورتخير حينئذ بينالاخراج 
على الحردة أو الرقفية » دعلى النهما اج حكم الخارج به د بقي من الرقعة 
الاخرى للاآخر . 

د إن كتب فيالر قاع الحرية والرقية كماهو فيالطر يق الثاني من الطر يقين 
اللن كووين :هن غين أن مكتى أسماءالعبيد بالطن بو الثائي فلمكتن ف .لقعة تحوبة 
وفي دقعتين رقدّيدّة على نسبةالمطاوب فيالقلة والكثرة' ثم «خرج باسم أحدأجزاء 
الثلاثة الذين تر توا سابقاً. فإذا خرجت رقعةالحر يّةانفصل الأمرء وإن خرجت 
رقعة الرق" استخرج ا مخصوصون بها واخر<ت اخرى كما هر" 

دالطريق الثالث الذي ذ كره البعض أن مكتب دقاع فيالفر م المذ كود إما 
بأسماء الستلّة اسم كل" واحد في دقعة ثم يخرج على الحريّة والرقيّة كما مر" 
إلى أن إستوفي المطلوبء أو يكتب التي حربة 3 أدبع رقسسة 0 إخر جح على 
واحد واحن إلى أن إستوفيه. وهذا الطربق أعدللأن” جمع اثنين عا حكم واحد 
ويمئع هن افتراقها في الحررية والرقيكة . 

ومن الممكن خروج أحدهما حرا والآخر دقنّاً لكن المشهور بين الفقهاء 
وهو الأفل لوددده في الرداية المشاد إليها , والأقوى جواز العمل على الجمييع 
لعدم نهوض الرداية الم كودة بالتعيين. هذا كله إنأمكن تجزئتهم أثلاثاً بالعدد 


والقيمة كان يكون قيمة كل واحد منهم هائة . 


عم كتات العدق ١‏ 

وكذا لو اختلفت القيمة همإمكان تعديلهمأثلاثاً بالعدد كستدّة, قيمة ثلاثة 
منهم ستمائة كل' واحدمائتان دثلاثة ثلاثمائة كل" واحدمائة؛ فيضم كل خسيس 
إلن بين واضلان اثللانا.. 

ولواختلفت القيمة وأمكن التعديل بها دون العدد كما لوكان قيمة واحد 
هائتين وقيمةاثنين هائتين وقيمة ثلاثةمائتين ففي تعديلهم بالقيمةأو العدد وجهان, 
بل قولان, أظهرهما اعتباد القيمة فيجعل الواحد ثلثاً والاثنين ثلثاً والثلائة ثلثاً 
أن" المقصود الذاتي من العبيد اطالية دون الأأشخاص, ووجه اعتبار العدد موافقة 
المروي من فعل النمي ا مع أستعاد تساوي السئة في القيمة مكل وجه, 
وفي بعض الا خباد أنهم كانوا متّساوين قيمة . 

ولو امكن لوول خافكة كيف" قبعة انق عائة واقنين انه وين 
واثنين ثلاثمائة قسموا ثلاثمائة بالعدد » فإن اخرج على الحريّة فهرج اثنان 
هساويات الثلث قيمة فلا كلام؛ وإن خرجا ناقصين عتقا وا كمل الثلث من الباقين 
بالقرعة» وإن خر جا زائدين اعيدتالقرعة بينهما وعتق من تخر جدا لحر دة دمن 
الآخر نتمة الثلث 

دإن لم «مكن تعدبل عدد ولاقيمة كخمسة قيمة واحد مائة واثنين ماثة 
واثنينثلاثمائة ففي تجزئتهموجهان: (أحدهما) تجزئة ثلاثة بالعدد مراعاة لتقريب 
القيمة إلى التسوية ما أمكنء وَإِدّما فعل ذلك تقريباً إلى المروي وإن لم يكن 
مثله. (والثاني) وهوالأصح الاعتداد بالطريق الثالث خاصة فتكتب خمس رقا 
يد د فها فقلات إلى أن ستو في الثأث ولو بحزء هن واحد . وهذا مختار 
ألعدة حقق في الشراء حسسى لم بذ كر غيره . 

ولو كان قيمة الخمسة على السوي فعلى الطريقالأدل بجز يه اثنين واثنين 
وواحداًء وعلى الطريق الثاني مكتب خمس دقاع بأسمائهم ووخرج على ا لحر سة 


والرقية إلى أن ستوفي 0 قيمة . والوجه استعمال هذه في جميع الفروع 


١‏ في هن اشر ى أهة نسيه فأعتة هال ةوالاهها واتجدل وها عدّقها ثم مات عنها نل" 


سينا عند تعذر التعديل قمة وعدداً . 

واعلم أن" اعتباد القرعة في كتابة الرقاع هو المعردف بين عامائنا لأنّه 
موافق لارواية عنالنبي مَيْيبدُ واروايات «من ولد وليس له مالار جال ولا ماللنساء» 
كنا سنح فى الليزاث ا والسده من التهمة »دو أن نكون متساوية + دأن 
قدرج في بنادق من طين أو شمع وتجعل في حجر هن لم بحضر جملهاء وأن تغطدى 
وثوابٍ أو تحت اللصلى ويدخل هن بخرجها بيده هن تحتّالثوبء كل ذلك لمكون 
في من التهمة . 

واختلةوا في تعيين العمل والرقاع وعدعه وإن كانت الرقاع أفضل. وتنظسى 
في ذلك شهيد المسالك؛ قال: لعدم دليل مخصّصءو كما ردي من فعل النبي مكو 
بالرقاع كذلك فيما روي أنّه أقرع في بعضالغنائم بالبعر وأنّهأقرع هرة اخرى 
بالنوى . فلو قيل بجواز القرعة في ذلك كلّه وأشباهه كان وجهاً لحصول الغرض 
وإنكان الوقوف مع المشهور أولى 

وفيه نظرء لأن" هذين الخبر بن من طر يق العامة وليس من هرو ياتناء ولم 
يجىء في أخبارنا إلا الرقاع والبنادق فكذلك أصحابنا لم بذ كروا سواهما , وفي 
خبر الاحتجاح والغيبة المرديين عن صاحب الزمان لِلئِلذٍ فيما خرجا هنالتوقيع 
للحميريالنهي عن سوىالرقاع والينادق في الاستخارة والقرعة لكنه -قدس سرهف 
لم يقف على الرواية » واغتر" بما ددته العامة من الأخبار ال موضوعة للغواية , 
ولكنهم قدس الله أسرار هم - في مقام الروابات إما إفراط أو تفر بط على و جه 
لابنتهي إلى غاية . وهذا البحث آت في بيع أفراد القرعة الواقعة في القسمة 
وغيرها بالخصوص لها في هذه الواقعة , لأأن دائرتها في الاأحكام والفتوى وأسعة. 

التاسعة : من اشتر ىأمة بثمنهؤ جِمّل نسية ولمينقد شيئاً من ثمنها فأعتقها 
وتزدوجها وجعل مهرها عتقها ومات ولم يخلف سواها بطل عتقه ونكاحه ورجعت 


على المائم ا ولو حعلت كان ولدها 05 
2 7 


ولف كتاب العتق 8 

وقد تكلموا على 5 الحكم 0 7 ع را ثلاثة: ( أحدها) في 
النكاح (دالثاني) في العتق (والثالث) في الميراث . وقد قدحوا في مستند هذا الحكم 
في أصله لمخالفته للقوانين المعتبرة في النكاح د في العّق دفي الأولاد » ومن ذلك 
عدلمشهو دالتاً خر ين عنها وقالوا لاسطلالعتق دلايرق" الولد وطعنوا نيأسنادها. 
وقل ذكرها المحة-ق قِ شرابعه هر تبن » هرة في النكاح وهرة في العتتق » واستوفى 
شار حوا كلامه هنا في النكاح؛ د قد تقدم من شارح الأصل كلام مستوفى في تكاح 
الاماء , ولابأس بإعادة بعض ذلك الكلام تشييداً لذلك اليناء وتنبيهاً جما عسى قد 
أغفله عن المناقشات التى بتر تب عليها إزالة بعض الاشكالات هنا . 

وأصل مستندهم في هذا الحكم موثقة أبو بصير 7" «قال: سمل أبو عبدالل 
لفلا وأنا حاضر عن رجل باع هنر جل جادية بكراً إلىسئة فلمًا قبضها المشتري 
أعتقيا من الغد و جعل مهرها عتّقها 0 مات يعد ذلاك بشهرء فقال بو عمد لله لكل : 
إن كان لأذي اشتراها إلى سئة هال أو عقدة (بوم اشتراها وأعتقها) ببحيط يقَضّاء 
ها عليه هن الدرين في دقبتهاء فإن" عتقه وتزديجه جائزء وإن لم يكن للّذي عتقها 
وتزدجها مال ولاعقد .وم همات .حيط بقضاء ماعليه هنالدين في رقبتها فإن عتقه 
دنكاحه باطل لأنّه أعتق ما لا يملك؛ وأرى أنْها رق لمولاها الأدلء قبل له: فإن 
كان قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها فما حال ما في بطنها ؟ قال : هافي بطنها 
مع امها كهيئتها» . 

قال ال محقق في النكت بعد ذ كره لهذءالرواية: إن سلم هذا النقل فلا كلام 
لجوازاستئناء هذا الحكم هن بيع الاصول المنافية لعله لانتعقئلها: لكن عنديأن“ 

هذا خبر داحد لابعضده دليل فالر جوع الى الأصل أولى . 


١١ الكافى جء ص 8و١ ح١ ء التهذيب جم ص ١سم9» ح الاء الوسائل ج‎ )١( 
صن * بث١ ح١ ومافى المصادر «عن هشام بن سا لم» معاخذلاف يسير وما بين لمّوسين‎ 
. ليست فى الرواية‎ 


١‏ قَْ مناقشة ةنق الحكم السا دق يضف 


في الش رابع 5 مباحث النكاح صرح بردهاء وقبله الفاظ_ل ابن ا 
لخالفتها الاصولالشرعية المقتضية اصحةالترويج والعتق بلصادفتهما الملكالصحيح 
وصدورهما من أهلهما في محلّهما الموجب لصحّتهما وحرريّة الولد. 

والتأأخر ون حيث اعتنوا بشأنها لصددة سندها عندهم » حرث إنها تارج 
رواها هشام عن أبي بصير كما في موضعين هن التهذيبء دفي ثالث عن هشام عن ابي 
عبداللٌ يلتلا بغير واسطة و كذلك في الكافي , و كذلك نسبها شهيد المسالك إلى 
الاضطراب . 

ومع ذلك فقد قدحوا في هشام الن كور لا بنسب له من العقائد الفاسدة 
وإنكاتالأقوى براءة ساحته, فاحتاجوا بعد قبو لها إلى تأويلها وردها إلىالقواعد 
فحملها العلامة على دقو عالعتق والنكاح والشراء في مر ضّالوت بناء على مذهبه 
من بطلانالتصر ف المنجدّر مع وجودالدين المستغرق وحينئن, فترجع دقفا دتبيين 
بطلان التكاح . 

وأعثر ضدالسيسّد حميدالدين بأتها قدحكمت بعودهلدها رقا كهيئتهاء وهذا 
التأويل لاَمشتّى في عود الولد لأن غايته بطلان العتق في الم #دقترقف عقف 
فإذا وطأ الحر" أمته لا برجم ولده رقنا بل غايته أن امه تباع في الدرين . 

دابنه فخ را محققين أجاب عن هذا الاشكال بأدّة ليس في الرداية ما يدل' 
على رقية الولد؛ إن ليس فيها سوى قوله في شأنه « كهيئّتها» دهو أعم" من أن 
يكون كهيئتها في حال حر بها قبل ظهور عجزه من الثمن فيكون حراً أو بعده 
فنكون رقا. 

ورداه أولالشهيدين فى شر حنكت الارشاد أن" هذا إيراد على النص؛ فإن" 
المفهوم من قواه « كهيئتهاء ليس إلا أن" حكمه كح كمها في حال السؤال » وقد 
حكم بذلك قبل رقّيّتها فسكون ولدها رقنا . فتدل" هذه العبادة بالمطابقة على 


رفيته لآن هذا اللفظ موضوع لهذا اللمعنىء د ارتكاب هذا التأؤيل دمع النياة 


ع كتاب العتق ج١١‏ 


بيجميع الخصوصء وفيالتزامه فساد لا يخفى على التامل ورجوععن طر بق ةالاستدلال 
ونكوص. 

ومع ذلك انه لاس في الولد ولا في الأم ايضا من وجه اخر دهي من 
أن"الروابة دلت علىعودها دقن للبائع؛ دأين هذا منالحمل ومقتضاه لأن مقتضاه 

وجلها بعضهم على ماهو أبعد من فساد البيع وعلم المشترى به فيكون زانيا 
ؤت أحقه الأحكام 1 

ورد" بأن" الرداية قد فرقت في هدا الحكم بين ماإذا خلّف ما يقوم بقضاء 
ما عليه دين عدمه أصعدة النكاح دالعئق في الأول دوك الثاني, وعلى القول بفساد 

ونزلها ثالث على أنّه فعل ذلك مضارة ومنشرائطالعّق القرية. ورد بِأَنّه 
لايم ايضًا في الولد : 

ونا لدملة: أن" كلامه على هذه الرقابة فى القبول والرد إفر اطه تفر دط 
و كلما أتو| ده من الصو ص والأجو 4 عنها معددلوشة فليمس سوا ىو تلقيها 4 لقدول 
وإخراجها بالاستئناء من تلكالفوانين والاصولء صوناً لأخبارهى وَليلِمْ عن النقو ض 
ومخالفة المنقول. نعم تب الاقتصار على مود اها فيقيد الثمن بالنسية ويكون 
التزويج على هذه الهيئّة ومهرها عتقها ووقوع دفاته دهي حامل وتكوت النسية 
إلى سنة , دهن تمل بها لم يعتبر ذلك كله ' نظراً إلى عدم أدخليّة مثل ذلك في 
الحكم , و كذلك يعتبى بكادتها , ولايصح” إجراء حكمها في العبد ولو اشتراه 
نسية أو مطلقاً فأعتقه لما بينهما هن الفرق عند الاقتصار على مو ددالنص“المشالف 
لقوانين العامة ؛ ‏ حصرث إنه لان من قو أها لقوة طريقها وممل القدماء دمضمو نها 
فلنقتصر على الصو ص با لخصو ص لأسللامة من هدم تلك القواعد التي هي كالبناء 
المرصو ص . 


العاشرة: إذا أوصى شخص بعتق عبده فخر جمن الثلث كما هو شأنالوصية 
ازم الورثة إعتاقه 2 فإ امتنعوا عمقه الحا كم عليهم 00 فيحكم بحر دنه حين 
الاعتاف لاحين الوفاة , فنكون ها بين الاعتاق والوفاة من الطدة لم دخرج عنالرق 
إذ لامنفك” عن آخر هذبن الأمر دن 5 

فلوا كتسب قبل الاعتاق وبعد الوفاة فلمن يكون كسبه؟ له لاستقرار سيب 
العتّق بالوفاة وأو للاوراث لتحقدق العتّق عند الا كتساب ؟ فولان نيا للشيخ 
وهو أن مكون اقدية 2 ذلك الوقت لد ( وهذا 2 المسسيوط 5 5 3 كرام 
ااحقق وغيره من استقر ار سيب العتق بالوفاة » ويتجه أن" السبب المقتضي لا نتقال 
فكل” ماهمأ حجرء لسيب ونالطوت 0 المبنت ( فكون العيد الاو صدى دعققه تعد 
اموت بمنزلة الحر” وإن توقفت حر ته على الاعتاقفيتيعة الكسب لكن لا يملكه 
إلا بعد العتق لؤنْه قبله رق“ لا بملك ؛ وإذماكان أي به . 

و ددآه المحقدق بمنع استقرار السبب بالموت لأمّه م كب من ثلاثة أشياء : 
الوصمة والوت وإبقاع صرغة العدّق 5 كما يتوقف ملك الو صية لو كانت لمعسين 
على قدو لا ا إلىدوصيةه 2 ومو تالو صي قبل القبول لادملك وإن<ص الأمران 
الأخيران ( ولوكان سيب العتق قديماً ا وجب أن ست معلو له زهو العتّق 
وهذا لادقول د44 حسث حكم بالرقية وإنذما شحرر بالاعتاق « وحيث لم يكن 
تاماً لم يشت معلو له , وملكه له متوقف عليه ولما امتنم خلو" الملك عن المالك 
دلم يكن العبد مالكاً قبل العتق تعيكن أن يكون لا وارث إذلاثالك لهما . 

واستشكل ذلك ثاني الشهيدين في الاسالك اي لل تعالى حعل الارث بعد 
الوصية النافذة كما هو صر بح الكتاب والسنة والاجماع , والغرض هنا كذلك 
الملك مراعى بالاعتاق فيتبعه الكسب » ويكشفعن سبق ملكه له كما يكشف عن 


”> كتاب العدق ١‏ 
سبق الموسى له عن الوصيّة من حين الموت , دي حكم مالو أدصى بعقاد, يوقف 
في بعض الجهات و اخرخ من الثاث قبل أن يوقف فإن" نماءه سيل 2م كاليجهات 
أَمّا الموصى به على وجهدلابتو قنّف على الصيغة كقو لدأخر جوا عني العينالفلانية 
في حجّة ونحوهاء فنماؤها بعدالموتدقبل الاخراج فيالجهة تابع لها قطعاًلتعيّنها 
لتلك الجهة وخره جها عن ملك الوارث بالموت . 

الحاد يةعشرة: لو أعتق المالك مماو كه عنغيره بإذنه فالمشهو دبين الأصحاب 
دغيرهم صحة ذلك العتق ووقوعه عن الآأمس ٠‏ خلافاً لاء.ن إدرس حيسث حكم 
بوقوعه عنه ؛ نظراً إلى أن" وقوع العتق عنالشخص مترئي على ملكدله علقوله 
يي في الأخبار المستفيضة «دلاعتق إلا في ملك» و هو منتف عن الآهسر قطعاً 
وموجود في المعتق » فيقم عنه لا عن الآمر . 

وقد أجاب القائلون بوقوعه عن الأمر بانتقال الملك إليه آنأما ,وهو عند 
نيسة عتقه ليتحقق شرط صحة العتق , واستدأوا على الأهرين بصحيحة بريد بن 
معادية العجلي''! عن الباقر ليلا «قال: سألته عن رجل كان عليه عق دقبة فمات 
قبل أن بعتق » فانطلق ابنه فابّاع رجلا من كسيه فأعتقه طن ابي 2 وأن المعتق 
أصاب بعد ذلك هالا ثم” هات وتر كه ,لمن يكونتر كته ؟ قال : فقال : إن كانت 
الرقبة التى كانت على أبية 2 ظهار أو شك أوو جرت عليه فإن” ال معتق سائبة لا 
سبيل لأحد عليه» وساق الحديث إلى أن قال : «دإن كانت الرقبة على أبيه تطوعاً 
وكان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فإن" ولاء المعتق ميراث لجميع ولد اميت من 


الر جال (') قال : وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد 


(١)الكافى‏ ج /ا ص ١/١‏ حلاء الوسائل ج١١‏ صث”ان ب١٠*‏ ح"؟ وفيهما 


احتللات إسمر ٠.‏ 
0( وفيهما هنا«قال: ويكون الذى اشتراه وأعتقه بار أبيه كواحد من الور ثةاذا لم 


يكن للفعاق قرااية من المسلمين احزاد يركو نهم 


ج١١‏ في أن" الك يحصل عقيب الفراغٌ من افظ الاعتاق أن > 


موت ا تطوعا مده من غير إن كن 5 امه ذلك فإن” ولاءه وميرائهلأذي 
اشئى أه من ٠‏ ماله وأعتقه عن اي بإذاتلم مكن. ن للمعتق وأارث من قرأدته» : 

وز حه الو لاء له أن" موت الو لاء للآهرمتوقه علىا نتقال املك إللهووقوع 
العئّق (عتقه 0 عدهة 1 لاني حدق داجبعليه دقل أسته له قمست الازوم زهو 
املك له 

وتنذل. تق ونا التو حده جا عه ؛ دمأ حاصاه أن 5 قل لوت لانتصور املك 
له ون" اهروص أن" الو أد ا اشتر ى النسمة دعاك مونه فك.ف يحكم بملكه 
لها قدل الشى أء عو كنا بعد اموت لا.تعقل ملك اسع ما قل اعددد سمد4 ع( والو لاء 
حك 0 عي 'إذا جعله البشادع 0 05 ن أعتق عله )2 هه إن لم مكن مالكاً صح 
وهوعنا كذ لك 5 

ولابازم أنتفاء مالك اع بعد هوثه 3 للغير ١‏ ديمكن الجو أب الكت 
يمسكن أن يملك بعد الموت إذا كان قد أحدث سبياً له دإن له يتم" كما لو نصب 
شبكة وهوحي” ثم ادقع فيها الصيد بعد وفاته, وهنا كذلك لأن أمره بالعتق جزء 
الفين الملك أو قمام السبب ( والعّق شرط « فصيم أن إشكشف ده ملكه قبلهو ك4 
والردابة الصحيحة مود لذلك . و قد اختلف العلماء في دقت انتقال الملك إلى 
الآمى إلى أقوال : 

أحدها : أن املك يحصل عقيي الفراعٌ من لفظ الاعتاق على الاتصال ,2 
وفيه أنّه ستلزم تأخّر العتيٍ عن الاعتاق بقدد ما يتوسّطهما الملك , داعتذروا 
بأن" ان الاعتاق عن العثق ليب أنه إعتاق عن الغير 4 ومثاأه مضع قَْ فو له 0 
أرق عددي عنك بكذا و كنذا وفيا 8 فإن” عتقه 520 على قدول أمعئق عيه 
ودازم هنه 0 العتّق عن الاعتاق . 

22 أطاحقدق رجه ا هذا القول ! إلى لى التحكُم 2 أن 'الدليل الدال” 
لي د ة هذا العدق إنسلم دلالته على ا نتفالالملك فليس فيهتو قرت له فتخصيصه 


حك كتاب العّق ج١٠١‏ 

بهذا الوقت تحكم . 

وثانيها : أنه يحصل الملك بشروعه في لفظ الاعتاق . ديعتق إذا تم" اللفظ 
بمجموع الصيغة فالجزء الأخير علة للعتق وهو ملك الآمر » :الكل" سبي لزوال 
ملكه عنه للاءتاق » وهو قول المفيد والعلامة و ولده فخر ا لحتستين في شرحه 
على القواعد . 

دفه أنه كاذه صير ورته ملكا للآمر قبل:مام الصغة » فلو فر ملكه 
قبل | كمالها خرج عن ملكه و لميقع المعتق . 

وثالثها : أنه بحصل الك للمستدعي بالاستدعاء » ويعتق علسيه إذا تلفاظط 
امالك بالاعتاق . 

ويرد عليه ها وردعليه ما ورد على السابق وزيادة . 

ورابعها : أنه بحصل الملك والعتق معاً عند تمام الاعتاق , دفي هذا سلامة 
عن المحذدر السابق لأن” اشتراط دقوع العتق في املك يقتضي تقديم املك على 
العتق فلا يتم" دقوعهما معاً في وقت واحد عند تمام لفظ العتق . 

خاسيع] : انه دنال بالأمن المعتزق بصيعة النقو فيكون هدام لضع هافن 
عن سبق الملك عليها وعدم إيقاءها بعد الاستدعاء لوقطعها أو وقم خلل فيها »دال 
على عدم حصول اطلك بالأهراعدم حصولها يعتبير في صحته وهو اقترانه بالأمر 
بالعتق . 

وفيه أن" الاقتران امن كود مكو نشرطأ فيسيقالملك ولا,تحقق الاقتران 
إلا بتمام صيغة العتّق فبلزم تأخّر الملك عن الاعتاق و إلا لتأخمى الشرط عن 
الاخرقط .: 

دلأجل كثرة هذه اللؤاخذات والنقوض ودرود هذه الاشكالات على هذه 
المقالات قال المحقّق ‏ رحدالله ‏ دنعم ماقال: إن" الوجه في ذلك كله هو الاقتصار 


على الثمرة ذهو صححة العتق من الآهر وبراءة ذمته من الكفدار والحق الواحب»: 


ج١١‏ الكلام في العتتق عن الآمر لو كان المعئق أبا له وى 


ولايجب عليئا البحث والتفتيش عن وقت الانتقال إليه فإن ذلك لفو وتخمين 
لامرجع إلى دليل صالح متين. ولو كان المعتق في هذا الحال أبالآهر صح” عتقه 
ولو فى الكفارة على إشكال. ودوجهه احتمال عدم الاجزاء له إِمًا أن يكون 
ملكة قبل انمتاقه أو لا+:13 نا ما كان فالظامن عدم الادزاء: 

(أما) الأول فلأن" ملكهيستلزم عتقه عليه قهراً بالسبب لااختياراً »فلايصح 
عتقه عن الكفارة لاشتراطه بالاختيار . 

(دأمًا) عن الثاني فلا يصح” العتق أصلاً فضلاً عن عتقه في الكفتارة , لماثيت 
أنّه لاعتق إلا في ملك , ولآن” شرط العتق النيّة لأنه عبادة دلايمكن تحققها 
إلا بعد تحقق الملك إذ قبل الملك لايصح” نيئّة العتق ويكون قبل تحقق العتق 
فتكون بيئهما , دهذا محال لأّدّه لافاصل بينهما متحقق فيه النية . 

د تحتمل الادزاء لون" اطو حب للعتق هنا الصضغة الى وضعها الشارع للعئق 
الصادر اختياراً منه بالنيّة لاغيرها ء لأن" ذلك الغير إِمّا الملك أو النسب أو هما 
أو حكم الشارع مشرط 2 دود الملك والفنسب 2 والظاهر انتفاء الأولين « إذا ملك 
علد معدة لوجود غنات أها فيه 2( وكذا لشن لاحجتماعه نم املك امتداء « وعلة 
العدم لاتجامع الو حود اتداء ( 5 هذا 1 تحقيقه : 

دلو سلّمنا فإنّه إِدّما يقتضي مع عدم المانع » والمانع هنا من تأثير ذلك 
السبب هو جود ذهو الصيغة » فإث" اقتضاءها املك مشروط بكونها صالحة لكونها 
مو جب العتّق لأنها إن لم توجب هي ولاجزؤها الملك لم توجب العتّق , و كونها 
صااحة التأثير في يجاب العتق يمنع من إيجاب الملك أو النسب أو <كم الشرع 
شرطأاً لهء و كذا النسب هنا لأذه إعتاق بالنيابة ولاشيء هن العتّق النسبي كذلك, 
فكل” عق بالصيغ ةالو ضوعة للعّق شرعاً تحزي عن الكفارة فالآ د لى إذاً الاحزاء. 


فلا برد هنا ها قررده من الاشكال على هذه المسألة وهو لزدم الدورالفقهي 


عج > كاب العتّق ١‏ 


دتقروره على هاذن 1 ه شارح القو اعد أن" و كه و 2 عليه العدّق عنه 
دؤدي إلى عدهه د كلها قار م شوته عدمه محال. ما الاولى فلآن ملكهستالز م 
عدم انعتاقه لأن" عتقه إِمًا بو كالة ءنه أو لاء فالأول محال لأنّه قد يكون و كله 
في عتق عبد غيره فلا بصم" لأن" الو كالة معلّقة حيئئن . والثاني محال لأن” العتق 
لايقف. على الاجارة إذ لاإمقع فصو ا دل سطل إذا وقع على هلك الغيرء دقدتقدمت 
أدلته الاعشرة الصحرحة ؛ و بطلان عتقه إستازم عدم له تاي , آنا نجس عن 
ذلك ىك عتقه بإذنه والاذثهنا 0 لون الملك مستلزم للعتق» والازن هنا نصح 
إبقافه على 'شرط إلا أده ليس بوكالة . 

الثانية عشرة: لو نذر عتق العبد المقيد انحل" قيده وعتقه إن نقص وزن 
القيد عن عشرة دداهم مثلاً فشهد عدلان عند الدا 0 بالنتقص فحكم معتّقه وأهر 
بحل" قيده فظهر كذبهما عق بحل القيد وظهن آنه لميعتق بالشرط الذي حكم 
الحا كم يعتقه به . 

وتقرير هذه المسألة على جهةالتفصيل وإنكانت مساو بةالدليل من النصو ص 
بالخصو ص أنّه إذا علق نذدالعتق بكل" واحد من شيئين وجعل كل" واحد منهما 
06 تاهأء فاردهها حصل حصل وجودالعئق به كمافيالمثال الذيئ كر ناه. وتوجيهه 
هبني على هسائل : 

الادلى : أن" إلزام الحا كم بالعتق بالقهر إن كان مطابقاً لنفس الأعر فهو 
ليس لا كراهء والعتق الصادر من امالك بالقه. امن كور صحيح لأنه قهر شرعيء 
دإنما بطل التصرف بالا كراه إذا كان الا كراه غير شرعي ' فأن كان شرعيناً في 
الظاهر وغير شرعي” في نفس الأهر لم يكن العتق صحيحاً في نفس الأمر وإن حكم 
بد الحا كم فإذا ظهر كون القهر غير شرعي في نفس الأهر ظهر بطلان العتق . 
والثائية: أنه إذا نذر عتقه إنكان قيده ناقصاً عه 3 درأهم تعدقة الل 


م م - غ# اه 
بصسغعه المثاء للمجهول ف نتسب على حاه هن اي شخص كان 


ج١١‏ في ها لونذر عدقالعيد القيد دخ > 


الثالثة : أن" الحاكم لابأمر بحل" القيد بمجرد الحكم بوجود العتق » بل 
أوقع صرغة ة العدق الث 71 ة إما هو أو و َك مله 3 الحا كم إنامتئع أو : غاب أو مات 
هون غر وارث بالغ. فقو لهم قُ انا 4 «حكم دعمقة » أي بعك أنالزم 5 لعتق؛ هاما 


9 2 
ر بحل قبده. 


6 إنه على تقدبر كذْبهما وعمقه بحل" القند هل ددمئات قدمة العيد أم 
لام إشكال 5 دن أن” الحكم اوهو العدّق 3 - لم بحصل شهادتهما دل يدل 


ده و لم شهدا ك ف ل دنه أو داشر | الحل” لم 


( تصْممًا ( عدم الصهماث مشهادتهما 


الررل 


أو ل هون ا شهادتهما الكانية سيب إتالاق4, و كلما أتلفا ا سس الشهادة الكاذية 
حامتاء كنا غلبة التق" والأعاع كنااق عن هم المسالةؤلاحة قف تنك امات 
الصْمان للمتلف أن" سبب السبب موجب لاضمان» فإن" واضع الحجر في الطرريق 
دإذا عدو به غيره فوقع في لصف الما تاق كنت الخافو دا ينا أنه السنن 
الذدائ ٠‏ 

وأمًا قولهم الو جه الأو لها نه لو داشرا عل لم ضممًا» فهنا أو لى. إ نما لم 
دّْمئا قيمهة العيد لأنهما سمب لو حوب العتدّق ا إحعله 0 والأصل له حصول 
القوات على اه الى أكدفمل يها كاف هد 

لابقال : كيف يجا مع عدم الصْماث با لشهادة ؟ لأنا نقول إن شهادة الزور 
عاقب عليها ولا.تعاقب على الحل" لمشد بد الشار م شهاء لكن يعدم ضما نه بالحل” 

ولو ب أجنني” لم يضمن 2 عاط كان بالنذر أو حا هلا ده هاه امالك أو 
لا على شكال. ووجه هذهالفروء أنه إذا حلهأجنبي" فاركت عليهالعتقالذ كود 
فَإِمًا أنسكوت عالاً بالنذر أو لا. وعلى كل تقدير فَإمًا أنيكون حلّه بأمرا مالك 
أو مبع نهي امالك أو لامع 5 ولانهيه فالأقسام 500 : 

الأول: أن يكون عاماً وأمره المالك . 


ع كتاب العتق ١‏ 

والثاني: أن ييكون جاهلاً وأمره المالك, ولاإشكال في أده لايضمن فيهاتين 
الصورتين قطعاً . 

والثالك : أن سكو عاطاً ونهاه امالك , فرحتمل هنا الضمان لأن" المتلف 
من أوجد السبب الموجب للتلف لا من جعله سيياً؛ ولابوصف بالقبح هنا بل إِثّما 
يوصف مع وجود التلف بهء فإن" من ألقى الغير إلى الثار لاتوصف سبيت هالثار 
بالقبح هنا بل إذما يوصف الااقاء به و هو فعل الملقي » ولأنه تصرف في ملك 
الغير بغير إننه وحصل التلف سببه فيضمن؛ و يحتمل عدهمه لأن سب العتق النذر 
والحل" ليس عقلاً ولاشرعاً بنفسه ء وأن" المالك يحصل له بعتقه الثواب الدائم , 
ولو ضمئه الغير لحصل المالك العو وزال ها بإزاء المالء وليس كذلك . 

الرابمع: أن يكون جاهلاً ونهاء امالك والاشكال كما تقدم؛ وجاهلالحكم 
لابعذر في حقوق الآدميين . 

الخامس : أن مكون عالطا ولاتو جه اهو المالك ولا نهسه , والاشكال كما 
تقدم , و الضمان في الأولين أقوى . 

السادس : أن يكون جاملاً ولا 5 به ولايئهاه, ووجه الاشكال ماتقدم. 

الثالئة عشرة: لو أعتق ثلاث إمهاء في مرط اللوت وليس له مال سواهن” 
اخرجت واحدة بالقرعة؛ فإن كان بها مل تجدد لها بع دالاعتاق, فهو حر بالنص” 
والاجماع إن كان متوآداً من حر , وإن كان سايقاً على الاعتاق فهو موضع خلافء 
فالمشهور أنه لابتحرر بتحرر امهء وهو حمل كما سيجيء . 

والشيخ في. كتابي الأخبار والنهاية على تحرره بتحرر امه إذاكان سملاً كما 
قخبن السكوق وخين الجعفر نات » وشائ ن كرزهما فق الفروع الآهة: 

وقد سبقه إلى ذلك الاسكافي لذينك الخبرين ولأثّه بمنزلة الجزء منها , 
دإنمااخرجت بالقرعة لأن كل واحدة منهن” ثلثالتر كة» فلو كن" مختافات 


في القيمة اخرج الثلك 00 ولو كان جزء من واحدة ( وما زادوا على تقدرس 


ج21 في حكم منأعتق ثلاثة عبيد فيهر اموت ثه” هات أحدهم 2 ان" 
د<وله ا هن تقو دمه ل ليحتسب على الورثة . 

م إن ولد قيل هوت امعدّق قو" م م حال الوفاة ‏ على ها تقرد في 
الوصيئّة ‏ وإن بقى سملاً إلى أن مات قوم سملاً وإنانفصل بعد ذلكء أن الزيادة 
بالوضع حصات في ملك|ااوارث إن اتفقت؛ وهذهالساً له ليس في النصوص مايدل” 
عليها بالنصوص لكنه متفرع على كون المنجزات في مرط الموت «ن الثلث 

وأمَا على تقدير أدّها من الأصل سقط هذا البحث من أصله؛ وقد تقدم في 
الوصايا الكلام على هذهالمسألة, وهنه شيخنا عناك علىأن المختاد أنه م نالأصل 
لدلالة أكثر الأخبار على أن" الانسان مسلط على ماله ما دامت الرقح فيه. 

الرابعة عشرة : إذا أعنق ثلاثة عبيد في مرض الوت وقلنا إن المنجكزات 
من الثلث ولمبملك غيرهى ثم" ما تأحدهم اقرع بينالميّت والأحياء, وإنأخرجت 
القرعة اميت حكم بحر ّمه واسترق" الحيّان, وإن خرجت بأحد الحيين حكم 
على اليك الداهات رقا لكنه أنه لابحتسب من التر كة ويقرع بين الحيين 
قرعة اخرى أو بحرر منهما ما يحتملهالثاث من الثر كةالباقية وهيالاثنان نه 
لشن له سواهما :واو افدد احوهما عن الثلة ١‏ كمل من الخو . 

تقرس هذه المسألة على التفصيل بأنّه إذا أعتق ثلاثة أعبد في مر اموت 
- وهو لابملك غيرهم بعد موت السيدّد أد قبله ‏ قبل قبض الوارث اقرع بين 
ا ميت والحيين ولاينز "ل الميّت ابتداء' كالمعدوم وأبقى الموارث مثلا ما فات , 
لأن اميت إنما هات بعد عتقة في نفس الأمر حيث يخرح القرعة بعتقه» وهو 
قبلالقرعة صالح للحرية والرقّية, فإذا اقرع بينهم ظهر حاله؛ فإن خر عليه 
سهم الحريئّة بان أَكّْه هات حراً مود"ثاً عنهء واسترق" الآخران على تقدير 
تساديهم قيمة » فودثته بجهدزده إن كان له هال هن أصل ماله, و إلا فعلى الوادث 
إن أوجب هوته التجهيز على الوارث . وديما قيل إثّه من بيت المال دلم يشت . 


وإن خرعله سم الرق” أم محسب على الورثه لأتهم سغوكت ذال د منقعنه 


4ن > كتاب العثق ج١١‏ 

و بحسب 44 على ا طعدق مدخي ده الثواب وفتعاد القرعة دين الحيين واد لآن منزاة 
ما لو لم مكن سواهما هال وقد أعتقه ا ٠‏ قد خرع له سرهم العتق أعدّق ؟أثاه 
واسترق ثلثه والعبد الآخرءوإن خرج سهمالءتق على أحدا لحيسين ابتداء اعتق 
لاه د بقي ثلثه والأخنى رقا كما في الألة الاولى بعدالاقراء الثاني فسقى هوت 
الآخر رقا . 

ولو كان مونه بعك فض اأوارث ففي احتسا ده عليه وحهان ينا نعم « 
حددى لو خراحت القرعة لأحد الحيين عدق كله » وذلك دن" المحية دخل 2 
أربديبهم وضما نهم . 

ووجهالعدم أتهم لاخسلطيق على التصرف وإثثيتأبديه الحسية, فيكون 

وظاهر عبارة المحقئق ‏ ردابت في الشرامع القول الثاني لاطلاق كلاهه 
عدم الاحتساب على الورثة 3 ولو كانت الضذردودة بدأ لها وهات اثنان افر ع بيذهم 
ا فاك ا ح السهم الحريّة على أحد الم اع نصفه خاصة وجعل للورثة 
مثليه وهو العبد الحي . وإن خرج سهم الرق" عليه أقرع بين الميّت الآخر د بين 
الحي؛ فإن خرج سهمالحريّة علىالميّت الآخ رأعتقنا نصفهو حو لنا الحي للودثة 
وهو بقاقنا أمتوداداة ضرغ سن الزق* له ل يعي غار الررقة واد شلك 

ولو كان موت الميّت منهم بالقتل امو جب للقيمة دخل القتيل في القرعة 
مطلقاً لون" فممته تقوم مقامه على تدس رفسيته قلا دفوت الوارث امال ثم إن 
خرج سهم العتّق لأحد الحيئين عق أجمع دبقي للورثئة الآخر وقيمة القتيل, دإب 
خرج علىالقتيلظهر كونه قتل حرا وعلى قاتلهالدية لورثته. هذا كله مع تسأز بهم 
في القيمة كما فرضناه في أصل المسألة . 


١‏ في حكم سل أقر” بعتق هما لبكه للتقمدة أو دفم اعرد ر بود 


ما لو اختلفت القدمة فالواجب علق ثلث الجميع أ لقمة: فإك خرحت أواحد 
القرعة وكانت قيدته بقدر الثلث فذاك, وإن نقص ١‏ كمل من الآخرء ولو زاد كان 


فاضله ر 6 


فوائد 
الادلى : من قن" بعتق مماليكهللتقيئّة أو دفعالضرد لميازم بهذا الاقرار 


لخير الوليد بن هثام ''' وغيره «قال: قدهدت هن هصر وهعى رقيق فمررت 

5 0 7 َه ع 0 03 7 م 1 . 

بالعاشر. فسالني فقلت: هماحرار كلهم فقدهمتاطلدينة ودخات على ابي الحسن ]تار 
فاخبرته بقواي للعاشر» فقال اي : ليس عليك شيء» . 


وزقاة العيية قحاسشاوو قن احسن بن سعد "١‏ دوه 


الثانية : لو أقر" انك الودثة وشهد يعدق امملوك حازت شهاد:ة 2 2-0 
لا في حصة الباقين » دلا تقع السراية في باقيه مع ضمان المقى" لقيمته للورثة , 
دذلك إذا كان المقر” رم لعدالته, دل التسد م دعاق اأعمد 2 بافي قممته : 

لصحيحة عد بن مسلى !"كما فيالتهذيب والفقيه» واخبره'') كما في التهذيب 


5-9 
- 
0 


عن أحدهما لَلِعَلِامٌ «قال: سألته عن رجل ترك ولو 5 بين نفر فشهد أحدهم أن” 


اميت أعتقه , قال : إن كان الشاهد مرضياً لم يضمن , وجازت شهادته في نصيبه, 
2 مستسعى العيد ما كان للورثة» 5 

.١ح التهذيب جم ص/ا؟؟ حمع ء الومائل ج١١ ص الا ب.ءع‎ )١( 

(؟) الفقيه جم صعم حم . 

(*) الفقيه جب ص١٠/‏ ح*؟» التهذيب جم ص*١١‏ ح77ء الوسائل حءع+صءعء 
ب؟6 ح١‏ . 

(©) التهذيب جم صعع؟ ح١7١.‏ 
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وصحيحة مئصور بن حاله” ') دقال : سألت أيا عا ]تار عن رجل هلك 
ذثر كغلاما, فشهد بدعض ورئتهاد هحرء قال: إن كا تالشاهد ا حازت شهادته, 
والسقيس فيا كات لوعو الوازةة هه 

وخبر منصورا أأيضاً كما فيالفقيه عن أبيعبدالله تإلئلا «في دجل مات وترك 
عداء فشهد بعض و أده أن" أباه اع قال : تجوز عليه شهادته 5 لايغر م؛ 3 سصسعى 
الغلام فيما كاث لغيره من الورثة». 

وكذلك خبره ' المروي في الكافي وهر سلته 7 المرويّة فى الكافي أيضاً 
عن 7 عندان ]لماز «قال: سألته عن رجحل هات وترك 15 فشهد دعض ثرثته 
أنه حر ' فقال : إن كان الشاهد مرا جازت شهادته في نصيبه » واستسعى فيما 
كان لغيره من الور ثة» . 

ساق نقيت اللعالة اف الاقر ان : 

الثالثة : إن" من أعتّق عبداً وعللى العبد دين لم يلزم السيكد إلا أن يكون 
قد استدانه لمولاء أو أذث له بالتجادة واستدان فيها بإذنه . 

كما تضمكنته روايتا ظر يف باع الأ كفان كما في التهذيب عن أبيعبدالله 
ئلا لقوله في الاولى 7 «سألت أبا عبدالل للبلا عن غلام لي كنت أذنت له في 
الشراء والبيع فوقع عليه مال للناس وقد أعطيت به مالآ كثيراً » فقال أبو عبدالله 


)١(‏ التهذيب جم ص عع؟ ح؟١؟١‏ »ء الوسائل جء١‏ ص عع بوم <ح؟ وفيهما 
اختلاف يسير. 

(؟) الفقيه جم ص./ا١‏ ح١اء‏ الوسائل ج١١‏ ص١ا.+#‏ ب١؟‏ حا. 

(©) اكافى جلا ص”اء ح١‏ . 

(©) اكافى جلا ص «ام ح7 ء الوسائل ج7١‏ ص 9.ع بع؟ ح8 وفيهما (وترك 
غلاماً مملو كاً». 

(ه) التهذيب جع ص عو١‏ حعن » الوسائل حا ص م١١‏ با" ح؟ وفيهما 
«مال الناس» . 


ج١١‏ في جواز عتق العبد الآبق اع" 

لكلا : إن بعته لزمك ماعليه وإن أعتقته فالمال على الغلام وهو مولا2» . 

والثانية '') «قال يللا : إن بعته لزمك وإن أعتقته لميازمك الدين, فأعتقه 
ولم داز هه شيء» . 

ولاه الكل ا براي عنه لإلئلا . 

وفي خبر شعت 20 عن أ بي الحسن ار إلا «في الرجل يموت وعليه دين وقد 
دن لعبده في 0 وعلى العيد دين. قال : دا 0 السيد» . 

دخس 0 ؟) دقال : قال هين ال مو منين ار لكا في عبد بيع وعليه دين قال: 
دشه عا هق أذن له فى التحارة وأكل ثمله) . 

دهذان الخمران مقكدان لذن كالخمر ٠‏ بن وهما اعم 0 يعد قالعبد وأن 
لابعتق . وقد تقدم الكلام من المصئدف في كتاب الديون . 

الرابعة : لو أب قالعبد ولميعلم بموته دلابحياته فالأصل حياته فيجوز عتقه 
ولو في الكفّارات الواجبة على الأصح. وللأصحاب في هذه المسألة خلاف ذ كره 
في كتاب الكفتارات وأعرضوا عنه في كتاب العئق» وربما ذكره بعضهم في العتق 
نما دألمشهود بين أضَيدا بنا ها ن كر نأه, ومذع يعضهم 5 لبعض الشافعية , 
واستو جبه فى المختلف فيه إلى الظن" فيصح" عتقه مع ظن" حياته ويبطل همع ظن” 
وفاته واشتباه الحال , والأصحم” ما قلناه. 

ويدل” عليه هن الأخبار صحيحة أبي هاشم الجعفري !2 كما في الكافي 

٠ التهذيب جع ص وؤو١ حمءع»ء الوسائل جح"١ صلّماا ب81 ح"‎ )١( 

(0) الكافى جه ص"." ح١.‏ 

(6) التهذيب جم صم+؟ ح؟١‏ ء الوسائل ج2١‏ صلاع بوه ح١‏ . 

(©) التهذيب جم صمء١‏ ح. 1#ء الوسائل ج٠١‏ صمعء بهه ح" ٠.‏ 

() الكافى جع ص ١94‏ حم»ء الفقيه جم ص عنم ح١‏ وفيه (عن رجل له مماوك 
قد أبق منه يجوز ...») وتنتهى الرواية فيه الى «منه موتا» » التهذيب جم صلاع*١؟‏ ح"١١‏ 


وما فى المصادر الثلاثة «كفارة الظهار» فقط » الوسائل جغ١‏ ص«ع ب8* ح١‏ وما فى 
المصادر «يعرف» بدل «تعرف» . 
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والفقيه والتهذيب دقال: سألت أبا الحسن ليلا عن رج لأبق هنه مملو كه يجوز 
أن يعتفه في كفارة اليمين والظهار ؟ قال : لابأس به مالم تعرف منه موقا . قال 
أبو هاشم: وكان سألنى نصى بن عاهر القممي أن أسأله عنذلك» إلا أنّه في الفقيه 
انقط لفظ :يدن 
وخبر أحد بن هلال (') كما في الفقيه «قال :كتبت إلى أبي الحسن للعلا : 
كان على * عتق رقية فهر ب ليمملوك ولس تأعلم أبن هو بجزي عتقه؟ فكت التلا: نعم ». 
الخامسة : أن" منأعتق أمة حبلى دلم ينس" على ولدها بالعئق لميكن الولد 
ع ولا يصح عتقه جملاً بالانفراد إلا يضمدّه لامه وتكونامه مديرة عند علوقها 
بالحملل فيقع الحمل مدبّراً» و كذلك المكاتبة: وسيجيء بيان ذلك كله مفصلاً. 
وخالف الشيخ والاسكافي قبله فحكما بعتق الحمل بمجرد عتق امه وإن 
استئنى الحملى من العتق فبلغ الشرطعندهما طا رداه الشيخ والصدوق بأسناديهما 
عن السكوني'" عن جعفر عن أبيه عن آبائه ولط دفي رجل أعتق أمة دهي حبلى 
فاستثنى ها في بطنهاء قال: الأمة حرة وها في بطنها حر" لأن ماني بطنها منها» . 
وقد مضى في كتاب البيع نوع تحقيق لهذه المسألة حيث إن" الشيخ دابن 
الجنيد حكما بتبعيئّة الحمل للأمة في البيع عند إطلاق بيع الام, كما حكما 
بذلك في العثق : مستدلن بذلك بأن" الحمل مئزلة العضو مثهاء و بخبر السكوني 
المذ كود بتنصيصه على تبعية الأمة في العتقدإن استثنى . والأولى جل هذا الخبر 


على التقية لمغايرة الحمل لهاء لأنه كثير ما بتحرد دونها كما لوكان والدمحر 


)١(‏ الفقيه ج" صرهم ح؟١ء‏ الوسائل ج١١‏ ص مع بمء ح؟ وفيهما «است ب 
يجز ينى) . 

(؟) الفقيه جم صروم حىءالتهذيب جم صءم١‏ حلم وفيهما «عنجعفرعن أبيه 
عليهما ا لسلام فىرجل» » الوسائل جء١‏ صر ولا بوع ح١‏ و فيه «عن جعفر عن آبائه» . 


١‏ في استحياب عثق من أغنى سه جع 


ولانه تلز :هه 5 لاناء: زهها كإسلامه وعمقه دو نها 5 ولن” الحنا 5 ة عليه غير 
الدناية عليها 1 وأمثال ذلك م ناللوازم اذ كود في مظا نه ' و ستجيء الميئة زيادة 
غزي ماهنا 2 الدَد بير واطكامة : 

الساوسة: في مسنونات العتق و مكروهاته عند هباشرته . 

(فمنها) استحباب عق من أغني نفسه ددن من لم يكن كذلك كالولدان 
الصغار والشيخ الكمير وإن <از عدق الجميع 5 

ففي صعديدةه هشام سن 0 )0( عن أي عمد الله تار «قال : سأاثه من عق 

ن النسم ؟ فتمال اأعتق كي نفسهة)» . 

و صبحيدة علي سن جعفر 0 عن أخية هموسى طلز «قال : سألمه عن رح<-لل 
علبه عتق دقبة وأراد أن عق أسمة هلها أفضل أن عق ينها كير أو شا 8 
أجرد ؟ قال : أعتق من أغنى نفسه , والشيخ الكبير الذعيف أفضل من الشاب أجرد» 

وخبره 9 كما في قرب الأسناد وصحيحه كما في كتاب المسائل عن أخيه 
هو سى قار 0 وذ كر مدله إلا أنه وقالفيهما «شا با جادأ» وقال 2 آخرءهه نالشاب 
الجرد» 

2 صعحيدة جل سن ملم 9 عن اميا نام «قال: سالته عن الصبي 
تعقه رجحل ؟ قال : نعم , قد عق إلكار ولدان كثيرة» . 

(وهئها) أنه إذا أعدق من لاحيلة له و كسب ماين" نفقته عليه 07 
موْ كدا. 

(١)الكافى‏ جع صلم ١‏ حعء الوسائل جء١‏ ص؟م به١‏ حب و فيهما «أعتق 
النسمة). 

(؟)اكافى جم صرع؟١‏ ح.٠*‏ الوسائل جعاص١١‏ به١‏ ح؟ وقيهما «الشاب 
الاجرد ) . 

ف قرس الاسنادص؟ ١١‏ وفيهدا لشا بالجلد»؛ الوسائل جع١اص؟؟‏ بف اذيلح؟ . 

(©) الكافى جع صم ١‏ ح؟ »ء الوسائل جغ١‏ ص١١‏ به١‏ ح١‏ وفيهما (يعتقه 
الرجل نب عق على عليه! لسلام واداناً». 


عع كتّاب العتتق ١‏ 


فلن صيفيعة ان حجوى 1١١‏ كلاق الكان قال كتت إلى ان الحكن 
الر ضا لقلا وسألته عن رجل يعدق غلاماً درا أو م 0 أو من به زمانة 
ولاحيلة له » فقال : من أعتق مملو كالاحيلة لدفإن عليه أنيعوله حتتى ستغني 
عنه , و كذلك كان اموز لز هن تل يفعل إذا عرق الصغار ومن لاحيلةله» . 

(ومنها) استحباب عتّق العبد على عتق الأمة لما تقدمفي خبر إبراهيم بن 
أبي البلاد '') واطردي في الكافي مسنداً دفي الفقيه مرسلاً دفي ثواب الأعمال مسنداً 
وكذا في التهذيب «قال : قال رسولاله تَبطِيه : من أعتق مؤمناً أعتق الله بكلل" 
عضو منه عضواً من النار ء وإن كانت انثى أعتق الله مكل" عضوين منهاءذواً منه 
من النارء لون المرأة نصف الر جل» . 

(ذهلها) امتحات قد الأوحاء الذين لأستقوث نالور آبة خصوضا الونركاك 
و كراهة تملكهم . 

ففي موثّقة سماعة!' «قال : سألت أباعبدالله يلتلا عن دجل يملك ذارحم, 
أ" له أن بدسبعة أو سس تعمده ؟ قال : لايصاح له أن سعة دهوهولآه وأخزة فاك 
مات ورثد دون د لده ‏ وليس له أن سيعة ولا إستعيده» . 

وموثقة علي بن جعفر '"ا عن أخيه موسى بن جعفر طَْعَلامُ كما فيالتهذيب 
وخبره () كما في كتاب قرب الأسئاد وصحيحه كما في كتاب المسائل له عن 


.»لجرلانع«امهيفو١ الكافى حعء صا ماح1ء الوسائل جء١ ص١٠ ب*١ ح‎ )١( 

(0)الكافى جع ص. ماح الفقيه ج؟ صعم ح١‏ )2 التهذيب حلمصع ١‏ اح”ء 
ثواب الاعمال صءعء ١‏ طبع طهران » الوسائل جاص عب ح١‏ . 

(؟) التهذيب جم ص؟*؟ حم ٠١‏ ء وفيه «هل يحل له»ىء الوسائل جع ١اصم١‏ 
ب؟١‏ جح١ا.‏ 

(؟) التهذيب جلم ص+١‏ ح4١٠‏ »ع الوسائل جم١‏ ص١‏ ببا١‏ ح ١‏ وفيهما 
«أو عمه أو ابنعمه) . 

(4) قرب الاسناد ص4 ١٠١‏ وفيه«ر جل تزوججارية اختهأوعمته أوعمهأوا بناختهفو لدت 
ما حاله ؟ قال : اذا كان الولدممن يملكدعتق» » الوسائل ج2١‏ صوابم١‏ ح؟. 


16 في استحماب اختيار عق الملوك في الرخاء على ببعه مع" 


أخيه موسى لكلا « قال : سألته عن رجل زواج جاريته أخاه اد ابن مه أو ابن 
أخه فولدت , ماحال الواد ؟ قال : إذا كان الولديرث.٠نملكه‏ شيئاً عتق» . 

والظاهر أن" هذا مبئي" على كون الولد دقنا إِمَا لكون أبويه رقين أو 
بناء على اشتراط دقيته 8 على تبعيّته لامه في الرقنية وإن كان الأب حرا . 

ومو 1 ة عداين مسل!' ايك أحدهما هَل ) «قال: سأك الر حل أخاه د غير 
من ذدي قرأبته من الى جال» . 

دهوثّقة سماعة!'! عن أبيعيدالٌ ئلا «في دجل يملك ذا رجه , هل يصلح 
له أن يبيعه أد يستعيده ؟ قال : لايصاح لد أن يبيعه د لا بتتخذه عبداً و هو مولاه 
وأخوه في الدرين, انهم مات ورثهة صاحيه إلاأن.كونله وارثأقرب إلنهمئة». 

( د هنها ) استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على ببعه د الصدقفة 
ثمئه , د اختبار البييع و الصدقة على العتّق في الغلاء . و كر أهة عق الفاسق 
وشارب الخمنر . 

لسحيحة بكرين ل الأزدي 7') كما في الكافي «الفقيه عن أبي عبداطٌ لقا 
«قال : سأله رجل وأنا حاضض فقال : يكون لي الغلام فيشرب الخمر ديدخل في 
هذه الامور المكردهة واريد عتقه » فهل أعتقه أحب" إليك أم بيعه وأتصدق بثمنه؟ 
فقال : إن" العتق في بعض الزهان أفضل والصدقة في بعض الزمات أفضل » فإن كان 
الناس حسنة حالهم فالعتق أفضل » فإذا كانوا شديدة <الهم فالصدقة أفضل » وبيع 


هذا أحب" إلى إذا كان بهذا الحال» . 


00 التهذيب جم صع*١‏ حه١١‏ ءالوسائل جغاص9١‏ ب" اح8. 

(؟) الفقيه ج+«ص ١٠م‏ حلاء الوسائل جء ١‏ ص9١‏ ب*١‏ حدوفيهما دلا مصلح له بيعه». 

(ع) اكافى جع صع١‏ حع وفيه «فهلعتقه)؛ الفقيه جم ص ؟/ا ضمن حع وفيه 
فا عتقه» » الوسائل جم١‏ صل/اءم ب77 ١‏ وما فى المصادر «وفى بعض الزمان الصدقة 
أفضل» مع اخحتلاف يسير . 


عوع» كتاب العتق ١‏ 
ففى الفقيه (') مرسلاً دفي عيون أخبار الرضا للا (') مسنداً و كذلك في 
صحيفة الرضا 7 عن الرضا لتلا دالادلى عن أبي جعفر ليلا حيث قال :«دخل أبو 
جعفر الماقر كاز الخلاء ؤو ود لقمة حمر في العذرج اه وغسلها و دفعها إن 
عر ك معه قال : تكونمعك لآ كلها إذا خر جتء فلمنًا خرج لقلا قالللملوك: 
ن اللقمة ؟ قه يشاك كا إباين رسول أن ؛ فم ال : إنها ما استوت فى حوف 
أحد إلا وجيت له الجنّة , فاذهب أنت حر ء فإثي أكره أن أستخدم رجلاً مان 
أهل الجنّة». وفي العيون و صحيفة الرضا لِلئِلٍ أسند الرضا القضيّة إلى الحسين اللا 
ركد تقدمت في أحكام الخلاء . 
وخبر بشر النبال ١‏ كما في ثواب الأحمال «قال : سمعت ا أباجعفر بلكلا 
يقول : من أعتق نسمة صااءدة كفر د مكل" عضو منها عو همه من النار» 1 
(ومنها) تا كد استحباب عثق اللملورك الَو من دعاك م سكين وكراهة 
استةدأامه بعدهأ 2 بعد الععشر دن السئة | كد : 
ففي مرسآأة عل دن عندالله دن زرارج 08 عن عض 0 أعين عن 7 عبيد أله 
جار «فقال : دن كان 557 وقد عمق يعد ب سمين »2 أعتقه صاحبهأم لم تعمقه» ولا 
بحل" خدهه من كان مؤمنا بعد سبع سدين» 1 
ومرسلة الحسين بن علوان7) عن أبيءبدالدُ لكلا «قال : صحية عشر بن قر ابة». 
> ) الفقيه ج١1١‏ صم ١‏ حء١‏ *الوسائل جم١اصم؟‏ ب8١‏ ح١‏ وفيهما ا ختلافيسير. 
(؟) عيون أخباد الرضا ج؟ صمء ب١#‏ حعن١‏ طبع طهران . 
(") مستدرك الوسائل ج”" ص اع«ب*7اح؟ . 
(ع) ثواب الاعمال صعءم١‏ .؛ الوسائل جغ١‏ صم" ب8١‏ ح؟8وفيهما «بشير 
الثيال ب جعفر بن محمد) مع اختلاف يسير . 
(ه) اكافى جع صسو١‏ ح١١‏ » الوسائل جع١‏ ص#مع«ب 78 ح١1.‏ 
(ع) الكافى حعء ص؛ه ١9‏ حثء الوسائل ح١١‏ صمع ب88م ح؟ وفيهما «صحبة 


اه 
عدشرين سنه قرابة» . 


ج201 في استحباب عتق المماوك إذا ضربه المولى ولو كان في حق ‏ اع 


رواه فى كتاب الاقبال عن الحسين بن علوان مثله . 

دموثقة زرارة ( عن أبيجعفر لق «قال: إذا أتى المملوك ثمنه بعد سبع 
سنين فعليه أن تقمله» . 

(وهنها) استحباب عق امملوك إذا ضربه اللو لى دلو كان في حق » وقسده 
الأصحاب بما إذا ضربه فوق الحد" أو ضر به ظلماً . والأخبار لاتساعد على ذلك 
كما م 

ففي زداية أي عن "١‏ كنا في كتاب الحنين بن تعد وهو كتات الرهد 
عن أبي جعفر لإلئِلا «قال: إن" أبي ضرب غلاماً له واحدة سوط ودكان بعثه فيحاجة 
فأبطأ عليه فبكى الغلام » فقال : الل تبعثني في حاجتك ثم" ضر بني ! قال: فبكى 
أبي دقال: يابني” اذهب إلى قبر رسول الله فصل" ر كعتين وقل: اللّهم” اغفى لعلي" 
ابن الحسين خطيئته , ثم” قال للغلام : اذهب فأنت حر » فقلت : كان العتق كفارة 
للذنب ؟ فسكت». 

وخبر عبدالله بنطلحة'' كما في ذلكالكتاب أيضاً عن أبيعبد اين نافلا «أن" 
رحلا هن بلي فهد كان «ضرب عبداً له والعبد .قول : أعون بالل 0 م تقلع عنه, 
فقال : أعون بمحمدد يبي » فأقلم عنه الر جل الضرب ء فقال رسول الل عمو : 
عون 3 فلا تعبذه و يتعون بمحهدد فتعيذه! وال أ<د" أن يجار عائذه من غُل »2 
فقال الرجل : هو حر" لوجه الل ' فقال : د الذي بعثني بالحق" نبياً لو لم تفعل 
لواقم وجهك حر النار» . 

والذين كرهالاًمحابفيهذا المقام أن من ضر بمماو كه فوق الحد استحب" 
له التكفير بعتقه » وظاهر القدهاء كالشيخ وأتباعه أن" ذلك على سبي لالوجوب. 


(١)التهديب‏ جم صوغ ؟ ح07١‏ وفيه «قيمة ثمنه)ء ا لأوسائل ج9١‏ صعب #م حم . 
(*) الزهد ص #«ع«بلما ح9١1١‏ ء الوسائل ج0١‏ ص١مه‏ ب.م ح؟ 


ممع كتاب العتق ج١1‏ 
وحءلوا الاستتك ف ذلك صعديحة أبي مصير 0 عن 5 دعشر تجار «ؤال: عن 
ضرب مملو كا حداً من الحدود من غير حد" أوجبه المملوك على نفسه لم يكن 
لضاربه كفارة إلا عيقه) , 
وقد أتكن هذا الحكم رأساً ابن إدريس لعدم دليل يدل" عليه . والمحقق 
والعلامة وأكثر المتأختّرين عدلوا إلى الاستحباب , واحتج" له في المختاف بأنه 
فعل «عدرم )2 والعدق سقط لذب الفتل رهو أعظم دن الذْرب 2( فاستحىب” العتّق 2( 
وأو سيدق إلى الرقابة كان الحو وإن لم تكن صر عدة قمما ادعوا لدن” ظاهرها 
اكة ]إذاشورة حدا كن الحووه عن غر موسي أدسه لباوك عل نيه الا انه 
إذا ضربه زيادة عن الحد بل لأنه ضر به دا غير مستحدق” اضربه ء والمتبادر من 
القن" هزا هو المقدار من العقوبة ااعقفة على ذلك الفاعل دنع إطلاقالحى” عله 
شرعاً » فلا يدخل التعزير لأذه مقدار بنظر الحا كم , ديعتس فيه حد' العبيد لا 
الأحرار. دقيل: بعتير حد"الأحرار ولأصالة بقاءالمللك سليماً عن تعلق حق'الملك 
على مالكه 03 وهذا إنما شان على القول بالو حوب : 
ما على القول بالاستحباب فلاء لأن اطعأق على مفهوم كأي يتضمّن في 
و حوده فيأي” فر ص من أفر اده و>#آأه على حد لارتعاق بالعددة د عندجدا ولافرق 
في ذلك بين الذ كر والانثى لتنادل المملوك لهما . 
الحسين ا دمهأ لسكه 2 شور رهوضّات 2( حسعثث إنه رتعمقهم 2 مما ل مايث نون 2 
هذا الشهى هن المعاصي بعد كتابته عليهم حتنّى إذاكان 1 خر الشهر أذ قفهم بين بده 
دوعن فهم بذنو بهمذنباً ذاماً 0 سا لهم العفو عن تقصير أته فيهم م يعتقهم بعد عؤو هم 
عن تقصير أته : 
وقد جاء رضأ استحاب النتو عنه الثمائن: لدبت العفو عن تقصين: قعله كما 


(١)اكافى‏ جلا ص “ع ح7١‏ »الومائل جم١‏ صلم" بلا؟ ح1. 


١‏ ما دل" على كراهية بسع الو لد طق اشئر ى حبلى فوطأها هع 


صذعدعلي د لعترات مع جار نه التي تو ضيه علي مارواءاين يابو به في الها ليعن 
عمد الرؤاق!") د قال: جعلت جارية لعلي بن الحسين ليلا تسكب الماء علية ذ هو 
يتوضاً للصلاة» فسقط الابريق من بد الجارية على دجهه فشجّه فرفع علي بن 
الحسين راسه إللهاء فقالت الحارية : إن" أ عزاء حل" بقول : واكاظمين الغيظء 
فال لها : قد كظمت غيظى » قالت : والعافن عن الناس ء قال اها : عفا الله عنك, 


قالت : ؤالله يحب" المحستين » قال : اذهري فأنت. حرة» : 


© هم 


(لهذها) ها لو النورع سيان قوط قد عضيل أديعة أشوى وعدى غقرة أناء 
كر له دعر الولد ( سواء كان الحمل هون نا أ من غيره ( 1 لابن إدد يس 
وا ملحفق » وحرمه انشيخات وسلار و طو زهرة و#زة فالس 1 وادعىادن زهر 
عليه الاجاع: وامتعت عند ماسوى الشيخ ان ال أن يعزال له ا من ماله 
ويعتقه. وأوجب الشيخ دابن حمزة العتق وعزل القسط . 

دتدل” عليه صحيحة إسحاق بن عمار (' «قال : سألت أبا الحسن ليلا عن 
رحدل اشترى <ارية حامااً وقد استبان هلها قو طأها 1 قال سق ماصع فقأت 
ماتقول فيها ؟ قال : عزل عنها أم لا؟ قات : 06 فى الوجهين ؛ قال : إن كان قد 
عزل عنها دق 7 ولافءسد , وإن كان لم بعز ل عنها قلا ابيع ذلك الولد ولا 
دورث ولكن ادعدقه و يجعل له فد من م أله عيش به ف له قن غذاه بتطفمه». 

وموثقة غياث بن إبراهيم '') عن أبي عبدالل ييا دقال : من جاع أمة 


حبلى من غيره فعايه أن يعدق دلدها ولاإسترفه نه شادك فيه » ولأن إلماء 


8 
تمام الولد» 
)١(‏ الامالى للشيخ الصدوق صلمء١‏ ح؟١‏ طبع مؤسسة الاعلمى . 
(0) التهذيب جلم ص 4لا١‏ ح م" الوسائل ج ١+‏ صلا.ى بو ح١‏ وفيهما 


(©)الكافى جوصممء حم الوسائل جع« ١اصلا.‏ م بوح؟ وفيهما ا+تلافيسير. 


3 كتاب العدّق ١‏ 


وخبر السكو ني( عن أبيعبد الله للبلا «أن" رسو لالد ميد دخل على جل 
من الأ نصاد واذا دليدة عظ.مةالبطن لف فالعتها وقال: أشتى ها 00 
وبها هذا الحبل » قال : أقربتها؟ قال: نعم» قال: أعتّق مافي بطنهاء قال: بارسول الل 
دمأ م العتق ؟ قال : لأأن نطفتك غذت سمعه و:صره ولحمه ودمه » . 

وهوثّقة إسحاق ينعار ”على ما في الكاني عن أبي الحسن يلقلا مثل صحيحته 
المتقدمة . 

( دمئها ) ما لو انهدمت داد على قوم فبقي منهم صبيئان أحدهما مملوك 
والآخر حرا فاشئها فيقرح بينهماء فإن خرج السهم على أحدهما بحر دنه جعل 
امال له واعتق الآخر . استحباباً في المشهود » خلافاً لشي و جماعة حيث ذهبوا 
إلى الوجوب . 

وتدل” على هذا الحكم صحيحة حر يز 7) عن أحدهما لهم دقال: قضى 
هيو امَو مذين التلار لكلا ,ا باليمن في قوم انهدمت عليهوم دار لهم فبة فل فيان احدهينا 
وكاو ك 020 حر »2 فأسهم بيئهما فخرج السهم على أحدفما :فدل كاله اله 
وأعتق الآخر». 

وعثلها ديحت الاخرى ١‏ كياافى التهدب” 

دمو ثقة عدن الحسين بن المختار 7 دقال: قال أبوعيد الل ليا لأبي حنيفة: 
با أبا حنيفة هاتقول فيبيت سقط على قوم دبقي هنهم صبيئّان أحدهما حر" والآخر 
مملوك لصاحيه . فلم يعرف الحر" من المملوك ؟ فقال أبوحئيفة : يعتّق نصف هذا 

دبعدق نصف هذا ويقسم امال بينهما ؛ فقال أبوقة ان بر البن كذلك 2و لكن 

(5)1(؟)اكافى جن صلامء ح؟«واء الوسائل ج١١‏ صلا.ءوبة ح"*وا . 
(*)الكافى جلا ص/ ١١‏ حع ء الوسائل ج1١‏ ص7وم بم ح1. 


() التهذيب حو ص"”ع8 ح١٠١ ١»‏ الوسائل جل/ا١‏ ص؟ وو بم ح١1.‏ 
(0) اكافى علاص8م*١‏ حلاءالوسائل ج/ا١1‏ ص8ؤوج ب#8 ح7 . 


١‏ 2 استحياب عق العيد 0 يأل رضقبلأن تتحدره أمارات ت ١‏ وت ا 


بشرع بينهما » فمن ا بته القرعة فهو الحرء ويعتق هذا فيجعل مولى له» . 

و مثلها مرسلة إدشاد المفيد ''! «قال : قضى على للا في قوم وقم عليهم 
بيت فقتلهم وكانفي جماعتهم اهرأة هملو كة والاخرى حرة, دكان لاحرة ولد طفل 
هن حر ء و للجارية ا ملو كة طفل هملوك هن مملوك ء فلم يعرف الحرى" من 
الطفلين » فقرع بينهماء و حكم بالحربة لمن خرج سهم الحر” عليه منهما , 
وحكم بالرقئيئة لمن خرج عليه سهم الرق" منهما » ثم أعتقه د جعله مولاء , 
وحكم فيميراثهما بالحكم في الحر' ومولاه » فأمضى دسول اليَطييرٌ هذا القضاء» . 

(وائتها) انشحيات عق الفيد امرض قبل أن مضه أمازات اموت قات 
خضرت أعازاقة كزه غرقة: 

ففى صحيحة على بن مهزيار (') «قال : كتيتإليه أسأله عن اللملوك يحضره 
الموت فيعئقه مولاه في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا هل للمولى في ذلك 
أجر ؟ أو بتر كفيكو له أجرهإذامات و هو مملوك؟ فكتب : يدرك العبدمملو كا 
في حال هوته فهو أجر للولاه, دهذا إذا أعتق في هذا الحال لم يكن نافعآله» . 

وخبر الفضل بن اللطبارك اداه كا إلى ابي الحسن علي دن غيل نام 
2 رجحل له مملوك قمر ص , 5-0 2 هرضه أعظم لأأجره ؟ أذ بش كه ل 5 ؟ 
فقال : إن كان في مرض فالعتق أفضل , لأنّه يعتق الله عز "وجل بكل عضو منه 
عضواً هنه من الثارء د إن كان في حال <ذور الوت قيشر كنمار كا انكل اله 
هن عنّهه» . 


١7ج ادشاد المقيد صعه طبع طهران ( دار الكتب الاسلاءية ) » الوسائل‎ )١( 
. ص "موه ب* حث‎ 

(؟) الكافى جعءص ث١‏ حم وفيه «وهذا عتقىفىهذهالساعة ليس بنا فع لهم الوسائل 
جم١‏ ص"مء بال ح١‏ وقيهما اخثلاف يسير . 

(6) الفقيه حم ص "سمو حع»الوسائل جع١‏ ص”9ع ب«#ام ح؟ وفيهما اءتلاف يسير. 


١ك‏ كتاب العدق ١‏ 


(وهنها) لوشهد مملوكان بحربة : لدالّتوثيت شهادتهما ذلكفستحب 


لبن نيبج شع 3 نس سيو حجن دن سس ب لسع | ا ا 


ذن. شهدا له يذلك أن دعّقهما و حك ه أن 0 فعتنا : 

وتدل عليه موثّقة داود بن فرقد 2 كما في الفقيه والكافي «قال : سل 
أروعيوان اناا عن رحدل 6ت مقر أوسهه حاريقان وفالؤفاق سلوكات فعيال 
لهها > اهنا احجان واد تعالى » واشهدا إن" ها في بطن جاربتي هذه هنني , 
فولدت غلاماً » فلما قدموا على الودثة أنكردهم واسترقوهمء ثم" إن" الغلامين 
اعتقا بعد فشهدا بعد ما اعّقا أن 'هولاهماالأول اشيوهها أن" هافي بطن جاربته 
منه » قال : تجوز شهادتهم للغلام ولاسترقهما الغلام الذي شهدا لهلأنهما متا 
نسيه» .و الذي بدل” على الاستحباب لأنهما برجعان دقن بدسب الظاهن . 
وصحيحة الحلبي '"أعن أبيعبد الله بلقلا «فير جل مات وتر كجار بةحبلىومماو كين 
فورثهما أخ له؛ فأعتّق العبدين وولدت الجارية غلاماً » فشهدا بعد العتق أن" 
مولاهما كان أشهدهما أنّه كان بنزل على الجارية وأن" الحبل منه » قال : تجوز 
شهادتهما د برد ان عيدين كما كانا » . 

(ومنها) استحباب اشتر ا: العبد من مال الزكة إذا كان تحت الشدة أو كان 
أب لذي الزكاة ويعتّق » وقد تقدم في الزكاة ما يدل عليه هن الأخبار . 

فمن تلك الأخباد خبر أبي بمير '' عن أبي عبدالله يلقلا «قال : سألته عن 
|( رجل «جتمع عندهمنالز كاة الخمس مائة والست هائة يشتريمنها نسمةديعتقها , 


قال : إذا ظط م قوماً 2 ردن لا » قال : معنخث لكا 4 قال : إلا أن 
ل الكافى ١‏ جلا ص١٠‏ ح18ء الفقيه ح+« صلاه١‏ ح؟ »الرسائل ج١١‏ ص .عع 
ب الا ح١.‏ 
(؟) التهذيب جم ص. ن؟ ح/ام » الوسائل ج١1‏ صراغع بالا ح7 . 
() الكافى جء صلاهن ح؛ ء الوسائل جم ص١. ١‏ بمع ح1. 


ع - ل 
ج١١‏ في استحياب أن يكتب له كتايا بعد عتقه د كيفيته تالف 


كو نَ عب مايا قّ ضر 25ة فمشتر به 3 يعتقه» . 
0 7 م ١‏ / 0 8 : 

وخبر أبي م الوابشي '') الصحيح عن أبي عبدال يليا «قال : سأله بعض 
أصحا بئا عن رحل در فين ٠‏ ال: زكاة ‏ زكاة ماله »ء قال : اشكر خير رفية إلا 
بس يذالك» . 

: وهئها) | ستدياب أن كن أله كمايا يعد عمقهة مشثتملا على عمقه 5 كصفسته 
كما ف صعدبحة إب اهيم ان أب الباددا؟ ' «قال: قرأت عثق أبيعيد الله كار فإذاهو: 
هذا ما ا حعفر دنْ شل 2« أعدق فإلاناً غلامه لو حدالل لاتريد ده در ا ولاشكوراً 
على أن رنقيم الصلاج ديؤني الز كاج وح البيت نصوم شهر رمضان ديوالي أو لماء 
الل وو 00 1 من 55 ألّء شهد قلاث وقالاث و فلان ثلا نه» . 
الحسين سْ سعيك عن إيراهيم «نْ أ الملاد 0 3 

وصحيحة عبدالله بنسنان!'! كما في الكافي «عن غلام أعتقه أبو عبدالل ليلا : 
هناما أعدق جعءة ن دن عل 2 أعتق غلامهالسندي” فلاناً على أنه مشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشر يك له و أن” عدا عنده ذ رسو[آه د أن" البعث عق وأن الثار حدق" ١‏ 
وعلى أنه يوالي أدلياء الله د يشبراً من أعداء الله .و يحل" خلال الله وبحرم حرام 
الله 3 دو من بر سل أ ( دقر «ماحاء مهن نا ( أعتقه لو ان الل لاقن دد 4١‏ 
جزاء ولا شكورا 6 وليس لأحد عليه سيل إلا خير ,2 شهد فلان ©». 


(دمنها) كراهة عتّق ولد الزنا وإث أظهر الايمان بقاء على جواز إيمانه 


0 الكافى جح" ص9اوه ح١‏ »ء الوسائل جع صث"الا١ا‏ بواح١‏ . 
(؟)الكافى جع ص١م١‏ ح١‏ وفيه «فاذا هو شرحه : ويتولى» » الوسائل ج2١‏ 
صض.٠ابيم‏ ح١‏ . 
(*) المقنع صمح ١ء‏ التهذيب جم صء ١١‏ ح# » الوسائل ج2١‏ صء ابح .١‏ 
(©) الكافى جع ص١م١‏ ح١‏ » الوسائل جع١‏ ص١٠‏ بع ح”» . 


يفف كتاب العدّق ١‏ 

وإلا كان حراهاً 1 

وقد تقدم في الأخبار ما يدل" عليه أيضاخس مار بن هروان '') دقال:قات 
لآني عبد الل قار : إن آه ي ضْره اللوت فقيل : أوص, فقال : هذا أشني - يعني 
تمراً ‏ فما صنع فهو جائز» وساق الحديث إلى أن قال : «دأوصى بنسمة مؤمئة 
غازفة فلم أعتقةاءبيات: انا أثه امو روفذى: ففال : قن ورت فده 

وزادالكايني ('" فيردايتّه وإكناامتل ذلك قل تردق اشثر ف اضتضية علي 
أنها سميئة فو جدها ههزدلة فقد أحزت» : 

ومثلها رداية الفقيه '' أيضاً. 

(وهنها) استحباب عتق العبد عند الموت إذا كان ضربه في حال حياته ولو 
بحق . 

لموثقة إسحاق بنعمّار عنأ بي بصير' "ع نأب عبدالل لقلا «قال: أعتق أبو جعفر 
]لتقل منغلمانه عندموته شرارهم وأمك خيادهم»ءفقلت: 5 أبة تعتق هؤ لاءد تمسك 


وؤلاء 0 فقَال أثم قد أخليوا عدي و فيكون هذا بهذ أ» 8 


المقصد الرابع 
ْ عثق الشقص وها 520 عليه من عدّق السراية 


وها يشتمل على أضات الاوق :19 كنا دوز الموك أن تق العلذك 


(١)التهذيب‏ جحو صءعم؟ ح"١ء‏ الوسائل ج١١‏ ص امع به ح؟ وفيهما«فقيل 
له عمر ب قدأجز أتعنه) . 

(0) الكافى جلا ص”اء ح7١‏ » الوسائل ج٠١‏ ص١مء‏ به4 ح8 و فيهما « مثل 
رجل ‏ فقد أجزأت عنه) . 

(*) الفقيه جم ص7/ا١‏ حه . 


(ع) اكافى جلا روج ح"١ء‏ الوشائل ج١١‏ صالاء بام ح١1‏ . 
(4) كذا فى النسخة . 


ج201 فى أثه لو أعتق البعض هل يسري إلى ما بقى قهراً أم لا ذلا" 


بكما له دحور له أن معدق جزءا منة لقدوله افيض . و هذا الحكم معدمم 
عليه بين علماء الاسلام 3 الأخار فد مستفرضّهة « إلا أن" علماءنا قل ا<ختلفوا 
فيانّه لو اعتّق البعض هل سري إلى ها بقي قهرا أو لاتجب 07 وإِدّما يعتق 
عنه ذلك الجزء خاصة ؟ المشهود الأول لكنتهم قالوا: من أعتق شقصاً عبده سرى 
المعقة افيف كله إذا كان العف سينا حاار التضرف: 

دما الأخبار الواددة فيه فرداية غياثين إبر اهيم (') الموثّقة عن جعفر عن 
ابه علا دأن”ر جاذاءتة بعض غللامه . فقالعلي 2 هوحر ' كله سيو 7 شر مك». 

ين 07 عن جعفر عن أ به عنام دأن "رجلا أ عق غلامه فتمال: 

و كله ليس 9 شربك » . 

وخالف السيد بعال الدين أحمد بن طاووس فى كتابه «ملان العلماء» الامامية 
فاستوجه عدم السراية على معتق بعض مملو كه إلى الباقي؛ نظراً إلى ضعف تلك 
الأخبار و عدم بوت الااع الشدعى فم موارةة4ة تلك بردابات تدل” على عدهه 
كرقاية مزة بن ران 9 التي 0-7 سمدها إليه عن | تايا عل « قال: سه 
عن رجحل عق صف حار بته 1 وذفها والز كأء فقال: أرى أن" عليه خمسين جلدة 
0 نٌّ عز وجل 2 قأت د أرأت إن حعلته 2 5-5 أو عت عذنه )» قال : لا 
م ب عليه إذا عفث عنة م ن قبل أن تر قعه 5 قلأت : فتغطى وأعها أعنه حين أعتق 
نصفها ؟ قال : نعم » وتصلي دهي همخمرة الرأس» و لا تتردج حتدّى تؤدي ما عليها 

(١)التهذيب:‏ جم صم؟؟ ح/ان وفيه «فقال عايهالسلام» » الوسائل جع١‏ صول"ا 
بناعء ج١1‏ . 

(0؟) التهذيب جم صم؟١؟‏ ح8مدهء الوسائل ج غ١‏ صلاه ب#م ح7 . 


(؟) التهذيب جم صم؟؟ حؤ» الوسائل جء١‏ صهلا بععم ح”"” . 


عا" كتاب العثق ١‏ 


أوريخق افق اله 


وصحيحة النضر بن شعيب عنالحادئي !"عن أبي عبداله بلق ه فيدجل توفي 
و ترك جارية له أعتق ثلئها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيئًاً من الميراث أده 
تقو "م2 تستسعى هي وزو جه في بقية أمذها شه مد م فما أصاب المرأة من عدّق أو 
رق جرى على ولدها)». 

و دداه الصدوق في المقنء'") همرسلاً مثله. 
() دأنّه سأل أباعند الله إلتكلز عن أمر أة أعتقت ثلث 


خادمتها عدد موتها 08 على اهلها أن اتروع إن شاءوا وإن و ؟ قال : لا « ولكن 


2 صعحرعدة عمد الله دن سئات 


لوانعوشها انوا وللواوث الاسام قفومو يدنات الذق لهعتهاوريكون أها 
هن نفسهأ وساب الذي أعدّق منها © . 


وصحيحة علي بن جعفر (') كما في كتاب المسائل له وفي كتاب قرب الأسناد 


6 5 بأسناد ع نقي ضَ أخيه واس لقلا «قال : سألته عن رول أعدق نصف 


هملو كه ذهو صبحمح »ها حاله ؟ قال : تعدق النصف و اس مسعى فى النصف الآخر 


ويقوام قيمة عدل 66©. 

ومونقة الحلبي « قال سالت أناعيد الله تار عن وا اع عند اوت 
ثلث خادمتها, على أهلها أن كاتتوها ؟9 قال 4 ليشن ن (إك لهاء ونكن لها ثلثها فلتخدم 
حاب م اعدق منها 6 . 
)١(‏ التهذيب جنم ص ١١‏ ح .ع و فيه ( عن الجازى» » الوسائل جغ١‏ صءع“ 
بظامم ح# . 

(؟) المقنع ص.٠ع١ا.‏ 

(") الفقيه جا ص"لا حو »ء الوسائل جء١‏ صعلا بع«ء حلا وفيهما « خخادمها». 

(*) قرب الاستناد ص ١١١‏ ء بحار الانوار ج١٠‏ ص"«مءع؟ » الوسائل ج2١‏ ص/لا 
بب#ع حلم . 

(ه) التهذيب جمص. «اح7ء الوسائل جع اصع بابع#ء حعوفيهما «خاد.ها) . 


١‏ 1 الأخمار النّي دأت على عدم السراية اا 


د خس ل ( عن جعفر عن امه عن علي ل «ان رحلا اعثّق عيدا 
له عند موته لميمكن له مال غيره 3 قال : سمعت رسول الل مي «قول 1 فستسعى 
ق لني سمه لأورثة» 5 

وهرسلة أبي بصير '" عن أي عبدالل يقلا «في رجل يعتّق جاريته ويقول 
لها عتقك دهر كٌّ ثم يطأقها قيلأن 3 خدل بهاء قال: رض جم نصفها هملو كا اميا 
قِ الذمصف الآخر» . 

ل 5 9 م 207 آء 5 . 0 

وهو هه دونس اتعط وت" ( عن ابي عبد الله بار كك رجل اعدقامة و حجعل: 
عتقها صداقها ثم" طلقها قبل أن يدخل بها » قال : سنسعيها في نصف قيمتها فإذا 
أت كان لها قوم وله دوم 2 الخدمة قال: وإنكان لها واد فإن أد'ى عنها صف 
فسمتها عتقت» . 

0 ع . .- 03 7" 5 . م 

وخسر عساد كر ١‏ «قال : قلت لآ بي عمد الله 2 رجل اعدّق أم واد له 
وجعل عتقها صداقها ثم" طلّْقها قبل أن بدخل بهاء قال: يعر ض عليها أن تستسعى 
في نصف قيمتها فإن أبت هي فنصفها حر" ونصفها رق > . 

فهذهالا خباد مع صحتها وصراحتها قد دلت على عدمالسراة كما هو مختار 
السيّد ابن طاووس ء د قد أوردت هذه الصحاح بما سيأتي من ثبوت السراية على 
الشريك كماهو كانت وا لصحاح المسفيضذة والفتوى» وهذا نقتَصى السر ابة على ملكه 
بطريق أولى لاشترا كهما في الدلالة على سباقالشرع بتكمل العتق؛ فإذا أ كمل 
والباقي لغيره واحتيج إلى أداء المال إليه لأن سكمل «الباقي له أولى . دحينئن. 
تبقى الروابات مؤيدة وإن ضعف سندها لأن الدليل غيرها . 


)١(‏ التهذيب جم ص١١‏ حاع ء الوسائل جع١‏ صعلا باع حع. 

(؟) التهذيب جلمص؟ ٠١‏ حما الوسائل ج#*١‏ ص”١اد‏ بهاح" . 

() النهذيب جم ص 7١١‏ ح17ء 1 لوسائل ج* اص" ١‏ هب كف ١‏ ح١وفيهما‏ اختلاف يسير. 
(©) التهذيب جم ص*.٠‏ ح9١»‏ الوسائل جع«١‏ ص ماهم ب١‏ ح# . 


4 كتاب العدّق 6 


وقد أجابوا عن صحيدة ابن سئان بإمكان جلها على ما إذا لم يملك غيرها 
فرحجر عليه فيما زاد عن الثاأث واحتمل الشيخ في دواية #زة بن حمران لايملك 
نصفها الآخر اف كل هذه المحاعل تكلفات مستغنى عنها ولاطربق للحمل سوى 
التر جيح » ولاشك” في رجحان الأخيرة, فالقول به قوي مع احتمال تل كالأخباد 
البقية | يشا ! [ 

وَأمًا الاستدلال بطر يق الأدلويّة فبعدالاغماض عن كونها من القياس الذي 
لانقول به يضْعف عن معارضة هذه الصحاح ؛ ويمكن حمل تلك الأخبار على أن" 
ذلك الكلام كنابة عن حنّه على إعتاق الجميع دترغيب للمعتق في ذلك؛ وسيأتي 
ق الوادت هايدل على عدم التراية أيشا »ققد تقدهم ق الوضايا ما ترشد إلى 
ذلك في عتق العبد المشترك إذا أعتق أحدالشر يكين حصته, قليلة كانت أو كثيرة, 
فإنّه يقوام عليه إن كان مؤسراً ويسعى العبد في فك" ما بقي منه إذا كان المعتق 
معسراًء هذا هو ا لشهور . 

وقال الشيخ : إنه لرسري عليه إلا إذا قصد الاضرار بالشر يك وكان صع 
اليسار » وأما مع قصد القربة لايق وم عليه مطلقاً » وإن قصد الاضرار مع الاعسار 
فالعئق باطل دلا سرابة . 

دفي السالة أقوال اخر: (أحدها) أن" ا معتق بقو م عليه نصيب الشريك إن 
كان ا و سعى العيد فيفك" باقيه إنكان 0000 وهذا مختاراطفيد والسيد 
المرتضى دابن بابويه . 

(وثانيها) استسعاء العبد مطلقاً عن غير تقويم على الشريك , ذهب إليه أبو 
الصلاح الحلبي . 

(دثالئها) وهو للاسكانيء وهو أنّه إن أعتق دكان غير مضار" تخممر الشربيك 
بين إلزامه قيمة نصيبه إن كان مؤسراً أو بين استسعاء العيد . 


ولابنإدرس قول سادس ددواته لوأعتق بع قصدالاضرار بطل مع اليسار 


ج١١‏ في شرقط السرابة فد 

والاعسارء ولأن” العتق شرط صحتته التقربء والمراد بالساد أن يملك حال العتق 
زيادة عن داره وخادمه ودابئّته وثيابه المعتادة وقوت .ومه له ولعياله هما بسع 
نصيب الشر بك أو بعضه على الأقوى وأمى بعد العتق فلا تقويم . 

وللسراءة هنا عند مثيتيها كما هو اطمشهور شرطان ‏ خران : (أحدهما) 
كو نالعتق اختياد أو سكفيا ختبار السب بكالشراء والأتهاب للقريبء وفيالتنكيل 
إشكال من تحريم السبب ومن تأثيره في ملكه ؛ فلو ودث شقصاً من قريبه لم يمسر 
عند الاجلسيئّين ؛ و قال الشيخ يسري . 

(وثانهما) أن لايتعلق بالشقص حق” لازم كالوقف والكتابة والاستيلاد , 
وتر جيحاً لأشهر الحقّين » وقيل بالسراية للعموم, وسيجيء تحقيق هذه الشرائط 
في ذل فروع هذا البحث على التفصيل . 

احتج" للمشهور بصحيحة الحلبي () عن أبي عبدالدٌ بللا هفي جادية كانت 
بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه » فال : إن كان موسر كلف أن يضمن » دإن كان 
معسس ا خدمت بالحصص» . 

وصحيحة عد بن قيس "(١‏ عن أبي جعضر يلقلا «قال: من كان شرريكاً في عبد 
أو أهة قليل أو كثير فأعتق 1008 وله سعة فلشتره من صاحبه ويعتقه كله وإن 
لم يكن له سعه هن همال نظر قيمته بوم أعتق مذنه ما أعتق ؛ 8 سعى العبد في 
حساب مابقي حتى يعتق» . 

وصحيحة سليمان بن خالد() عن أبيعبدالله ئلا دقال : سألته عنالمملوك 
يمكون بيش كاءفيعةق أحدهم نصيبه» قال: إن" ذلكفساد على أصحابه فلاستطيعون 

.لح١مب‎ ١ءصا١عج حم 1ء وفيه «اخدمت».» الوسائل‎ ١١9 التهذيب جلمص‎ )١( 

(؟) التهذيب جم ص١؟١‏ ح#”ى» الوسائل ج١١‏ صن؟ بم١‏ ح" وفيه (حصته 


()التهذيب جلمص 7١١‏ حم الوسائل ج ع١‏ ص/ا ١ب ١‏ ح1 وفيهما (يقومقيمة». 


ببعه ولا م اجرته: قال : يقوام ق.متهفيجعل على الذي أعتقه عقوة؛ و إثما جعل 
ذلك للا افسدم». 

وهرسلة 0ن عن 5 عبد الله بر 1 دك عن رج لأَعدّق غلاماً مله 
دبين صاحيد؛ قال : قد أفسد على صاحيد. فإن كان اه مال أعطى نصف المال: وإن 
لم سكن له مال عومل الغلام ادوم للغلام وندوم للمو اح اسل د هه .و كذلك إن 
كانوا شر كاء» 5 

وعصضلئة الحلبي 0( عن أبي عبد ارنه لقلا «قال: سألةه عن الملوك بين شر كاء 
فيعق أحدهم ندييه » قال : إن ذلك شاد على أصكيانة لايقدروت على سعه 
ولامؤاجرته؛ قال : يقوام قيمته فيجعل دلى الذي أعتقه عقوبة وإنما جعل ذلك 
عليه عقو ده ا ة : 

وخبر سماعة '' «قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبهء 
فقال : هذا فساد على اتنا نه سوام قمدّه يضمن الذي أعتقه نه 2 عط 


أصيحا به» 5 


ئى 


وحصئة عبدالر من بنأبي عدانة؟) وخمره كما فيلك فئ والتهذيسب «قال: 
سا أت أباعبد ارد إلا عن قوم ور و عبداً جميعاً فأعق بعصهم تصممه مه كيف يصاع 


5 لذي اعتق فصيرمه همدةه؟ هل دو خد دما دعي ؟ قال: نعم دو خذ دمأ دقفي هيه هن قدمة 


دوم أعتق» ٠.‏ 


)١(‏ التهذيب جم ص ٠7١١‏ حءع/. الوسائل جع ص/ا”؟ ب/م١‏ ح١١‏ ففيهما (يوماً 
لاغلام ويوماً للمو لى ويستخدمه» . 

6 الكافى جع ص6م١‏ ح١‏ (فيه (قيمة ‏ عليه لما أفسده»» الوسائل جع ١اصه١‏ 
بلم١‏ ح١‏ وفيه «قيمة ‏ فلايستطيعون بيعه) . 

(؟) التهذيب حم ص١ ١7‏ ح؟١؟‏ وليس فيه «هذا فساد على أصحابه», الوسائل جع ١‏ 
صع١؟‏ ب8م١‏ حل فيه «يقوم قيمة) . 

(ع) الكافى حعء ص8١‏ حع وفيه «بقيمته يوم»» التهذيب جم ص ١١9‏ ح7١‏ وفيه 
«يؤخد بها بقى» » الوسائل حع١‏ صء١‏ بلم ١‏ حع وفيه اختلاف يسير . 


ج١١‏ ها احمتج” الشيخ به علىالقول بالتفصيل 1م" 


دفحيديةه ة الحلبي م عن 1 ي عبد اين لإلئقلا دأيّه 01 عن رحلين كان دحأ 


أف أن عتقه كله وإلا الس مس عد ى 
ءِ ل 


ار 


عبد فأعتق احوعا نصمهء فقال: إن كان مؤسرا 5 
العيد في ياقي النصف الآخر» 

وكقلها مدق "١‏ كما ف النقية: 

دموئقة عل بن قيس !ا كما في الكاني عن أبيجعفر لكلا ثم' ذكر مشل 
صحردته المتقدهة . 

و احتج”"الشيخ في النهابة د المبسوط و كتابي الأخبار من القول بالتفصيل 
وهو أنه إن قصد بالاضرار بالشر يك فكّه إن كان مؤسراً وبطل العّق إن كان 
معسراً » د إن قصد القربة لم #ازهه فَكّهء وسعىالعبد في حصّة الشرءك » فإنامتنع 
تقر * هلك العوياك على اخد كفت هذا بوواء الكلد اق العسن كنا بابو 
ف الصحيح عن أبي عبد الث بلقلا «أنه سيل عن رجاين كان بيئهما عبد فأعتقأ حدهما 


نصيبه » قال : إن كان مضراً كلف أن يعتقه كله و إلآ استسعى العبد في النصف 


د ها رداه الشيخ ذابن بابويه في الصحيح عن عل بن مسلم «قال : قلت 
(١)اكافى‏ جع ص م١‏ ح؟ ء التهذيب جم ص ٠١١‏ ح ١؟‏ » الوسائل جء١‏ 
صىج؟ بم ١‏ ح؟ ومافى! لمصادر «انكان مضاراً ‏ والا استسعى العبد فى النصف الاخر». 

(؟) الفقيه جح ص لام ح لم و فيه « ان كانمضاراً ‏ استسعى العبد فى 
النصف الآخر)» . 

(م) اكافى حء ص«امرع ح"”ء الوسائل ج١١‏ ص١‏ بم١‏ ح” . 

() الكافى حعء ص8١‏ ح؟ » الفقيه جح" صلاع حم » الوسائل جء١‏ ص ه؟ 
بم ١‏ ح؟ وما فى المصادر «ان كان مضاراً» . 

(ه) الفقيه جم صمع حؤء التهذبب جم ص١؟؟‏ ح/897* الوسائل جم١‏ صم١‏ 
بم١‏ ح؟١‏ ومافى المصادر اختلاف يسير ٠‏ 


كف كتاب العدّق ج١١‏ 
لأبى عبدارد إلا : رجل ورث غلاماً و فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه , فقال : 
إذا عق زوف ال تسددمة وو عو من فين الروقة وإذا احفقة اردان كان 
الغلام وقد أعدّق هله خصة هي عق واستعملونه على حدر مأ اعدق مئه لدو لهم» 
فإن كان تصقد ممل أهم بر ف ولد بو 0 د إن عق اشر .يك قار و هو معن 
فلاعدتق له نه أراد أن مسد على القوم 2 ترجع القوم على حصصهم > . 

دلاضمون هذهالرواية أوجب الشيخ العمل بها لكونها صحيحةالسند مفصلة 
وا فضل يحم عا ادهل 

ومن هنا جمد مجن" ث الوافي حيث مال لذهب الشيخ إلى أخان عية: 
اللشهو رفقيد إطلاقها به فقال في بانات أخبار المشهور ‏ : إطلاق هذهالاخبار 
مقدد يما إذاكان المعتق مضارا غيرعريد به وحه الل تعالى :دكات ذاسعة من الال : 
أما لولم يكن ذا ولا ذاك استسعى العبد في بقيئته إن أراد كما .بظهر من الأخبار 
الآنية » ويستفاد من بعضها عدمدقوعالعتّق لو كان مضاراً معسراً معاً . وأشاريذلك 
البعض إلى صحيحة عد بن هسام المفصلة . 

دكأتهم حلوا صحيحة عل بن قيس '' الاخرى عن أبي جعفر للبلا دقال : 
قضْى يق الو منين تلز 58 عبد كان بين رحلين فحرر اشن عي تصيبه وهو صغير 
واشناك الأكر امه ىن كبن الذي كدو سه قال عدو م اقسفة دوم تور 
الأول, د أمى المحرد أن رسعى في نصفه الذي لم بحرر حتنى يقضيه» . 

داطاحرد هنا بفتح الراء بقررينة سعى » فإنه دما يقال في العبد علمى مالو 
كان عتقه لوجه الله وكان معسراً , إلا كان إطلاقه هنافياً للأخبار السابقةالتيهي 
حجثة الاشهور وحجة الشيخ دكان حجة لأبي الصلا حالحلبي . 


(١)اكافى‏ جم ص مم١‏ ال م صء١‏ بلم١‏ ح# وفيه «فحرر 


أحدهما نعفه ‏ وأمرالادل» . 


١‏ في الجمع بين أخباد الباب ع" 


وكذلك هلوا إطلاق خبر الحسن بن زياد ''' دقال قلت لأبي دا اي 
رجل دق شر كا له فى غلام هملوك ؛ عليه شيء ؟ قال: لا» . 

وكذا موثقة يعقوب بن شعيب 7" عن أبى عبد الله بإلقلا مثله : على .مالو قصد 
بالعدّق د جه أن لا الاضص أر واده ستسعى العيد فيما بقي ؛ واسادن” لهأنيشتر يي 
ها بقي ويعتقه واستدل" يما هذى ويأتي وملها المشهور على مالوكان غير مو سراً . 

و كذلك إطلاق رداية على بن أبي جزة ( د قال : سألت أبا عبدال إلا 
عن مملوك بين اناس فأعتق بعطهم نصيف قال: يقوام قدمة” 0 ستسعى فيما بقي» 
ع للياقي أن استخدمه ولا باخ منه الصرسة » . 

و كذلك إطلاق خبر السكوني!' عن جعفر عن أبيه عن على كلع دأن رجلا 
أعتق عبداً له عند موته لم يكن له مال غيره؛ قال: سمعت رسو ل الله مَلتطيوْ يقول: 
ماحس اتلس قروية" الو و6 على ةلك التتميل اها وهو أن مكوت اللعقق مسمر أ 

و كان إطلاق هذه الأدلة الدالة على الاستسعاء للعيد للف إن أداد 
ذلك هوهستمسك أبي الصلاح الحلبي' وكان مستمسك ابن الجنيد هو وجه الجمع 


بنهذه الأخبار الدالة على الاستسعاء مطلقاً وبين الأخبار الدالة على تقويمه على 


ىى 
الو 5 عدد المسار بالتخير الصا حب الدحصة الذي لم تعدق زهو وإن كان له و جه 
في الجمع إلا أن" الخس للقن الصحيح الذي تمسئك 44 الشيخ زهو صعحدعدة عل 
أبن مسلم هيون] تابأه . 

دأمًا خبر أبي الصباح الكناني 7 « قال : سألت أباعبدالل ليلا عن الررجلين 


--5 


(١)9(؟)‏ التهذيب حم ص 9١؟‏ ح9١‏ د50 » الوسائل جحء١‏ صلا بلماح8 . 

(©) التهذيب جم ص١؟؟‏ حن؟ » الوسائل جغ١‏ صلا١‏ ب8م١‏ ح١٠‏ و فيه «وليس 
للباقى أنيستخدم» . 

(ع) التهذيب حمص9؟؟ حاع »ء الوسائل جع١اصعلا‏ بمء جه . 

(0) الفقيه ج صلاع حع وفيه «لا اريد ان تقومنى- و لكن يقومها»» الوسائل ج2١‏ 
صم؟ بم١‏ ح؟١١‏ وفيها «للذى لم يعتق ‏ لا اريد ». 


عي > كتّاب العتق ج١١‏ 

مكون ستهما الآهة 0 فيعدق أوسا تنصفه فتقول الامة الذي يعدق تصقّه: لا تردد 
أن تعتقلمي ذر ني كما أنا أخدمك ‏ و ٍ نه أراد أن إستنكح الصف الآخن » قال : 
لا دذبغي له أن تفعل 0 إنه لآ مكون الا قر دان 0 ولا بشمغي له أن إسدة حل مها 
ولكن يعدقهأ 5 سمسع_عا ع" . 

وكذلك خدر أبي بصير اق إلا أنه قال م وإنكان الذي أعدقها 0 
استسعيها 6 . 

ففمهما إشارة ل أن" ذلك م عدر المعتق ( يها الما فك : 

وقد أدر د على الشيخ فيما جمع به إشكال حاصله أن" الطعتق طلضارة الشرريك 
مناف للقربة » فيتدّجه بطلان العتق إذا وقع على هذا الوجه مطلقاً . سواء كان 
المعتق مؤسراً أد معسراً فإن لم يكن منافياً للقربة ‏ كما ذكره فيالاختلف من 
أن" اراد ده تقو دمه علىالشر يك قهراً مع إعمّاق تصدية لوجه أ - اتجه 1 
العئق الواقع على هونا الوحجه من لو سن دالعسر أنضاً 2( فالفرق مهما , يظهر له 
وحجه .د أي أن” امعتق مضارة إذا قلنا أنه لا شافي القرية كيف يجعل العدق 
أوجه 5 تعالى يا له, 

ودمكن دقعه أن" المضارة مع المسار وقصكد التقديم على الشردك, و ذلك لا 
شافي دؤو ع التقرب هن ا معتق لاعتافق ع 4 و باطمضارة عتم الاعسار وصك تصييعم 
هال الشريك وإتلافه عليه , وذلك هناف القرية » فيبطل العتّق الواقم على هذا 
انلشر .يبك إما للجهل يذلك أو للغفلة عنه . 

وهنافر وع بها و أحكام هذه المسالة على جهة التفصيل ويها د الأقوال 

فذكرها كاشف عن أَدلَتها وبيان عللها مفصمّلة وبيان الراجح هن هذه الأقوال . 


)١(‏ الفقيه جم صلاع حل/اء الوسائل ج8١‏ صم اب ١‏ ح*١‏ وفيهما «فليستسعها». 


ج١‏ :فقت اتغعتاف تضم الشن يك مع اجتماع شرائط السراية 1" 
الآول : قى اختلف الأصحاب في دقت أنعتاق نصيب الشر بيك مع اجتماع 
شرائط السرا بد ٠‏ فالشيخان وا محقق والعلامة وجماعة من اتام 1 على 00 

أداء القممة. والشيخ في امبسوط أنه فزاع بالأداء, فإذا خصل فين كون العتّق من 
حين عتّق نصبيه . وقال ابن إدرس : ينعتق بالاعتاق » أي باللفظ المقتضي العتق 
سيف كن وللشهعنى المزاية فيه , 

والأقوى الأول لأن” للأداء مدخلا في العليّة, ولهذا لابنعتق معالاعساد, 
ولنه لوأعتق بالاعتاق ازم الاضراد بالشر يك بتقدر هورئة أد قلف ها ولظاه 
صعحريدة عش بق فعسن المتقدمة عن المافر إلا وهو 4 حيث قال فيهما «من ٠‏ كان 
شر سكا في عبد أد أمة؛ قليل أو كثير» فأعتق حصاته ولدسعة فليشتري من صاحبه 
فيعتق كله» والمراد بشرائه منه هو تقويم على نفسه وأداء قيمته لشريكه لعسدم 
اعتبار الشراء الحقيق إجاعاً . 

دما الشيخ في المبسوط فدليله ظواهر تلك الأخبار, وفيه جم بين الآدلة. 

دَأمّاابن إددرس فقد تمك بأن هذا مقتضى السراية و هدلول الأخباد 
الدالة عليها من العامة و الخاة كقول النبي يللو « إذا كان العيد بين اثثين 
فأعتق أحدهما نصسيه د كان له مال فقد عتق كلّه». ويرذى «نهو حر كله» دبردى 
«فهو عتيق». وقول علي طلز «فهوحر” ليسلل شر يك». وقول الصادق !ل في صحيحة 
سليمان بن خالد وغيرها هما تقدم ذ كر ه «أنه قد أقفسد على صاحبه» و الافساد 
إثما حصل بالعتق . 

وقد توق فالعلامة في كثير من كتبه وولده فيشر < القو اعد وأو لالشهيدين 
في شرح الادشاد» مع أده قد جم في الدروس اعتبار الأداء لصحيحة ابن قيس 
دموئقته المتقدمتين: وننظى ثانىالشهيدين فيالمسالك في صحدةالروابةالمنذ كورة 
يناء على أن" ابن قيس الذي بردي عنالباقر إلا مشتّر ك بينالثقة وغيره» فلاتكون 


اأرداية صحيءدةه مطلقاً وإنما ا 5 لنسبة إضافية إلىغيره ود لك غير كاف 5 


عل كتاب العتق 8 
الحكم بها حيث يعتبر الصحيح أو بعارض غيره . 

ثم" قال: والحق" أن" الأخبار من الجانبين ليستا من الصحيحء والأخبار الدالة 
على اعتباد وقت العتق أ كثى . 

وفيه نظر منوجوه: أمًا (أولآ) فلآن" ددايةعٌد بنقيس لاإشكال في صحتهاء 
كما جزم به غير واحد هناء لأن الرادي فيها عئه عاصم بن ميد و هو قريئة 
الثقة المجلي . 

(فتاقبا) أنة اغتناد اليد فعا هايا إقافكة ع لاوح ل يمه ثروت 
الاشتراك وليس في الصحةإضافيّة على مقتضى مصطلح أه ل الدراية هنالمتأخر بن» 
نعم يمكن ذلك على مصطلم القدماء حيث إن اعتبار الصحة عندهم هبني ” على 
القرائن لا على وثاقة الراوي وإماهيدّتة فتقيل الشدة والضْعف . 

(دثالثاً) أن" قوله «والحق" أن" الأخبار م نالجانبين ليستا من الصحيح» من 
أغرف القريث و عسي الععيى اف" ١‏ كذ وان كو تاه الاشاد هق العفاح ىق 
الجانبين» فإن رداية سللميمان بن خالد لاإشكال فيصحتتهاء كذلك صحيحة الحابي 
وصحاح ابن مسلم وصحيحة حر يزء ولكنه ‏ قدسرسره ‏ اميستوف تل كالصحاح 
في الذ كر كما هي عادته الجارية . و كذا قوله «إن الأخبار الدالة على اعتباد 
وقت العتق أكثر» لادخلو عن نظر لأّنها ليست صر بحة فيما ادعي بل ولاظاهرة؛ 
نعم هي في نفسها كتين 1 

ثم إنه يتفرع على هذه الأقوال فروع اخر: (دهنها) ما لو عتق اثنان هن 
الشر كاء الثلائة مترئبين؛ فإن قلنا : ينعتق بالاعتاق ‏ كما هو مختار ابن إدرس 
وهن تبعه ‏ قوم علىالمعتق أولا . فإن قلنا بالأداء ‏ كما هو المشهود ‏ ولمرمكن 
الأول قد أدى قوم عليهما . د إن قلنا بالمراعاة احتمل تقويمه عليهما أيضاً لأن" 
عق الثانى صادف ملكا فوقع صحيحاً فاستويا في باقي الحصّة الاخرى . ويحتمل 


تقديم الأول أنه بالأداء تبيئن انعتاق نصيب الشريك قبل أن يعتق حمكته فيقع 


0 في الفروع المتفرعة على الأقوال في المسألة راب 
عنَقَه لغوآ لكن في الأدل كوه 
(وهنها) اعتمارالقيمة؛ فإن قلنا بنعتق بالاعتاق اعتيرت من حينه قلعا كدا 
تدل عليها ظواهر تلك النصوص لاحالتها القيمة على وقت العتق. و كذا إذا قلا 
بالمر اعاة و الكشف لمساواته للاءتاق في تلك الحال . د إن قلنا بالأداء ‏ كما هو 
امشهور تت ذو حجهانت 0 من كون التلف إنما دصل بالأداء فلا اتعمير قله وهمنأن” 
الحجر على المالك ,صل بومالعتق» وهو الذي اختاره المحقدق في الشرابع معلّلاً 
ذلك بالحيلولة .وله وجه وجيه تدل" عليه تلك الأخبار . دفي المسألة وجه ثالث 
القيم هن ادوم الاعتاقف إلى دوم الآداء « إذأن” الاعتاق يدب فك 2م 


ُُّ 
وهو اعتيار أقصى 


4 


ره إلى التاف فيكون 000 3" حراحة العيد 5 دموت بعد هلو )2 فإن” املعتسر 


ا 
أقصى قيمته ٠ن‏ حين جر حدإأى هوته, وقد تقرر أن" هذا الضماث بمنز لةالاتلاف. 

(ومئها) إذا أعسس المعتّق بعد الاعتاق وقبل أداء القيمة » فإن أثيتنا السرابة 
بنفس الاعتاق فالقيمة في ذمّته . وإن قلنا بالآخرين لم يعتق نصيب الشر يك ء أما 
هوته فلا بؤثّر على الأقوال كلها , أمّا على التعجيل فظاهر » وأمَا على التوقف 
فلآن” القدمة تو حل من ثر كمه كالدين» والاعّاقف صار 20-0 عليه حا لةالحياة؛ 
وقد بوجد سب بالئْمان فيالحياة ويتأخرالوجوب عنها كمن حفر بنُراً في محل" 
عدواناً فتردى قيها بهمة أو إنسان بعد موته . 

(ومئها) م لو هات العيد قمل أداءالقيمة, فإنقانا دصل بالاعماق مات 0 
موددثاً منه و يؤخذ قسمة الشريك . وكذا إن قلنا بالتبيّن والكشف وقف إلى 
أداء القيمة * فإذا اديت بان الأهر كذلك . 

د إن قلنا بتَأخّر السراية إلى دوقت الأداء فوجهان » أظهرهما أده تسقط 
لأن' وجوب القيمة اتحصيل العتق والميّت غير صالح له كما تقدم . والثاني المضع 
انيه مال 7 في الحماة قلا سقط أ لموت 1 عدن هونا قعل تبن بالأداء أن" 


العتق حصل قل موقه وبهذا شكثف ضوفة . 


11 كتاب العتق ١‏ 
(ومنها) إذا أعتتق الشروك نصميه قبل خذالقيمة لم ا لير ا 
في الحال . ولو أخر ناها لأداء القيمة فو جهان : أحدهما أنه لا ينفذ لأن” المعتق 
استحدق "أن تملكه بالقيمه ليعتق عليه ويكون ولاه له ء ولايجوز صرف العتق 
عن المستحق" إلى غيره . والثاني أنه ينفذ بمصادفته الملك ولأث المقصود مكتمل 
العتق وقد حصل 2 و أغلى عن التكيف بأداء القيمة , وهذا أقوع : 

ثم إذا قلنا بنفوذالاعتاق ففي نفي نفو ذالبيم والهبة دنحوهما وجهان:من ا 
مالك ومن الحجر عليه فيمثل هذه التصر فات وآخر جناالعتق لوافقته لمطلب الشادع 
هله )در هذا أقوى 8 

(وفنها ) عا لوا رطا اعساو فق أداء الاش فاق الو ل عضيل ارال 
مكون كوطء الحرة فيلزمه كمه في حالتي الاختيار والاجباد فليس عليه مهن 
2 الأول دبازمه ا مهر 2 الما في . وعليه الحد م العلم 5 لتحر ر : 

وإن وَلنا تَوقفه على الأداء و جب صف ا مهر بنصفها العو معالاقراد على 
الفول لز اماه :يسن ذلك بها لكوهه] حال الوطء مهلو ك5 لفك لاعنوك يمه 
ها بعل الأداء لا نكشاف 31 نه حدرة سنن » و لا حذ. هن حهة الحصة الحصول 
النشمهة بالاختلاف 2 هلكة 2 دفروع الياب كد قدئية على غبره . 

الثانى : لو كان المملوك يدبن لاه واعتق اثئان قوهنا حصة الما أث عأيهما 
5 لسدويئة تنسادت حخدصصهما فيه أو اختلفت : ه_ذا إن أعدقا تصممههأ ا كما لو 
وكل أوسا الآخر 1 عأقا على شرط واحد. 

وإن كان التعليق 0 فوجد الشرطء فإن كن اده 5700 عليه 
نصيب الغا أث « وإن كان هو سر بن قوام نصيب الكا أثك عامهما 5 لتدؤادة 7 لا علي قدر 
الملكين ؛ لآن القيمة الواجية هنا حكمها حكم ضمان اللتلفات , و الحال هنا لا 
يعت وق عذافيها ين قله الأشاد ةد كترة امتاله كشال تنا لو عمر انح جر احة 


و الآخر جرا<ات وسرت الجراحات أبعم فمات المجردح منها فإن الدية تكون 


ج١١‏ في ها لو كان المملوك بين ثلاثة وأعتق اثنان 25> 


ليها بالسو ىه 

وللعامة قول بأن" القدمة عليهما بحس الانصياء كالشفعة» فإذا أعتق النصف 
وصاحب السدس عزم صاحب الثلث ثلاثة أرباع قيمة الثلث وصاحي السدى ربعهاء 
و يضعتفه حصول الفرق ؛ فإن الأخذ بالشنعة من توابع الملك موافقة فيكون على 
قدر اطلك كالثمرة #النتاج؛ بخلاف القيمة الواجبة هنا لا بحداه من الو جه. ومع 
هذا الفرق بين الأهر ين فقدقيل بالشفعة أنها على عدد الرؤوس لا علىقدر الانصياء 
عند القول بها مع تعدد الشر كاء » و قد دلت بعض الأخباد على ذلك كما ذ كر 
في الشفعة . 

فعلى كل تقدس فتعتير القيمة وقت العدّق كما اقتضْته الأخبار لأدّه وقت 
الحيلولة » سواء قلنا بانعتاقه في العتق أم بالأداء » والأهر على الأول ظاهر . 

وأما على الثاني فإته وإن لم ينعتق بالفعل قبل الأداء لكن قدتعاق به حق" 
العتق واستحق" الشر بك اللطالبة بالقيمةوذلك فرع ثبو تها وإن:و قف العتق بالفعل 
على أفسر آخر .د معلى كونه دوت الحيلو له أنه محجس على الشريك حصته 
وإن لم تنتقل عن مللكه . 

والعلامة ‏ قدس سره ‏ في كتبه قد دافق ال محقق شيخه في إطلاق اعتبار 
ووة العتق اقنما لطواهن. التضوض اللة كورة +2 امتوحة الفهيف الثاى سقويا له 
ترتب القيمة على دوقت العتق بالفعل , فإن جعلناه بالانعتاق اعتبرت حينئذ. , 
و كذا على القول با طراعاة. 

دعلى القول باشتراطه بالأداء تعشر القيمة عنده, وهوالذي يظهر من كلام 
المبسوط فإقّه نقل القول بانعتاقه للعتق » ثم" فرع عليه فروعاً منها اعتبارالقيمة 
دقت العتق » ثم" نقل القول الآخر . وأدل الشهيدين في دردسه ظاهره ذلك أيضاً 


حدث أطلق اعتبار القممة دقفت الأداء دعاك أن اختار اتصافه بالآداء ولم بده تعره 


ويه> كتاب العتق 9 
أعتيارها يوم العتق. وهذا موافق لختار ثاني الشهيدين 5 الكن الأخمار عتمانا باه 
إلا أن «جعل ماني الأخبار دليلاً على اعتباد قول ابن إدديس أو قول الشيخ في 
اللسوط هن ا مراعاة « والكل” مددمل ,2 وعلى كل" تقدس فيذبغي اعكبار قممتسه 
دوم العئّق 3 

الثالك : لو عزف اللعتق صيرعليه ختى هود و إن أعسن نظ إلى الساد 
بناء على أنه ينعتّق بالاعتاق لأن القيمةتكون ديثاً عليه وإِن أداها بريء وعند 
هر به وإعساده ينتظر وقت الامكان . وهذا واضح . 

أعا لوقلنا نتوقلفة علي الأداءن كه اعتتازه السكد دقان الدوووي 
فمقتضى التفريع أن" الحكم كذلك أيضاً , بمعنى أن" حق العتق لايبطل بذلك 
ل قير" إلى أن ممكوسق الأذاء وجوه :الث القتض نوس الاعناق: 

وأن يتوقف على شرط آخرأو على تمام السب .فلايكوت كالحق" الفؤري 
ببطل بالتأخير » وحينئذ فيبقي المعتق بالنسبة إلى الشريك رقيقاً إلى أن «ؤدي 
إليه القيمة 8 يمول الور عاك ين للك 6 يد لدم عورا من نظن مليكة 
عليه غير يدل , هن أن" عليه العتتق قل دست فازم . دتظهر الفائدج في المنع عن 
قله عن اللك بم أوهية أو نحوها لا.الاستخدام 5 

ولو اختلفا في القيمة فقال المعتق قيمته مائة وقال الشريك قمته مائتان 
مئلاً فإن" المملوك حاضراً والعهد قريب» أو قلنا إن" المعتس قيمته وقت الأداء 
فصل الأهر دمر أجعة المقو مين هن أهل الخسر: 0 وإن هات العبد أو غاب أو تقادم 
العهد واعت نا قمة دوم العئق ( ففي أاصد ”قف اسمملة مهما قولان : 

(أحدهما) هوالذي اختارالمحقق والعلامة وجماعة هن المتأخر بن أن القول 
قول المعتق لأنه الغارم والأصل معه كما إذا اختلف المالك والغاصب في اللذهب 
الأشهر والأقوى في قيمة المغصوب بعد تلفه ؛ فإن الغاصب مصد”ق والأصالة البراءة 


منالزائد ا 


ج١١‏ في بان المراد من اليسار في الياب إة» 

(د القول الثاني ) أن المعتق يتملكه عليه قهراً فيصد"ق المتملك عليه فلا 
ينزع من بده إلا بما برضيه كما إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن ا مأخون 
به فإن المصداق اللشتري . 

وريما بنىالقو لان على!اخلاف السابق؛ فإن قلنا: إن السراية تتعجل بالعتق 
فالمصد”ق المعتق لأأثّه هو الغارم. وإن قلنا بتأخرها فالمصد”ق هو الشربك لأثه 
ملكه باق فلايئتزع إلا بما يرضيه كما في المشتري مع الشفيع . 

والمحقدّق ‏ رحدالل ‏ مم حكمه بتأخّر العتق عنالأداء قدم قول المعتق وهو 
خلاف البناء المذكود . ووجهه أنه المنكر حقيقة » حرث إن الأصزعدم الزيادة 
على التقدرين . 

ولو ادعى المعتّق فيه عيبا فأنكر الشريك كان القول قول الشر.يك , أن“ 
الأصل عدم العيب و كون المملوك على الخلقة الأصليّة, ولافرق بين دعواه العيب 
في أصل الخلقة بأن يقول أكمه أو أخرس فيقول الشريك بل كان بصيراً ناطق 
د بين دعواه حدوث العيب بعد السلامة أن زعم ذهاب و 35 نهآ بقاً أوسادقاً 
بل الحكم في الثاني أولى 5 أظه. لأصالة عدم حدوث العيب مم اتثفاقهما على 
عدمها في الابتداء . 

الرابع : قد علمت «مًا سبق أن" اليسار المعتبر هو أن مكون مالكابقدر 
قيمته نصيب الشر بك فاضلاً عن قوت بومه وليلته وليس المراد هن اليسار في هذا 
الباب هوالغنى عرفاً بل المراد من بملك منالمال هابقى بقيمة نصيب شر يكه وإن 
لم ملك غيره لظاهر تلك الأخباد سيما قوله لتلا د و له مال قوام عليه الباقي » 
قساف ل عه النعهة كل" فرن نا 6 او الدين نظا زاذهن قوك بوي لدب لعاله 
الواجمي النفقة ودست ثوب . 

دظاهر المحقق في الشرايع أنه لايستثنى له المسكن والخادم , والأقوى 
استئنافها كما في الدين لأن هذا من جعملتها , وإطلاق كلام المحقق دجماعة 
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يشمل ها إذا كانعليه دين مثل مايملكه أ أكثر. فلايمنع الدين السرابة وهو 


أحد القولين في المسألة ‏ لأنّه مالك لما في بده نافن تصرفه فيه حتنّى لو اشترى 
به عدا فأعتقه نفن فكذلك يجوز أن يقدم عليه , وعموم الأخبار السابقة شمله, 
والشريك حيشسك أن الغرماء , ولائه لو طاليه صا حب الدرين مك عله إنفاؤه 
وإن كان للياقين ما يستغرق ماليته, فلوكان و جود المستغرق يصيّز معسراً لحرم 
مطا لمته على كل" وأاحد هذهم « كما تحر م مطأا لمة ا معسر و العدق أو 1 لبناءالعّق 
على التغليب» ووجه القول بكونه معسراً التحاقه بالفقراء وذلك بحل" له الزكاة. 

وفيه : منع الملازمة , فإن" استحقاق الزكاة لابلتزم الاعسار بل هو أعم” 
واطللك تة 0 د يفهم من قو لهم أن ككرن ما 6 در قدمة أصدب الشر كانه 
لو ملك البعض لم يعتّق , وهو أحد القولين في المسألة . واستجوز ثاني الشهيدين 
ف ذلك عق اميسو ر:مئه وإن قل" لعدوم دإذا اهنتم بأمرفأتوا 0090 ما استطعتم» 
وخصوص قوله تقار «وله مال قوام عليه الباقي» دهوقوي . 

الخامس:و لوورث ا 0 طفق عليه فاطشهو دبين الأصحاب عدم السرابة 
لون" من شروطها كما تقدم تََ دقو عالعتق بالأخار كما دأت عليه تلك الأخمار 
لتعلقها على إعتاقه لاءللى مطلق انعتاقه لصراحته في المباشرة للعتق اختياراً وهو 
(١) 30‏ بالاختيار» ولن”" الأصل عدم ز ووب التقويم إلا ما أخر جه الدليل واميدل 
الدليل إلا على المباشرة » فلا برد ماقيل : إن دلالة تلك الأخبار على نف ىالسرابة 
فيها عدا المماشرة هن باب دليل مفهوم الخطاب ولبس فيه 2 الأقوى »ء ذلا تقدم 
من أن" التقويم سبيله سبيل غراهة المتلفات ولم يكن له في غير الاختيار صنعولا 
قصد إتلاف . بخلاف ما لو اشترى من ينعّق عليه أو فعل أحد الأسباب الصادرة 
بالاختيار » فإن" فعل السبب اختياراً كفعل المسبّب . 

وقال الشيخ في الخلاف: سري وإن ملكه يغير اختياره كلارث ؛ محتجناً 


)١(‏ كلمة غير مقروهة » ولعلها<ا لمعتق». 


١‏ ي ها كٍِ د ى تعدق عض عيده أو بعمقه ف أعسن له غبره بية ؟ 


بالاجماع والأخيار . مع أنه في ال مبسوط ذهب إلى القول الأول . وما ادعاه من 
وجود الأخبار في ذلك لم نقف على شيء منها إلا أن مكو تأشار بها إلى الأخباد 
المعألة لعدق السرابة 0 نه ليس لله شريدك . وقد عرفت من الأخسار ما يعارضها 
لدلالته على وقوع الشركة مع الله في العتق وحصول التبعيض في مواضع عدبدة. 
والمعتمد هو القول المشهود قصداً للحكم المذ كود يكونه مخالفاً للأصل ءا 
يدل «التموفن. 
السادس: لو أوصى بعدّق بعض عبده أو يعدقه و ليس أه غيره لم دقوام 5 
الودثة باقيه , د كذا لو أعتقه عند مو تهه نجدز عتقدفي مرط اموت أعتق من الثلث 
ولم و عليه في اطشهور . 
ما عدم عتقه على الوادث على تقدير إعتاقه له بعد موت هورثه الموصي 
بذلك فلأتّه لميعتقه عن نفسه دَإِنّما أعتقه عن المودث إنفاذاً لوصيته؛ فلايكون 
من صزمه وفعله : فلاوجه للسراية عليه و لاعلى امسق :. 
وإن كان دقفت الوصيّة مؤسرالانتقالالتر كة للوارث بالموت فصار بالاءتاق 
مؤسراً فلايقو'م على من لادملك شيا بعد نفوذ العتق » كما لوو قله فيعتق الشقص 
وهو مؤسر فأعتقه الو كيل بعد أذاعسسر 
والشيخ في الخلاف قوله بالسراية عليه أيضأ كالعتق القهري إن وسعهالثلث. 
واكتارواق الدووس عستا سوق البن علل الأوت ويروا أعددين زناه 
الواقفي ) على ما رداها المحمّدون الثلائة عن أبي الحسن لابلا «قال : سألته عن 
الرجل :حضره الوفاة وله مماليك اخاصة نفسهوله مماليك في شر كةرجل! خر 
فيوصي في وصيدّته: هماليكى أحراد » ما حال همال.كه الذرين فيالشر كة؟فكتب 
لفلا: يقو"مون عليه إنكان ماله بحتمل فيدفهم أحرار» . 


١؟١ص اكافى جلا ص .”* ح7١ © الفقيه جع« صمى١ ح /اء التهذيب حو‎ )١( 
. ح؟؟ » الوسائل ج١١ ص ممعم ب*7# ح؟ وما فى المصادر اختلاف يسير‎ 
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و طعن في الرواية يضعف راد بها وبمعارضتها يخس الجار 3 00 
عن أ ى عبد الله 7 وبخسر الحادئي وو بحس التذر هن شعدب المحاربي (' أعن 5 
عمك ان قار د 5 ولي رك حار ده أعتق ثلمها دز وحها الوسي قب لأنيقت 
هنا من الميراث؛ أنها و م6 2 تسمسعى هي وزد جها فى بقمة ثمنلها بعد مائقو معفما 
أصراب المى دمن عدَق أو رق جر ىعلىه لدها» . 

وندموائةة عبداله دن فئان 0( «قال : سألت أنا عمد الله اه وةك تقدمت 
الرواية هعن اهرأة أعتقت ثلث خادهها بعد موتها » أعلى أهلها أن بكاتبوها شاءوا 
أو أروا؟ قال : لاءولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها , ويستخدموها بحساب الذي 
لهم مها » مه كون لها من نفسها ددس اب الذي أ ق منها» 8 

ومثلها صحييدة هشام سس سا لم وعد الله دن مسكان 7 بجيعاً عن أبي عندالله 
ليلا نحوه . وهي شاهلة للوصيئة والمنجدزة في مر اوت , وقد دلت على نفي 
السرابة فيهماء إلا أنّهما مطلقة, وذلك الخبر خاص” ومقيّد معإمكان جلهاعلى 
ها إذا لم يكن لها سواها كما احتمله محداث الوسائل تبعا الشيخ . 
جميع العبيد علىو جه يشملل امشتر ك واطمختص” ولوعلى وجهالشراء وإنفانالوصية 
بعك ذلك 3 على التقية لون امشهور بيثهم ا لسر ابة قش عم الحالات. والأحوط 
العمل بمقتضى ذلك الخبر , حيث إنّه لا معارض له في الحقيقة لأنّه خاص” وما 
عارضه عام 5 وعلى هنا في بغي لنشر.بيمك قبول القيمة و إنفان الوصية لأسالامة عن 
الاختلاف في النصوص «الفتوى . 

اما إذا أعتقه لطر مض فإ ند دحجور عليدهقيما زاد على الثلث باع علىمذهب 
ا مشهور » حتى الشيخ القائل بالسراية فكان في غير الثلث معسراً فلا سري عليه 


(١)الكافى‏ جلاصء 7 حم “١‏ التهذيب جو ص" ؟ ؟ حب ”ء | لوسائل ج7١‏ صم عر عب م7 ح1. 
(؟) التهذيب جو صد؟١‏ ح008 » الوسائل ج١١‏ صعءعع ب7# حم . 
(") التهذيب جو صم« ؟ حعل , الوسائل ج8١‏ ص #ابوع بم78 حم . 


ج١١‏ في أن" المريض بالنسبة إلى الثاث كالصحيح في الكل هي 
و إن باشر العتق' فاو كان له فيه شريك فأعدّق ال مرريض نصيبه نظر » فإن خر ح 
م العيد هن الثاث قوام عليه أصدب الشرريك وعدق لون" تصرف أل يض 2 006 
ماله كتضَر ف الصحيح' وإن لم دخر إلا قصسيهة عدق تصسده ولا تقو دم وإن خرع 
نصمبه د بعض نصمب الشر بك قوام عليه ذلك القدر على الخلاف . 

و بالجملة: فالمر يض بالنسية إلى الثاث كالصحيح فيا لكلء وفيما زاد على الثلث 
معسر [احجر عليه جما زاد للميّت عن الثاث: فا معتبر إرساره عند نفون عت قالشقص 
في ثبوت السراية, فإذا كان ون أواضن عق الشقص فالاعشار تومه عدد الوفاة إن" 
ذلك هو وقت خروه عن الوارث وانتقال البو كة إلنه فيعشر فصول مثليه إلنه 
وإن كان قد 0 عنّقه 2 اللر ص فاطعتير قيمتّه عند الاعتاق لأنه وفت خروجه 
عن هلك الوارث اللءتير في نفوذه بقاء مقدار هملكه للوارث . 

م لا بعس و<ودالصْءف حينةذ الاحتمال أن إشلف قل موث ريض دل 
لمكن اقتيقة عبن قرطه إكاء الوق موا ده لم يكن له مال عند العتق د لكن 
تعد عدد مونه مقهدار ذلك نفن العدق » 5 لو انعكس فتأف الال قبل اللوت 0 
بعده كيل فبض الوارث له لم ومحتسب عليه 5 

ولوكان عند اوت ددر دعقه م تحدد له زمادة نماء عحدءثث تقايل 0 
الشرربيبك وضعفها لم سر ن” الزيادة ملك الوارث لانتقال التر كة إليه باطوت, 
ولهذا ظهر أن المعتبر في التر كةأقل الأهمر بن من حينا لو فاة إلى<ين قيض الوارث : 

وللعلامة ‏ قدس سره ‏ قول بأن” العتق المنجتز واللؤخسر سسواء في اعتبار 
القيمة عند اموت إن نقصت قيمة النجزء لأنّه لو بقي عبداً لم بحفظ على الودثة 
سوى قيمته الناقصة فلم رتلف عليهم أكثر منها. وأا إذا زادتالقيمة كانت بمنزلة 
الكسن للعام بعدق شيع مده وت الاعتاق, فإذا زادت قمة العتق لم بحسب من 
التر كة و لاعليه. 
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واما الرف فوشب زيادته منها ( فإن خلف صضعف قنممة قصاعدا هن عبره 


أعتق كله » دإن خلف أقله أو لم خلف 0 نين تشيبيا !لثمن القن 4ه 
فتكثرالتر كة فيكثر العتق فيقل الرف" فتنقصالتر كة فيقل المعئقء وذلك دور. 

فلو كانت قيمته وقت العتق مائة فصارت عند الوفاة مائتين دلم يخلّف سواه 
فإن أعتق منه شيء وله من زيادة القيمة شيء والمورثة شيئان بإزاء العتق فهو في 
تقدرس أربعة أشاء فرعتق منه نصفه وهو الآن ساوي مائة وقدكان ساوي خمسين 
وللورثة نصفه الذي سادوي مائة دهو ضعف ما عتق منه . 

دلوبلغت قيمته ثلاثمائة قلناءتق منه شيء وله هنالزيادة شيئان دللورثئة 
شيكات ضعف ماعتق همه » فيصير 2 تقد سر خمسة أشماء ثلاث له داثئنان للورثة , 
فيعتق منه ماثة وثمانون وللورثة مائة وعشردن . 

فلو صارت قيمته مائتين وخلف السيد مائة غيره قلنا عق هنه شيء وله هن 
نفسه باعتبار الزيادة شيء 1 خر وللمولى منه ومن اطائة شيئان ضعف ماعتق منه, 
فا جموع 2 تقدس أر بعة أشياء شيكان للعبد هن نفسه دشيئان لأو رثة هنه ومن 
اطائة . فالشي ع خمسة وتسعوك فيعتق منه ثلاثة أرباعه وتسام اطائة والى بنع الآخر 
لآورثة . 

دعلى هذا لو فرص نقصان قيمة المنجز عند الوفاة عنها عند الاعتاق فعلى 
قول العلامة لايتغيكر الحدكم لو لم سكن غيره داعتبره القيمة عند الوفاة وإن كان 
له غيره اعتس ضعف قيمته الآن . 

دعلى هاذ كره المحقق في الشرابع دمن تبعه بلزم الدور المذ كور لإن”" 
لتر كة معتيرة بالوفاة فلايحصل للوارث ضعف ما أعتق مودثهم لأن المعتق منه 
ثلثه » فلو كانت قيمتة عند الاعتاق ماثئة ورجعت إلى خمسين فثلثئه ساوي عند 
الاعتاق ثلاثة وثلثين دثلثاً إن لم يكن لهم ضعفاً إن لم يكن لهما ضعفهما (' عند 
الوفاة » وهو متعذر لأن' الباقي منه قدر ماعدّق فينقص المعتق عن الثاث , و كل" 


. كذا فى النسخة‎ )١( 


>6٠ فيما لوادعى كلو حدمن الشر كين على صاحبه بعتّق تصيبه و أ نكر صاحبه‎ ١ 
ماف عن عتقه كان للوارث صعفّة) فبسكش نص الوارث قَلَة العتق والعّق بقل النصيب‎ 
فيقل" النصيبء وهكذا. فنقول : عق هنه شيء ثم' عاد إلى نصف شيء فبقي العبد‎ 
في تقدير خمسين إلا نصف شيء بعدل ضعف ماعتق» فيكو زالخمسون إلا نصفشيء‎ 
تعدل ين فاذأ حصمرتث وأ دل صارت خمسين كاملة تعدل سين و نصفاء فا لشيء‎ 
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عشردن. ولما كينا رجو الشيء إلى تصيفب سي 2 فسن ان امعئق حمسة إلا 
نصف شيء و خهس الستسين ونصف وكان قم ةالنصف وهو خمس العبد عشردن دوم 

١ 3 3 5‏ 
العاف تعادل عشرة دبقي للودثةاربعة ا خماسه وقدمة ادوم الموكأديعون وهو ضيف 
قيمة جزء ألطعتق منه بوم الاعتاف . 


ع 


السابع : إذا ادعى كل" واحد من الشر يكين على صاحبه و كاناهؤ سر بن نك 
أعتقت نصيبك وطالب بالقيمة وأنكر صاحبه فكل" واحد منهما مصدق بيمينه 
فيما أتكره, وإذا حلفا فلامطالية في القيمة. ثم" إن أدقفنا العتق على الأداء كماهو 
المشهور أد قلنا بالتوقّف والتبيئن كما هو هذهب الشيخ في المبسوط فالعبد رق 
كما كان , وهذا هو الذي جزم به محةئق الشرابع مفرعاً له على مذهبه . 

وإن قلنا بتعجيل السراية ‏ كما هو مختار ابن إدرس ‏ عتق ج#يع العيد 
لاعتراف كل" هنهما سرابة العدّق إلى تصيبه . 

ولو كان المدعي أحدهما خاصسّة علىالآخر ولابيدنة فالمصداق المنكرايضاً 
مع يميئهء وإن حلف رق نصيبهء وإن تنكل حلفا لدعي اليمينا مردودة واستحق" 
القيمة . 

وهل بحكم بعتق نصيب الدعى عليه ؟ وجهاك: دن أن" اليمين الى دددة إما 
كالبينة علىالمدعى عليه أو كإقراده. و كلاهما يوجبان العتقء ومن أن"الدعوى 
إذما توحهيت عليه سبب القيمة . وإلا فلا معئنى للدعوى على إنسان أعدق عبده 
وإنما ذلك وظيفة العبدء وهذا هو الأقوى . 


ثم" إن شهد هذا المدعي مع خر عدل يثبتالعتق بالشهادة الحسية, وأما 


4 كتاب العتق ج١١‏ 
فب الدء عتقه على أن" السراية حيث تتوقف على الأداء » فعلى 
الأول يعتق باعترافه سراءة اللدعى عليه إلى نصيبه سواء حلف اللمدعى عليه 
ام نكل . 


وإن قائا بالتوقف ءة 


ني فيدتى علي 


ي إلى أن بأخذ القيمة» وإذا أعتق نصيبه لم يسر إلى 


نصيب المنكر إن كاذالمدعى عليه مؤسراً لأنّه لم يتبيئّن العتق» فأشبه مالوادعى 
أحد الشر يكين على رجل أنكاشتر ردت تصيبي وأعتقته دأنكر ا مدعى عليه؛ فإنه 
بعتق نصي با لدعي ولاسري ولأن" نصيبه عق لا باختياده بل قضية لقو لهأعئقت 
تصيدك » فكان كما لو ورث بعض هئ ينعتق عليه . 

ولو كان المدعى عليه معسراً أو أنكر وحلف لم يعتق شيء من العبد» فإن 
اشترىالمدعي نصيبٍ شر دكه بعد ذلك عتق ما اشتراه لاقراده بأ هأعتقه ولاإسري 
إلى الباقي . 

أمّا لو كان المدعيان فيالمسألة الادلى معسرين لم يعتق أيضاً إلا أن يشتري 
نهدا تصيب الآخر فيحكم بعتق ها اشتّراه لاقراره بعدّق شر بكه لهء و لسري 
لأنه لم يثبت إعتاقه . 

لكن على تقديسر إعسارهما بخرج العبد من أيديهما أذ يستسعى في قيمته 
لهها باعثر ف" كل" نهدا بان "تيده كول" لانشيعاء الفيد فق :فك ولت ادفاقة 
عتق الآخر دعدم السرابةءبخلاف ما إذا كانا مؤسرين فإنه يدعي استحقاق القيمة 
في ذمة شرمكه فلا يستوفيها من المملوك . و بحتمل استيفاؤها منه لتعذر الأداء 
فمنزل هنزلة الاعسار . 

أعا لوكان احدهما مؤسر] والآخن :مسرا غتق نضسسالمعس خاصة إن قانا 
بتعجيلالسراية باتثفاقهما عليه فيالدعوىو الاقرادء أمًا المؤسسر فبدعوى الباشرة: 
د أمًا ال ملعسر فبدعوى السراية . 


ما على القول باشتراط الأداء أو بجعل الأداء كاشفاً لمبعتق نصيب اللعسرء 


١‏ في مالو شهد أثثان من الورثة يعدق مور نهم لبعص ألعميد وكانا عد لين اعد 


ما تصيب المؤس فلا يعتق مطلقاً لانكاره المباشرة . ودعواه عتق المعسر لا يقتضي 
السراية لفقد شرطها ء و لا تقبل شهادة المعس ءايه لأنه بجر" النفع إلى نفسه , 
لكندّه يجب عليه أن يحلف يبرا من القيمة و العئق . 

م إذا دفع المعتق قيمة نصيب شر بكه وقلنا إن" العتق متوقاف على الأداء 
فهل بنعتق عندالدفع أو بعده؟ قولان, وقد تردد المحقدّق فيالشرابع وجعل الأشبه 
أننّه بعد الدفع ليقع العتقعنملك: و لوقيل بالاقتر ان كان حسناًء وكانهذا من فروع 
الخلافات التيهر" ذ كر ها المتر تب على تعجيل السراية أو توقّفها. فإنقلنا بتعجيلها 
وقع بعد العتق بغير فصل , و كذا إن قلنا بالمراعاة كما عليه الشيخ في المبسوط 
كوت الأداء كاشفاً عن سبقه . 

د أمَا على ها اختّاره المشهور هن اشتراطه بالأداء فهو محل" هذا الخلاف 
امن كور فشخ المبسوط أنه بقع بعد أداء القيمة لما ذ كر ناه هن وقوع العتق عن 
ملك لاشتراط صحة العئق مطلقاً بالملك السابق عليه لاستفاضة الأخبار م نالنبوية 
وغيرها بأن لاعتق إلا في ملك أد بعد ملك, ولآثّه بيترتب عليه الولي دهو يقتضي 
وقوعه في اطللك * 

وانتوجة أاحقق الافتر ان يمعتى أتهما نثمان عا ومكوت الملك قبل 
تقمام الدفع 0 كما عق العو رء دهذا حسن . ورجيء على القول بتعجيل 
السراية توجّه الحكم بعتق صددرهما معاً من غير تأخسّ. السراية عنه لما ذ كر , 
ولظاهر قوله لإلئلا د هو حر" كله ليس لله شريك » . 

الثامن : قد تقدم فيجعاة هن الا خبار 1 إذاشهد بعض الورثة بعتّق مورثهم 
لبعض العبيد عد إقراراً وسرى في سهمه العتق » فإن شهد ائنان من الورثة وكانا 
عد لين ست العتّق على ##يع الورثة لوحجوب اللقتضي لقمول الشهادة وانتفاء أطانع ,5 
ولو لم يكونا مرضيئّين نفن الاقراد في نصيبهما خاصة . 


و على كل تقدسر فلا سراءة في باقي أسهم الورثة إلا إذا تحقّقت شهادة 


ووب كتاب العدّق 9 ١‏ 


اعد لين 0 لتق ن باب الثبوت لا من باب السراية » وليس للعيد أن يحلف مع 
الوا<د منهما بناء على أن العتق لا بشت 0 هو الشهور ؛ و كذا 
في المسائل السابقة . 

وفيقواعد العلامة فيهذا امحل" حكم بثبوته بحلف العبد معالشاهد ودافق 
ا مشهود على عدم الصحة في باب الشهادات . 

وظاهر الصدوق ‏ رحه الله في من لا بحضرهالفقيه اشتراط عدم السرامة 
على القن" من الورئة بالعدالة كما هوظاهر عدة من المعتيرة مثل صحيحة عد بن 
مسلم '') عن أحدهما طَلِمَِامُ ه قال : سألته عن رجل ترك هملو كا بين نف فشهد 
أحدهم أن" الميّت أعتقه , قال: إنكان الشاهد مرصنيئاً لم يضمن وجازت شهادته 
في نصمبه فاستسعى العبد فيما كان للورثة » 

د هرسلة منصورين حازم 7" عن أبي عبداللّ يقلا ه قال : سألته عن رجل 
مات وترك غلاماً فشهد بعض ورثته أنه حر ؛ فقال: إنكان الشاهد و جازت 
شهادته 2 تصمية واستسشعق فيها كان لغيره من الورثة ». 

و على هذا فيجب ل إطلاق صحيحة هنصور و خسر ونس عن متصور 9) 
نذا عن أبي عبد الله ]تار «فير جل مات وترك عبداً فشهد بعض ولده أن" أناه أعتقه 
فقال : «جوز عليه شهادته و لا دغر م 3 إستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة 
على ما إذا كان مرضيئاً » سملاً للمطلق علىالمقررّد » فيدل" على مفهو مه على الضْمان 
مع انافاء العدالة لأفّه أضرهم بهذا الاقرار . 

والمشهود بين الأصحاب عدم السرابة مطلقاً فكأتهم ألغوا مفهوم الخبرين 

المفصلين دتماوا بالأخبار المطلقة لأن" الاقراد لابوجب العتق فينفس الأمرء كما 
(١)التهذيب‏ جم صءعم؟ ح١‏ 10 وفيه «سأنت أباجعفر عليها لسلام»» الوسائل جء ١‏ 
صعع ب٠١ه‏ ح١‏ وفيهما «بين نفر ويستسعى العبد» . 
(؟) الكافى جلاص"ء ح”7 وفيهووترك غلاماً مملو كأ)“الوسائل جغ١‏ ص وعءب9 د ح7. 
(") اكافى جلا ص«اع ح١ء‏ الوسائل ج٠١‏ ص١ا.+‏ ب 8١#”‏ ح١1.‏ 
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١‏ في أن" هن ملك أحد أصوله اد احد أولاده عدقوا عليه امليف 


أنه لا يبوج النقل و التمليك ' و لعلّه اشتراطه العدالة للأمن باستسعاء العبد - 
لا لانتفاء السرامة , والاحتياط لا بخفى 

والعجب هن الأصحاب سيئّما المتأخدّر ين حيثذ كروا هذا الفرع في كتيهم 
المبسوطة و المتون و شروحها د لم يتعرضوا لشيء من هذه الأدلة وام يتكلموا 
على مضامينها بنفي ولا إثبات »د كان عليهم أفذكك هوا مناط هذه الأخبار علىوجه 
بيندفع به التنافي بيئها . 

المقصد الخامس 
في أحكام العتق للقرابة 

وفيه مسائل » وحيث إن" جامع الأصل قد تكلم على هذا المقسد في كتاب 
الببوع واستقصى البحث عنه كما هي طر بقة كثير من الفقهاء » حيث بذ كرد 
هذا المبحث في هموضعين هن كتبهم أحدهما في البيوغ الثاني في العتق » فلا بأس لو 
أعدنا الكلام عليه ثانياً ولو بتجديد ما تقادم عهده فنقول : 

الادلمى من تلك المسائل: أن" من ملك من الرجال البالغين ولو على جهة 
القهر أحد اصوله أو أحد أولاده وإن نزلوا ذ كوراً وإناثاً عَتَقَوًا عليه : و كذلك 
النساء البالغات؛ و يختص الر جل بعتّق محارمه من النساء. والأصل فيه بعدالاجماء 
عليه الأخبار المستفيضة قد تقدم كثير منها هناك . 

من تلك الأخبار صحيحة عل بن ويل ) عن, ي جعفر طلز لتكلا «قال: لاعملكالر جل 

والديه ولا ولده ولا عمدّته ولاخالته ويملك أخاه وغيره من ذويقرابتّه منالى جال». 

وصحيحة عبيد بن زرارة ') «قال: سألت أبا عبدالل نإلفلا ما يملك الرجل 

(١)التهذيب‏ جم ص .م٠‏ ح١ ٠‏ »الوسائل جحع١‏ ص١١‏ بلا ح؟. 

)١(‏ التهذيب جلم ص .ع١‏ ح١٠١٠‏ وفيه «لايملك والديه ولاولده ولا اخته ولاابنة 


أخيه ولا ابنة اخته ‏ من ذوى القرابة» » الوسائل جم١‏ ص ١١‏ ب7؟ حع وفيه «لايملك 
والده ولا والدته ولا اخته ولا ابنة أيه ولا ابئة اخته» . 


م كتاب العدّق ج١١‏ 
من ذدي قرابته, فقال : لايملك والديه ولااخته ولاايئة اخته ولاعته ولا خااته 
وهو دملك ماسوى ذلك هن الرجال من ذوي قراسّه» . 

وصحيحة أبي مصير وأبى العباس وعبيد بن زدارة "كوك اليه عن 5 
عبدالٌ للفلا «قال : إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو عمنته أو خالته أو بنت أخيه 
وذ كر أهل هذءالآبة هنالنساء ‏ اعتقوا جيعا ويمل كمه داب نأخيه والخال ولا 
يملك امّه من الرضاعة ولا اخته دلا عمّته» ثم ساق الحديث إلى أن قال : «يملك 
الذكور ماخلا والداً أو ولداً ولايملك من النساء ذوات دحمء فقلت: كيف؟ يجري 
في الرضاح ؟ قال : تعم» . 

وصحيحة عل بن مسلء''! الاخرى كما في التهذيب عن أبي جعفر بالقلا دثي" 
قال : لا يملك الر جل والده ووالدته ولا عمئته ولاخااته ويملك أخاه دغيره من 
ذوي القرابة من الى جال» . 

وصحيحة جل بن مسلم ''! أأيضاً كما في الكافي عن أبي جعفى لقلا مثله . 

وخبر معادية بن ذهب عن عبيد بن زرارة 7" «قال: سألت أن عبد الله تاه 
وذ كر مثل صححته المتقدهة . 

وصحيحة عبدالر جسن بن أبي عبدالله ) وحسنته كما في الكافي والتهذيب 
«قال: سألت أبا عبدالة يلبلا عن الرجل يتّخذ أباه أو امه أو أخاه أو اخته عبيدا, 


فقال : أَمَا الاخت فقد اعتقت حين ,ملكها , وأمًا الأخ فيستر قنّه , وأمًا الأبوان فقد 


(١)التهذيب‏ جمصمعم؟ ح١١١»‏ الوسائل ج١1‏ ص «ابءع ح | وفيهما اختلاف يسير. 

(؟) التهذيب جلم ص ١+.‏ ح١١٠‏ وفيه «والديه ولاولده»» الوسائل جم١‏ ص١١‏ 
بلا ح؟ وفيهما «من ذوى قرايته) . 

(*) اكافى جع صل/الا١‏ ح"7 . 

(*) التهذيب جم ص.عم ح١٠٠٠ء‏ الوسائل جم١‏ ص١١‏ بلا حم . 

(5) الكافى جع ص7١‏ حء» التهذيب جلمص ٠١.‏ ح4ه وفيه «عبداً»» الوسائل 
غ2١‏ ص؟ ١‏ بلا حم . 


8 فى الأخبار الواردة 5 المقام بنى بم 

عقا حين يملكهما» 1 

وموثقة عبيك بن ةا عن أ بي عبد الله لئاز كما قي التهذ يب «قال: سمعتّه 
بقول : لايملك الرجل ذات محرم من النساء ولايملك أبويه ولا ولدهء وقال: إذا 
همك والديه أو اخته أو عمته أو خالته أد دنت اخته ون كر أهل هذه الاية من 
النساء ‏ اعتقوا». 

وحسنة كليب الأسدي '' «قال : سألت أبا عبدالله يلتلا عن الرجل يملك 
أبويه وإخوته » قال : إن ملك الأبوين فقد عتقاء وقد .ملك إخوته فيكونون 
هملو كين ولا يعتقون» . 

وخبر سدير 7 كما في المجالس لابن بابويه «قال: قلت لأبي جعفر الباقر 
!لتلا : هل بجزي الولد والده ؟ قال : ليس له جزاء إلا في خصلتين : أن مكون 
الولد مملو كا فيشتريه فيعتقه؛ أو مكون عليه دين فيقضيه عنه». 

وموثدقة أبي بصير 7 عن أبي عبدالله يلبلا دقال: إذا ملك الر جل والديه أو 
اخته أو حمته أوخالته أو بنتأخه أو بنتاخته ون كن أهل هذوالاءة م نالنساء ‏ 
عتقوا جميعاًءوقال:يملكالن كو رماخلا والداً أوولداً ولا يملكهن النساءذويمحرم». 

و خبس أبي عبينة () عن أبي عبدالل للبلا دقال : قلت له : غلام بيني 5 بينه 
رضاع ؛ بحل" له بيعه ؟ قال: إدّما هو مملوك, إن شئّت أمسكته وإن شئت بعته, 


١٠ص‎ ١مج التهذيب جلمصاع7؟ ح#١٠ وفيه «وذكر هذه الاية»» الوسائل‎ )١( 
اه‎ 

(؟) التهذيب جم صاعم ح١٠اء‏ الوسائل جء١‏ ص"١‏ بلا حم . 

() امالى الصدوق مجلس ١لا‏ ص"«الام ح4 طبع بيردت » الوسائل ج6١‏ ص١‏ 
بلا ح١٠٠1.‏ 

(+)التهذيب جممص_«مء ٠‏ ح" ١١‏ وفيهاختلاف يسيرء الوسائل ج8١‏ ص هاب« ح7. 

(4) التهذيب جلم ص8١‏ ح8١1ء‏ الوسائل جح"١‏ ص9؟ بم حي . 


عاى ب كتاب العدق 089 
ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران» . 
وأمّا ها يدل" على معتوقات المرأة زيادة على ما تقدم هناك وهنا فصحيحة 
أبي جمزرة (') «قال: سألت أيا عبد الله ]ملز عن المرأة ها تملك هن قرابتها؟ قال: كل” 
أحد إلا خمسة : أبوها وامّها وابنها وابنتها وزدجها» . 
ومعنى عدمملكها لزوجها أتهالا تملك هع بقاءالزوجِيّة لأنها إذا ملكته 
بطل العقد وحرهت عليه ما دام عبدها . والمراد بالملك المنفي عن اذ كورين' 
الملك المستقى , وإلا فأصل الملك متحقّق في الجميع , وقد كشف عن ذلك أ كثر 
أخبار هذا الباب لن” مادل" هنها على نفي الملك قرد في أثناء كلامه تعليل ذلك 
بعتقهء و كيف يثبتالعتق بغيرهاك؟ ولافرق بين أن يدخ لالقريب في ملكه كالاردث 
واختياداً بعقد معاوضة كالشراء دلو بمال المضادية إذا ظهى للعامل ربح و كذلك 
كغيرها من المعاملات كالهيبة والوصية » وفرق بين عتق القروب والسراية» حيث 
لم تثبت السراية إلاعند الاختيار , لأن" العتق صلة 5! كرام للقريب ولا يستدعي 
الاختيار » والسرابة توجب التعميم والمؤاخذة » وإذما يليق ذلك بحالة الاختيار. 
ديفهم من هذه الأخباد وإناطة الحكم بالر جل وار أة أن" الصبي' والصبية 
لانكق غلبو ذلها لوننلكوه إلى أت وبلقو اسمن أسالة البراءة و إن كان حمطا 
الوضع غير مقصور على المكلف . 
وفي إلحاق الخنثى هنا بالرجل والمرأة نظر: من الشك" في الذ كوديّة التي 
سبب عتّق غيرالعمودين فيو جب الشك في عتقهم والتمسّك بأصالة بقاءالملك, 


طي 


ومن إمكانها فيعتقون ببنائه علىالتغلييء و كذا الاشكال لوكان هملو كاء وإلحاقه 
بالانثى في الأول والذ كر فيالثاني لابخلو هن قوة, تمسكاً بالأصل فيهما دقرابته 
الشبهة بحكم قرابة النكاح الصحيح » بخلاف قرابة الزنا على المشهور والأقوى, 


.١ح التهذيب جم ص9١ حع١٠١ء الوسائل جء١ صها ب‎ )١( 


١‏ في ما لوملك الر.جل اواطراة من جهة الرضاعمن بنعتق عليهما بالنسب موب 


لمم 


الثانية : لو ملك الرجل من جهة الرضاع و كذا اطرأة, هن شعتق ظ عليهما 

بالنسي؟ هل ينعتق عليهما؟ فيه روايتان. بل قو لا نناشئان عنا<+تلافالروايات, 
أشهر همأ ماذه بإليه الشيخوأتباعه وأ كثرالمتأخمر بن إلا ابن إدديس على الا نعتاق 

كالنسب لارقايات الآني ذكرها وما تقدم . وذهب المفيد وابن أبي عقيل وسلار 
دأءن إدرس إلى عدم الانعءتاق . 

والوقايات الوالة عل لكشن الأو سي مها ليس عمد اله بو سناق ا 
«قال: سألت أبا عبدالل يلا عن اهرأة ترضع غلاماً لها من مملو كة حتتى فطمته, 
عل هق" لواحف قال ل حزم ليا عبت الس قد قال :وسو لاله ار 
بحرم من الرضاءع ها حرم من الست لبس قد صار أينها ؟». 

و صحيحة الحلبي مه ]تجار دفي أهر أة أرضعت ابن <اريتهاء قال: تعتقه». 

وصحيحة عبدالر من بن أبي عبدارة " ) عن أبي عبد الله ' تك هق حديث قال: 
وسألته عن اطرأة ترضع عبدها الع عبداً ؟ قال : تعتقه دهي كارهة » أد قال : 
يعتقونه وهم له كارهون» . 

دمثلها رواءته' ؟) كما في الكاني عن أبي عدالد ' إعلز. 

وصصحة الحلبي وعبدالله فسان ' بجبعاً عن أ عندالله لله تار دي أهر أ 


أرضعت ابن جاديتها » قال : تعتقه» . 

(١)التهذيب‏ جمصءعع”م حمووء الوسائل جع١‏ صء ١‏ بم ح" وفيهما( تفطمه 
يحل لها بيعه فذهبت اكتبه؛ فقَالأبوعبدالله عليه! اسلام: أوليس مثل هذا يكتب». 

(؟) التهذيب جلم صبع ؟ ح١11ء‏ الوسائل ج١‏ ص94؟ بم ح"# وفيهما«عن 
الحلبى واين سئان عن أبى عبدالله عليه السلام» . 

(") التهذيب حم ص٠١‏ حوو ؛الوسائل جغ١‏ ص8١‏ بم ح؟ ٠‏ 

(ع©) اكافى جع صلم/!١‏ حع »ء الوسائل جع١‏ ص١‏ بلم ح" . 

(0) الكافى جء ص8م/,١‏ حن »ء الوسائل جع١ا‏ ص"١‏ بم ح١1‏ . 


عم كتاب العدق ١6‏ 

وقد تقدم في صحيحة أبي بصير وأبي العباس وعبيد بن زدارة!') من التهذيب 
والفقيهدلا يملك امه من الرضاعة ولا اخته ولاءمته ولا خالته إذا ملكن عتقن » 
فقال :ما بحرم من النسب فإفه بحرم منالر ضاع» دفيها دقلت : بجري في الرضاع 
مثل ذلك ؟ قال : عم ار ضاع مثل ذلك» . 

فووائئفة لزي 7"!مثلها قال قتينا لارودرء اهن :| أرها 6 ها ضدوم من 
النسب » 

وخس نسم فيو" ' دقال : قلت لأبي عبدالله لتقلا : أهرأة لها اخث من 
الرضاعة ايديا ؟ قال : لاء قلت: فإنها لاتجد ما تلفق عليها ولا هاتكسوهاء قال: 
فإث بلغ الشأن ذلك فنعم إذأء لا يناي هاتقدم » لأن" النهي محمول على الكراهة 


7 
إذا» 5 


بدليل قوله « فإن بلغ الشأن ذلك فنعم 
00 الذاهصوت إل ى العدم برقابة أبي جميلة عن ل ع «ؤقال: قلت 
لق عبد اد !: ليللا : غلام دسيئي دسدهة رضاع 2 بحل" له ببعة 5 قال : إنما هو مملوك 
إن شت دعدّه 5 شَيت أهمسكةه». 
ودرداءة إسحاق بن تار (8) عن الكاظم عار «قال : سألته عن رجحل كانت له 
خاضة نولدت حار فا رشيف خاذحمة ابن لهند أرضيك ا" ولرو ابثة كاوه ضار 
اأر جل أما أمنة الخادم هن الرضاع » قال : نعم إن شاء باعها وانتفع بشمنها» : 


)١(‏ الفقيه جح“#ص مع ح"#وفيه «فاذا ملكهنعتقن_قلت: وكذ لك يجرى فىالرضاع؟» 
التهذيب حلم ص**؟ ح١١١‏ وفيه «فانهن اذا «لكن) » الوسائل ج١‏ ص؟؟ ب#اح١.‏ 

(9) التهذيب جم ص*#*٠‏ ح؟١١»‏ الوسائل ج١١‏ صهو؟ بم ح”9 . 

(©) التهذيب جلا ص"#م ج٠7‏ ء الوسائل ج١1‏ ص."م بم حه . 

(*) التهذيب حلم ص**؟ ح#*١1ء‏ الوسائل ج١١‏ ص9١‏ بم ح#وفيهما «يحل 
لى بيعه» . 


(4) التهذيب جلم صعم١‏ ح7١١‏ » الوسائل جغ١‏ ص #١ابم‏ ح 8 وفيهما 


١6‏ شٍ أنه شعدق دعصضه كما شعدق #ضمعه باطللك /ا.م 


ورقاية عبد أل بن سئان - عن 5 عبدالله قار «قال : إذا اشترى الرجل 
أباه وأخاه وملكه فهو حر" إلا ما كان من قبل الرضاع» . 

ورداية الحلبي 0( عدهة تيار دي بسع الام هن الرضاعٌ, قال . 55 بذلك 
إذا احتاح» . 

واجيب عن هذه بع دالطعن وجضيعاً امف الستن فللا عار ض الصحيحة 2 لآأن 
الاولى لاتدل” على المطلوب اظهورها من أن" المراد من الغلامالأخ . 

وعن الثائية .ما ان به الشيخ أن" الصمير في «باعها» عافد إلى اط ضعة 
الخادم ددن أنتها دهن ١‏ 008 قوله قِ آخرها تسبي الخادم و قد أرشيت انا له ! 
1 من ذلك ؤقال ٠:‏ م2 وما اخلن أله أن سعها» : 

ذعن الثالثة بأن "الاستثناء عائكد إلىالأخ دون الأب 3 خم ذلك فهي مشتملة 
على ها ليقو لون ده من مشار َك الأخ الأب قِ الانعتاق فلادمكن الاعتمادعليها 
ولاحاجة إلى ما تكلفه عض علمائنا من جعله 2 إلا 4 فيها عاطفة بمعلسى الواد 
اجيئها في كثير من المواضع بمعناهاء فيكون المعنى: إذاهلكالى جل أباه فهو حر" 
وها كان هن جهة الرضاء . 

دعن الرابعة بأن يكون إِنّْما جاز بيع الام“ هن الرضاع لأب الغلام 
دون الولد . 

وأو جه المحامل في هذه الأخباد التقيّة » لأن" المشهود بينهم على أثها 
ضيعة عاجزة عن المعادضة لتلك الصحاح مع تكثثرها . 

الثالثة : كما ينعتقجميعه بالملك ينءدّق بعضه لاشتر! كهما فيامعنى المقتضي 
للحكم والدليلثم إنملك البعضبغير اختيارهكالارث فقدتقدمااخلاف فيالسراية 


علىالباقيوإنملكه باختياره اضفر أه أدأتهيه فهل سري عليه؟ قولان:أحدهما 


(١)التهذيب‏ جم صم+17ح8١1.‏ 
(؟) التهذيب جم صمع؟ ح9١١.‏ 


قيب سح ب ل ا ا | ب في ا ب ا 


1311 كتاب العتتق ج١١‏ 
نعم ؛ ذهب إليه شيخ امسو ط و جهاعة ون" ملكة مع العلم بأنه عق عليه 
بمنزلة مباشرته للعّق لتساويهما فالسببيّة,فيتناء له جموم «من أعتّق شقصاً»لان" 
فاعل السبي اختياداً كفاعل المسبّي .وتردد المحقق فيذلك من حيث إنّه إنما 
اختاد املك لاالعتق فلا يصدق عليه أنه أعتق حقيقة . ويمنعأن" اختياد السبب 
يمنع اختيار المسبّب مطلقاً أوفعله يقتضي فعله لأن" المسبب يشر تب على السبب 
على: جدالايجاب لاالاختيار. واحتمل ثانيالشهيدين في امسا لكالتفصيلء والفرف بين 
العالم بالحنكم والسبب فيسري عليهوالجاهل بهما أو بأحدهمافلاسري إذلا بتجه 
اغشان للستت دوق الدج ند اك 

الرايغة : ليس للموى غلى الطفل واللجتون أن شتزيا لهعا هن يتعشاق 
عليهما بالقرابة » فإن فعل فالشراء باطل لأنّه إتلاف مال محضء أَما لو دهب 
أقر بيهما أووصى به إليهما نظر ء فإن كان الصبي معسر جاز له قبوله » فإذا قبله 
عتق عليه لأنه لاضرد فيه على الصصي , هذا إن قلنا بانعتاقه عليه . 

ما لولم ينعتق عليه في الحال كماحققناه فيما سبق هن أن" العتئق بالقرابة 
يتوقّف على ملك البالغ » ولابأسبالقبول وبالشراء . ثم" إنّه باع في الحال بل 
هو في تلك الحال على تقدير انعتاقه عاجلاً جمال» ه ريما كان له فيهما منفعة , 
وقد يكتسب فينفق على الصبي » ولااعتبار بآن" الصى قديؤسر فلاتجب النفقة عليه 
وإنما نعتبر الحال . 

وعلى هذا عند توجنه المصلحة هل يجب على الولي القبول ؟ وجهان : من 
ظهود المصلحة للمولى عليه بتخليص قريبه من الرق مع انتفاء الشرد مع رجاء 
النفع في كثير من الحالات فكان أبلغ من حفظ ماله اليس والتكسب به على بعض 
الوجوه د هو اختيار شيخ الفوظ هوهق اضا لة العدم, و ظاهر. محقفق الش رابع 
دالنافع لاقتصاره على مجرد الجواذ» معأدّه لايناني الوجوب فيمكن رد اختياره 


له وإن كان اللو لى عليه 0 « فإن كان القردب ويحيث تيجب 42 قِ الحال 


١ج‏ في هالو اشترى الزوج والولد أمة صفقة واحدة وهي حاهل بنت .ووم 

بأن مكون زمناً أو غير كسوب لم جز للولي القبول لملا يمَدْرد الصبى بالانفاق 
عليه من ماله, وإن كان ممما لاتجب فته كسارهية من النساء غير العمودين 
فعاى ها تقرر في أطعسير . 

ولقد أحسن الشيخ في المبسوط حيث قال : فإن كان صحيحاً ولامكون أبداً 
إلا فقيراً فإنّه مملوك نظر » فإن كان مكتسباً لم تجب نفقته على دلده فعلى وليه 
أن يقبله , أُمَا إذا أوصى له بالبعض أووهب له ء فإن كان المولى عليه معسرأقبله 
قبله الولي لا تقدم من عدم دخول الضردعليه بهدبل فيه الجمال والنفعة بلامؤونة 
دلاتقويم عليه , وإن كان مؤسراً فإن لم تجب النفقة عليه ففيه حينئن, قولان : 

(أحدهما) أنّه لابقبل لأنّه لوقيل العتق علىالصبي وإذاعتق سرى ولزهه 
قيمة الشريك و فيه إضرار بالصبي . 

(الثاني) يقبل دبعتق عليه ولابسري إذا تضرر الصبي : ووجهه أيضاً بأن”" 
الاختياد له في حصول اطللك . 

وتنظس ثاني الشهيدين في المسالك في الوجه الأخير بأن" اختياد الولي 
كاختياره و كيف كان فا طختار ها اختاره المحقق , وال كثر هن عدم السراية » 
وهواختياد الشيخ في المبسوط » وإن ذهب في الخلاف إلى السراية لعدم الدليل 
على ذلك . 

الخامس: لو اشترى الزوج والولد أمة صفقة واحدة وهيحاهل بنتقو'مت 
حصّة الزوج على الابن وعتقت البنت عليهما معاً لأدّها بنت للزوج واخت للابن 
وليس لأحدهما على الآخر شيء . 

وكذا لودهميت لهما وقبلاها دفعة , ولو قبلها الابن أدلا عتقت هي وسلها 
وغرم القيمة للزوج أو الواهعلىإشكال , ووجهه في هذه المسألة أن قبول الزوح 
تأخراً لابنافي التواصلالمشروط بين الابجاب والقبولكالنفس » أو تم" قبول الابن 
عند قبول الأب مع اتتصاله د عدم انقطاعه , و الاشكال ناش من أن" سبب ملك 


واس كتّاب العتّق 089 
الزوج العقد الم ىكب من الا«جاب والقبول» واطر كي متأختر عن كل واحدمن 

أجزائه » والمسبب لابتقدم على السبب » فقبلالقبول لايملك الزوج » وإذاهلكت 
عند جهاعة من محقدقي أصحابنا فخر المحقدقين واطحقدق الثاني في حواشيالادشاد 
وأول الشهيدين فيشرح نكت الارشاد . 

د يحتمل أن حكون للموهوب لِدُن” القمة قائمة مهام العين وقدتعأق 1 
الزوج باستحقاقتملكها فيتغلق بالقيمة كذلك . 

دهذا الاحدمال بعيد بخن بل ليس له وجه كما حققه فخر ا محققين أن 
إضاح القواعد لأن مستحق القيمة إِنّما هو المالك حقيقة لامن يملكإنيملك, 
ولامع من كه 0 السراية و ز حوب القيمة بعدها وهبثى هذه امسألة على أن" 
السراية لفط هو سمدسب العتق ( فعلى 3-8 نها للواهب فكذان على ألا بن تنصساف 
القيمتين للواهبو على كونها للموهوب بغرملازوح نصف قممة الام ولوقملالزوح 
أدلا عتق عليه الولد كله , ثم" إذا قبل الابن عتق عليه الام" كلها ؛ نما كان 
كذلك لأثّه إذا قبل الزوج أوقٍ دخلت الزوجة دبنتها فىملكه وانعتقت البنت 
لمكان مللكه لها وملك الزوجة لأّثّها لاتنعتق على الزوج وإن انفسيع النكاح , ثي” 
إذا قبل الابن عتقت عليدالام” كلها ويتَقاصان علىالأدلديرد" كل" هنهما الفشل 
على صاحيه نصفه بالك والئصف الآخر بالسراية؛ ويضمن قيمة الولد للابن على 
الاحتمال » فإذا قبل الابن ملك نصف الام" وانعتقت عليه بالملك والسرايةفيضمن 
للزوج نصف قممة الام فمتقاصدان دبردا هن فضلل على صا حبه الفضل: 

هكذا قرر الحكم العلامة في القواعد » و :نظس فيه ابئه في شر حه عليها » 
لأن التقاص هبني على أن" قيمة السراية للموهوب له , فإذا كان الموهوب 
له همدن شعئق عليه المماوك ففي التقاص” نظسس « دن" العلامة على تقدرس 


أن" تكون القيمة للموهوب له لم .يوجب للزوج نصف قيمة البنت لأثها تنعتق 


06 في ها لو وهبت لازوج دالولد أهة وهي حامل بنت اام 
عليه ذهو يقتَضي أن لأمكؤة الولف تكلا للقة شين نمك اخته زأنها لشقق علي" 
أيضاً, فلا تفاص . فالحكم باستحقاق الابن الرجوع علىالزدج بنصف قيمة البنت 
مع تقدم قبول الزدع وتقدم رجو ع الزدج بنصف قيمةالبننتعلى الابن لو تقدمقبول 
الاين والتقاف همنًا لايجتمعان . 

لكن العلامة لم يصرح بعدم تقويم نصف البنت على الزوج أولا, ولمّاكان 
الحق" عندالقيمة للواهب كما تقدم في المسألة الادلى فإذا تقدم قبول الزوج كان 
نصف الام" لهذ بطل تكاحهو لم عق عليه وله نصف الينت أ ب وينعتق علمهةة سر يي 
وبغرم قيمةالبات للواهب» ومع قبول الاين دملك نصف الام” وبنعتق عليه رسري 
إلىالنصف الذي يملكه الزدوج وعليه قيمته للزوح.دإن تقدم قبول الابن انعتقت 
عليه وضمن نصف القيمة للواهب . 

ولبست الوصية كالهبة فيهذه المسائل ه الفردع لأ القبول في الهبة جزء 
من السبب إجماعا . 

وما من الوصيئّة فخلاف مشهود» فقال بعضهم :قبول الموصي أنه كاشف له 
عنقرول قوله بالموت؛ ورداه مكشف عنعدمملكه و بطلانها لآن" استحقاقه يتعلق 
با موت فأشيه اميراث؛ ولقو له تعالى «هن بعد وصية, موصي بها أو ددن» )و كذلك 
الأخبار الدالة على أنه يبدأ بالدين ثم الوصية ثم' الميراث كما تقدم في كتاب 
الوصاياء وليس ثم" غير هجرد الايصاء من غير اعتبار القبول , و لأنّه جعل الميراث 
بعد الانصاءء فقبل القبول إمّا أن لا مكون ملكا لأحد وهو محال أد ,يكون ملكا 
للمّتوهوه-ال لأّدّه بالموت خرج عن صلاحية الملكية إذ الملوت سبب تام لنقل 
الملك عنه ولا الوارث لأث" البعيد لايكون قبالاً ولاغيرهم إجماعاً فتعيّن اللوصي 
لهم فيكون القبول كاشفاً . 


.1١ سورة النساء ب آية‎ )١( 


بان كتاب العدّق ج١‏ 

دوقيل : القبول سبي , وهو الأقوى لأنه تمليك بعقد فيتوقف على القبول 
كسائر العقود . لأن العقد مر كس وجزء السبي التام” ناقص لا تام . 

ديتفرع على القولين النماءالمتجدد بينالايجاب والقبول وعلى هذا فتكون 
الوصيّة كالهبة ويتوجّه كلام العلامة دإطلاقه » إلا أنه كما ترى موضع خلاف 
فلاتكوث المسألة إججاعية كالهبة . 

السادس: لو اشترى الو كيل بعض هن بنعتق على مو كله جاهلاً بالننسبء 
فالكلام هنا في هوضعين : 

أحدهما: هل بقع هذا الشراء أم يتوقّف على إجازة المالك؟ فيه نظ ينشأ 
من إطلاق المو كل الاذن في شراء مملوك , وهذا هملوك وقع عليه الشراء » دمن 
حيث إن" الظاهر أن" الموكل إثّما أذث له في شراء مملوك يستقر” ملكه عليه , 
وهذا ليس كذلك بل فيه إتلاف امال لأنه وقع بإزاء ملك لا يستقن" مع إيجاب 
نفقته عليه إن كان مما تجب نفقته, وحينمّن يصير الشراء فضوليناً فيقع إِمّا باطلاً 
أو موقوفاً على الاجازة على الخلاف المشهور , والمختار البطلان . 

دبتفرع على ذلك العتق؛ فمتى صم" الشراء انعتق» فصحة الشراء والعتق هنا 
متلازمان: والأقوى أن" صحةالشراء هوقوفة على تضمئن دكالته شراء النسبالذي 
شعتق على اللو كل . 

ثانيهما : على القول بعتقه هل يق "م عليه الباقي أم لا؟ وفيه نظر » دوجهه 
ندم لك بعض قر يه بسبب اختياري لأفّهمن و كيلهو ا فعاله منسوبةإلى اختبارمو كله 
وإلا ام يصح » ومن حيث إنّه لوفعلدالو كيل عالماً لمينفذ إلا مع إجازةالمو كل, 
فمع الجهل أولى لأنّه غير مقصود للو كيل » لأن' المقصد مشرفط بالعلم ولن” 
الشراء فيالعالم اختيار للعتق لأثّهاختياد للسبب بخلاف الجاهلء وعلى مااختر نا 
وهو أنه إن ضمنت الوكالة شراء القرمب صح” الشراء وانعتق وقوم عليه أيضاً , 
وإلا فلا . 


18 في أحكام العّق بالعوارض و بقيئّة الأسباب ساسم 

لوا اكز افعو تؤاغل اليا سكو فهل يوقو م عليه لقية تفامن امتقاء 
هيئي" على مقدمتين: (أحدهما) اختيار السبسهلهو اختيار المسيّي؟ ١وثانيهما)‏ أن 
فاع لالسبب هل هو فاعل ا مسي سام لا؟ وهذهمسأًلة كلاميئّة اختلف ال شتكلمون فيها 
وتبعهمالفقهاء في الخلا ف أيضاً إلا أن المشهود بين الفر بقين أن" فاعل السبب فاعل 
مسد سيّما في الأسباب الشرعيئةءفعلى الأول بقو م عليه وعلى الثاني فلا . 

دأمًا ها رداه الشيخخ في الصحيح عن عد بن قيس 7 عن الصادق ليلا ورواء 
علي بن جعفى عن أخيه موسى لتلا من الصحيح وغيره كما هر" في كتاب المضارية 
وفيهما «رجل دفع إليه دجل آخر ألف دره, هضارية فاشترى أباه وهو لايعلم, 
فقال : بقو”م » فإن كان درهم واحد أعتق ورستسعى في هال الى جال» فإن" الضمير 
في «أباه» الظاهر رجوعه إلى العامل والذمير في «يستسعى» للعبد المعتق . 

لكن في دلالة هذهالرداية على أحدالمذهبين نظر اجواز كو العامل معسراً 
فلا يقو'م عليه » والأقوى الانعتاق عليه مع اليساد ويقوام عليه الباقي لاختياده 
السيب » ويستسعى العبد مع إعساره مثل ما لو أعتقه ابتداء' . 

المقصد السادس 
في أحكام العتق بالعو ارض وبقية الأسباب 

دهو يشتمل على مسائل : 

الاولى: في عوارض آفات البدن وه والعمى والجذام والاقعاد» وانعتاق 
العبد والأهة بهذه الأسباب مشهور بين الأصحاب حتت كاديكو ن إجعاعيمّاوالر وايات 
به عن أهل البرثمستفيضة . 

ما العمى والجذام فيدل” عليها من الأخبار خبر اد بن عثمان 9 عن 


١8ص‎ ١٠ج التهذيب جلم ص+١ ح7١٠ وفيه «محمد بنميسر)؛ الوساتئمل‎ )١( 
. بم ح١ وفيهما اءتلاف يسور‎ 

(0) اكافى جعخ ص م١‏ حت » الفقيه جم ص عم حت »ء الوسائل جم١‏ ص ١م‏ 
بم اح١‏ . وما فى المصادر «فقد عتق» . 


عانم كتات العدّق ١‏ 
أبيعبد الي لالز «قال: قال: إذا مي امملوك عتق» . وروآه الصدوق هر سللاً : 

دخبس السكوني (' عن أبىعبداللٌ يلبلا «قال : قال رسو لال عطي : إذاسمي 
المملوك فلا رق" عليه والعيد إذاجذم فلارق عليه» هكذافي الكافي , ورواءالصدوق 
في الفقيه بإسناده عن السكوني «ثله إِلَآا أنه قال «إذا همي العبد» . 

دخبر أبي البختري 7(" كما في الكاني «التهذيب عن أبي عبدالله لقلا دقال : 
إن" أمير امو هنين إلبلإقال: لاجو زفي العتاق إلا الأحمى والمقعده يجوز الأشل والأعرج». 

وخبر أبي البختري ' أيضاً كما في الفقيه دقرب الأسناد مثله إلا أتدقال 
«لايجوز في العتاق إلا الأحمى والأعور» . دراه الصدوق في المقنع هرسلاً . 

وخبر إسماعيل الجعفي ''' عن أبي جعفر ليلا «قال : اذا عمي المملوك عتقه 
صاحية ولم يمكن له أن بمسكة) : 

وصحيحة ماد بن عثمان 7 كما في محاسن البرقي عن أبيعبدالد إإئا 
«قال : إذا مي الغلام عتق» . 

وقد ألحق ابن جزة بالجذام البرع » دقال ثاني الشهيدين فيمسالكه بعد 
نقله لذلك عنه : دن<ن في عوء.صمن إثبات حكم الجذام لضعف المستندإن ام مكن 
إجماع , فكيف يلحق به البر :و كأنّه أشار بهذا الكلام إلى رواية السكوني 


١ءج ح(ء الفقيه حم«صءع مح" وفيه « أجذم)».؛ الوسائل‎ ١ الكافى جع ص86‎ )١( 
, ص5" ب"#ا را ح3‎ 

(؟) الكافى جء صس9١‏ ح١١‏ ءالتهذيب جم ص."؟ حوع “ الوسائل جغ١‏ 
ص59 ب؟ اح" . 

(؟) الفقيه جح صرهم حن١‏ » قرب الاسناد ص76 », المقنع ص”اء١‏ » الوسائل 
جءع١‏ ا ص8م بم حق. 

(*) الكافى جحءص 9م ١‏ حلا الوسائل جء١‏ ص0 م بم؟ حع وفيهما«أعتقه». 

(( المحاسنص "5خ باب اتخاذ العبيد والاماء » الوسائل جء١‏ ص *م ان #؟ 
حلا . 


ج١١‏ في عوارض آافات البدن ام 

حيث لم تضمن شيء هن الأخباد المذ كودة المجذام سواهماء إلا ان الاجماح قد 
نقله غير احد . 

وأما الاقعاد فقد اعترفغير واحدهن المتأخترين بأمّه لم نقغفله على مستند 
وأمًا ا محقق في النافع فنسبه إلى الأصحاب مؤذناً بعدم وقوفه على دليله ,»د لكن 
لم تظهر فيه مدا ل 0 ا أن إدر س دافق عليه لشسهة أنه إجاع 2 وعو من 
وؤلاء عجدس 1 . 

وقد جاء ني الردايات ما يدل" على ذلك مثل خبر أبي البختري اللمتقدم 
بطارق عدددة 58 سيمعءعدتكت وفها دلا جوز 2 العتاق إلا الأمى واطقعد ودوزالًشل 
والأعرج» . 

وموثقة غياث بن إبراهيم '! كما في التهذيب عن جعض بن عد عن أبيه 
ملام «قال : لابجزي الأحمى في الرقبة وبجزي عمنًا كان فيه مثل الأشل” والأقطع 
والأعرج دلارجوز اللمقعد» . 

وخس الف كما فيالتهذ ب عن جعفر عن أفئة عن علي ل «قال: 
العبد الأحمى المجذوم وال معتوق «المقعد لايجوز في الكفّارات لأن" رسول الله 
0 أعتقهم» | 

هذه الأخماد كاقيهة في بوت هذا الحكم دعك قيأم الاجا ع علنةد بدد نه : 

وأمًا ما قاله ثاني الشهيدين في المسالك بعد نسبته إلى الأصحاب العتدق 
لهو لاء بهذه الأسباب» وفي الحقيقة الحكمة في انعتاق المملوك يهذه العوار ض غير 


واضحة دن" ععوره عن الا كتساب بشاسمه أستصحاب الرق” لعجب تفقنه على الو لى 


)١(‏ التهذيب جم ص١8‏ ح؟9»ء الوسائل جه١ا‏ ص4لاحة ب17١‏ ح؟ وفيهما دما 
كان منه مثل الاقطع والاشل والاعر ج والاعور». 

(؟) التهذيب حم ص«0م ح.8 » الوسائل جحه١‏ صهلاه ب7١؟‏ ح” وفيهما 
«الاجذم و المعدتوه لايجوز» 5 


عام كاب العتق ١‏ 
فيقتص منه على محل" الوفاق أو النص" الصالح لاثبات الحكم . 
وفيه نظر , لأن فكّه من حبل العبوديمّة وقيودها ليس إلا لمكان راحته مع 
اتصافه بصفات أهل الايمان وأهل البلاء دالبلوى»: مع أن" العجز من الأسباب 
ا مر جحة للعدّق ينها إذا جع لله ما يقوم بأكله وهؤونته. 
الثانية : في بيان عتق منمثثل به مولاه كما هو المشهور بين الأصحاب, 
وعليه قد دلت جملة من الردايات ؛ وتردد فيه المحقدق في الشرايع وجعل العتق 
بالتنكيل رواءة , وخالف ابنإددوس ونس الحكم إلى رواية الشيخ , ولا وجه 
في إخر اجه عنالعوارض السابقة لأن"مستند غير العمى أضعف منده فتوى الأصحاب 
مشتركة » وهستنده هن الأخبار : 
خبس. جعفر بن محبوب 7( من ذاكره عن أبي عبداللُ يلبلا كما في الكافي 
والتهذدب «قال : كل عبد مشّل بدفهو حر» . 
وموثقة أبي بصير ('اعن أبي جعفر يلتلا دقال: قضى أمير امو منين إلا فيمن 
نكل هاو كه ل ا لاسبيل له عليه سائية يذهب فبواري لي من اي فاذأ 
ضِمن حد ثه قهوير ثه» . 
وصحيحة هشام بن سال 2 كما في الفقيه عن أبي جعفر ليلا مثله . 
مو يا : الكافي مثله. 
ورفاه ش الي ' هرسلا 5 


١م اكافى جو ص هما حاء التهذيب جم ص "١؟ حعس ء الوسائل ج‎ )١( 
.ا١ح ص.م ب7؟‎ 

(0) التهذيب جم ص ١١‏ حمم “الوسائل جم١‏ ص إلا ب١؟‏ ح7 وفيهما 
«فيتولىا لى من». 

() الفقيه جح" ص هم حن . 

(©) اكافى جلا ص؟١؟ل!ا١‏ حو. 

(6) المقنع ص٠2١‏ . 


١)‏ 2 بيان عق دن لك ده مولاه وض 


وهرسلة الفقيه 0 «قال : روي في اهرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة لا 
سمدل لو لاتهاعليه» 0 

والردابة الاولى من هذه الردابات قدقدح في طربقها شهيد ا سالك يجهالة 
الراوي مع الارسال 1 دكن الغا ثبة يان" 6 طر يقها عبد الحميد « وهوهشترك بين 
الثقة والضعيف 0 دل الظاهر أنه خارع عن القسمين لذن" طبقته أعلى من طرقثه 
فسكون مجهو لا 2 دعلى التقدير بن تضّعف الطر بق ( وأبو وصبر ل قدعر فت هارا - 
أنه لك فتكون ضعيفة 0 رمع هذا قد وصفها في ا اخقاف بالصحة »و لو 
كذلك . 

وفيه نظ ( دن" طر مها الى الفقيه دن الصحيح لخاو ها عن عبد الحميدو أ بي 
مصير ون" راويها هشام دن سا لم وإن كان رواهاتارع عن أفب.4ه وثارج عن أبي نصير 
إلا أن" الظاهصر أن المراد 5 بصير ليث المرادي بعصر ربح جا عه أن" هشام بن سالم 
من قرائمه 2 فيكون هن كرهفي ااختلف هو الأدضح . ولعل” وزحه ئر ددا ملحفق 
في هذا الحكم هو م طهر له في ادي الرأي دن ضعف امستدت ومن اشتهاره يبن 
الأصحاب » دقر به إلى التردد مخالفة ابن إدديس » وإلآا فقد عرفت أن الحكم ما 
تقدم سيما الجذام أولى بذلك . 

و إذا تقر ر ذلك فالتشنكيل لغة” قعل الأهر الفضيع بالغير ؛ تقال : نكل ده 
تنكيلاً إذا جعله كاك دغيره لغيره 05 هيل أن" يمقطع لسانه اه أو أذثيه أو شفشه 
أو نحو ذلك 3 ف لشيرن في كلام الأصحاب ما ودل على المراد دل أقتصره اعلى تعليق 
الم عار تيوه لانن لاطالاق الامصوص»: 

دفى بعض روايات العامة مايدل” على أن الجدع تنكيل حيث رووال"'دأن" 
زنباعاً أباروح وجد غلاماً مع جارية له فجدع أنفه وجبّه ‏ فأتى النبي علق 


. الققيه جم صر وم حع ء الوسائل جع اص !ا “اب#لاح”‎ )١( 
. (؟) مسند أحمد بن حنبل جلاص87١ طبع يروت‎ 


اراس كتّاب العدق ج١1‏ 


وهال 6 دن قعل هنا يك ؟ قال : زشاع 5 قدعاأ النبي بل ققال َ ما جلك على هذا؟ 
ذال : كاث الأهر كذا وكذا » فقال : النبي 0 أذهب 5 حر». 

وفي ددابة اخرى ! هن طريقهم «قال: جاء رجل إلى النبي يليه صار خاً 
فقال له : مالك؟ قال : سيكدي وافائي اقل جارية له فجب هذا كيري» فقال له 
النبي 2 : أذهب فأنت حر» 

ثم قال و نيأ لشهمد 30 5 5 بمعمك, و 02 5 على هذا أن" الما ليكالخصيان 
تعيقون علىهواليهم! إذا فعلوا بهم ذلك فلا بصعم 5 شرأءه من علمذالك: د على اشتياه 
كون الفعل من هو لأه هري "على وقاء أصا الة الك : 

0( لعن 


وعلى هذا عل صحيحة رفاعة 5 ى ذكرها في«قدم كتابالعتق وي 
السيبوع, وإن كان ظاهر ها أن" ذلك قعل 3 6م ون" صورتها كذ دقات 
لبي ا لحسن تال : : إن" الروم يشخيروك على الصقالية فيسرقون أولادهم م نالجواري 
والغلماث» فيعمددوك إلىالغلمات خصو نهم »2 م معدو ن بهم لى بغداد إلىالتجتار 
فماتر ىق في شر انهم نون تعلم أذهم قدسر قو|أ وإئما أظهروا عليهم هن غير حرب 
كانت بينهم؟ تقال : لا بأس بشرائهم؛ إنّما أخر جوهم من الشرك إلى دار الاسلام» 
حمل ماذقع 2 السؤال هن قوله «فيعمدةن إلى الغلمان فيخصو نهم» هن أن” ذلك 
لم تفع من مواليهم على سممدل اليقين دإنما هو على سسلى الظن” والتخمين؛ دأو 
تحقدّق ذلك أوجب له الانعتاق وأدخله في التنكيل لعموم الدليل . 

والجمع دن صحاعحدة رقاعه ذيبن هارقاه 2 أ لجعفر ١‏ بات 59) بالاسنادااشهور 


عن جعف.ن بن عل عن أسسه عن جده للا «قال: :رفع إلى على تن أ طالب لاز رجل 


. سئن ابن ماجة ج؟ صع#ولم ب9؟ ح.مء؟ كتاب الديات طبع بيروت‎ )١( 


(؟) اكافى جه ص 7٠١١‏ حو »الوسائل ج8١‏ ص /ا١‏ ب" ح١‏ وفيهما ( وانما 


أغاروا عليهم » . 
(؟) الجعفريات ص" ١١‏ . 


© في إسلام المملوك في دار الحرب سابقاً على مولاه ا 


أ خصى عدده فأعتق علي ]تجار العبد وعاقيه, وقال: من مشسل بعبده أعتقنا لعبد مع - 
تعزيس شديد نعزالسيكد». وفيالجعفريات(!') بإسنادها المشهود أيضاً فيغيرا لخصي 
من اللشكيل عن علي ف الحسين تار «أنه قَضى في رجل جدع أنف عبده فأعثقه 
علي بلقلا وعزره» . و فيه ''' أيضاً عن جعفر بن عد عن أبيه عن جده كلم «قال : 
قضى على لقلا في رجل جدع أنف عبده فأعتقه على بلقلا وعاقبه» . 

وبهذا اتضحلك قوة هذا الدايل دتكثر الردايات به قفيها الصحيح وغيره. 
نعم يجب عندالشك في بعض العقو بات وإطلاقالتنكيل عليها كلع العينالواحدة 
والاذن الواحدة ونحو ذلكالرجوع فيه دفي كل موضع من مواضع الاشتباه إلى 
حكم الأصل وهو استصحاب حكم الرق إن أن نيت المز بل ؛ لكن الظاهر من 


إذن واحدة 


خب الجعفر يات الأخيرة دمن هرسلة الفقيه حصول التنكيل بقطع 
وثدي واحد بإطلاق الخيرين اذ كودين وإن احتملا إرادة الجنس . 

الغالثة : في إسلام ا مملوك في دار الحرب سابقاً على مولاء » فإن" المروي 
اتدامق أسباب العدق:. 

واشترط الشيخ خروجهإلينا قبله أيضاً لمارواه فيالتهذيب والفقيه منقو له 
لفلا دما عبد خرج قبل مولاء فهو حر» . 

وظاهر امحقق عدم اشتراط خروجه قبله, ويه صرح ابن إدديس لحصول 
الاسلام المائع من ملك الكافر له . وهو همنوع لأن الاسلام إذما بمنسع هن 
دواما ملك وبقائه لامطلقاً » والمحقدّق في الجهاد اشترط خروجه قبله. ولعله أجل 
الحكم في كتّاب العتق اثكالا على ها سبق . 

وأمًا الرواية المشاد إليها ث التهذيب فقد رواها الشيخ عنالسكوني!' عن 


جعضشر عن أبسة شن أبائه دملا دأن" الذبي 1 ب حدث خاص أهل الطائف قال : 


. ١؟"ص‎ تايرفعجلا)١( و‎ )١( 
. 1١ح‎ ١ه التهذيب جع ص7‎ )"( 


سس 


0 عمك خرج! لبنأ قيلمولأه فهو حن2 وأيما عمك 2 إليئا بعدمو لاه فهو عمد». 

فكو نهااشترطهاطلشهور تبعا لأشيخ هن خر ف جدقبل هو لآه معسين والاطالاق 
لا مسللك له دضعفالروابة هنا فيالاصطلاحالجدبيد غير ا على مؤوثار القدماء 
لون اللدار ْ الميدة على القرائن ا على تعديل الرداة وجرحها . 

الرابعة : قد بقي من الأسباب اللو حية للعئق انحصار الارث فيه . ومقتضى 
إلحاقهم الضبية على ذلك أنه بمتعدق دمعدر د أشتر انه 2( دلدس كذلك ما 107 
2 ال خماد الواددة ك 2-6 كذلك الفتوى 0 كناب اميراث التصر بح دعدقه اث 
الشراء فتكون السببيئّة المنتسة إلى الارث و إلى الشراء سبسسة بعمدة و مقولة 
على ذلك 5 لتدوز شيا تفاصيل أحكامها و:فا صيلها 2 أحكاماطير اث إنشاءالله 
عأ ل 3 ولاس كن دعض الأخمار الواردة قِ ذلك لمشكشف بها وحه السفية 0 
وليكن هذا الكتاب مشثتمل على ذ كر يلع الأّسياب ١‏ 

فمئها صحيعدة سليمات سن خالد 0( عن أبي عبد الله إلتكلر «سمعدة تقول 2 
اأر جلالحر دحموث ولدأم مملو كة قال: نششض ىهن هالايئها 0 تعدق ثم .بورثها». 

وصحدءعدة عبد الل دن سئان 0( د«ؤال : سشدمعتك أنا عنما ار يشقول ُِ رحل 
توفي وترك مالا وله ام هملو كة قال: تشتر ىأهده تعدق ثم يدفعإليها بقمة ألال». 
ولي 01 «قال: قلت لا عبد الل إلكلا: الرجل دموتث ولداينهملوك, 
قال: يشترى ديعتق ثم يدفع إليه ٠ابقي»‏ . 

والأخبار بهذا الملعتى كثيرة عدا 6 وأما تفاصيل شرائط هذا العدّق دسات 
تحال" مواضغة التصوضة: و المذتلقه فيهاءة المتفق ليها قدو كولة يتاناتها إلى 


6 التهذيب جو ص ع ممم حع, الوسائل ج/ا!ا صع.ءع ب١٠‏ حلا وفيهما «قال: 
كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول» . 
(؟)د(م) اكافى جلا ص/ا*١‏ ح؟ وع ء الوسائل ج/ا١‏ ضع.ع ب١؟‏ ح”# وسم. 


المقصد السابع 
في سان العتّق بالتدبير 

عو شد "عق القبرو دي لاز اانه تداق المكة عدي العا مسن ددرا 
آنه بسر أ هى دناه ياست خدامة واسئر قاقه وأم رآخرته بإعتاقه, وهذا راجع إلى 
الدر أيضاً لأث التدبير في الأمر مأخوذ من لفظ الدبى لأقّه نظر في عواقب 
الأهر 0 ولا خلاف بين علماءالاسلام في صحّة عت قا ملوك معلّقاً على دفا 
ا 

واقتصر ال محقّق وجماعة على تعر يفه بماذ كرناه إيثاراً لتعر يف الفرد المتّفق 
عليه لا الحصر ؛ وإن كانت الصيغة تقتضيه من جهة أن اللبتداً متحصر في الخين » 
والحصصر إضافي" لا مطلقا . 

وقداختلف ال صحاب _رضوانالله عليهم في صحتهمعلقاً على دفاةغير المو لى 
في الجملة» فذعب بعاعة منهمالمحقدّق والعللامة دقبلهما الشيخ وأتباعه إلى الصحّة, 
وذهب ابنإددرس إلىالمنع هن تعليقه بوفاة غير المولى مطلقاً, وديما قيل بجواذ 
تعليقه بموت غير الأدمي » ومنهم هن علقه على موضع النص' وهو من شرطت 
الخدمة له . 

والذي وقفنا عليه من الأخماد الدالة على جواز تعليقه على دفاة غير المولى 
صحيحة يعقوب بن شعيب '' «قال : سألت أبا عبدالله يلبلا عن الرجل يكون له 
الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حو فذاق الكعة قبل أن 
يموت الر جل بخمس سنين أو ست" سنين ثم بجدها ورثته, ألهم أن ستخدموها 


بعد ها أبقت ؟ ققال : لا ' إذ نا همات الرجل ققد اعّقت» 5 


(١)التهذيب‏ جلمصءعء؟ حم 0؛: الوسائل جع ١‏ صع وب ١ ح١ ١‏ وفيهما اختلاف يسير. 


كس كتاب العتق ج١‏ 

وخس عد بن حكيم (') كما في التهذيب «قال : سألت أبا الحسن هوسى بن 
جعفر سنا عن دجل وا أضقة هن رجل آخر دقال لها : إذا مات الزوع فهي 
حرة؛ فمات الزوج.ء فقال : إذا مات الزدوج فهي حرة تعتق ؛ فعدتها عدة اللتوفى 
عنها زوجها , ولا هيراث لها منه لأنّها صارت حرة بعد موت الزوج» . 

فالأحوط إذاً القول بقصد التدبير على هذه الثلاثة الأصئاف ذهو اطولى 
وا مشروط له الخدمة والزدوج ؛ ديختص” الأخيرين بالأمة دلا يمكن أن محتمم" 
بهذ بن الخبر ون على التعميم كما دقع للشيخم وأشباعه بناء على مخ الحو از ولقمدول 
العدّق التاحين كفزيق له للتنجيز . ولا تفادت بين الأشخاص » و قد جاء معلقاً بوفاج 
المولى لقا فيجوز بوفاة غيره ملى جع هذا الاستدلاك إلى القياى؛ ولآن الردادة 
الصحيحة المذ كودة التي هي الى كن الأعظم في الاستدلال إِدِّما دات عللى جواز 
تعليقه بوفاة الملخدوم, فتعدءتّهإلىغير [د] غيرالزوج من القياس|يضاء وهملابةقو لون 
به لعدم توجه قياس الأولوية » بلمودد هذا النص الصريح كما قرى الأمة , 
د كذلك خبر عد بن حكيم إلا أن" ثاني الشهيدين قال : وخصوصيّة الذ كوريّة 
والانوثية قد بدعى أنها ملغاة . 

وأما الأصل فمدفوع بأن" التديير إنكان عتقا معلقاً فهم لايقولون بجواذه 
مطلقاً بل هو مقصور على محل" النص" والوفاق, وإن كان وصيّة ‏ كما هوالقول 
المشهور ‏ فلا يجوز تعليقها بوفاة غير المولى إجماعاً . 

وبهذا ٠حصرالفرق‏ بيندفاةامو لى د بينغيره بجوازالتعليق وعدمه؛ فلايجوذ 
من جوازه معأقاً على بعش الوجوى لكات الدليل جوازه مطافا : 

وبالغ ابن إدرس 50 هن تعليقه بوفاة غيراطلولى لقا 02 


الوفاق ورد للخس وإن ضيح طن إدقه لأئه عدده هن أخمار الأحاد 03 وا 


)١(‏ التهذيب جلاصمم٠‏ حم" ء: الوسائل جع١‏ ص/ا؟ ب١١‏ ح؟ وفيهمادمن 
رجل حر« م اختللافت لسير 5 


١‏ ي تعلم بق التديير بن كانهو 
التَدبير شرعاً تعليق عءق وَقاةَ الو[ “فلا سعدى إلى غيره» وي نه لو صح ' معاقاً على 
وفاة غيره للزم بطلانه بالاباق كما ببطل المعأق يموت السيد 

ورد دليلهالأول أده مصادرة وما مله فض بالا حتهاد, وره” النافي بمشع 
الملازمة . والفرق في ذلك مقابلة نعمة السيكّد بالكفر فقى بل بنقيض ذلك كقائل 
الغبى ى غقؤهاته الاوث بلاق الأجتى + ذقه اندن المحقتق فى شر انمه حتواز 
تعليقه على موث ااإزوج إلى الدليل كمن حعات له الخدمة . 

وقال ممازعه ثاني الشهيدين في مشا لكة : ومقتضى هذا الكلام وجودالنقل 
على عي ذلك 3 

م قال اط لمن كذلك و إئما اللوحود 0 ن النقل ما حكناه هن الى دآأنة 
مشيراً به ن صعديعدة دعقواب دن عيب ذعي 1 يتعليقه على وَفاة المخددم 
فإن تعديته إلى غيره غير مسندة إل ىالنقل؛ فإن روعيت املاسة فهي لاتخرج عن 
ربقة القباسس ( ؤللا وحه لاختصاصه بهد ين ون" وجوه أطالا بسة لا تخقص 3 بسي 
علي هذا حجواز تعليقه يالوفا فاج ة مطلق اطللا كه دل مطلق الناسى لفقد ما مدل "على 
فين اتفود وهو قولف الها لقم 

وقدسمعت سي اد ريما قيل بيجواز تعليقه دموث غير الآدميلاشتراك 
سّعرضوا لغير المردي » وهو الأنسبء لكن تبقى فيه أن" النصوص واردة في الأهة 
فتعديتها ف العيد لادخلو هن نظى. فهحا قاين هن خصو صيّة الذ كور بَّةوالا نوئية 
ملقاة وأن" الطريق متتّحد لابقطع الشبهة وإن كان متأجهاً , إلى هنا كلامه . 

وفبه نظر ا سمعت دن صراحة خس 97 سن حكيم الذي طر نقه إليه من 
الصحيح , زهو من مر كات التهذ يب ذهو دمن على تعليق التدسر على موث 
الزوج )00 كيف هذا الانكار على الملحقفق مع أنهم ا و مسميع هله ؟ لكنهم 


ةمس الله أرواحهم 2 لانشّد ترون في خبار كت الأر بعة ولا للا فيها مودعة فضا 


اانه كتاب العتق ج١١‏ 
من غيرها هما هي متشعية متنسعة . 

د أعجب منه سبطه في شرح النافع حيث تبعه في إنكار هذا النص » دما 
ذكره المحقدّق عنده في الشرايع غير ناجع حتَنّى قال: والحق" للعلامة في بعض 
كته وتعليقه بوفاة اطمخدوم تعليقه بوفاة زوج اللملو كة . فواعجباه كيف تنسب 
الالحاق للعلامة مع أن" القائل بذلك الشيخ ومن تبعه في عدة مواضع » ونص”" 
على ذلك محقدق الشرايع » بل يظهر من المسالك أنه هذهب الأ كثرهنالك . 

وأعجب من هذا قوله بعد أن حكى عنالعلامة ذلك الالحاق وقال: وريما 
ظين اهن الملاحة و الشعتات. حو ااتقايقة وواقا لاف الأوآن طلقا “وهم ينات 
لأن المنقول من الشارع جواز تعليقه بوفاة الو لى ودفاة اللخدةوم » فيجب قصر 
الحكم على ذلك , ولكنتهم قدس الله أسرادهم ‏ يقد المتأخشر منهمالمتقدم من 
غير تتبّع ولاتفهم , فالحق هاقلناه من قصر جواز التعليق على المنصوص, ولم 
نقف على هذين اللو ضعين بعد وفاة المولى بالخصوص . 

إذا تمهند هذا فثقول : إن" الاتيان على مسائل التدبير د أحكامه ,توقئف 
على أهمور: 

الاول : الكلام على لفظه الصر بح وصيغته التي وردت من الشارعواشتهرت 
بين فقهائنا , وقدجاءت بعبارات اط خها «أنت حر بعدوفاتي» ولارس في دوقو 
التدبير يهالدلالتها علىالمطاو ب صر م دفي معناها «أنت عتيق أو معنّق بعدد فاتي» 
و كذا بقع بقوله : أعتقك بعد وفاتي أوحررتك قاصداً به الانشاء . 

ديظهر هن المحقق في شرابعه ونافعه قصد الصراحة والامضاء عند الجميع 
على الاولى خاصحة , أعني قوله : أنت حرا بعد وفاتي . 

وعلى كل" تقدس فهذه الصيغه تارة بقع بها طلقا وتادة بقع بها مقيّدة 
مثل أن يقول : إذا مت" فعبدي حر" أد أنت حن بعد دفاتي.وفي المقيّد إذاقلت: 


© م 5 ٠. ٠.‏ 5 1-6 لم 8 
إذا مت 2 سه ري هذا أو ئ هر صي هذا ادفي سذئي هذه ار 2 دوهي ادفي هنا 


١‏ في صيغة التد بس ميم 
اليلد إلى غير ذلك من القيود الزمانيّة والمكانيّة » أوتقدير مصدر ذلك الفعلالمعأق 
عليه مثل : إن" مت حتف أنفي . 

وكذلك وص تقدده بقمود ع2 > : إن هت” 1 شنة كذ في هك 
حئف أنفي ونحو ذلك فيعتس في عتقه اجتماع الشر وط كلها : 

وألحق الشيخ في المبسوط التدبير المقيّد بالمعأق على ش.رط في البطلان 
نظر ا إلى اشتراطهما في التعليق . 

قن اله اف الأسحات . وضوات ان عليهم ‏ في بعض الصيغ مثل قواهم : 
أنت كبو أو دير تك ؛ في أنه هل هو صر يبح فيقع به التديير وإن لم مقصده؟ أو 
كناية فيقع مع القصد؟ أو لابقع به مطلقاً ؟ على أقوال: 

جزم اللحقدق فياأشر بع بالأخير منها دقول شيخ الخلاف لخلوه عن لفط 
العتق والحريّة » ولايكاد يستعمل عند استعمال العقد إلا مع التعسرض للحرية 
ولأنه إما عتق صفة أو وصية به و كلاهما يفتفر إلى 5 العتق , أما الأول 
فظاهر وأمًا الثاني فلآن" الوصيئّة لابد"لها من التصربح بمتعأقها . 

والثاني : أنه بقع بذلك لصراحته فيهبظهور التدبير في هذا المعنى وشهرته 
فيه شر دب 00 البيع وغيره ظاهر في 
معناه حتّى أن" التدبير كان معردفاً في الجاهليئّة »وقد أقره الشادع ولم ينقلهمن 
هذا ال معنى حتى يكون كناية , وهذا القول مختار شيخ المبسوط والعلامة في 
جملة من كتبه : 

والثالث : أنه كناية يصح” مع البيئّنة لابدونها , والمراد بالبينته هنا هو 
نصب القريئة الكاشفة عن إدادة اللافظ به في الاستعمال العتق بعد الوفاةفلايحكم 
به ايتداء » و هو اختيار أبن الجنيدد ابن البراج » لأن" فيه جمعاً بين الدليلين 
ولأصالة بقاء الرقية إلى أن يثيت اللزيل . 

وبرد" أنه لابقع بالكناءات عندنا كنظائره» والأدلة المتعارضة لاتجتمع 


ع بام كتاب العق ١‏ 


بذلك والأصالة عند هجوا زه انقطعت بالصيغة اللخرجة عنه. 

وأوسط الأقو ال أوسطها لدلا له #لة من الأخبار على استعمال لفظ التدبير 
فيه هن غير نصب قرريئة كما لابخفى على المتتتبع لا دبره عليهم في حياتهم؟ بعد 
هماتهم » بل لم يأت في الأخبار سوى لفظ التدبير . 

ففي صحيحة عل بن مسلم 7 «قال : سألت أباجعفر يلقلا كما في الكافي 
والتهذيب 00 عن رجحل ل مملو 11 له م احتاج إلى ثمنه فقال : هوهملو كه» 
وساق الحديث إلى أن قال : «فإذا مات السيدفهو حر" من ثلثه» . 

وحسنة الوشاء '" ودوايته كما في الفقيه و الكافي «قال : سأات الرضا لإلئلا 
عنالى جل اي الململوك ل الحال م 1 حمات» جوز أن اتسعة؟ قال الع 

دفي صعصء<4 الحلبي 5 252 عل سنْ ان" ع اع ينا عنام 
والادلى عن أبيعبد الله قر «فيالر جل يعتّق غلامه أو حار يتدفي دير منه ثم بحتاح 
إلى ثمنه , أسيعه ؛ قال : لا» . 

د صححيعدة 5 هن رم ا أبيعبد الله ار «قال: سل عن رجحل بعقّق حار ننه 
عن ددر أبطأها إنشاء أو يشكحها أو عم خدمتها في حاته 9 قال _ أي" ذلك 
شاء فعل» : 

والأخبار بهذا المعنى مستفيضة في بجيع أحكام التديير كما سيأتي ذكرها 
مفصلة . 

(١)الكافى‏ جح م صدم١‏ حو » التهذيب جم ص و؟ ح عء الوسائل ج ١٠١‏ 
بحص ماب ١‏ ح١‏ 

(؟) الكافى حعء صم ١‏ ح١‏ وفيه «هل يجوز له)' الفقيه ج* ص ١لا‏ ذيل حه »2 
الوسائل ج٠١‏ صرهوم ب١‏ اح" وما فى المصادر «قال : نعم اذا احتاج الىذلك» 3 

(؟) التهذيب جم صمع؟ حم؟ . 


(*) التهذيب حم ص"”اء؟ ح؟١١؟‏ وفيه «وجاريته عن دبر» » الوسائل جع اص هم 
باحع و فيهما «فقال: لاالا أن يشترط على الذى يبيعه اياه أن يعتقه عند موته » . 


(0) التهذيب حم ص«ع حت ؟وفيه «فقال: نعم» , الوسائل ج2١‏ ص/اءرب#8 ح١.‏ 


ج١١‏ في ها لو كان المملوك لشر يكين فقالا: إن متنا فأنت حر ابس 

نعم قد جاء في صحرحة .عقوب بن شعيب الجوازة تعليق التديير على من له 
الخوهة ٠‏ و كذلك حر عل دن حكيم الملحواذة تعليقه على موث الزوح لقص سح 
دافظط الحرمة لقو له قْ الاولى ها مامكا هي لغخلاثن تعد مه ماعاش» فإذا مات فهي 
حرة » وفالثا ئبة « إذا هات الزوج ذمي حرة > وتقدم فيأخبار الوصاءا الاسّعمال 
م من الصيغتين» فللا إشكال إذاً ومساواتها هذه الصمغة لمعيس قهأ يلفظط ادير 
للصيغ المعبسر فيها بلفظ الحريدّة ولفظ العتق فيهما في الصراحة سواء » دليست هن 
الكناية في شيء » فلا تحتاج إلى قصد المتكلم بها إلى لفظ مدلولها بل حكم 
عليه أ أقصد دوعص د ا الصغة هله 5ه إن كان القصد ىك الواقع تر 5 

ولو كاتا مملوك لشريكين فقالا: إن متنا فأنت حر" انصرف قو ل كل" واحد 
منهما إلى تصسسة وتعاق عتقه على هو 50 خاضة: وهذا عددك قصد تديير كل" منهما 
نصسه وتعليق عتقه على هوثقه خاصة : 

أمًا لو علق كل" واحد من النصيبين على موتهما معاً أو أطلق اللفظ كذلك 
حينن ولم مقصدا واحداً فعسنا من الأهردن فموضع إشكال 2 للايهام الواقع فمه 
8 إِنّه علىتقدير الوقوع إن مانا معاً انعتق النصيبان دفعة", وإن مات أحدهما 
قبل الآخر عتّق نصيبالميّت بشرطه و هو إذا وسم ثلثه ذلك التدبير د بقي نصيب 
الآخر موقوفاً على موتهء والكسبالمتشلل بين المدير والمالك الحي' بنسبةاطملك. 

وإن وصكد تعليق عتقه على هو تهما د كما هي الصو رة الغا نية ااختلف فبها 
محمث لا .عق مده شيع مخ موث اضيا دشي الحكم بالصحة على احد هر دن 0 
إِمَا جواذ تعليق التدبير على دفاة غير المولى معالملايسة أومطلقاً , أو جوازتعليق 
العتق على الشرط كما هو هختار القاضي ذابن الجنيد في مطلق العتق . 

فإن أجز نا ذلك صح" أيضاً دكان الدّد كل على الأول فعاف دمو تهما معاء 


فإن مانا ع أنعئق ##معة لحصو له شرطه و إن مانا على الثَر تسب بقىعلىالر ف 


م كتاب العتق 9 
جيعه إلى أن يموت الآخر د هو بين الموتتين لورثة الميت والحيء وإن لم جز 
الأول وأجزنا الثاني كان عتقاً بشرط وحكمه كالسابق إلا أنه ليس تدبيراًيل عتق 
معلق على شر ط 0-2 إلا دموةهمأ 5 ولأورثة ببن ا موتتين التصرف فيه دمالا يزيل 
املك كالاستخدام والاجارة؛ وليس أهم ببعه لأندصار مستحق العتق بمو تالشريك. 

دي حوازه أو جعاناه راك نظى من جواز الردوع 2 التدبير 0 وهذا 
من جزرئياته, وني الارشاد جزم بعدم <وازه على هذا التقدير ار إلىذلك . 

وإن لم نجواز الَْمَد بير مالقا عا فوت الغير مطلقاً أو أطلا مس إِما اهنا 
من تعليقه علىهوت غير المولى مطلقاً أوأجز ناه يموت الزوج والمخدوم ‏ كماهو 
المختار ودلت عليه الأخبار ‏ كان لفظهما لاغياً . 

وإن اطلق اللفظ د لم بعنيا ها قصدا من تلك العبادة ففي مله على أنّْهما 
قولان : 

(أحدهما) للشيخ في المبسوط والمحقئّق فيالشرايع؛ وهو الحمل على الأول 
أن اللفظط كن هو صالح لتعليق العتق على شرط فهو صا للح ايضًا لتعلي.ق تصيب 
لحا نب الصعحة ال موافق لغر ص الشار ع هعم إمكان هله عليه ٠‏ 

(والما ني) جاه علىالما ني بظهو ر معئاهقيه أغحة” لون اللفظط إنشاء , ولاتحفق 
تالنسية إلى موث الاآخ.ى إلا يتعليقه عليه بخلاف الحمل على السا بق فإنه إنشاء 
بالنسبة إلى تعليق عتّق نصيبه على (فاة نفسه , وإخبار بالنسبة إلى الحكم يعتقه 
أجمع على تقدرس تعليقه على وفائهما يا دهذا هو الأظهر : 

ثم على تقدس مله عليه يتر تب عليه ما يلزم الأصل الصحّة والبطلان: 
فعلى اأشهور موجه البطالات 2 وعلى قول القاخي داين الجنيد 0 5 

واضطرب كلام العالامة في كتبه» ففي الارشاد دالتحرير حكم بالبطلان» 
واضطرب كلامة ِ القو أعند 2 ففي صدىزر المسألة حكم 8 لصي والتتزيل على اطعنى 


١‏ في شرائط اطديس 8 جاسم 


الأول الصحيح, وني 1 خر هاخص" الصحة بما إذا قصد توز يع الاجزاء علىالاجزاء. 
وأو لالشهيدين فيدردسه اقتص على بيان حكمالمسألة على سبيل القصدين, 
ولم يتعرض للاطلاق الذي هو موضع البحث والخلاف دفي اشتراط نيّة القرية 
باع على أنه عتّق مشر ط وعدمه بئاء على أنه م نالو صايا أو أنه معاملة خارجة 
عنهما , والأقوى عدم اشتراطها فيه لما سيأتي من ترجيح كونه دصية بالعتقأد 
أنه ادو سشنل ”ب اسموإن فموي 2 “اليل يهان افق اطهنا قية »الا سين 
مقنَصي العدم و صحته بد نها . 
نعم في الأخماد التي قدمناها وان ها وشعر بأ تدعق معأق وس-ماصحيحة 
يعقوب بن شعيب و رواية عل بن حكيم . إلا أنه قد شارك الوصيئّة في جواز 
الرجوع فيه مادام حيئّاً دفي إجزائه من الثاث حيث إنّه قد علقه ولميقع منجزاً 
وساعاق شرن النتق قدرنات بالأدلة المتدرعة هو ان التسرق فه قبل دؤو 2 الشوما 
وإن لم كن ديرا . دقد سمعت تلك الأدلة وسيجيء عا رركن النة ا نامتها:: 
فمراعاة القربة كسائر العدّق متنجهة وإن شارك الوصية في هذه الأحكام 
بمقتضى الدليل » د هل ,شترط تجر بده عن الشرط والصفة كما هو المشهود بين 
الأصحاب ؟ أم يجوز معأقاً على الشرط والصفة كما هو مختاد الاسكاني والقاضي 
سواء تقدم على الموت أم تأخّر كما إذا قال له : إن أديت إلى أد إلىدلدي كذا 
فأنت حر يعد دفاتي ؟ أقواهاعدم جواز التعليق فيه كما تقدم في غيره »قد صرح 
في مختصره الأجدي بذلك في مواضع عديدة؛ كما ذ كره شههيد المسالك . و في 
المختلف أتكرذلك كله وادعى على بطلان العتق المعلق بالشرطء والاجماعممنوع 
أما الدليل فقد تقدم ذ كره مفصصّلاً وإن أتكى وجوده اولك الفضلاء لعادتهمالتي 
قدارتكيوها آخرا وأولا . 
الغانى : في شرائط المدير » شرطه أنيكون بالغاً عاقلاً » وللشيخ قول 
بجواز تدبير ابن العشر , دأن مكون مختاراً جائز التصرف » فلايقع التديير من 


١ لاني 1 نب العئّق‎ ٠ 


الصبي' وإن كان مميدزاً , ولايصم” من المجنون ولاالسكران ولا الملجيء إلى 
التديير ولا من السفيه دلامن المحجور عليه 0 الدين ولا من العيد إلابإذن السيد. 
وما لدملة : أن" كل” مارشت هن الشرائط لأاضَل العّق «الأدلة والفتوى فهو 
في جميع هذهالاحكام من تلك الأدلة التي مر" فيها الكلام لعمومهاء هذا على تقدير 
أن يكون عدا وعلى تعدس حعله وصية أو معاملة كاده غير همأ فالأقر ب حجواز 
التعليق واعتباد باقيالشرائط لشاركة الوصية وسائر المعاملات العتق فيها. 


يو 


الغالث : أن المديس والمديرةباقيان علىالرق" ولم بخر جا عنملكم و لاهما 
با لد بير سو اءحعلناه وصيكة” أمعتقاً مطلقاأو معاملةاخر ى غير هما فللمو ليالتصرف 
فيهما بالاستخدام وغيره 1 

ولوكان أمة فله وطؤها كما له التصرف فيها بغيره ولجواز وطء ال ستو لدة 
وحق المعتق فيها 1 كدلتحريم بيعها فيالجملة إججاعاًء بخلاف المديرة فإتها أبعد 
من الحررّة هادام مولاها حيئاً وإن كان في جواز بيعها خلاف إذا لم يرجع في 
الْمَد بير ( و سيعجي * سانه 5 فإ وطأها ولت منه اجتمع فيها نات للعّق التدبير 
والاسشيلاد, والأول اح والعتق فيهمأ 520 ءا ى مو تالو لى: فإذا مات والولد 
حي عنقت من ملثه بالتدبير ( فإن لم قف الثأثك بها عق الباقي بأ سسب الأخسر 
تت أعني الاسشيلاد ب فمعدسب من فصسب ولدها وتعتق إن كن ذلك 1 | متمسشوت 
2 الباقي 

ويدل” على جواز وطنها روامة أبي هر دم )0( الصحيحة عن أي عبدالي لطر 
«قال: 9 عن الرجل عمق جاد سه عن 0 5 أبطأها إن شاء أو شكحها أو اصع 
خدمتها حماته ؟ةفقال : نع م أي" ذلك شاء فعل» 5 


)١(‏ التهذيب جلامص"مع؟ ح*5“الوسائل جع ا ص/لم بباح ١‏ لفيهما اختلاف يسير. 


١ 2‏ قي ها لو جات 581 وا بمملاوك بعك التديير الحيوى 

دهرسلة ابن أبي سمير ( عن أبي عبداللٌ لقلا «أنّه سئل عن المدمرة بقع 
عليها نينا ؟ قال : نعم» 

الرابع َ لو جات الى و يفملوك بعد التّد بير يدث ود خل 2 ملك مولاها 
تمعها 2 التديير سواء كان الولد هن عقد 1 شهة أ زنا 5 إلا 2 ِ الأولين ظاهص. 
لمعته لهماء ما ف الأخير فشكل صع علمها ب لحر م لا ذتَقاء السيب ستهماشر ا 
إلا انة لما صدق عليه كوثة.ولدها لغسة” دكان جات المالدّة والحنوائية مفلياً 
فيها ومن ثم" كان الولد لولاها ددن هولى الزاني اوكان عبداً أطلق الشيخ دتبعه 
إل كه ى كا لحقل-ق والعالامة هن 8 س عنهما تعية لها ف التديير دعن غيرفر ق. 

و كذلك الا خمار حاءت بذلكمطلقة نل عامة ف أن" مأ ولدت فهم دمذز لتهاء 
ولا شيهة 2 أنه تصدق على ولدها من الزنا أنها ولدته فيكو ن ممنزلتها مأقتضى 

و كذا القول في دلك المدسّ إذا كانوا همئو كين .اولاه بأن ولدوا من أمته 
كا درا كانت أم لا 5 هن غيرها وقد شرط هولاه رقديةهم 5 

وتلك الأخباد الواددة فيها صحيحةأبان بن تغلب''! كما فيالكافي والتهذيب 
د«قال : سألت أيا عمد الله لكر عن رجل دس و 0 رد ها من رجحل القن 
وو لدت منه أولاداً م مات زوجها وترك أولاداً مها »قال : أولاده منها كهيكتها 1 
فإذا مات الذي ددرها فهم أحرار» 1 

وخبس عثمان بن عيسى الكلابي !' عن أبي الحسن الأول يللا دقال: س 


)١(‏ التهذيب جلا صامء ح8م*1ء الوسائل ج١١‏ صعم ب١‏ حم وفيهدأيطأها» 
وفيهما «عن ابن أبى عمير عن بعض أصحا به» 

(؟) الكافى جع ص؟أم١‏ حم ااتهذيب جم صسوه١؟‏ حع#*؛ الوسائل جغ١‏ صوم 
بن ح١‏ وما فى المصادر «دبر مملو كته» مع اختلاف يسير . 

(6) الكافى جع صعم١‏ حنء الوسائل جم١‏ ص. و بومح؟١‏ وفيهما اختلاف يسير. 


ضس كياب العتق ١‏ 
عن اهرأة ديدرت جادية لها فولدت الجارية جادية نفيسة فلم تدد المرأة ما حال 
المولودة هيهد :َأ غير مدبّرة» فقال لي: متى كا نالحمل بالمدبرة؟ أقبلماد رت 
أو يعد مأ 50 وفقلات : لست أدري أجمني فيهما جبعاً » فقال : إذا كانت المرأة 
ددرت وبها حيل دلم تن كر ها في بطنها فالجاربة 2 و الولدرق.وإن كان 
إنما حدث الحمل انماث التَدبير قا لو لى ددر 2 ند بس اه 5 

وروأه الصدوق في الفق.ه 0 وا دوه وزاد فمه دن" الحمل حدث بعد 
التدبير» ٠‏ 

كذا 

وخبر الوشاء (') كما فيالكافي والتهذيب ه [ح كماني |الفقيه عن أب الحسن 
الرضا يلئْلإ هدقال: سألته عن رجل دير جاديته فقال:إن كان علم بحب لالجارية فما 
2 يطنها دمثز لتها « وإن كان لم يعلم كان م 2 بطنها رق» ه دفي التهذيب بطر دق 

. (6 9 

- 2 عن الحسن دن علي الوشاء كله : 

وخسن يزيد بن إسحاق شعن 9 اطعتير عن أبي عبدال إلئلا «قال: سألته عن 
جاريه اعتقت عن دس هن يدها ع( قال : قمأ ولدت فهم بمئز لتها ذهم من ثلثه 4 
وإن كانوا أفضل من الثاث استسعوا في النقصان» الحديث . 

وخبر أب اليختري 7 كمافي قر بالأسناد عن جعفر بن ل عنأبيه عن علي لقا 
0 قال : ما ولدت الضعيفة العتقة عن دس دعل التدبير فهو دمنز لتها برقون برقها 
ويعتقون عتقهاء وهاولد قبل ذ للك فهمهمماليك لادرقون برقها ولا يعتقون بعتقها». 

. الفقيه جح ص١/ ح8 » الوسائل جغ١ ص.4 بهم ح؟‎ )١( 

(؟) اكافى جع صعم١‏ حءع» الفقيه ج ص١7‏ حثء الوسائل جم١‏ ص. هو باد 
ح5 وما فى المصادر اختللاف يسير ٠‏ 

(0) التهذيب جم ص٠م؟‏ حو . 

(ع) التهذيب جلم صاءع؟ حع١‏ وفيه «فان كانوا أكثر»» الوسائل جء١‏ ص ١و‏ 


به خ5 ٠.‏ 
(ه) قرب الاسناد ص "مع » الوسائل ج2١‏ ص ١و‏ به حن . 


١‏ اا في ما لو رجع في اده التي عات ببببويم 


3 ها في رداية علي ووم لسوت دي في كتاب قرب الأسناد 
د كتابالمسائل له عنأخيه موسى ]ئلا «قال: سألته عنر جل قال: إذا مت فجاديتي 
فلانة حرة » فعاش حتتى ولدت الجارية أولاداً ثم" مات ؛ ماحالها ؟ قال : اعتقت 
الجارية وأولادها مماليك» . فهما محمولان على التقية أو على أنه قد صارت 
أولادها مماليك لغير المولى؛ أو على أنّهم هماليك لعدم إحاطة الثلث بالأولاد . 

وها مايدل' على حكمأولاد المديس إذا كانوا من هملوكة المولى ادير 
فصحيحة بر بد بن معاو ب ةالعجلي!' المرديّة فيالتهذيب والكافي والفقيه «قال: سألت 
أبا جعفر يلقلا عن دجل دبّر مملو كا له تاجراً مؤسراً » فاشترى المديسر جارية 
بإذن مولاه فولدت منه أولاداً فمات قبل سيّده؛ قال : فقال: أدى أن جميع ماترك 
أملدشض من مال أء متاع فهو للذي ديره؛ وأرى أن" ام ولده لذي 50 وأرى 
أن" ولدها مدبترون كهيئة أبيهم , فإذا مات الذي دير أباهم فهم أحرار» . 

وإذا تقر دذلك فنقول: إن استمر" اللو لى على تدبير الام" أو الأب فلاإشكال 
ولاخلاف في تبعية الأولاد لهماء وإندجع فيتدبير الام” أو الأب جاز أيضاً لعموم 
الأدلة الداكة علمى جواز الرجوع في التدبير مادام حي . 

ثم" إذا دجع فيها فهل يجوز له الرجوع في الأدلاد منفردين أملا؟ قولان» 
فالشيخ دتبعه المحقق فيالشرايع على أنه لا يجوز الرجوع فيهم مطاقاً لمحيحة 
أبان بن تغلب الآتي ذ كرهاء وقد ادعى الشيخ فيالخلاف الوفاق. وقال ابن إذريس 
بجواز الرجوع و تبعه العالامة د دلده في إيضاح القواعد و الشهيد الأول دكش 
المتأَخمّر بن لعموم الأدلة على جواز الرجوع فيالتدبير » ولأث" تدبير الولد فرع 

6 قرب الاسنادص ١9‏ ١؛‏ بحار الانواد جح. اص عم؟ وقيه «ماحا لهم»؛ الوسائل 
ح١‏ ص١6‏ بف حع هو لا. 


(؟)اكافى جع صهم١‏ حم ؛ الفقيه ج+ ص “الا ح١1١ء‏ التهذيب جم ص ١6١‏ 
11“ الوسائل جء١‏ ص97 بم ح١‏ وما فى المصادر اختلاف يسير . 


عوبويم كتاب العدّق 4 
0 الأبوين: فلادز يد الفرعٌ على أصله. والأقوى الأولء فإنا تمع تموم الدعوى 
بعد ودود هذه الرداءة الصحرحة وغيرها ال ماخر جة لهذا الفرد منحموم هذه القاعدة. 

وتلك الردابة هي صحيحة أبان بن تغلب ''! « قال: سألت أباعبد ار لإلتل عن 
زسكل كر كناد كه 0 زواجها وترك أولاداً منهاء قال : أولادها منها كهمئتها 
فإذا مات الذي ديّر امهم فهم أحراد ء قال : قلت له : أبجوز للذي دير امهم أن 
برد" في تدبيره إذا احتاج ؛ قال : نعم » قلت : أرايت إن هات امهم بعد مامات 
الزدج وبقي أولادها هنالزدج الحرء أبجوز لسيدها أن ببيع أولادها وأنير جع 
عليهم في التدبير؟ قال: لا إنماكان له أن بجع فيتدبير امهم إذا احتاج ورضيت 
هي بذلك » . 

وأمًا الفرق بين ححكم الفرع و الأصل بعد النص » أن" تدبير الأصل للا كان 
بمماشرةا مالك جاز له الى جوحٌ فيو صيته بخلاف الولدء فإن حكم تد بير هم قهري" 
من الله فلا اختيار له فيه » لكن ريما قدح فيالرداية منحيث اشتمالها على كون 
أبيهم حرا و هو يوجب تبعيتهم له فيهاء وملت تارة على اشتراط الرقيئة كما 
هو اختيار المشهورء واستضعفه في المسالك لعدم ظهوره مئها . والأقوى أن هذا 
الخبر هن هذه الأخبار الدالة على تبعيئّة الولد لأحد الأبوين فيالرق” كما عليه 
العامة ومختار الاسكافي هن علمائنا » وقد تقدمت أخبار صحاح في كتاب النكاج 
وأحكام الأدلاد التي على ذلك فتكون دالة على حكمالتدبير » ويمكن جلها على 
تأخّر حربّة الأب عن الاستيلاد وإن كان بعيداً . 

الخامس : أنه إذا دبرها ثم" رجع في تدبيرها فأنت بولدلدون سئئة أشهر 
من حين الر جوع ف لم بجادز أقصى هدة الحمل من حينالتدبير فلا كلام فيبقائه 
على التديير لتحقق علوقها به في زمن التديير » كما لا إشكال في انتفاء تدييره 


)١(‏ الكافى جم صم ١‏ حع » الوسائل جء١‏ ص 45١‏ بلا ح١‏ وفيهما « زوجها 
منرجل آخرفو لدت منهأولاداً ثمماتزوجها وترك أولاده متها أولاد مئها » مع ا حتلاف يسير. 


ج١١‏ ف هالو دئرها و رجع قش قدومر هأ فأتت بو لد ممم 

أمّا إذا ولدت فيما بين ذلكفقد أطلق المحقق وال كثر أنه لامكون تدبيراً 
لا«تمال تمواق تعحدد بعد الر دوع 2 ولم نشرقوا في ذلك بن أن سكوك فراشاً 
وعدمه ووجهه أصالة #قدمةه وأصالة بقائه علىمل كمالك التامء وقد:قدم الفرق بين 
الحالين ف مواضع عديدة 5 فإنه إذا م مكن لها زد اق تتحدده هيه حم 
دو دو ده إلى إقصاء الحمل جا أحال المسلم علئ الصحيح و الهْرق بين الأهن دن 
غير واضح : 

م لو ديرها حاملاًقتل أنيعلم 5 لحمل فا اشهور دين الأصحاب أن" الحمل 
لا بيع الحامل 0 شيع هن الأحكام إلا 4 نص" عليه 5 لتبعية » فلا شعها ف 
التدبير إلا مع التصريم بإدخاله ‏ حتى أن الشيخ مع حكمه بإلحاقها في البيع 
والعدّق دافقفيالسوط والخلاف هنا ااشهور علىعدم| لتبعية لكنه في النهاية 
ذهب إلى التبعيئة أَيضَاً عند العلم به و إلا فلا استناد إلى دواية الوشاء 9 
المتعددة الطرق , وقد هر" ذ كرهاء وفيها الحسن مالضعيف عن الرضا ]تار « قال: 
سألمه عن رجحل دس جار شه زهي حبلى» فقال: إن كان علم حمل الجارية قما ف 
بطنها دمدز لتها « وإن كان لم بعلم قمأ في بطنهاأ رق 4 5 

وقد حمل بمضمونها كثير هن المتقدمين والتأخر بن دنسبوها إلى الصححّة, 
وقد عر فت أن" الصحّة فيها بالاصطلاح المحدث غير ثابئة » والحق" أنها باصطلاح 
القدماء صحيحة لأن' مدارهم في الصحه على القرائن . 

دأُمًا باصطلاح التأخرين فهي بطر بق كأحد الطريقين من الضعيف وني 
الثفيه وأحد طريق التهذيب من الحسن » واحتمل فيها شهيد المسالك الصحة 
الاضافيّة لأن” الحسن كذلك وإنكانخلافال مصطاح, لأن رداية الحسن منالحسن 

نه همدو ) «اليضن دثقة 5 دل ريماقدح 2 ردواسّه عض المتأخر بن حيث إندكان 


(١)اكافى‏ جعوصمء١‏ حءع» الوسائل جخ١‏ ص . وبام حل" وفيهما اختلاف يسير. 


عنم كتّاب العتق ١‏ 
اقول بالوقف فر جع عدة لعحدزة شاهدها هن الرضا لتقا ولم بعلم من رداباتدانها 

قيل الرجوع أو دعده . إلا أن” إطباقهم على عد" رداياته 2 الحسن ريما كعف 
عن كون رهدايته بعد الرجوع كما حققه شيخنا البهائي في حيل المتين . 

وذهب ا ملحقدق ف الشرابع و العالامة في جلة دن كته 5 لشيخ اليسوط 
دالخلاف وابن إدديس إلى عدم تبعيتهامطلقاً , علم به أل لم بعلم , الأصلوانفصاله 
عنها حكما كنظائره 5 

والمولقة لمان ع 0 عن الكاظم ليلا أو ضعيفتهه قال : سألئه عن 
اهرأة ددرت جارءة لها» وساق الحديث كما تقدم إلى أنقال 2 إن كانت اطرأة 
درت ويها حمل ولم 590 كرما 2 يطنها فالحارية را دواطلولود رق ( وإنكان 
إنما حدث الحمل بعك التَدبير فالولد و ف كدبير امه» 1 

وفي المسألة قول آخن بسراية التدبير إلى الولد مطلقاً . وأقوى الأقوال 
أوسطها بلا سمعت من الأدلة المطلقة والمفصلة والمبيئنة والمجملة » وإن كان 
الاحتياط فيالعمل برداية الوشاء . 

الساىس :ول سوهءعت فيما سبق اشتراط التلاوغ والتكايف ( فلودس. الصبي" 
لم بقع قد 4سره 5 دن الملحقدق فيالشرابعدداية مرسلة قِ حواز كدبير أدن عشر 
سدين إذا كان مميزاً دأم ذف عليها بعك التتيع العام 2( وقد فسرهأ شارح كلامه 
بالرداية المذ كودة في مطلق العتّق والوصية , بناء على أن" التدبير مختص فيهما 
إلا أن” فيه يخصوصه رداية كذلك. 

دفيه نظرء لأن الظاهص. هن عبارئه وجود دروايته بالخصوص. «الأظهر عدم 
ايده قبه 0 وا ملحقق - رعه آله رجح حواز وضَتة كماهو ا مشهورفتوى" 
ورداية , عملاً بالأخبار الكثيرة. دتردد في العتق وجزم هنا بعدم صحة تد بيروهصع 

أنه داجع إليهما كما عر فت, ومثله العلامة في الارشاد فيالوصيّة والتديير .وقال 


6 الكافى جع ع ١68‏ حه»؛ الوسائل جع١‏ ص١4‏ باه ح"؟ وفيهما «والولدرق». 


ج١‏ في ها لوديّر المسلم عبده ثم ارتد سنس 

ثاني الشهيدين في المسالك : وير جوعه إلى الرجوع أ لى من الفرق يمالايجدي. 

ما اشتر اط الاسلام فلامستند له وفاقاً للمحقئّق ومن تبسعه, وشرطه ابن 
إدرس دقد بنى الخلاف في ذلك على أن" التدبير هل هو وصية أوعتق؟ 

فعلى (الأدل) يصح” من الكافر مطلقاً لعدم اشتراط فيّة القربة » ولدلالة 
الأخباد التي تقدم ذكرها في الوصية الدالة على وجوب إنفانها من الكافر , 
هودت كأن اوضر فا أو عر يا لعينم امقر ال نيكة التقرات فها: 

وعلى (الثاني) سني على اشتراطها في العدق وعدمه كما تقدم عنقر سب 
الكلام عليه » أو على أن" ال مراد بها قصد القرب سواء حصل أم لاء فعلى الأول 
لارصح” تدبين الكافر مطلقاً , وعلى الثاني يصمح" , وعلى الثالك يصح همسن قر "لل 
تعالى كالكتابي دون غيره» وما الفرق بين الحربي والذمّي فلامدخ اله فيهذا 
الحكم إن جعلنا الحربي” شاملاً للكتابي" الذي لابلتزم أحكام الذمة , وقد تقدم 
الكلام في ذلك مستوفاً . وأن” الأصح” صحدة التدبير من الكافر مطلقاً لعمومأخبار 
التدبير وعدم قيام دليل على اشتراط الاسلام في العتق فضلاً عن التدبير ال محتمل 
لف مكوق قهكة أد نعاملة عدي الوضيئة دغيو التق 

السابع : فلو دين المسام عبده ثم" ارئد» فإن كان ارتداده عن غير فطرة لم 
مظان السين تكن للم فاث اقور” على بيه إلى اث هات عتق لكين 
لوجود المقتضي له وانتفاء انم » وإن كان عن فطرة ففي بطلان التدبير وجهان 
بل قولان : 

من زوال هلك الارتد” عن فطرة والمديّر قابل للخروج عن ملكه, وقد 
حصل سببه وهوالارتداد فيزول شرط استمرارالصحية دن" شرطها بقاءاللك إلى 
اموت » ذا مشروط عدم عند عدم شرطه . 

ومن سبق حق”المديّر على حق الوارث فلا ينتقل إليه خصوصاً عند من 


مضع عن 0 المكدنة فإذأ مات اأسيد أنعتق ثلثه ديسب ان لآاهمال له سوأه. وهل 


3-7 كتاب العتق ١6‏ 
يجعل للورثة الثلئان؟ يحتمله لعدم الفائدة في حبسه عنهم إذنقل بقبول توبته و إلا 
فالفائدة محتملة لتجدد مال آخر له على تقديس التوبة. وأطلق الشيخ في المبسوط 
القول ببقاء التدبير مع الارتداد , والأشهر التفصيل , وإن كان ما اختاره شيخ 
المبسوط متلجهاً لما ثبت في الأخبار من قبول توبته فيما بينه 3 بينالل. وديما قيل 
بانعتاقه بالارتداد عن فطرة تنزيلاً له منزلة اموت ء ولهذا تعتد" اهرأته وتقسم 

تر كته و تثفن وصاياه , وهو بعيد . 

ولو ارئد قبل التدبير 0 سن 0-7 تدبيره إن كان ارتداده لا عن فطرة. 
وأطلق الشيخ ‏ رمه الله الجواز , وهو قول ابن الجنيد أيضاً » وهو في الفطري" 
مشكل لانتقال أمواله إلى درثته. 

م إن" المرتد بالنسية إلىالتدبير وماني معناه بمذز لة الكافرء فإن اشتر طنا 
نيئّة التقرب بطل تدبيره مطلقاً , إلا صم" وقوعه من غير الفطري كالكافن . وَأما 
في الفطري ففيه إشكال , منشأه ماهو المشهور من انتقال ماله عنه فلا يتصور مئه 
التدبير المشروع بالملك , مضافاً إلى ها علّل به الملي » وأطلق الشيخ وابن الجنيد 
جوازه وبدل على انتقال المال عنه , وهذا بمذهب ابن الجنيد أنسب » حيث إن" 
المرتد يستتاب مطلقاً إن لم يفرق بين المأي دالفطري كلمشهور ء إلا أن" استفادة 
الفرق بينهما وإثبات هذهالاً<كام همع كونها مشهودة م نالنصو ص مشكلء» وسيأتي 
البحث فيه إن شاءالنٌ تعالى. 

الثامن : إذا دبسر الكافر عبده الكافر ثم" أسلم العبد نظرء فإن رجع السيد 
عن التدبير بالقول بيع علميه وجوباً قولا واحداً , إلا ففي بيعه عليه قولان . 

أظهر هما ذلك » لانتفاء السبيل للكافر على المسلم » ولخبر ماد بن عيسى 

عن أبي عبدالله ئلا كما في نهاية '') الشيخ و مرسلته )كما في الكافي والتهذيب 


(؟) اكافىج/ا ص؟9"؟ ح١ءالتهذيب‏ جع ص/الم١؟‏ ح7ء الوسائل ج م١‏ صام 
ب7 ح١‏ وما فى المصادر «اتى بعبد لذمى» . 


جح في صحة التدبير أن تعذرعليه النطق ني 
عن ا 007 قلا دآن" فيز ملْوٌ مئين قير أن دعدل ذمي قل أل فقال: أنذهيوا 
فسبعوه من امسلمين وأدفعوا ثمنه ل | حوره و تر ذه عددهى») . ولقو له 0 00( 
«الاسلام يعلو ولاه على عامه» . وطاعة الو لى اوه دفيملكه له إلال لا جاع 
ولا وس أن مستضوهة فيذ له 
وقال ابن الب اح: يتخيسر بين الر جوع في التدبير فيباع وبين الحيلولة بينه دبين 
كسئة للمو لى وبين ا وحينكذ فبنفق عليه هن كسيةء فإك فضل منه 1 
فهو للمو لي على القولين, فإذا هات قمل شعة زر جوعة عثق هن ثلثه فإن دي مره 
شيع سعوى فيه للورثة إن كانوأ مسلمين 2( وإلا بع عليهم لطلان التدبير بال مو ت : 
التاسع :بصعم التَدبير طن تعذر عليه النطق كالأخر سس أو طن اعتقل لسا 4-3 
دامر بالاشارة المفهمة لذلك؛ و كذار جوعه , و كذلكبالكتابة عند نص القرينة 
كما تقدم 2 العدّق « كما 0 ذلك فِ تصر فأ هم وسائر موأ مالانهم لون" الاشارج 
والكتابة قائمتان مقام اللفظ , سواء كان المانع أصلياً أم عارضياً؛ لعموم الأدلة 
ولخصوصها أ 2 وسواء أخر سن بعك التدبير فين جع بالاشارة أ قله ( لاشتراك 
وقد 007 موئقة بدو نس دن فقوي" التي ف ن كرهاء و كذلك ف صحريحة 
الحلبي '' « أن" أمامة بنت أبي العا و مها ينب بنت دسول الله يلي كانت 
تعدت عل ي هن أبيطا لب تجار يعد قاطمة فخاف عليها دعد علي لل ا مغيرة بن نوفل 
ون كرت أنها و حعت ونا شد 3 ع ى اعتقل لسانها فحاءها الحسن والحسين 


عل ابنا على بئلز دهي لاتستطيعالكلام فجعلا يقو لان لها دالمغيرة كاره لذلك 


1 الفقيه حم# صم+؟٠‏ حخ » الوسائل ج/ا١‏ ص #لالا ب١‏ ح١1.‏ 
(؟) التهذيب جو ص١+؟‏ ح8م؟ “الفقيه جم« صعء١‏ ح" وفيهما «أعتقت فلاناً 
وأهله؟ فجعلت تشير برأسها نعم:و كذ!»» الوسائل ج١‏ ص ماعب وعاح ١‏ وفيه اختلاف يسير. 
() التهذيب جم صمه١‏ حوء١‏ “ الوسائل جغع١ا‏ صو ب«**ح1 . 


وعم كتاب العدق ١‏ 
أعتقت فلاناً وأهله ؟ وات تنشير در اسه لاء و كذا و كذا ؟ فجءات تشير سر مهأ 

نعم لاتفصح بالكلامء فأجازا ذلك لها» . 

وصعصحة علي بن جعفر ('أوروايته اللتان تقدهتا عن اح هوسى لاز «قال: 
بأ اقفن رجل اعتقل لسانه عند الو ت أو أهن 53 دعل أهلو هما تسائله : أعتقت 
فلاناً وفلاناً ؟ فمَؤٌ هي براضة أو تَؤْ هي رادها قِ يعض نعم دفي بعض لا دفي 
الصدقة مثل ذلك؛ أيجوز ذلك؟ قال : نعمهو جائز» 

وكذلك في خسر عل بن 000 عن أبي عبد الله تبر تل في قضْيدّة فاطمة بشنت 
أسد عندها اعتقل لسانهاء فجعلت تؤهي إلى دسول الل عَبيْيه إدماء » فقبل رسول 
الل عطق دصينتها , و كان من وسيتها أن أمرت بعتق خادمهاء» . 

وبالجملة : فالا خياد يهذاامعنى مستفيضة وهوهوضع وفاقء دلو فهمالمملوك 
ذلك منه خاصّة ترئّب حكم التدبير فيما بينه وبين الله تعالى» كما لووقع التدبير 
من الصحيح بينه وبين عبده بغير إشهاد أ حد » ولو أتكن بعد ذلك فك نكارالصحيح 
وهليعد" رجوعاً؟ فيه قولان» وستجيء الاشارة إلىذاك والتنبيهعليه, وقد خالف 
بعض العامة فمئع من رجوعه بالاشادة و جوز تدبيره بها بناء على أن" الررجوع 
ريصح" عنده بالقول بلبالفعلء وغاية إشارته ان تقوم مقام الول فلايز مد الفرح 
على أصله . 

العاشر : قد اختلف في حقيقةالتدبير في أنّه هن أي" باب ؟ أهو من الوصية 
أم من العئق أم خارج عنهما وإن ناسبهما من وجوه مخصوصة ؟ وعلى كل تقددرر 
فا مشهود بينهم أنه عتق لكن يصح”“ الى جوع فيه هادام حيئاً كالوصية . 

واضطرب كلام المحقق هنا في شرابعه فتارة جعلهبصفة الوصيّة وليس 
و حقرقية: وفيصدر كتاب التدبير في مقام لمعن ١‏ بف له ماهو صر يح في ذلك. 


)١(‏ قربالاسناد صو »١١‏ الوسائل جم ١اص/ام#م#‏ بوم ح١8وفيهما‏ اختلاف يسير. 
(؟)الكافى ج١‏ صب##مء ح؟ » الوسائل ج1١‏ صم +7 بع ح#. 


و في النافع قطلع يكونه وإضدة وهذا الاختلاف ناش عن اختلاف الأخبار لكونها 
في غاب ةالاختلاف . 

وصحيحة ابن ٠سكان‏ (') كما في الكافي و التهذيب والفقيه عن أبي عبدالل 
إللإدقال:قضى أهير امو منين لتلا أن" المديّر منالثلثوأن” للر جل أنيشقض وصيكته 
قز فد فميها أو شقص عنهامالم إدمت». 

دفي صحرحة معادية بن مار (')دقال: سألت أناعند الله تار عن امد بر فقال: 
هو بمنزلة الوصية برجم فيما شاء منها» . 

وموئقة زدارة!' عن أبيعبدالله لليذ «قال: سألته عن المدير هو م نالثلث؟ 
قال : نعم 2« وللموصي أن اراجم 2 وصدته أو صى 2 يا أم هر > : 

وصحيحة ل بن مس7 كما فيالكاني والتهذيب عن أبيعيدال لقلا «قال : 
المدين من الثلث , وقال : للرجل أن رشي لجع 2 علشهة إن كان أو صدى فِ د 
أو مر ضل» 5 

و صحيرحة معاد به بن عار (ة) «قال : مالف أباعبدالله تجار عن خسن قال: 
هو بمئزلة الوصية قيما شاء مذها» 8 

وس أبي بصير 2 عن أبي عبد الله إلا «قال املد بس مملوك ولمولاءأن.رجع 

(١)الكافىج/ا‏ ص١١‏ ح” الفقيه جحع«صلاع ١‏ ح"*التهذيب جو ص٠1‏ ح0١؛‏ 
الوسائل ج+١‏ ص هم" بم ١‏ ح١‏ وما فى المصادد «وينقص منها» . 

(؟) الكافى جع ص8١‏ ح؟ وفيه «( يرجع فيها و فيما شاء» » الوسائل ج ع١‏ 
صعلم ب" ح١1.‏ 

(6) الكافى جحموص عم ا ح"م» الوسائل جو١اصعلم‏ ب ح”؟ وفيهما اختلا ف يسير. 

(©) الكافى جلا ص١١‏ ح # »ء التهذيب جو صه١١‏ ح"0م» الوسائل ج ١١‏ 
صوم" ب9١‏ ح١1.‏ 

(ه) الكافى جلا ص*7؟ ح »م » الوسائل ج ١‏ ص ويمم ب9١‏ ح8 ف فيهما 
«يرجع فيما شاء» : 

(ع)الكافى جع ص8١‏ حئ7 » الوسائل جع١‏ ص/الم ب؟ ح" وفيهما «وان 
هو تركها ولم يغير ها حتى » 5 


ب عابم كتّاب العدّق 009 
2 قد بيره « إن شاء باعه وإن شاء رزهيه وإن شاء و 2 وإن تر كه يده على 

التد بير فلم وعدداث نه حدئاً حتدى دموث ديه فإن” ان حر إذا ا 2 
وهوهن الثاث؛ كما هو بمئزلة رحل أوصى 5 شي م بدا له فغيسر ها قيلهوته 
فإن هو تر كها حتدى دحوت أخن بها » 5 

واصحييةة ماطتو و "اتفال سالك أ عقا قاف دل :قال انحدت 
بي حدا ث قش هى صضي هذا فغلاهي قللاث حر 2 فقال أ بوعبد الله لقلا : برد" من 3 صرتّه 
ها شاء و محزر ماشاء» . 

دهي كما ترى بعضها دال” على أنه ومرة عدئة فبدطها ين لدااوصية 
وإن كن التدقى ته مز له لوس انها ك1 كرة اللنقم ف هنااء التاق 
مساواتها في جميع الأحكام في عتقه بل اطراد أنه بمنزلتها في الأحكام اللسؤول 
عنها في الردابات وهو كونه من الثاث وأتهيجوز الر جوع فيه ونحو ذلك.»لكن 
فيه شائبة من العتتق وليس يعدق 0 كما كاله أبن إدد نس وغيره 3 وإلا طا ضح" 
الر جوع قبه 2و كوئه مدر دد سنهما في دمعض الأحكام و ا دنفسه في بعض 3 
دهن ثم" دقع بصيغة خاصة خار<ة عن الأهر بن اطهين لانطياف هنأ القولعلىجميع 
أخبار الاب . 

الحاذىعشر : قد عرفت مماسبقأن" التدبير من الابقاعات الجائز ةالقايلة 
للفسخ كالوصية ؛ و فسءذه ذل يكون بالقول كقوله © رحعث في هذا التَد يس أو 
أبطلته 1 دفءته وها أشبه ذلك ؛ وقد يكو ن,الفعل كأن يتقل المدير لغيره يثاقل 
شرعي حتى لو كانت هبة غير مقبضة فإثها تبطله لدلالتها على الر جوع تصمم" 
الهبة عند تمام شرائطها , خلافاً لابن جزة حيث شرط في صحتها تقدم الرجوحٌ 
قبه 8 لقول وأدلى يالر جو كما لواعققة اده لك الدّد دمن أعني الحو بة - 


)١(‏ التهذيب جو ص١و١‏ حو ١‏ “الوسائل جا صل/امعب8١‏ ح8. 


1 قِ فسخ التديير يعيب 
فقد زاده خير و كذا سطل توقفه وإن لم بقيضه لدلالته على الرجوع كالهبة : 

وأمابيعهفالأظهر أنه كذلك لمان كرء ولأن الوصيّة تبطل بإخراجالوصى 
به عن هلكالوصيء والبيع ناقل للملك» والتدبير وصيئّة أو بمنزلتها كماهس . 

ولذلك بلة من الأخبار على ذلك مثل صحيحة عد بن مسلء 7 كما في 
الكافي والتهذسب «قال ّ نا لق أماحد قن باز علس غن رجحل ددن ا 1 له ثم حا 
إلى ثمنه » قال : هو مملو كه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء 0 
وهموت 2 فإذأ همات اليد فهو 0 هن عله ٠.‏ 

وصحيحة إسحاق بن سمثار '' دقال : قلت لأبي إبر اهيم إلئلا: الرجل يعتق 
فولو كه عن دس م عماج إلى ثملم قال: مسعة) قأت : فإن كان عن ا 
قال : إن رصي اطلملوك فللا بس > 5 
المدبئّر أيباع ؟ قال : نعم إن احتاح صاحبه إلى ثمنه د إذا رضي المملوك حسن 
قلا بأس» . 

5 صححية حل دن ملم 9( الاخرى د قال : قلت لبي جعفر ]قر : رحل 

دس مملو كه م تان إلى الثمن 2 قال : إذا احتاج إلى الثمن فهو له 0 

(١)الكافى‏ ج عوص هلم١‏ حو ؛ التهذيب ج لم صوه؟ حء ؛ الوسائل ج٠١‏ 
صعلم ب١‏ ج٠١ ٠.‏ 

(؟) التهذيب جم ص٠ءع7‏ حو١‏ وليس فيه «فلا بأس» » الوسائل جء١‏ صهم 
يا 

() الفقيه جح ص١/ا‏ ح”*2 التهذيب جم ص «ع؟ ح.؟ ؛ الوسائل ج١١‏ صهم 
ب١ا‏ ا جه وليس فى المصادد «حسن) مع اختلاف يسير . 


(؟) التهذيب جم ص7١‏ ح١؟‏ » الوسائل جع١!‏ صعم ب١‏ ح”7 وفيهما فى 
آخر الصحيحة «فذلك من الثلث» . 


ع عدب كتّاب العتّق 8 
إن شاء 5 إن شاء أعتّق 6. 

وخير أن وبين (") عن آي عبد اد لغلا« قال المدر لوك ولو لآه آن 
0 2 قد بديره 3 إن شاء بأعه وإن شاء زهصه وإن شاء ا 2" 

و خس الوشتاء (" 5 قال: سالك الرضا ]لل عن |( رجحل 1 ناملوك زهو 
حصان الحال م دمارج له جوز له أن امسعه؟ قال: نعم . إذا احتاع إلى ذلك» 6 
هكذا 2 الكافي والتهذيسب و روآه في الفقمه دمن الحسن 1 

ويدل” علليهإطلاق صحيحة معاوية بماد المتقدمة, و كذلك موئّقة زدادة 
وصحيرحدة عل بن مسلم لقوله الى بس دممز لة الواضية رشن جع بما شاء منها» كما 
في الادلى ,5 في الثانية «المديّر من الثلث و للرجل أن برجع في ثلثه» » دفي 
الثالئة د وللموصي أن بر جع ف وعيكة لاض ف ضجة 4 أو مرض » 5 

دفي صحرحة هشام دن الحكم 9( « قال : سالت ت أنا عبد الله تجار اط عن الرجل 
0 مملو كه أله أن ترجعمع فيه ؟5 قال - نعم هويمدزلة الوصة حت . 

قال الشيخ في النهاية : لابجوز بيعه قبل أن ينقض تدبيره إلا أنيعلمالمبتاع 
أنه السعة و يت واه متّى مات هو كان 0 لا سبيل عليه . 

وقال الصدوق: لاجوز عه إلا أن إمشعرط على الذي افمسعية إِناه أ دعمقه 
عند موته . دقريس منه قول أبن أبي عقيل . 

وقال اطفيد : : هتّى مات البائع ضار حر لا سميل عليه وإن لم مشة ترط ذهو 
قول الشيخ م . وؤهستند هذه الأقوال ظاهص الردوايات الاختافة » قل تقدم منها 


هأ يدل" 3 ىَ جواز الرجوعً و البيع . 
)١(‏ اكافى جع صمم ١‏ حلاء الوسائل ج١١‏ ص/لم ب7اح”"” . 
(؟) الكافى جع صم اح١»‏ الفقيه ج" ص الاذيل حنء التهذيب جم ص,مه؟ 
ح١‏ * الوسائل ج١١‏ صهم ب١‏ حم وما فىالمصادر اختلاف يسير . 
(؟) الكافى جلاص؟؟ ح؟ ء الوسائل ج١١‏ صوغ* ب9١‏ ح” . 


08 في بيع ادير عم 


و قل دلت صعحدحة ع سن سام )0( عن اا عنام 2 في الر جل تعدق 
غلامه أو حارثه عن دس هيه م 20108 إلى مله أ سيعة؟ قال: لا 2 إلا ان مشر ط 
على الذي امسعة !ناه أن تعدقه عند هو كلل ©6 . 

ومثالها دحيحته الاخرى وي] في الفقيه . 

وصعحييودة الحلبي 0 عن أبي عبد الله تبر مثله 0 

وهذه ال خماد حك الصدوق و هن قال مقا لَه و ما مأ إبدل” على اه 
قولي الشيخ هن جواز بيع الخدمة فرداية القاسم بن ل عن على «قال : سألت 
أباعبد الل إإلقلا عن دجل أعتق جادية في حياته قال : إن أداد بيعها باع خدمتها 
في حياته » فإذا هات اعتقت الجارية , وإن ولدت أولاداً فهم بمنزلتها » . 

1 6 7 سن 7 س ااه . 

وخير الحروق' ْ عن جعفر بن عل عن ابه عن علي ولع «قال: باغ رسول 
ا 0 خدمةه ادن ولم عنم رقمته 6ت. 

د صعدرعدة م عن أ بي عبد الله كار وقد تقدمته فيها «الر جل عق 
جاديته عن دير أيطأها إن شاء أده بنكحها أد بيع خدمتها في حياته ؟ فقال : 
أي" ذلكشاء فعل » . 

وصحيحة ير 0 2 قال: بن للك أنا عدالله بار عن العيد والامة عدقان 


(١)1(؟)‏ الفقيه ح“ ص ١لاح"#‏ ؛ التهذيب حلم ص مم١‏ ح8؟ وفيه « وجاريته », 
الوسائل جء١‏ صرهم ب ١‏ حم. 

(؟) التهذيب جم صمم؟ ح8؟ . 

(ع) التهذيب جم صعع ١‏ حع؟ء الوسائل ج١١‏ صم ب#محم# وفيها: «جارية له 
عن دبر فى حياته » . 

(4) التهذيب جم ص.ء؟ حم ؛ الوسائل ج١‏ صهم بم حع . 

(ع) التهذيب ج لم صمء١‏ حء؟ و فيه ( فقال : نعم أى» » الوسائل ج2١‏ صل/ام 
ب" ج1١‏ . 

(0) التهذيب جم ص مع م حو/ء الوسائل ج١١‏ صىم ب" ح؟ و فيهما «الا أن 


يشاء ع يبيعه قدر حيا ته) . 


ع عدم كتاب العدق ج١١‏ 
فور #فقال و لاء أن كانيه إناقاء ف لسن له أن بيعه إلا أن هاه العيد أن 
سيعه في حياته وله أن د ماله إن كان له مال » . 
و رواها الص _دوق ل م من الصحسيح كما 2 الفقسه إلا أنه قال يها 
دهدرة حياته ». 
اغاتق الع 1" ويا 
ورد قي دمع هر سم 7" 
وهذه حجدة الشيخ «ضافاً إلى الجمع بين الأخباد التي دل بعصها على جواز 
بدعة مطاقاً و بعذها على النهي عنه و وض على الإذن 2 بع الخدمة همدلة حماته 
و«دمالل الاولى على بسع الخدمة 3 عل أن أوزسن بسع الخدمة على الصلح مدخ 
حياته لأن البيع لا بقع إلا على الأعيان . د العلامة على الاجارة هدة فمدة حتى 
موت . والمحقفق د رجه أنٌّ دهن أن عنه قطعوا سطلان بيع الخدمة لأتها 
مزؤعةه محهو له 3 55-6 عن ذلك 5 لدهالة غير وأدحة لجواز استثناء هذا بهذه 
الأخبار الواددة فيه بالخصوص على أن المقصود بالبيع فيبميع الأعيان هوالانتفاع 
و لا سر فيه للمدة 5 فإذأ وردتثت الأخباد الكثيرة بجوازه فلم 007 القول 4ه « 
واختاره شهرد الدروس . 
رو ع هذا فا مجه حواز م الر ف ل لَه كما دأت عليه الأخبار اللستقيضة 
السا بق يم امتفعة دفر دة إقاء للد بير على اميل كما دأت عليه الأخمار. 
وأما حل الشيخ بيع المدبّى على بيع خدمته وحصره الجواز فيه إذا لم درجع 
في التدبير فليس بجيد , لأن مقصود المشتري الرقيّة فاذا لميصح” ببعها وصرف 
إلى بيع الخدهة في المدة المخصوصة كان اللازم بطلان البيع كما لو اشترى 
على أنه جدس معن فظون غير 8.. 
د أمًا تنزيله على أن" البيع متناول للرقنيّة مدة الحياة كمشروط العتق 


اللسمسا ل _لسس سس سس سس مب بيب 7ح بيب ببح ب بيت 


. الفقيه جم صم ح8‎ )١( 
.١6مص (؟) المقنع‎ 


١‏ 2 ع لد 3 بعسم 


ففاسد لتصر يح الأخبار , والفتوى يتناو ل بيع الخدمة دون الر سه , ولآن انعتاقه 
بالموت عن البائم لاهن المشتري فيدل” على عدم اتتقال الرقنية إلى المشتري و إلا 
لكان عتقه عنه إذا لم يشترط عليه عتقه عن البابع بل انعتق بالتدبير السابق , 
والأصح”" صحّة البيع في رقبته دأن" ذلك رجوع فيالتدبير» يشر تب عليه بطلان 
التدبير . 

ويمكن حمل الأخبار الناهية عن البيع والاقتصار على بي عالخدمة على التقييّة 
ده مذهب #اعة . 

ولو أنكر المولى تدبيره لم يكن رجوعاً فيالمشهود, لأثّه أعم' منالرجوع 
فلا يدل عليه ء دلامكان استناده الانكار له إلى نسيا تالتدبير فلم يقصدبه الرجوع 
دقيل: يكون رجوعاً لاستازامه دفعه في سائر الأزمان دكان أبلغ من الر جوع 
المقتضي لرفعه في المستقبل خاءنة, والأقوى هو المشهود إلا مع قصدالر جوع به 
وحينئن فيرجع إليه في ذلك؛ دإن لميعرف بالقصد لميكن رجوعاً. و كذا القول 
في سائر الأحكام التي «جوز الر جوع فيها كالو كالة والوصيدة وإنكارالبيع الج ئز. 

أُمًا إنكار الطلاق وإعداده رجعة فئلتص” الصحيح الواددبيكونه دجوعاً مع 
كو نه على خلاف الأصل », وقد تقدم تحقيقه فيه . 

أمَا لو ادعى المماوك التديير وأنكن المولى فحلف لم يبطل التدبير في نفس 
الأمر » لأن" إتكاره وحلفه مع عدءالبيئةدإن اقتضيا ارتفاعه ظاهر] لكن لاير تفع 
ف نفس الأهر فهو بدا له مالم بحصل هنه مايدل" على الرجوع » فلوهات علىهذه 
الطالة أشتق: التعاواله قيما مف دون اله مان .: 

وقد تظهر الفائدة ظاهراً كما لواعترف المولى بعد الحلف بكذبه فيهءفإن 
جعلنا الاتكار رجوعاً لم يعد باعترافه, وإلا بقي بحالهء فيثيت ظاهراً أيضاً حيث 
يعترف به. 


وقد تظهر فائدته كا كنا لو كان الحلف لعدم البئة م وجدت يعدزلك. 


اعم كتاب العتق ج١١‏ 

الثا نى عشر: 3د شعقق دمواث ٠ولآه‏ من ثاث مال المولئ 4 هذا إذا كان 
قد يسره 1 على موت اذو لون ولم يمكن منذندة 7 ولا معأ 0 عليه ولادممنالا تها 
وصيّة متمرع بهاء أو عدو يمنزلتها فمكون يحكمها . و لو جعلناه عتقاً فالعتق 
المعاق على الموت كذلك مثل المنجدز في مرط اللوت كما من 'تحقيقدف المشهو 1 
فاق اختن عنه أدلى 1 

وقد تقدمت هلة من الأخبار دالة عليه مدل صحيعحة عل بن مسلم ('القوله 
فيها «فهو مملوك» إلى قوله دفإذا مات السيد فهو حر من ثلثه» . 

دفي صحيحة ل بن مسلء (") الاخرى عن أحدهما لَعَلِمُ «قال: المدبّر من 
الثأث>» . 

وخبر الحسين دن علوان 5( عن الزيدية عن زيد بن علسي عن آيائه عن 

قم 5 9 --. . 9 هام 
علي باز «قال 0 اطلعئق على دس مهو هن الثاث» ٠‏ 

دهن 0" 

و خس ال ضير 5 عن أبي عبد الله إلتكلاد تقدهه «قال 1 القن مملوكولولاه 
أن بر جع في تدبيره » إن شاء باعهوإن شاء وهيه» إلى أن قال: « دإنتر كدسيده 
على التدبس ولم وعدودا ث فيه حدما حتدى دموت 77 فإن” امد بس 0 إذامات 
اعيدة »زهو هن الثلأث 2 انا هو بمنزلة رجحل أو صى بو صدة؛ الحدىث . 


و صمحيحة عل بن مسلم 8 «قال: سالت أنا جعذر تار عن رجحل برها كا 


(١)اكافى‏ جء صءههم١‏ حو » الوسائل جع ١‏ صم ب١‏ ح١1.‏ 
(؟) الفقيه جم ص؟لا حع ء الوسائل ج2١‏ ص/ام ب7؟ ح#8 . 

(") التهذيب جم صلوع١‏ ح7١‏ » الوسائل جء١‏ صو بمح7 . 
(ع) الفقيه جم صسلا حم١‏ » الوسائل جغماص"#هو بمح؟ . 

(ه) الكافى جع ص م١‏ ”+7 “الوسائل جما صو بح" . 

(ع) اكافى جع صهدم١‏ حو ؛ الوسائل ج2١‏ صضءعم باح١.‏ 


ج١١‏ غالوماك الكو اوغيره ممن علق عليه العديين انب 

له ثم احتاح إلى ثمنه» وساق الحديث كما تقدم إلى أن قال : «فإذا مات السيّد 
فهو 0 من ثُلمّه» . 

وصحبحته الاخرى (") دقال : قلت لآبي جعشر إتكار : رجل دس مملو كه 
ثم" بحتاج إلى الثمن» وساق الحديث إلى أن قال : «دإن شاء أعتق وذلك من 
الثأث» . 

دفي صحرحتهالخامسة!'' عن أحدهما مله «قال : المديّر من الثلثوللر جل 
أن در جع في ثلقه» . 

هذا كله إذا كان معلقاً يموت المولى متيرعاً به, فلو علّقهبموت ا لخدوم 
أو الزوح وهات في حماة ألو لى وفصحته لم ريعتين هن الثلث : إنلاوحه له , فإنه 
كتعجيل العدّق في حالالحياة . وحينئذ فيجب سمل الأخباد المطلقة أو العامةممًا 
قدمناها و تأتي في كونها من الثلث على التدبين الغالي المتتفق عليه وهو المعلق 
يموت الولى , بل فيها ها يدل" علية صر وخ كقوله دذإذا مات السيّد فهو حر” 
لثلئه» . 

ولو مات المخدوم في مرض موت المو لى أو بعده فهو من الثلث أيضاً كالمعلق 
على دفاة ال مولى ولو كان واجباً بنذر أد شبهه كالعهده اليمين » فإن كانفيمر ض 
اموت د كانت المنجّزات من الثلث لم يتغيدّر الحكم , د إن كان في حال الصحة 
فإن كات المنذود هو التدبير فالأظهر أنّه من الثلث أيضاً لأثه لاسير واجب 
العتق بذلك إذما «جب تدبيره عفإذادبره فقدبرىء من النذر د لحقه حكمالتدبير 
وإن كان قد نذد عتقه بعد الوفاة فهو من الأصل كغيره من الواجبات المالية, 
دمثله نذر الصدقة ونحوها بمال بعدالوفاة . 


وني التحرسر ساوى بين الأهرين في خره جدمن الأصل ونقله أو لالشهيدين 


. التهذيب جم ص«ء١؟ ح١٠؟ ءالوسائل جحء١ صعمب١ ج72‎ )١( 
. (؟) الفقيه جم ص ,8لا حع »2 الوسائل ج2١ صرلالم بم حم‎ 


ووم كتاب العئق ؛ 
2 الدرءس عن ظاه. الأصحاب 5 والأظهر الأول . 
ولوجو زنا تعليق العتق على شرط كما هو هذهب القاضي ١‏ الاسكافي كمأ 
لوقال: فهو 0 قبل نكن موني دوم مثا خري من امكل « وكذا لو دعلنا 
النددزرات هن الأصل كما هو المختار ف على 0 وزع من حما نه ولو نذر 
عدقه4 أو الصدكة با مالأد صر فه 1 يعض الو جوه انا بقةفي | خر يوم من أَنَام 000 
فكذاك , وفي أخر يوم هن حياته على القولالآخر , دلافرق في اعتبارالتدبير 
دين امسر ع 4ه من الثلتك سن الواقع في مر أللوت والصحة كالوصة 2 لوتعدد 
المدبر بتعدد الصيغة وجب إخراج الأول فالأول وإك لم سسع الجميع الثاث إلى 
أن شقضي و بطل ف الزائد , وإن ارعدرت الصيغة أو تعدده 5 حجهل العنقصبت عثق 
الثلث 8 لقىرعة كما سيق ف العتّق امنحدزء و نكون 700 ف الأهر بن حكم 
الرسك 1 
الثالثعشر : لو 0 اما لك عدده وعلبه ددن «هسمو عب الت كة بطل اليد درن 
0 المكسن قب4 ,لآن التدبيى كالوصيكة 5-9 سيمعك » ولاتراحم الوصيةةالديوث 
فيتعيسن 0 نعغوذه كونه فاضلاً من الثلث وعد أداء الدين وما فى معنامهن الو صايا 
الو اجبة والعطايا المنجدزة والتقدهة عليه لفظاً ‏ ولافرق في ا مشهور بين الدسن 
المتقدم على إيقاع صيغة التدبير والمتأخدّر عنه كما هو الأصح . والقول بتقديمه 
على الدين ع تقدمه عليه للشيخ في النهاية كدان الأخمار وتمسك اللشهور 
دمأ تقدم هن الأخمار الدالة على أن" التَدبير كالوضية ظ ولا إشكال 2 وحجوب تقدم 
الديون عليها تقدمت أو 0 ا 
ويصحيحة الحلبى '') وبحسنته كما في الفقيدوالكاني «قال: قلت لأبيعبدالل 


تقار : وجل قال : إن مت" فعبدي حر" و على الرجل دين » فقال: إن توفي 


)١(‏ لم نعثر عليه فى الكافى» الفقيه ج#*ص.٠/ا‏ ح8؟ ؛ التهذيب جو صم ١؟‏ ح/7» 
الوسائل ج١١‏ ص"0؟+ بو" ح" وما فى المصادر ا+تلاف يسير . 


١‏ ِ ها الودير المالكعيده وعليه د دن هستو عب لتر َك مم 


وعا. به ددن 1 يشمن الغلام بيع العبدءو إن لم يك 3 حاط بالعيد أستسعى العبد 
في قضاء دين هولاه وهو حر" إذا أدفى» . 

واحتج" الشيخ على ما فصّل من الحكم بصحيحة علي بن يقطين !'! «قال : 
سألت أبا الحسن نلا عن بيع المديّر » قال : إذا أذن بذلك فلابأس به دإن كان 
5 بى هو لى العيد د ن فددره فى ارا من الدين فلاتدبير له وإن كاد بره ه فيصحة 
وسلامة فلاسسيل للداكان عليه د مضي تدبيره». 

وبموشقة أبى بصير (') كما في التهذيب والكافي الفقيه «قال : سألتأبا الحسن 
لتكلا عن رجل دير غلامة وعليه دين فراراً من الدين ؛ قال : لاتدسسر لهء وإن 
كان يه 2 سيو هئه وسلامة قلا سبيل للددان عليه» : 

واجيب عنهما بحملهما عاىالتدبير الواجب بنذر دشبهه., فإذا وقع كذلك 

ع سلامته هن الدين فلاسبيل للديان عليه فلا بأس , وإن كان على مولى العبد 
دين فديّره فراراً من الدين فلاتدبير له . 

د بمكن أن بيقائى "اهران معد النرففلن قن اسمن عن على نين 
أبي “زة 5( عن أ بي الحسن : لاز لغلا «قال: قلت له 7 هلك وتر كََ جاد ين فد سر هما 
ونا و 5 هد لهما وعليه دين كثيس » قما رابك ؟قال: دضي الل عن أبيكور فعه 

مع عل 2 0 وأهاء عَالئلا قضاء دشه خس أ4 إن شاء ا تعالى 6؟". 
د كذا لو نذره فراراً من الدين لم ينعقد نذره لأثّه لم يتعمدّد به الطاعة ؛ 


زهو معدمل تعمك ) واحتمل فيه ديول رق الو سائل عدم أستيعاب الدمن للتر كة ( 


5 .اع هسه 5 80 
ذهو أفر ب تمل التقيّة للانهة مدهب بعض العامة ٠‏ 


.ا١ح التهذيب جم صاء؟ ح"1١ ؛ الوسائل جع١ صء؟* بو‎ )١( 

(؟) لم نعثر عليه فى الكافى © الفقيه جح ص*ل/ا ح ١١‏ “التهذيب جم ص١ء١‏ 
ح؟١*الوسائل‏ جم١‏ صعو بوح؟ ومافىالمصاددر «قال: سأ لت أباعبدالله عليها لسلام». 

(؟) التهذيب جم ص«ءع؟ ح ث1 »ء الوسائل جم١‏ صم؟ بهو ح" وقيهمسا 
«قضاء دينهة» , 


م كتاب العتق ١‏ 

الرابع عشر : إذا در عض عمده لم فسن 2 الياقي 0 بمعسى 1 امتعفق 
ا يعدعدق الجزء طفن 2( لون التديير مسن يعدق 0-3 لص محقق و نما هو 
وصرة به وعلى تقدس كوته عق عقا لم بقع بعد 2 قلا يدخل قِ تموم قو له 
20 أعدق 007 ويعد انعتاقه لاد ى الطعتق هو سس ا بانتقال ماله عنه .اوت 
بخالاف ما إذا عأق عدق نصسه بصفة وو حدىدتث الصفة و هو مو سر «( و حو و التعليق 
9 الصفة فانه عق الخصيب و سر كي) : 

وللمرتضى قول بالسراية هنا وهو قول بعض العامة كالعتّق المنجز لأنه 

إدو حب ا دععدقاق العتّق بالأوت قصار كالاستيلاد ألو جب لتقويم حخصص 
النشر كاء عليه ( ديرد بمنع الاستحةاق أولا بحدوازالر جوع و مشع اللازمة 9 ققدرسر 
الاستدقاق مع عدم 0-8 العتّق 5 لفعل لعدم القتضي 

والفرق دين الاستيلاد والتدبير ظام » إذ الاستيلاد كالائلاف حدث 5 -4 
ممع التصر ف با لبييع و دوه هن 0 ولاطريق!لى دفعه بخخلاف التد بير. 

ولو دبر بعض المملوك المشترك بيئه وبين آخر لم سر على الشريك كما 
تقدم فعتق السرادة دام دقوم عليه تصرب اأنشر نك طلا تقدمع من الدليل دا شالف 
هنا كا سادق والدليل الدليل والجواب الجواب ؛ بل هنا أولى يعدم السرابة كما 
علية:] كثر الأصيدات : 

ولبعض العامة هنا قول آخر وهو تخبير الشر يك بين أن يضمئه القيمةذبين 
أن رامسم مسعى العيد د بين أن و نصسية أو تعمقه 2 ولو كان أيثالك واجدا ودثره 
أبعم م م م 2 دعض اديس فإنه صبصهم كما كقدم ( وك ما سجوز له |( رجوعء 
2 دعض الووضية دذت بعض ولشمول تلك الأخسار له ( وحدث اجم 2 البعض 
لاإسري 5 قي فيه القديس على ما رجم فبه إلى م حض الرق” ملا تقدم من أنه 
ليس بعتئّق مطلقاً » والخلاف والدليل والجواب فيها واحد . 

ما لو كان تل 5 يبن انين فد دراه ف 3 عجل اويا العتق 2 فهل 


ج١١‏ فيها لو عجل أحد الشر يكين في عثق المدس وس 

قوم عليه قصيب الآخر؟ فيه وو لآن, ذقد تقدم الكلام عليه قُُ فروع عتق م 
أحدهما لاسري؛ فذهب إليه الشيخ في المبسوط محتجنا بأن" له جهة يعتق 0 
وهي التدبير فلا بحتاج إلى جهةاخرى ء والوجه التقويم لأنه لمبخرحعن ملكه 
ف التدس فيدخل في تموم «من أعدق شقصاً» . 

ما لو كانت هذه الصورة بحالها لكن دبر أحد الشر سكين حصته ثم"عبوثل 
عتّقها سرى إلى نصيب الشر يك قطعاً لعموم وتماهيئّة املك وعدم المانع منه هنا. 

و كذلك ما لو كانت الصورة بحالها لكن كان المعتق هو الشربك الذي 
لم يدير ء فهل يسري إلى نصيب شربكه ادس ؟ فيه القولان السابقان » فشيخ 
المبسوط لاسدري لأن" حصة التدبير لها جهة عتق , والأكثر ‏ وهو الأصح” ‏ على 
ثبوت السراية لأثّه لم بخرج عن ملكه بالتدبير . 

وليس في أخبارنا ما يدل" على أصل هذه الفروع سوى ما تقدم في كتاب 
الناح هن صحيحة عد بن قيس ومو ثقته دصحيحة شل بن «سلم وموثّفته!'' عن 
أبي جعفر لقلا «قال : سألته عن جارية بين دجلينديراها بجيعاً ثم' أحل” أحدهما 
فرجها لشرمكه؛ قال : هوله حلال؛ هما مات قيل صاحبه فقد صاد نصفها 
حراً من قبل الذي مات د:صفها مدير ء قلت : أرأيت إن أراد منهما الباقى أن 
00 2 0 ذلك ؟ قال :لآ إلا أن ديت عثقها فنتزوحها كا منها كلها اراد 
قلت له : أليس قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر الباقى منهما ؛ قال : بلى , 
قلت : 3 هي جعلت هو لاها في حل من فرجها وأ<أت له ذلك ؟ قال : لا بجوز 
له ذلك » قلت : لم لايجوز لها ذلك كما أجزت للّذي كان لهدحين أحل" فرجها 
لشر كه مئها ؟ قال : إن" الحرة لاتهب فرجها ولا تعيره ولاتحلله, ولكن لها من 


20 الكافى جه ص١م مح" التهذيب جلا ص ج؟؟ ح9١ وجم صلم. بحم‎ )١( 
. الوسائل ج*١ صحء#د ب١ء ح١ وما فى المصادر اختلاف يسير‎ 


ممم "كات امدق 1 
تملك فيه نفسها فيتمتسّع هنهابشيء قل أو كثر» . 

دوهي صريحة في عدم السراية في التدبير و إن كانت بين شر يكين و على 
خوان سيق عق امد بعل تدويوة ف إن "كأنق ينا هته 

وعلى هذا ينبغي هل إطلاق صحيحة ليث المرادي!'! «قال : سألته عن 
الرجلين تكون بيئهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه قتقول الأمة لأذي لم يعتق : 
لاأبقى فق ومني وددني كما أنا أخدمك » أرأيت الذي لم يعتق النصف الآخر أن 
يطأها , أله ذلك؟ قال :لا ينبغى له أن بفعل لأنّه لا ييكون للمرأة فرجان», ولا 
ينبغي له أن ستخدمها ولكن له أن يستسعيها » فإن أبت كان لها من نفسها يوم 
وله يوم» . 

د كنذا خبر أبي الصباح الكناني '') عن أبيعبدالل رِئْلاٍ «قال : سألته عن 
الى جلين 8 ن سمئهما الآاهة فيعدق اهتيا نصيبه فتَقو ل الآمة للذي لم بعدّق نصيبه 
لا اريد أن تقواهني اندي كما أنا أخدمك , و أنّه أراد أن إستنكح النصف 
الآخرء قال : لاينبغي له أن يفعل لأنّه لا يكون للمرأة فرجان ,و لا ينغي أن 
متعومهادلكن اشر مها فمشهيها على أن" التق هنا قيما مر أذ يه التدين 
وإن بعد من لفظها . 

ويمكن هلها على ما تقدم حيث إن المعتق ليس بمؤسس فلا بقع السراية 
بل يكون الخيار بلالك النصف الثاني بين إبقائهاواستسعائها بعد التقويم » كما 
هو هذهب جماعة من الما خر يق . والعجب من الأصحاب قديماً وحديثاً حيث أم 

بتعرضوا لشيء من هذهالأخباز في مثل هذهالمسائل والأحكام مع أثهم قدتعرضوا 
)١(‏ الكافى جومصامء حاءالتهذيب جم صم.؟ ح9؟اء الوسائل ج٠١‏ 
ص معن بع ح؟ ومافى المصادر ا+تلاف يسير . 


68 الكافى جه ص٠م+‏ ح؟ وفيه «ذرنى كماأنا» . الوسائل جع اص عع وب 81١‏ 
ح" وفيهما «لميعتق نصفه» . 


١‏ ِ ها لو ل لقال لمعل قل دبراه و موت مولاه ارهق 


لها في كتاب النكاح و قد<وا في أحكامها المشتملة عليه د تلقّاها بعضهم بالقبول 
وهوالمعتمد, إلا أده باعتبار التدبير وعدم السراية به لم يطعن أحد فيها لمطابقتها 
قواعد التدبير والسرابة فكان عليهم أن يذ كردها هنا . 

الخا مين عقو >: إذا أرق انلك در معاد موسرة عن دوت هولاة مطل لقره 
وكان هو دهن يولك بعد الاباق دقن ' فظاهر الأصحاب الاجماع على هذا الحكم 
وفي الخلاف صرح بدعوى إجماعهمعليه؛ والأخيار به مستفيضة . 

مئها دداءة عد بن مسلم عن أبي جعفر يلا كما في الكافى 7" «قال : سألته 
عن جارية مدبشرة أبقت من سيّدها مدة سنين كثيرة ثم" جاءت بعدما ما تبأولاد 


ومتاع ل وشهد لها شاهداث 3 سيدها قد كان ددرها و 


و 
يي حا تههن قبل ان 


بق ؛ قال : فقال اوور إتكار: ارى نم و جميع ها معها فهو للورئة , قلت: لا 
تعتّق من ثلت سيّدها ؟ قال : لا » إنها أبقت عاصية لله ولسيدها فأبطل الاباق 
التديس» . 

ورداه الصدوق بإسناده عن عل بن ا ورداه أيضاً فوا 

وموثّقة العلاء بن دزين "عن أبي عبدالل إلكلا «فير جل دير غلاما له فأبق 
الغلام فمضى إلى قوم فتزوح هنهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له و كسب مالافمات 
مولاه الذي ددّره فجاء ورثئة اميت الذي دير العبد فطاليوا العيد » فماترى ؟ 
فقال : العبد وولده رق" لورثئة الميّت », قلت : أليس قد دين العبد ؟ فذ كر انه لا 
أرق هدم تدبيره ورجع دقفأ . 


)١(‏ الكافى جم ص. .7 ح#»ء الوسائل جء١‏ صحهو ب١٠ح١‏ وفيهما «أبى 
جعفر الاول» مع اختلاف يسير . 

(؟)الفقيه جم صلالم ح# »ء المقنه ص”اء١‏ وفيهما اختلاف يسير . 

(*) التهذيب جلم ص مء١؟‏ ح؟ و فيه («د ولده لورثة الميت» » الوسائل ج ١٠‏ 
صعةة ب١٠٠اح”‏ . 


وم كتاب العدق ج١١‏ 
و قدحم ثاني الشهيدين في كل" من الردايتين يضعف طر يقهما 2 م إنه 
أجابعتهما بأنهنا عتجير ان بالضحة أوالاجاع: وعذا بثاء على الاعالا الجدمد 
وعلىعدم 3 في الضعيف » وقدفرقوابينالاياق والارتداد حيث لم يكن الارتداد 
مبطلاً للتدبير هع اشترا كهما في معصية المولى و كون الثاني أقوى هن حيث 
إن" معصية الله تعالى أعظم » إلا أن" الاباقطًا كان يقتضي معصية المولين معاوامولى 
الأدهمي معدما/ح عن خدمةه فقو دل وفيض مقصو ده حدث قو 57 عليه خلاف معصية 
الله تعالى بالادتداد فإتّه غني” عنه ولاتعلق لذلك بالمولى اللح<تاج » و هو تعلميل 
كاك فخ المع الذي هو الأصلن في الحكم و نتهقض بإباة.ف.ه من عند ااخ_دوم 
الذيعاق تدبيره علىهوته فإنه لا.سبطل بإ باقه كماسيجيءء تقدم شامع اشترا كهما 
2 الحاجة ٠‏ وإثما الفارق النص . وعلى ه_ذا فلاسطل تدبير المملوك الارتداد 
إلا أن يلتحق بدار الحرب فييطل للاياق , ولومات مولاه قبل الالتحاق تحرد . 
دبالجملة: أن" المشهور ددن علمائنا 57-8 كاد أن يمكون إجماعيداً إلا هن 
الاسكافي على ما سيجيء ‏ أن" الادتداد لاببطلالتدبير مطلقاً وإن حكم بقتله الأصل 
هالم ينظم إليه الاباق بأن بلتحق يداد الحرب فيبطل منحيث الاباق كما تقدم. 
وخالف الاسكافي حيث١‏ كتفى ف بطالاث تكو عه أهر دن: ارتدادها التحاقه 
بدارالحر ب ( فطل هن حيثث الاياق والارتداد 5 : و كلاهما ممئوع 31 لادليل 
على البطلاث بمجرد الارتداد : وإلحاقه بالايافقاسن معو جود الفارق كما أشر نا 
إليه 2 لأسا بق هن حاحة المولى بخ وناعاثٌ تعالى »والتحاقه بدار الحرب لاشتر ط 
انضمام الأسير إليه كما اشترطه هو فيالالتحاق بدارالحرب في كلامهلكو نالاياق 
عله قله للمطلان . فعلى هذا لو مات هولآه بعك أرتداده و قبل فراره إلى دار 
الحرب أو إناقه بره تحر ر لوجود المقتضي للعتق» فإ قل قبل مولامهن حيث 
الارتئداد بطل , كمأ لوهمات حتف نفه 1 


١‏ في مالو بق لكين المعلق تدبيره على هوت غير هولاه ران بم 

السادس عشر : لماكان بطلان التديسر بالاباق على خلاف الأصل فيققتص 
فيه على موردالئص” فيه وهو إباقه من المولى المعلق تدسره يوفاته. 

أءنا لو جمل خدمته لغيره د علق تدبيره على دفاة المخدهم لم يبطل بإباقه 
الأصل و صحيحة بعقوب بن شعيب!')الْتىمر"ذ كر هاهراداً حيثقال فيهادعنالر جل 
يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتابق 
الأهةقبلأنيموت بخمس سني نأوست"سنين ثم" يجدهاورئته, ألهم أن ستخدموها 
بعدما أبقت؟ فقال :لاء إذا مات الرجل ذقدعتقت ». 

وباشتمالها على هذا الحكم ردها ابن إدرس ومن قال يمقالته لماثبت هن 
الاباق على كل تقدير بلزهه إبطال التدبير فلايكونهذا تدبيراً »وقدهر" الكلام 
فيذلك لي فيا عمًا أودده أبن إدرس 

بقي مالوعأق تدبيره بوفاة الزوجأوغيره حيث يجوذمابقي ومقتضى هاتين 
القاعدتين تابع لخدمته » فإذا لم: كن مجعولة لغير المولى بطل تدبيره بإباقهوإن 
لم يكن كذلك لميبطل تدبيره بإباقه. وإن جعل خدمته لغيره دعق تدبيره على 
دفاة غير المخدوم كالزوج فأبق ففي بطلا تدبيره بذلك نظرء إذ كل" واحد من 
الرواءات الوارده منالجانبينلاتتناول هذا الفرد,لامّه موردها في البطلان المعلق 
على فاة المولى »دفي عدمه معلّق عللى دفاة ا مخدوم و الأصل يقتضي عدم البطلان. 

ولو قيلبقصر عدم البطلاتعلى إباق من جعلت خدمته لغيره وعأق ق تدسره 
على وقاة ا لخدوم كن بعنمنا: لون القاعدة والأصل بطلاته بالاياق وصارفي تعليقه 
على دفاة المخدوم غير مبطل على خلاف ذلك الأصل بالنظر إلى ماذ كرهالأمح<اب 
فيقتصرعلمى هورده لأن" ظاهر هم الاتفاق على أن" الاباق مبطل له إلا ماأخر جه 
الدليل: هذا عند من أثبته كما هو المختاد. 


أماعند من أسقط التدبير المعلق بوفاة غير اللو لى و اا .خدوم نظر إلىعدمالنص”" 


٠1١ح‎ ١١ب التهذيب جم صعء؟ حم؟ » الوسائل جغ١ صع؟‎ )١( 


لعي كتاب العدّق ١‏ 
الدال على الصحة. و الاشكال مندفع لانتفاء هابني عليه هذا الحكم كما عرفت 
دبمقتضى التعليل الذي علل بدالنطلات بالاياق - أعني مقايلة نعمة المولى و خدهته 
بالا ياق والكفر إن 3 حت ألي4 البطلان 58 فنثنست الفحه + في العَد بير العفاق على وفاج 
2 هذا اطلام . 

السا بع عشر: إذا | كتسب المددى مالا بعدموت هولاه وانعتاقه في الجملةفإن 
نهض بدالثاث كان الجميع حرا ويمكون الكت تابعا لةاوقوعة حال الحو كة إن 
لم رهض به الثلث وعتق هنه شيء كان الكس قابعاً لما فيه منالر قية والحر ة 
بالنسية هذا إذاكان عمقه معأقاً على وقاج المو ل 9 

أما لوكان علق على ذ فاة غيره م حءات له اليخدمة أو كاازروج وا 
موته عن موت اط ولى فإندّه باق على التدبير والرقيّة إلى أنيحصل موت المعأق 
علية العتق أد الوصيّة . 

دهل تجوز للوارث الر جوع قي قنك دبره قيما بين وفاخ ا مولى وا مخدوم كما 
كان ذلك جائزاً للمولى؟ نظر: من إطلاق النصوص والفتاوى بجواز الرجوع في 
التدبير ما لم بحكم دعدقه 2 دهن إمكان اختصاض ذلك بر جوع ال موا ى ادس , 
و من 5 لم جز له الرجوع 2 تدا سر أولاد المحاين أل حددين بعد التدبير من 
حيث إنه لم سن وكان دارثه منحيث إذه لم يد بسر هم فكان وارثه بالنسبة إلى 
تدبير المورث بمنزلة المولى في تدبير الأولاد . د ربما فرق بينهما يأن" الوادث 
قائم مقام اللورئون:ودارث حقنه منالمال دها يتعأق به من الحقوق كحق الخيار 
و الشفعة 5 هذا منها بخلاف تدبير الأدلاد لاستناده إلى الل تعا لى لا ١]‏ ى المولى 
فذلك لم ب نلهالرجوء فيهء والنصوص الدالة عليه ذهي مفقودة هنا مم أصالة 
بقاء اطلك على مالكه د جواز تصرف المالك في المملوك بأنواع التصرفات إلى 


الثامن عشر : إذا كان للمديئر هالغائب عنالودثة أودين على معسس لم يمكن 
استيفاؤه لم بعتق جميع المدبر لأن” عتقه موقوف على] بصالا لورئة من الثر كةضعفه. 

وهل يعتق ثأثه معجدّلاً؟ فيه وجهان ؛ أصحئهما وهو الذي قطع به الكش 
وقواه شيخ المبسوط وقطع به المحقدّق في الشرايع أنه بعتق لأن" الغيبة لا تزيد 
على العدم , إذ لو لم يكن له إلا هذا المدس انعتق ثلثه فكذلك عند الغيبة, 
وعلى هذا فثلث | كتسابه بعد موت السيكّد له ويوقف الباقي , فإن وصل اطال إلى 
الوارث تبيّن عتقة أجمم وصاد كسبه تابعاً له . 

والقول الثاني أتهلايعق حتنى يصل المال إلى الورثة لأن" في تنجيز العتتق 
فيد لق عقيل :علط الووثة عن القاقوة. :إن أنه هق التوقتف ف التلنق 
حب تدك حال ا لثالن كما تقد تظيرم 3ق الوضاءا :شما لو انصى فين تحرج 
من الثلث و كان باقي المال غائباً » فإن" في تسأط الموصى له الوجهين د أصحهما 
كما هنا . 

د يتفرع على الوجهين فروع هنها ها إذا كان قيمة المديى مائة د الغائب 
مائتين فحصُته مائة» فعلى المختار بعتق ثلثاه لأن ثلثه عثق في الحال , فإذا حضص 
هائة عق بقدر ثلثها أيضاً ٠‏ على الثاني بعتق نصفه لحصول مثيه للورثة , فإن 
حضرت مائة تلفت مائة استقر” العتق في ثلثيه وتسلّط الورثة على ثلثه وعلى لمائة 
د ربما بخرج على الوجه الثاني أن" للورثة التصرف في الثلثين كما يحكم بعتق 
الثاث مراعاة لاحقئّين التلازمين » فإنحضر الغائب نقص تصر فه . والأصم” خالاف 
ذلك كله , و كما يوقف كسبه في الثلثين قبل وصول ال مال توقّف نفقته بمعنى أنه 
فق عليه منه , فإن دفى وإلآا أكمل الوارث؛ فإن حضر امال و عتق المال رجع 
الوارث دما غنم مئها . 

التاسع عشر : التدبيروالمكاتيه حينئن قد يجتمعان: ومتفر ععلى اجتماعهما 
فسا دل 


الاولى: إذاكاتبه ثم" دكره صم" لعدم المنافاة» فإن” الكتابة لازمة لا تبطل 
بطرق” الجائز عليهاء والكتابة وإن اقتذت تمليك اللكاتت نفسه الا أنه لد لكا 
ناما فلا بعارضه التدبيرء د لهذا جائز تعجيل عتقه . و حينتن فيجتممع فيه سبيان 
موجاق للقق اهما سيق تعدو العدق ني فإن أدف هال الكتاءة فى حكياة الول 
عق د بطل التدبير د هن ثم" جاز تعجيل عتقه. و حينئن فيجتمع عليه الأمران 
فإن أدى مال الكتابة في حياة المولى عتق و بطل التدبير » فإن عجز فعجزه ال مولى 
احتمله الثلث وتبعه ولده . 

لكن يبقى | لبحث والكلام فييحكم كسبه في حال الحياةبعدالكتابة فَإِخُّه تابع 
للكتابة عبر تأيم للد سر وو 2 يطلات الكتا به حيشسة و حجهات سيا كان في أحكام 
الكتابة.:عثلهما ها لواعقق السدى مكائية قبل الأداء:والونيه أنها لاتنظل الأضل 
فإن بقي من الأحكام شيء و يتوقف عليها تأدى بها » ولوعجز الثاث هن عتقه عتق 
ها يحتمله وسقط من مال الكتابة بحسبه وبقي الباقي مكاتياً . 

الثانية : أن در أو 3 إكاشه , دفي ارتفاع التدمير به قولان مشهوران 
مبنيئان على أن التدبير وصيّة أوعتق, فعلىالادلى تيطل كماتيطل الوصية بالعبد 
لانسانثء م إكاتنه لدن” العيد بنصير بالكتًا 5 اكه لنفسه فكان التسيسد قدزال ملكةه 
عه 1 دوت الحكم كما لو بأعه » 2 هذا اختبار الشيخ 3 

والأكثى على الثاني لا «بطل , لأن" مقصود « بالكتابة » العّق أيضاً فيكون 
هد برا وهكاتباً خصوصاً علىالقول بأن" التدبير لابطل بالبيع, والأصل فيهالازوم 
من الطرفين إجماعاً ؛ فعدم بطلانه بما دقع الخلاف في بطلانه, وعدمه أولى؛ هذا 
اختبار الاسكاني والقاضي 

دهو ظاهرالروابة الواددة في حكم هذه المسا لة وهوماردا اال اليرت ف 
التهذيب د الفقيه في الصحيح عنأبي بصير ليث الرادي7') دقال: سألت أياعبدالل لقلا 


)010( الفقيه ج* ص لاا 58 التهذيب رم ص مع م حو الوسائل جغ١‏ صوم 
حك 0 


ج١1‏ 2 قد بير الحمل اعم 


عن العيد والأهة بعتقات عن دير » فقال : طولاه أن كاتده إن شاء» . 


)0 عن جعفر عن أنه عنام 2 أن" عليساً 


.البلا قال: لا ساح ددر فمؤ د لهذا الخس في جواز ألكاتية بعد التديير» 2 عمجب 


ّم 5 
اما ما حاء ا خبس. وهف دن وهف 


مله وحصره على الاستحباب لما تقدم من جواز بيعه من الأخبار الصحاح الصراح 
ولو بوكده أشا عادول" من الأخباد على نوا اللكاتنة نوها »وعلى هذا يكون 
هديرا هكاتباً كما لو دير عيده المكاتب» فإن أدى النجوم عق بالمكاتية» وإن مات 
السيد قبل الأداء عتّق بالتدبير » فإن لم دخرج من الثاث عتق قدر الثاث و بقيت 
المكاتبة في الباقي, إن أدى قسطه عتق» ويقوىهذا معتصر بحه بعدمإدادة الرجوع» 
ما 52 الاطلاق واشتباه الارادة فالأولأوجه . 

الثالثة : أن يدر أولا ثم' يقاطعه على ما مكسيه ليعجل له العتق » وهذا 
لا يقتضي إبطال التدبير قطعاً , لأن" عاقبة الوعد بتعجيل العتق على تقدير فعله 
والمقاطعة غير لازمة لأحدهم دإن استحب” الوفاء بها فلاتكون متافياً والمال الذي 
يمكتسيه للمقاطعة ملك للمولى فلا يتغير حكم الرق . 

ويؤيّده ما في صحيحة عل بن مسلء ('" المرويّة في الكافي والتهذريب عن أبي 
جعفر للا «فيالمملوك يعطي الرجل مالآ ليشترية ليعتقه» قال: لايصلح له ذلك» . 

ووجه عدمالصلوح حيث إن"هال المملوك مال لسيده فلاشترى ماله يماله 
فكيف رصم عتقه من الأجنبي بعد شرائه هن مال المملوك . 

العشرون :إذا دير سملاً صم و لا سري إلى امه د لو رجع في تدبيره 
صح"” , فإن أت به لأقل" من ستّه أشهر هن حين التدبير صح” التدبير فيه لكشفه 
عن و جوده وقت التدبيرء و إن كان لآ كدر يحكم بتدميره لاحتمال تجدده » وهذا 


. التهذيب جم ص"مء؟ ح7١ “الوسائل ج١1١ صم ب* ح"3‎ )١( 
١2ج ح وعم » الوسائل‎ 78١ (؟)اكافى جء صع؟١ ح؟ » التهذيب ج لم ص‎ 
.1١ح صع" بثيم؟‎ 


3525 كتاب العتق ١‏ 

هذهب الشيخ وجماعة هنهم المحقق في الشرابع لاحتمال الحدوث . 

وينبغي الفرق بينهما إذاكانت خالية م نالقرائن وعدمه كما سبق فينظائره 
لأن" الأصل المن كو رو إنكان ثابتاً في الحالين إلا أن الظاهر يعارضه وأصالة عدم وطء 
متجدد وصيانة حال المسلم على تقديره من الحمل على الرق" كما تقدم في حكم 
أولاد التابعين للمديرين في التدبين. و كمايصم” الرجوع فيمدير المدير بالمباش 
بصم" الر جوع في تدسر هذا الحمل قبل وضعه لاصول اللقتصي لهو انتفاء الا نع 
إذ لا مانع سوى كونه سملاً » وهو لا يصاح المانعيّة لدخوله في العموم . 

وخالف فيذلك بعض العامة حيث هنع منالر جوع فيالتدبير للقول مطلقاً 
بل هقصود على الفعل وهوالاخراح عن الملك ؛ والحمل لايمكن إخراجه باابيع 
منفرداً بل بالتبعيئّة لامه ' فإذا باعهما كذلك صح” الرجوع عنده وإلآا فلا . ولا 
ثبت أن الر جوع جائز بالقول مطلقاً كالفعل صيم" في الحمل كغيره لاشتراكهما 
في التدبير» فلا فرق إذاً إلا بما تقدم من أنه لايكون بالفعل إِلآ فيموضع يبسح" 
إفراده بالنقل كالهبة والصلح لا بددنه . 

الحادى والعشرون : قد صرح بعاعة ممّن ذهبوا إلى أن البيع والامهار 
فق اعداكن أبن وجوعا فى التدمين بل سق ى على قدبيرة و إن قلنا ودواز رسواع 
المدسر في التدبير بعد نقله لغيره بناقل لازم كالبيع و الاصداق » فيتفرع عليه 
فرع هو موضع خلاف بينهم و هو أدّه إذا رجع البائع و الزوج في التدبين بعد 
بيعه أو جعله صداقاً فهل ينتقل ملك الرقبة إلى المشتري والزوحة ؟ أد بعود 
إلى هلك البائع والزوج ؟ فيه دجهان بنشآن : هن انتقاله عنه إلى من نقله إليه 
وإثما هو هتزازل بقبوله للعتق يموت المولى لا بغيره يسبب التدبين لا بغيره 
والتدبيس قدأبطل فزال التزلزل بزدال سببه' وم نأفّه باعه هدبّراً و قد بقي حكم 
التدبير على حاله مع البيع » و البيع متصرف إلى خدمته, و حكم التدبير أن" 


للمدير الرجوع فيه وإبطاله فيرجع إليه . 


ج21 في هالو رجع البائع والزوج في التدبير بعد ببعه أو جعله صداقاً ‏ سءس 


والتحقيق أن نقول: إِمّا أن" البيع يتناول خدمته خاصة لارقيته؛ أو نقول: 
بكاوك الوفية لسنققل !الى اللشتروي عند ألا فلن الأول در جع بالر جوع إلى 
البيع بمعنى استقرار ملك الرقبة, فإن" بالتدبيى ,تزازل ملك المديى د ببطلانه 
كان ادا .على الثاني الأقرب أن يعود إلى المنتقل إليه كالمشتري 
والزدج لأث” البائم أخذ العوض عن العين بعقد لازم وأبطل التدبين برجوعه فانتفى 
الك لله اميق" ذلك المعترئ + أوران” المقة كاف اجون العناتر ولي التناوين 
وقدزال فزال حقمّه, ويحتمل عوده إلى البائع أيضاً لأثه إثما باعه على أنه مدبر 
: أبكاء التديس ثامّة فيه دهن علتها حجواز رحو الدش فيه وعود 5 إليه 
كما كان في بيع الخيار , وهاهنا فردع : 

الأدل : أنه على القول بصحّة التدبير هم البيع أو الاصداق و عدم جواز 
وهوع امول أذ ميك وهروةا الرسوة ونة لظ يكرد ست امون ودف لسن 
العق فسخاً للبيع سو اءقلنا بالانقفاك امقر لول اسن ف العبد إلى خدمته بل بالثمن 
كله للبائع دينعتق ادير ويزول <ق اللمشتري منه. 

الثاني : إذا قلنا ببطلاث التدبير برجوع المولى فيه مع بقاء البيع » فإن 
قلنا بانصراف البيع إلى خدمته ورجوع الرقبة إلى المولى كانت الخدمة حياة 
المولى للمشتري وبعده اورثة المائئع ١‏ 

الثالك : على القول بانتقال الرقبة انتقالا متزازلاً يحتمل استقرار ملك 
المشتري على الرقبة ويستمر" ملكه على الخدمة أيضاً » وليس للمولى في مقابيلة 
إذالة التزلزل شيء ء وأهًا على احتمال دجوع الرقبة إلى الم ولى فتكون الخدمة 
هدة حياته للمشتري لأن الرقبة تابعة هنا كماتقدم في ضمن الآبق إلىغيره في 


البييع اا بعد هوته الو 5 وا 


60 كذا فى النسخة . 


ععم كتاب العتق ج١١‏ 

الرابع : أنه على تقدير دجوعه إلى المولى هل له أن يدبّره مرة اخرى 
أ يعتقه أم لا ؛ الأقوى جوازهما لعدم المائع . وهل يجزي عن الكنارة أم لا ؟ 
قولان, والأقوى أنه لابجزي . 

و كل هذهالفردع عندنا منتفية لأنّه بمجرد البيع والاصداق دما شابههما 
بطلل تدنره . 

الثانى والعشرون: هل سطل التدبسر بالعقود الفاسدة كما بطل بالعقود 
الصحيحة ؟ قولان؛ د تحقيق هذين القولين هو أنه إذا تعقيت هذه العقو دالفاسدة 
للتدبير فإِمًا أن يعلم فسادها أو لا وعلى التقديرين إِمَا أن يقصد بها الرجوع أد 
لا * فالأقسام إذاً أربعة : 

الأول: أن يعلم فسادها ويقصدالر جو عبهاء والأقرب أنه يكونر جو عأوفاقاً 
للعلآمة في القواعد لأ" له الرجوع د.حصل بكل” لفظ أد فعل ,قصد بدالر جوع. 

الثاني : أن لايعلم بفسادها فيقصد الرجوع فيكون دجوعاً كما تقدم 

الثالث : أن يعلم بفسادها دلايقصد الرجوع فلا يكون رجوعاً . 

الرابع: أثلايعلم بفسادها ولايقصد به الرجوع فيكون رجوعاً لمّه أوقع 
عقداً وأراد صحّته , وإرادة أحد الضدين ينفي الآخر . 

وبحتمل أن لا.مقتضني البطالاث لؤدهاعقود باطلة فلا 5 شيء من أ ثارها 
عليها؛ وبطلان التدبين من بعلة آثار المححّة فلا يحصل , ولأنّه موقوف على أن" 
إدادة إيجاد أحد الضدين يستازم إرادة نفي الآخر » دفيه منع لجواز الغفلةعنه. 

الثالث والعشرون: إذا كان المشتري للعبد المدير جاهلاً يتدبيره وةانابأن" 
البيع لاينقض التدبير بل ينتقلالبيع إلى خدمته ومنافعه فَإِمًا أن سكو نقد تصرف 
أو لاء فإن كان قد تصرف فله الأرش سواء كان قد علمه قبل تحريره بموت 
المولى أد بعده » فإن لم يتصرف كان له الرد' سواء كان قد انعتق يموت اطولى 


اولم يعدق : 


ج١١‏ في ما لو ديس الأرهض عبداً تجتمع فيه قيود أدبعة دعم 
نم" إن" جاهل الحكم هنا هل يعذر كجاهل التدبير؟ فيه إشكال منشأمآن" 
جاهل الحكم لو عذد لادتفعت الأحكام الشرعيئّة , وموم الدنص' على أن جاهل 
الحكم لا بعذر ولآن قوله تعالى «فلولانفرهن كل فرقة منهم طائفة ليتفق-هوا في 
الدين وليتذدها قومهم إذا رجعواإليهم لعلّهم يحذرون» ') فيقتضي وجوب علم 
الأحكام بالأدلة على الكفاية » د قوله تعالى « فاسألوا أهل الذكنى إن كنتم 
لاتعلمون» ( فأوجب التعليم بالتقليد فلا يعذر , ومن أثه حكم خفي' لايكلف 
المسلم به » قيل: والأقوى عدم المعذودية . 
الرابع والعشر دن: إذا دس اذى مض عيذ تجتمع فيه قيو دار بعة : 
الأول : أن تكوث قيمته قبل التدبير ثلاثين . 
وثانيها : نقص قيمته إلى أن صارت إلى عشرة دداهم » فهذا النقص ليس 
للسوق بل بسيب نقص صفة هي استقراد الملك ؛ فإن التدبين يزيل الاستقرار . 
وكالنها 14 حو ينان لكلو قن مودق ذلك الوه اننا كان 
قيمته أولا وهي نسبته من الثلاثين ‏ و كل” جزء ,صم تدبيره فقيمته نسبته هن 
العشرة إي ينقص قيمتة الأصلة إلى نسيته من العشرة . 
ودابعها :أن" التنقيص بالبيع لا ينقص القيمة . 
فبيان هذه المسألة متوقف علىمقدمات : 
(ادلاها) كلما بيصم فيه البيع فقد وصل إليه العوض عنهء و ببطلان التدبير 
فيه ترجع الرقبة إلى المشتريءفلا فائدة للبائع في! بطالتدبيره مايصح فيدالبيع 
دلآن التدبير بالنسبة إلى المشتريلازم كشرط العتق كماتقدم » فليس المشتري 
إبطاله » و كلما يصمح" فيه التدبير فقد بيع بقيمته بلامحاباة وتزلزل البيعوهو 
بالاحاباة إن لم دخرج من الثلث؛ ومعنى التزلزلإن أجازها الوادث صح' د إلافلا. 
() يودة ال 1 


ب ؟ 
ية ع 


عع كتاب العدّق ج١١‏ 


متبرع عليه به لأكّه لنفعه ويفرض كالْو حود بالنسبة إلى العبد. 

(دثالثها) ماصح" فيه التدبير لابحسب على المشتري إلا بقيمة ناقصة , لن” 
التدبيى لازم بالنسية إليه وهو من لوازم صحة البيع فيمضي بيعه من الأصل . 

(ودابعها) أن” الجزء الذي بطل فيه التدبير وعادت قيمته دسب على الورثة 
بالقيمة الزائدة حيث رجعت إليهم . 

(وخاهسها) كلما حصل للودثة هن ثمن الجزء الذيصم” البيع فيه وهوها 
بطل فيه التدبير بقيمته الزائدة يكون مثلى ما نقص من قيمة الجزء الذي صمح" 
فته القمين' لأ نه مكدو دو الثلفي :واه ماقايل الرو يه الذي مجعل تنا لاسر 
الذي صم البيع فيه وصيم” التديير فإن" تدبيره دمضي هن الأصلبوصول عوضه . 

وإذا تقررت هذه المقدمات اتكشف كو هذه لاله من اللمسائلالدودفة 
دنه لادمضي البيع والتدبير فيالكل'لأنهمامتلازمان» وصحتهما تستلزم المحال 
لاستازامه تصرف المريض في أكشر من الثلث؛ و كلما استازم ا محال كان محالا ؛ 
وهو بدبهي لابحتاج إلى البرهان . 

وهاهنا ثلاثةأشياء: ها صح”فيهالتدبير وهابطل فيه التديير والتر كة؛يتوقّف 
العلم بكل مئهما على العلم بالآخرين ذبالعكسء فالدور لازم من وجوهثلاثة : 

أل لها :أنه يتعين معر فة كميةالثر كة على معر فةها بطل فيه التدبير» ومعرفة 
اكمية ها بطل فيه التدبيرموقوف علىهعر فة التر كة, لوّمّه إذا بطل هن التَديس 
شي* عادت قيمتهالاه لى فيجب على الودئة فيكون جزء منالثر كة' فيتوقف العلم 
بالتر كة على العلم بما بطل فيه التدبير لتوقّف العلم بالكل على العلم بالجزءء 
و لكن معرفةهابطل فيه التدبير هوقوف على هعرفة كمّية التر كة بحيث يعلم 
أن" ثلثها منقص عنه ولابحتمله؛ فيتو قف هعرفة كل" منهما على معرفة الآخر. 


5 على لاس 57 هه 72 526 نى 6 
ونا نيها : ان فموة دف معر 49 اكمدة م جع ومة التدسر علىهعرفة كممية 


١‏ في بيان الدور فى المسألة والجواب عنه عنم 


التركة » وهذا ظاهر , ويتوقف معرفة التركة على هعرفة ماصح” فيه اتتدبير 
لأنّه لابعلم كمدّيمّة التركة حتتى بعلم ماصح البيع فيه من الثمن للبائع واستقر” 
عليه ا ولابعلم ها صح البيع فيه هن الثمن إلا همممعر فةقدرهاصح” فيدالبيع 
هن الطبيع وذلك هو هاصح' فيه التدبير » فقد توقدّف كل هنهما على الآخر 
فيه التدبيسر حتى ب 


وثالثها: أكدلايعلمقدرما استة" 


سس ف استقر ارملكالورثة 


- 
لي طفقة كواقاعسة وهذا الوصف لايعلم إلا دعل معر ف قدر ماصح” قبه فددر. 
والجواب عن هذا كله أت هذه الأدذار آر جم إلى دور المعكة لادذر 
توقكف , والمستحيل هو الثاني كما تقرد في محلّه, وطريق استخراجه أننقول: 
قد صم البيع في شيء من العبد بشيء من الثمن فيكون في الذي صح” فيه البيع 
معن العيد ف تقد س الا فة أشياء ( ذن” الثمسن ثلث قسمة العيد 5 و كلما صم" قبه 
البييع ص فه التديس» وقيمتهالأصلية معدسو 4 على العيد ومالك الوارث ضعمة . 
وأمًا الجزء الذي حصل لهم من الثمن لمساو يه فالا روح مسب ند سره من الثألث 
3 تقدم2 فيكون للودثة هن العبد ماصح” لهمهن الثمن»أعني مقايلة ماصح البييع 
فيه من الثمن أدهة أشياء مزها من الثمن شيء رسقى ثألاا نه أشياء من العيد لأنسه لا 
شلك الاريض عن ولك فيكو العيه باغقبان'القيمة الاذك ف تقداين ستحة أغياء 
فا لشيء عن كن الثلاثين عند بسطها على الستكة تخرج خمسة فنقول : 
لسبب النقص باستقر اد التدبير نصف 


صح” البيع 2 خمسهة من العيد 2 هي 


خمسة من الثمن دوهي في تقدر خمسة عشر ؛لأن العشرة بالتدبير حسبت على 
العسد فيملك الورثة ضعفها فيبط ل البيع في نصف العبد وهو يساوي خمسة لو صمح فيه 
الْمَديس لكنه بطل فصار يساوي خمسة عشر فيحسب على الورثة العشرة الزافدة 
فيصح البييعة ف نصف العبد د بيبطل من الثمن نصفه في مقايلة نصف العيد وهي خمسة 
هي قيمته هدبراء أو تقول : 

بطل البيع في شيء من العبد وبطل هن الثمن شيء في مقايله » فصاد لتر كة 


البائع أ لدي شيء من العبد و عشرة الأشياء هن الثمن » والشيء الذي من العبد 


ممعم كتاب العتق ١‏ 
2 5قدكس ثلا ئة أشياء كما تقدم « تبحس العشرة شي ء من الثالائة أشياء قمصسر موه 
عشرة وشيمان طي مثالا هافات هن امد بس 2( وم محصل 2 مقايله للودثة عو وهو 
شرئان فيكون عشرة كاملة د شيئان تعدل أربعة أشياء سقط. شركان بمثلها فيبقى 

شيئان سادي عشرةء فالشيء خمسة وهوا لطلوب . 
المقصد الثامن 
2 عثق اللكائية 

وهو مشتمل على هسائل : 

الاولى قي معئاها شرعاً ولغة”' زهي الكتاية مصدراث مزبدان مشتقدانمن 
الجر د وهو الكت « وهولغة” الجمع دالضْم ( يقال: كتمت القربة إذا كتدثرأسها 
ومنه الكتابة لما فيها من ضم الحروف بعضها إلى بعض . والكتيبة لانضمام بعضهم 
إلى بعض . فسمي هذا العقد كتابة” لانشمام التجم فيه إلى النجم أ لأدها توثق 
بالكتاية من حيمث إنها متحدمة مؤجلة و 55 مد خله الأجل ستواق 5 لكا به 
ولذلك قال الله تعالى دإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمئى فا كتبوه» 7" , 

دقد علم أن" عقد الكتابة خارج عن حد" المعاملات من جهة أدّها معاملة 
بين السبت و(عمده 2 وأآن" العوضين لسن وآن” المكاتب على رثبة متوشيطة فين 
الرق" والحررية . وليس له استقرار الأ<رار ولاعجز المماليك , ولذلك تكون 
تصر فاته مترددة بين الاستقلال د نقيضه لأث الحاحة داعية إليها » فإن” السد قد 
لاتسمح نفسه بالعتق مجتاناً, وا مملو كيتشمّر بالكسب تشمّره إذاعآق عتقهبالتدبير 
والاداء 3 قا<ةمل الشرخع فيه م لاحتمل قِ غيره كما احتمل الجهالة 2 ر بسح 
تعا لى «والذين ستغون الكتاب هما ملكت أيما نكم فكاتيوهم إن علمتم فيهم 
فى ]ع (9) 
د :3 
)١(‏ سودة البقرة ‏ آية 8لم؟ . 
(؟) سورة النودب آية #م#ما. 


١‏ في الأخمار الواردة 2 معدى أن «فكا تبوهم...» بة8 عم 
وأمًا السئة الواردة في تفسير هذه الآية وغير ها فصحيحة الحلبي 0( عن أي 
عبدالله يلقلا دفي قول الله عز"وجل" «فكاتبوهمإن علمتم فيهم خيرأ» قال : إنعلمتم 
لهم و ومالا» . 

و صحرعدة عل سنن مسلم 00 عن اهنا عنام «ي ود دث قال : سألته عن 
قول الل عز "وجل" «فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا» قال : الخيرإن علمت أن" 
عنده مالآا» . 

وصحيحة الحلبي !"كما في التهذيب الحسئة كما في الكافي « في حديث 
أمّه قال في قول اله عز'وجل' «فكاتبوهم إن علمتم فيهمخير» قال : كاتبوهمإن 
علمتم لهم مالا» 5 

وهعسشرة العللاء بن الفضل )عن أب عبدالله لاه فيقو ل الل ع وجل «فكاتبوهم 
إن علمتم فيهم خيراً» قال : إن علمتم لهم مالآ . 

و خس 1 دن مسام 5 السحيح ل كما 2 الفقيه عن 5 عمدالله ]تار 
قول الله عز وجل «فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً» قال : الخير أن يشهد أنلاإله 
إلا له وآن" شا رسول الل 2 ويكوث بده 52200 44 أو يكون لدحرفة». 

وفيالمقنم 7" مرسلاً قال : «دويفي تفسين قوله تعالى «إن علمتم فيهمخيرأ» 
إن علمتم لهم مالآ» . 

قال "ادر وي تفسيرها:إذا رأتّموهم بحبو ن آل غْل يَلببكٌَ فافعو هودد جة». 

. ١حابووص‎ ١ءج اكافى جع صل/ام١ ح١٠ء الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافى جع ص/م١‏ ذيل ح/27ء الوسائل جعاص؟9 ب١‏ ح7. 

(؟) الكافىج ع ص/م ١‏ حو » التهذيب جلمصمء؟ حم ء الوسائل جغ١‏ ص وو 

با اح" . 
(ع) الفقيه جم ص"الا ح١‏ ء الوسائل جم١‏ ص.١.١١ب١‏ ح8 والصحيح «الء 7 
ابنالفضيل»كما فى المصدرين . 
(ه الفقيه ج؟ صملا ح؟١‏ » الوسائل جعاصضص١٠٠باحه.‏ 
(ع) 5 (؟7) المقنع صم" » الوسائل جع١‏ ص.٠١٠‏ با حءولا ٠.‏ 


١١ج لانم كتاب العدق‎ ٠ 


الثانية : قد اتدّفق الأصحاب على ادها غيرواجيةمطلقاً للأصلء كمالا يجب 
التدسن دشن اه الفرون الكتق جلثلا قدلط الممززو لعل مييقيع :د لكدما موت حية 
مع علم الخير للمملوك بها ولقوله تعالى «فكاتبوهم إنعلمتم فيهم خيراً»و الامامية 
وأكثر العامة على أن الأهر هنا للاستحياب: لبعض العامة قول بالوجوب . وقد 
اختلف في الخير المعأق عليه رجحان الكتابة في الآآبة والأخباد . 

دفي صحيحة الحلبي المتقدمة عن أبي عبدالدٌ لقا أن" المراد به الديند امال 
وهما المعبرءئهما في عبارات الأصحاب بالأهانة والاكتساب , ووجه اعتبار الأهانة 
لتلا يضيم ها بحصله فيصرفه إلى السيمّد فيعتق والقدرة عللى الا كتساب ليتمكن 
هن تحصيل هايودبه . 

دبعضهم فسّره بالمال خاصّة لصحيحة الحلبي الاخرى عن أبي عبدالل لك( 
«في قولالله ع "وجل" «فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرأ» قال : كاتبوهم إن علمتم لهم 
مالاه .دقد رجدحهذا لأن فيه استعمال المشت ركفي أحد معنييه وني الادلى استعماله 
فيهما معاً و هو مجاز عند مجاز عند هجو"زيه على أشهر القولين فلا يصاد إليه 
بدون القريئة . 

ويرده أن" القريئة هنا موجودة وهي الرواية المتقدمة الصحيحة المؤيْدة 
بصحيحة ل بن مسام أيضاعن أبي عبد الله للبلا قدتقدمتوفيها «قال: الخير أن ,شهد أن 
لاإله إلا ال وأن” عدا رسول اله ويكوك بيده مل مكتسب معه أو يكو له 
حرفة» دبما في المقنع مر سلاًه قدمس أيضاً حيث قالدوروي في تفسيرهائإذا دأيتموهم 
بحبون آل غل وَبَلِفن . 

بل جاء في موئّقة سماعة!') ها يدل" على الا كتفاء بالدرين وإث لم يكن لهم 

مال كما هو مختار المحقدّق في النافع «قال : سألت أباعبد ارب بلقلا عن العبديكاتبه 


)١(‏ اكافى جع ص/لام١‏ ح١١‏ وفيه «وهويعلم انه لايملك قليلا وكثيراً» »الوسائل 
حغع١ا‏ صاءاب"7 ج١1‏ . 


0 في اتدّفاق الأصحاب على أن" اللكاتية غير واجبة مطلقاً الاسم 
هولاه وهو بعلم أن لمن له قليل وَل كسمن 0 قال : حكاقتة وإن كان سال الناى 
ولا الملعة أطكائية معن أحل 1 5 له مال فإن” الله بدرزق العياد بعدهم من بعض 

َامْؤٌ من معان ويقال : ألحسن معان» 5 

ورداه الشيخ هن الوق أيضاعن سماعة!'د كذ لك فقيهالفقيهإلاأتّهقالدير زق 
العماد ددهم من دعض 3 أ بحسن معاث» يداك ذو له دواطوٌ منمعاث» فكأآن" اششر طَْ 
ا مال لتأكيد الاستحياب . 

ةا لقول يالا كتفاء باطال وحدهم والدين 5 جده قوي” وأن" تأكيد الاستحاب 
بهمامعا م( ولا يقال بان صحيحتي الحلبيد مأ وافقهمامن النصو ص في الجا بين متعارضه 
على وحجه لافمكة الجمع 0 أو أن" امشتر طة للدين واطلال ها مقدمذلا نها مشيثة 
دالمثيت مقدم, لأن ععنا ما به بينهما دافم لهذا كله . 

١او‎ 


عى 


إئبات أصل الاستحياب بوجود المال عن القدرة على كسبه تملاً بالرذا ب ةالصحيحة. 


هذا الجمم هال ثاني الشهيدين في المسالك حيث قال : نعم يمكن 


ويمَاأ كيد الاستحدءاب مع وحود الوصفين 3 إلى الخس الآخر 7 إلا أن” قول 
ا ملحقق قُ الشرابع «ولو عدم الأهران كانت مباحهة و كنا لو عدم اوم شاي 
ذلك ( انتهى دهوقي 0 5 

ولوفقد الشرطان معأ لم ستحب لعدم المقتضي له,ه لكن اختلفوا في إباحته 
بغير كراهة أومع الكراهة إلى قولين :(أحدهما) للشيخ فيالخلاف دهي الاباحة 
بلا كراهة (والمًا ني )تي السو ط ,والأقوىالاءل لعدمالدليل على الكراهة . 

وهقهوم خا لم4 عق الآية إدما ضفي كيك الاستحداب لكضك الاي <4 »دلو 
انّصف بالايمان خاصة لم يستحب عند جماعة لعدم المقتضي له . 


ونزهنا قبل الاستدات ذا لا كاك لعن ف قفد + ولولالة موتة 


(١)الفقيه‏ جم ص علا ح"1 ء التهذيب جم ص ١/ا١ااح‏ 788 ء الوسائل ج م١‏ 
صا١٠اب"؟‏ ح١ا.‏ 


ا كتاب العتق 48 
سماعة على ذلك . وقد جاء في تفسير قو له عا لي «فمن يعمل مثقال وو#خي ادرف (١)‏ 
لعي العمل الصاليح زهو الدين ( كذلك 2 قوله 05 لى «واليدن حعاناها لكم هن 
شعائر الله لكم فيها خير » 0 أي ثواب ( 3 حاء إرادة امال و <2 دده قِ وله 
عالق :واه للحن البدير لفدنينه 9 وقول تان افإن كرك خيرا الوضتة 19 .. 

دضعدف ثاني الشهيدين هذا القول بأن" استعمال المشترك في أحد ال معنيين 
محاز لاجوز بدو القر شة كاستعما له اطمعنيين ذهي منتف.ة في جا نب الد نو حده 
بخلاف المال » وقدتر جح جانبه باأرواية الصمحيحة . 

0 قال 6 والتحقيق أن" إطلاق أسم الخير على ا معنيين اطر ادين هنا محاز 
لأنه في الشواهد المن كودة إدّما استعمل في العمل الصالح والثواب ونفس ال مال : 
دواطرادهنا الما ةو القدرة على |2 08 وهما لبننا عم صا لحا ولاثواياً ولاه_الا 
حقيقة د إِنّما يكون الكسب سبباً في المال و إطلاق اسم السبب على المسبب 
مجازاً » كما أن" إطلاق الأمانة القلبيئّة على الأجمال الصالحة المتبادر منها إرادة 
أعمال الجوارح والثواب ولايعرفه إلا ال تعالى مجاذ أيضاً . وحينئن فإطلاقه 
عليهما أو على اعد هنا مو قوف على النقل وزهوهموحود 2 إرادتهما وإدادة الئا في 
مهما دون الأول فكان العمل به متعيناً . 

دفيه نظر بعلم ممدًا حققناه؛حيث إن مو ثقتي سماعةشاهدتان بالاستحباب 
مع جود الأهانة دهي الدرين وحدهء كما أن" صحيحة الحلبي الواددةفي خصوص 
المال و كذلك ماضاهاها من الأخبار دالة على الا كتفاء به, إلا أنه قدرسرهم 

نا لم براجع موثدّقتي سماعهاقتص على اشتراط امال وحده في الاستحباب ولم 

)١(‏ سودة الزلزلة ‏ آية لا. 
(؟) سورة الحج ‏ آيةا عم . 
(©) سورة العاديات - آيةلم . 
() سورة البقرة - آية١٠م/١1.‏ 


ج١١‏ في بيان حقيقة الكتابة راسم 
كتف باشتر اط الدين . 

الثالثة: قد اختلف العلماء في أصل الكتابة.هل هيعتق بعوض ؟أه بيع 
للعيد هن نقسهة وأو فعافلة مسثقلة ؟9 ومئشا ألا حثالاف وز حود خواص”" كن" من 
الأدر بن ووشثر كان 2 حصو[ العتق بالعوض 2 د نظهر الفائىة 2 لحو ق جنيع أحكام 
ما دعل مده كالخيادر وكووعها بصمغة البيع وبالعئق والعوض 8 

لالطو ذه اس ااه عل تدا ا/2 20 مدن قار كنها 
لبعض المعاملات في حكم أن تلحق به مطلقاً . 

والقول بأدّها بيع لأبي الصلاح الحلبي دابن إدريس » والاسة_قلال مذهب 
ال كثر . 

و ما القول أتهامق و فد ببسب إلى عض اضجانا لم تعر ف قائله : 
ووجّهبعدها عزشبه البيع أنه يقتضي المغايرة بين المتعاقدين «المبيع» وهنا 
الطبيع هو ال مشتري وهو يقتضيقبول المشتري للملك: هومنتف. عن المملو كو سكون 
العوض ملكاً للمشتري واللعوض ملكا للبائع » وهما الأمران للمولى . 

وقد خالف شيخ المبسوط حيث حكم بأنها ليست بيعاء جواز إيقاعها, فظ 
البيع لافادج الوا منها . والأصم” ما اختاره ا محقدق زعن قبعه دن عدم صحددتها 
فلا بد" من تحقدّق إضافة الملك بين المشتري والبيع لتوقف الاضافة على تغاير 
المضافين, وهنا لني كذلك يولآن ملك العبدالدةرقي موقوف على حر دنه 2 و 
موقوقه على 5220 قبددور 5-4 دن" جد لاا ععيده 2( وهنم لاربصحم” عه مالا 
آخر قو ا واحداً : 

وعلى القول 1 البيع ست كما عليه الشيخ لدلا له دعض ال« خسار علمة 2 
دشنت امال قُُ 1 ديعدق 2 الحال كما لوأعتقه على مال ولاشثعاى هنا مع 


الكتاية خياد ا مجلس لؤنها لمت قي ذهو ميخصو كلل ده 2( دعن دافا نكا زمه 


عو ان ايدو ف "سيان : 

وديما فهم من كلام الشيخ في المبسوط أن" الخيار منتف هنا هوإن جعلنا 
بيعاً وجعل ذلك وادداً على من جعلها بيعاً » هكذافهم البعض هن عبارةا طبسوط. 

وفيه نظر أن" تفن سع الشيخ انتفاء الخبار دا هو على مذهيه , ولو_ذا 
قال : الكتابة تفارق البيع من وجوه : أحدهاأن" الكتابةلابد" فيها من أجل:البيع 
ليس كذلك , و منها الباائع يشترط لنفسهالخيار والسيئد لايشترط في عقد الكتابة 
و يتتفقان في أن" الأجل فيهمالابد" أن يكون معلوماً, ولايصم” كل واحد منهما 
إلا بعوض معلوم . 

والمر !ديقو لددأن" الكتابةلابد” فيهامن الأجلهالبيع لايفتقر إليه»أن البيع من 
حيث هو لايفتقر إلى الأجل وإلا فإن السلم منه مفتقر إليه ء فلتكن الكتابة 
كذلك إن اعبترنا فيها الأجل » وبيتهمامناسبة في ذلك إلا أنه موضع خلاف 
00 

الرابعة: لابد لهذه المعاملة من عقد مشتمل على لفظ مفيد للمعنى اطراد 
منه كمافي سائر عقود المعاملات ,و القدرالمتدفق على صحته أن يقول له:كاتيتك على 
ألف درهم مثلاً تؤديه في نجمين وأكثر في كل" نجم كذاء فإذا أديته فأنتحرء 
فيقول : قبلت . ولولم صرح بتعليق الحرية على الأداء و لكن قصده بقلبه ففي 
صحتّته قولان : 

(أحدهما) نعم » وهو مختار المبسوطوالشرايع »لأن" الكتابة دالة على ذلك 
والتحرير غايتها فلا يج بالتصر بحبها كغيرها من غابات العقودء خصوصاًاوجعانا 
الكتاية زيما للعرو من نفب 815ة مقنفن : للدكق .قاذ ميطاع لل القط اخرو تنا 
يفتقر إلى النيئّة ‏ لأن” لفظ المكاتبة مشترك بين المراسلة و المخارجة » فاشتبهت 
ا مشترك المعذوي فافتقرت إلى انذمام القصد إلى اللفظ , وهذا قصد آخر غير القصد 
المعتير في سائر العقود المميّز عن عقد النائم والساهي , وقدتقدم تقريرءهراراً . 

(الثاني) وإليه ذهب فيالخلاف وهو الظاه. من كلام ااحلي اشتر اط التلفظط 


ج١١‏ فياشتراط الأجل في الكتابة وعدمه لاس 
بقو له «فإذا أديت فأنت حر» يقتضيه اشتر اك اللفظ ‏ أعني المكاتية بين الأهر بن 5 بين 
المعاملة الخاصة الشرعية ‏ فلابد” من لفظ مائز بخر جهاعن الاشتر اكإ لىالصر بح 
ويرد عليه أن" مفهومها الشرعي متيادر ومفهوم منها والاطلاق منزل عليه . 
ويتخرج على هذا في المسألة قول ثالث ؛ وهوعدم اشتراط القصد اليخاص" 
إلى اللفظ كغيره من الألفاظ الصر بحة في مءئاها ء لأن اعتبار القصد المدعى في 
الا كتفاء باللفظ الأول :و جب عدم الا كتفاء به عند هن مشع من الكنايات واعتبر 
اللفظ الصر سم "نان كن وريه ١‏ م بفتقر إلىالقصد المميئّز, و إلا لم يكن وإنضم" 
إلبهالقصد لقن دب من هذا الخلانفما تقدءفي التد بيس من الا كنفاء بقو أله«أنت مد وسر». 
ومخرج القولينفيهما على أنهما مشتهر | فى معنييهماءندالعوام بحيث لا بعر فهما 
إلا الخواض فكانا كناية؛ه بعضهم فرق بين اللفظين ا كتفى في التدبير ددن الكتاية 
ودجدالفرقسئهما وجهات : 
(أحدهما) أن" التدبير داضح المعنى مشهور عند كل" أحد حت العوام , 
بيخلاف الكتابة فإث" معناها الشرعي لايعر فه إلا الخواص . 
(والثاني) أن" التدبير كان مستعملاً معردفاً في الجاهلية في معناه الشرعي 
و الشرع دما قرده دلم يستعمل في معنى آخر ء والكتابة تقع على العقدالمعلوم 
وَعَلن المشارعة وهو أن "وم داك العنن ' اللكتوف كل يوم بغر اجا ولا برحب 
له العّق به فلابد” من اطميز بين اللفظ عند إدادة ذلك العنى منه 5بينه عند 
إدادة المعنى الآخر . وليس ثمة سوى النيّة والقصد ا لخصوص . 
والظاهر من الأقوال هو أن" الكتابة كالتدبير وإن لمتتعقل معناها ابتداء 
سوى الخواص” لأّنّها قد صارت من الحقائقالشرعيّة » فيحكم على التلفظ بهاد إن 
كان هن العوام » وإِن لم يعلم بقصده كسائر الألفاظ المنقولة . 
الخامسة : قد اختاف العلماءفي اشر اط الأجل في الكتاية وعدمه » فاعتبره 
الكت دين المبسوط وأتباعه ومحقدق الشرايع وأكثر المتأخرين الوجهين . 


ع راب كتاب العتق ١‏ 

(حدهما) امباع السلف ومن عهدالنبي ميد بعده فإدهم لاناتواتنا لكتاية 
إلا عو ص 0 » فكاته إجماعي : 

( دالثاني) أنه لولا التأجيل لثبت الحلول فتتوجّه المطالية في الحال وهو 
عاجز عن الأداء حينئذ فيكون كالسلم في شيء لابوجد عند الحلول , ولأتهلا بد" 
من شري أجل للا تتطرق الجهالة الذاغلة في الذره المنهق عنة. 

دفيهما نظر ممع الاجماع على ذلك » ونقل أفراد خاصة لابقتضي كو نبجيع 

ها وقم كذلك . سأمنا . لكن لادازم من ذلك بطلان غيره » فإن الاجماع ال لمعتس 
في الاستدلال على مثل ذلك هو اتفاقهم على بطلانالتنازع فيه لاعدماستعمالهم 
له,دلايلزم من عدم ملكه في الحال على تقدس تسليم عجزه عن الايفاء مطلقاً 
لامكان ملكه عا جلاً ولوبالاقتراس. بل قدبوصي له يمال ولو قبل الكتابةد يموت 
الموصي قبل عقد الكتابةأة وهب منه عقيب العقد أل .تبر ع عنه متبر ع فلا ,تحقئق 
العجز , وقد يفر ل جر بان عقد الكتابة على قدر من الملح وهما على مملحة 
فيمكنه تسليم الملح عقيب عقد الكتابة ولايازم البطلان في الحال مطلقاً . 

واجيب عنه بأن” قبول الوصيّة والهبة لابد" وأن «تأخر عن قبول الكتاية 
فيكون العوض لازماً قبل القددة والتمكّن؛ دقد لابتيسّر القبول » والماح لايملك 
مالم يأخذه ‏ والأخذ متأخّر عن الكتابة , وقد يعوق عنه عائق . 

والحق" أن مثل هذه التعاليل لاتصلح قادحاني صحدّة العقود الشرعيئّة التي 
جاءت الأخباد بإطلاقها في صحّتها هنغير شرط شيء » وهنثم" ذهب شيخ الخلاف 
دابنإدديس إلى + ازها حالة” للأصل ولعموم قو لدتعالى«فكاتبوهم إنعلمتم فيهم 
خيرأء خصوصاً على القول بأنها بيع خالص أد عتق بعوض فإتهما لايتوقّفان 
على الأجل 5إنما ,تو جِنّه القولان المنذ كوران على القول يكوتها مستقلة . 

ولوملك شقصاً من عبد باقيه حر" فكاتب مايملكه منه حالاً ففي صحّتهو جهان 


ميثياكت على الو حهوين السابقين 5 فعلى الأدل لاإبصم” إتباعا احا جرق عليه 


ج١١‏ في اشتراط بلوغ اطولى وعقله في الكتابة امب 


ألو لوث. دعلى الثاني بحوز انه قد.ملك بمعصه الحى” مابؤديه فلابتحقق العجز 
قُُ الحال . 

و إوصح” البييع من اطلعيس لون الحر د مظنة القدرة دإذم دملك مم آخر 
فإنّه قادر على أداء الثمن من المبيع » وحيث يعتير الأجل أو أزسد يشترط ضبط 
"كل” أخل للشية مولا ممترظ ويا دعن دل وا عن ١‏ الحسول العر مله 
ولو حصر اللأجل فيحد” دتعذر حصول اطال فيه عادة بطل علىالثا 5 دون الأول. 

السادسة : في شر دطه باعتمار المتعاقدين وغيرها من الشرائط . وهي مشتملة 
على شرائط : 

(أولها) بلوغ المولى وعقله. فلا تكفي العشر هنا وإن ا كتفينا بها فيالعتق 
سواء أذن الولي أد لا ؛ د لا يصح” من المجنون المطيق ولا الدائر جنونه إلا أن 
يصادف زمن الأفاقة ( و لوكاتب اللو لىعنهما ممع الغبطة وااصاحة فالأقر ب لضي 
كما بصم البيع والعتق عنهما دفاقا للشيخ في الخلاف لون الو ل هو ضع طصالحه, 
دقد لابحصل اطال هيه يدون المكاتية دل هو الغالي 2( و كسبه دعل العتّق لسين مالا 
فعضا للمو ىَّ وقمله امسن دمو جود حتدى تكون امعاملة عليه 5 

ولصحيحة معاوية بن وهب !') كما فيالكافي «التهذيب والفقيه « قال : قلات 
لآأبي عبد الله التطار 8 ا كاتنت حار ية مام أنا واشتر طت عليها إن عدزرت فهي 
رد في الرق" وأنا في حل" ممنًا أخذت منك , قال : فقال : لك شر طك » . 

وذهب الشيخ في الممع استناداً إلى أن "الكتابة شبيهة بالتيرع من حيث إدّها 
5 ناه م نالو جه والدليل ميد ثة وصراحته 5 

(١)الكافى‏ جعء صهم١‏ ح: ؛ و لم نعثر عليه فى الفقيه » التهذيب ج لم صوء١‏ 
ح ١‏ الوسائل جم١‏ ص ١١٠‏ ب ح١‏ وما فى المصادر اختلاف يسير . 


2 نجوه زهو أطعيس عنه دالغيطة 2 وإلا لم عور كما هو فأعدةج م مال اليئيم 3 

و لوارتد ثم كاتب لم يصح” لزدال مللكه عنه؛ أو له لا يقر' المسلم في 
ملك المرتد ؛ فإذّه حيث يكون ادتداده عن فطرة انتقل ملكه عنه ولميقبل ملكا 
متجدداً » فلم يتصور كتابته لعبد ملم ولا كافروإنكان عن ملّة صار بحكم الكافر 
ويباع المسلم عليه قهراً » دلا تقر" بده عليه دإن بقي غيره م نأملا كه . ديفهم هن 
الحكم بعدم صحّة الكتابة المي للمسلم أنه لايكفي فينقل المسلم عن ملك الكافر 
الكتابي وإلا لصحت 5-1 مه في هو ضع البيبعد لو كان اللملوك كافراً فدات 1 نه 
له أعدم ألا نع عله ) دمن الشرائط أن حكون المملوك يالغاً عاقلا لتصم” مءاماته 
كما بشئرك في المكاتب الذي هو المولىء قال الله تعالى « والذين ستغون الكتاب » 
والصبي' والمجئون لا ابتغاء لهما » د لأن مقتضى الكتابة وجوب السعى ولا يجب 
عليهما شيع « وهكذا ول تسيا لين الاشتراط 1 

وقيه نظرءلآن" الانتغاء شرط في استحياب الكتابة ولاءازم منه لضع منهما 
مع عدم الأهر 5 نعم الاستحباب ماف 53 أقتَضاء الكتابة وجوب السعي هو ضبيع 
النزاع د الخلاف كما تقدم . د لو سلْمنا الوجوب كما ذكرتم لكن” الوجوب 
على وجو همأ لس منافياً لذلك ث2 ريما قل : إنه إجماح فنكون هو الححة 2( 
والحق” أن" عدم الصحّة لعدم الكمال , والكمال شرط في المتعاملين . 

د اختلف في اشتراط الاسلام في صحة الكاتبة لتعليقها على علم الخير , 
و الخير مفسئّر بالدرين ‏ كما قد سمعت في عدة من الأخبار ‏ فإن كان في كثير 
منها الاكتفاء بالمال فعللى الأول يصيم كتابة الكافر لعدم الشرط الْقتَضي لعدم 
المشردط ٠‏ فعلى الا كتفاء بالمال ريصح" لو جود الشرط , هكذا قرر . 

و الخلاف م همماء أطانع أن لمشع دن دلالة الآبة وال خبار النّي جاءت قِ 
تفسير ها على المع على مع الثقادنرء :لآن الغرط .الث كؤو اثها وقع للأمى بها 


الدال” عدي رححان من الوحوب أو الندب لا لمطاق الاذن فمهأ , و لا دازم هن 


١‏ في اشتر اط اسلام اللكاتب وعدمه 8تانب 


غير منحصر 2 الآبة ٠.‏ 

وما الاستدلاليقو له تعالى ه وآتوهم منمالاللهالذي 1تاكي»”" والكافى لا 
استحق الزكاة ولا الصلة لأنه مؤدات له يي عنها بقوله تعالى « لا تجد فو 
هلوك يالب واليوم الآخر نواد ون من حاد” الل ورسو أله» )0 قفمه على أت الآية 
المشتملمة على هذا الانيان قددقع فيها الأهى بالمكاتبة الراجحة: فالاتيان المذ كود 
فيها متر تي على اللكاتب باللكاتبة الراجحة المراعى فيها الدين والمالء ولا تدل” 
علىو جوب الاتيان فيمطأق الكاتبة كا أن الاتسان من الواجى هشر وط يعجزه 
المقتضي لاستحقاقه له فهو راجع إلى اشتراطه باستحقاقه, فكما يختص بالمحتاج 
لدايل حجاز أن 0 بالمسلم كذلك كلسل الدال على عدم دفع الزكاة للكافر » 
وأمًا استاناء إعانته الم داتمطلقاً همنوع» دمن م قبن بدواز كتا به كما يجوز 
عتقه » ولأنّها معادضة روعي فيها جانب اطالية فلا بمنع الكفى منها وسيماإذا 
كن الات سلما + 

وأما إسلام المكاتب دهواطولى قفي اعتياده قول» مش تب على نه عمق دعو ص 
وأن" العق لا تقلع من الكافرء وقدتقدم الكلام 0 ذلك 2 العّق ا ملعحض وأنه لا 
دليل على اشتراط الاسلام في المعتق فكيف فىاللمكاتبة الذي لم نشيت: كونها عقا 
بل معاهلة مستقلة . 


3 
يدن الكتاية. وإن كان 02 ففي صحّة كتابتّه له قولان: من حيث إِنّه يمحس 
على نقله من هلك والكتا به كما عرفت لا و جب الا نتقال الام" عن الك لونها 


إِنّه إذاكانا لكاتب والكاتب كلاهماكافرين فلا كلام لأن بده تقر" عليه 


محتملة للخردج هذهم والمقاء 2 دتمام الخرو جح موقوف فيها على أداء امال من 


)١(‏ سورهالنود ‏ آية م#م. 
6 سورة المجادلة أية ”ا . 


و ءدنم كتاب العتق ١‏ 
حرث استلز امها رفع اليد 2 الجملة, وتشدث اطكاتنة للحردة ورفعذلك الحجر عمعة 

بالفرق بين مطلقتها ومشروطتها 5 فا كتفى بالاو ُ دوت الغا ندة ده لا خرج من 
المشردطة عن الر قنْيئّة إلا بأداء جميع المال وهو فيمعر ضالعجز اختياراً واضطراراً. 

ديتفرع على هذهالأقوال ها إذاكاتبه في حال كفره فأسلم قبل كمال الأداءء 
وأولى بالا كتفاء لأن" الاستدامة أقوى من الابتداء . وعلى المنع من الا كتفاء بها 
وحتمل هنا الحواز لذلك, والأقوى تساد يهما 1 . قلي تقدس الا كتفاء بها 
د متحدد له العيجز محتمل تساط امولى على الفسخ » وحسث مفسم سباع عليه قهراً 
لَقتْضْى التغرمر وعدم تخيره هنا لاستلزامه تملك ا مسلم اختاراً 1 

(ومن) الشر انطايضاً القصد إلى الكاتية فالاعمرة بعق دالساهي والنائم والغافل 
والهازلء» ولو تنازعا ف القصد فالظاهر تقديم هدعي الصححّة ولاعمرة يعقدالسكر ان 
أيضاً وإن اجري عليه أحكام الصاحي في العبادات بحيث يؤهر بقضائهاء و كذا سائر 
عقوده داطلة عندنا . 

(ذمئها) انتفاء الحجرء قلا تصح” من السقيه إلا بإذكث ا مولى؛ ولاهمن امفلس 
إلا بإذن الغرماء. رصح من اط ريض فكللقاً إن قلنا إن" منجزانه م نالأصل كما 
هو الختارء وعلى اللشهور .ريصم" إلا إذا قام به الثلث أو إجازة الوارث لأنه 
معاملة على ماله بماله, ولو در كاء زم مطلقاً 2 وتحور من لكاتب افده لكن 
ممع الفظة ةد الاصضلحة اما غيرالمكاتب فلاتصح كتابته رقيقه إذا قلنا بملكهالأقوى 
إلا بإذن السيد الاختيار» فلا تقع هن لمكن الات ووق نعم زو انا :آله كرا 
إن جو زنا العقد الفضو لي فبه كما هو مذهي جعاعة, والأقوى البطلان: ولو اعهن 
دلالة الاختيار وقع كمخالفة المكره فيما عيين 

(ومئها) استيعا بالجميع عنيك جاعه )فا وكاتب صف عمد لم 06 عن دالشيخ 


ِ ااسوط و من شبعه 3 ردم الناقفض في اأسعي سو اء كان باقية لد أو لغيره ولاتسري 


١‏ ثى اققز ابا كوق] اكوظ دين علوم 4م 
الكتابة. نعم لو أدى انعتق كله عند الشيخ » ويغرم السيد قيمة النصيب ولاير جع 
به على العيد ؛ والمختار جواز التبعيض فيها كما في الخلاف » وأولى منه لو كان 
0000 

ويدل” عليه من الأخبار موثقة أبي .صير ('! «قال:سألت أبا جعفر ئلا عن 
رج لأعتق نصف جاريته ثم" إنّه كانبها على النصف الآخر» وساق الحديث إلى أن 
قال: دولها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال : لاء حتشى تؤدي بعيم ماعليها في نصف 
رقمتها» . 

واوكان نصفه حرا بيده مال فكاتبه علىقدرهفمادون حالا فالأقر بالصححّة 
لاستغنائه هنا عن الأجل . 

(ومتها) كون العو ديئاً فلو كاتبه على عين بطلء لأدّها إنكانت للسييد 
فلا معاوضة وإِنَ كانت لغيره فهي كجعل ثُمن المبيع من غير هال المشتري » ولو 
أذنالغير فيالكتابة علىعين يملكها فهي في قوةاابيع؛ فإن جو "زناه صح". و كذ لك 
لو قلنا بأن" العبد ملك فكذلك لارتفاع الحجر عنه برضا اطولى بمكاتيته بها . 

(ومنها) كون العو ض معلوم القدر والجنس والوصف » فإن كان نقداً وصف 
بما يوصف به فى النسيةء وإن كان عوضاً فكالسلم فتمتنع الكتابة على ما لايمكن 
ضيط أوصافه كالجارية وو لدها والدرة النفيسة . 

وبدل” على ذلك من الأخباد صحيحة عللمىي بن جعفر '') كما في كتابالمسائل 
له عن أخمه موسى تلاز «قال: سألته عنالرجل يكاتب مملو كه علىوصيف فيضمن 
عنه ذلك » أبصلم ؟ قال : إذا سمتى خماسيئاً أد رباعيناً أو غيره فلا بأس» . 

ومثله خبره '' في كتاب قرب الأسناد عن أخيه موسى للئلا مثله . 

(١)اكافى‏ حع صإرم١‏ حم٠ء‏ الوسائل جء١‏ صم١٠‏ بع ح# . 


(؟) بحار الانوار ج١٠‏ ص/ن؟ » الوسائل ح١١‏ ص#١٠١‏ ب" ح١1١‏ . 
(") قربالاسناد ص١ »١7‏ الوسائل ج6١‏ ص١٠‏ ١ب"‏ ح١‏ وفيهما اختلاف يسير. 


01 كتاب العتق ج١١‏ 
لا ار لوا ال ار 
الذي على خمر أد خنزير يطل » ولو كانا ذْمّيئّين صيم”. ولو أسلما لم تبطل وإن 
لم يتقابضًا وذلك لأن" المعاهلة امن كودة صحيحة تقوم عبداً عند كو نهما ذمَيينء 
دلافرق بين أن مكوث ذلك قبل قيض العوط أو بعده؛ ولارجوع للسيكد علىالعيد 

شيء لا نفصالالأهر بينهما حال التزامهما به وإن ترافعا قبل القبض إلينا لم نحكم 

بفسادهاء ولا سبيل | 0 غ بالعين لتحر يمه في شر غالاسلام فيرجع إلىالقيمة 
لأنها أقر ب شيء, والمحرم لم يفسد بل صح” فيما بينهمء ولهذا لو قَبِْضْهم لميجب 
له غيرء دإدما تعذر 7 هرقا فرعن اللضيو إل عند معدا كنا ان 
جرى العقد على عين وتعذر تسليمها . وإن اتفق ذلك بعد قيض البعض مضى في 
للقيو ضواز مه قيمةالباقي وقد ثبت ذلك!( حكم في نظيره كال مهرء وقد تقدم فيالنكاح 
ها يدل" عليه . 

مثل خر طلحة بن م عن 5 عبد الله ]تجار الطار «قال سألته عن رجلين هن 
أهل الذمّة أو من أهل الحرب تزوج كل واحد مئهما امرأة دأمهرها خمراً 
وخنازيى ثم أسلماء قال: ذلكالنكاح جائز حلال لايحرم هن قب لالخمر والخنازير: 
وقال : إذا أسلما حرم عليه أن يدفم إليها شيئًاً هن ذلك يعطيها صداقها» . 

وخس عبيد بن روا ') «قال : قلت قَلآن عبدالله تار : النضن انى ' 6 
النصرانيّة على ثلاثين دناً خمرأ أد ثلاثين خنزيراً م أسلما بعد ذلك ولم يكن 
دخل بها ؛ قال :ينظ كم قيمة الخنازيس د كم قيمة الخمر ثم" يدخل عليها وهما 
على تكاحهما الأول» . 


)١(‏ التهذيب جلا رون" ح١٠١‏ وفيه « أو خنازير » » الوسائل جه١‏ صم بم 
ح١‏ دفيهما «حرم عليهما أن يدفعا اليهما شيئاً من ذلك يعطياهما صداقهما» . 

(؟) التهذيب جلا ص عم" ح١١‏ »ء الوسائل جن١‏ صم ب" ح؟ وفيهما «دويرسل 
به اليها ثم يدخل» . 


ج١١‏ في اشتراط البلوغ و كمال العقل في المملوك عورم 

ومقتضى هذهالأأخياد استقرار أمرالكتابة, ويقو'م هاكوتب عليه من اللخير 
والخنازير عند عادفيه من أهل الاسلام أو من غيرهم مع الاثتمان ويدفعه المكاتب 
مثل ما بدفع ما لو كان مكائاً على ال ل ا من الدراهم والدثاتير ونحوها 
ولا تبطل المكاتية بالاسلام مع ازدهها وإدما مول هالها إلى ذلككء وأمًا ماقيض 
منه <ال كفره فايس عليه يدل . 

(ومنها) أنه يعتبر في المملوك البلوغ د كمال العقل؛ فلو كان غير بالغ أو 
عاقل لم تنعقد مكاتءتهماء ذإن تو كك األسيد الطرفين وإن كان له ولابة عليهما بأن 5 
الشرائط هنذا معتبرة في الطرفين ولقوله تعالى «والذين بيتغون الكتاب» والصبي” 
والمجئون لا ابتغاء لهما , ولن" مقتضى الكتابة وجوب السعي دإن كان ملك المال 
وهو لات في حقهما ٠د‏ كذاإن بعلم فبه خيراً و لاخير في الصغير ولا ا ماجذون 
لعدم الاعتداد بإيمانهما . 

دقد تنظى ثانيالشهيدين في الاستدلالبالآبة على ذلك؛ لآن الابتغاء شرط 
في الأهر بالمكاتبة الذي هو عبارة عناستحبابها ورححانهاء فلا يلزم منه المنعمتها 
عدم الأ وعدمالابتغاءء واقتضاءالكتابة وجو بالسعي موضع الخلاف كما قدمناء 
لكن“الو جو ب مشر فط بالتكليف فجازالحكم بعدم وجو به علىغير الملكلّف كذلك, 
إن الدليل علىد جو بها ليسمنافياً لذلك. وربما قيل [دهإججاع فيكون هوالحجة, 
وق" أن" الحجّة هو الحجى من الشارع على الصغير والمجنون, وحىكمه بفساد 
معاملته إلىالبلوغٌ والرشد لأن" الكتابة داخلة فيالأخذ والعطاء المعأق صحّتهما 
في الأخبار على البلوغٌ والرشد وهو شامل لاحر" والعبد . وأمًا جواز المكاتية هن 
ولى اليشيع لعيده لحصول الغبطة والمصلحة ؛ ولصحيحة معادية بن وهب» ولآن” 
الماشر لها الولي' واستكمال الشرائط من الطرفين . 

(وهنها) اشتراط الاسلام في المكاتب » وقد تقدم أنه موضع خلاف و كلام؛ 
وقد استظه. جماءةالمنع لقوله تعالى «فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً» وهذهالمسألة 


عيرس كتاب العتق 6 
هبشية علي أن" الخير أ أجعول في الكتابة هو الدين وا مال معا؟ أو الدرين و حده؟ 

أو المال خاصة وحده ؟ 

فعلى الأدلين لا بصم كتابة الكافر لعدم الشرط المقضي للمشروط . وعلى 
الثالزث بصم لوحود الشرط 2 نفهم من تعليلهم المنع بالابة اخشار إدادة اذ 
الأولين : 

وقلن استظهر جاعة الثاني لورؤده قّ الصحيحين كما ساف 3 و لسع دلاله 
الآية على ال مع على مع التقادسر دن" الشرط امن كور إنما دقع الأمسر بها 
الدال” عن الوجوب أو الندب لا ملطلق الاذن والاياحة ّ( قل" دازم من توقليف 
منحصر في الآية . 

دأمًا الاستدلال بقوله تعالى «دآتوهم من مال الله الذي آتاكم» والكافي 
لاستحق”"الزكاة ولا الصلة, والكافر لي سأهلاً لذلك فقد تقدمالجواب عنه وهو أن" 
الاممّاء هن الزكاة مشر وط دعحرز ه وإيمانه فسخص” الاتيان دمن هذه صفتثه ) وهنم 
استظهر #اعة جوازمكاتيته كما مجو ز عتقه ولأنهامعاوضة بغلسفيها جا نباطا لمة 
قلا يمنع من المسلم والكافى . 

(وهنها) اشتراط الأجل , وقد مر" الكلام فيه والخلاف وتحقيق الأدلة من 
الطر فين وهل يشترط اتّصال الأجل بالعقد ؟ فيه خلاف و:_رددء منشأه أصالة 
الصحّة ووجود المَتَضْي لها من العقد المشتمل على الأجل ذالمال ومن أصالة بقاء 
املك وعدم نقل مثله » وهو اختيار الشيخ في ا مبسوط » واستظهر الأ كثر الأول 
لاطلاقالأدلة دقل تقدم ا لخالاف في نظائره من الا جازة وغيرهاء وعددي أن اعتباره 
أقوى واحوط 1 

(ومئها) اشتر اط أن يكون وق تّالاداء 050 حنيوطا لتلا يؤد'ي إلىالغرد 


والجهالة , فلو قال : كانبتك على أن يؤدى إلي" كذا في سئة ؛ بجعل السنة ظرفاً 


ع١‏ في أنه هل يكفي الأجل الواحد أم لابد" من التعدد ؟ حدم 


للأداء لم بيصم ,د وجه البطلان ما قلناه؛ لأن" الأجل على هذا التقدير مجهول 
لأن" «في» لاتقتضي إلا الظرفيّة دلميتبيئن أنه بؤديها في دفعة واحدة أو دفعات 
ولا أنّها بؤديه في أولها أد وسطها أو آخرها . 

وقال ابن الجنيد بالجواز لعمومالأخبار واصدقال:أجيل بذلك؛ وبيتخير في 
دفعه فيهمجموع ذلك الوقت . 

(ومنها) أنه على تقدير اشتراط التأجيل هل .كفي الأجل الواحد ؟ أم 
لابد" من التعدد ؟ المشهور بين الأصحاب بل جميعهم الاكتفاء بأجل واحدء وهو 
مذعب أ كشن العامة أيضاً للأصل وتمومقو لدتعالى «وكاتبوهم» ومو ءالأخبار الواردة 
في تفسير الآية , دفي الكتابة بقول مطاق . 

وخااف فيه بعض العامة واشترط كونه نجمين فصاعداً لأنه مواق عن 
الصحابة قولا وفملاً » حتّى نقل عن بعضهم أنّهغضب على مملوك لدفقال: لاعاقبك 
ولاكاتبك على نجمين » وهذا مشعر لأنّه غاية التضييق » وطا تقدم من أن" الكتاية 
اود من م النجوم بعضها إلى بعض» وأقل“ ها يحصل به الضم نجمات اها 
أن" الكتابة عقد إرفاق ومن تتمته تعدد النجم 1 

والجواب عن ذلك كله لايفيد الحصر , ولاحجنة في العمل بدون الاجماع 
والنصوص' وهو غير داقع » بل الواقع الخلاف في المسألة قديماً وحديثاًءه اشتقاق 
الكتابة جائزاً بناه على الغالب وهو الكتاية الراجحة كما تقدم في تعريفها دحي 
الخطبة ؛ وللأصل وموم النص” بدفع ذلك كله ادحل دن دو ذا الكثرة هن 
غير وقوف بها على حد" بعد ضبطهاد العلمبهاأنّه لافرقبين جعلها إلى مددلا يعيشان 
إليها غالباً أو عدهه فيصم" للأصل » وينتقل الحكم بعدهما إلى الوارث وسيم 
في جانب ألو لى لنها لاتنطل بمو اما جانب اللكاتب فشكل بطلاتها يموته 
مطلقاً إذا كان مشروطاً » دفي الباقي بالنسبة إلىالمطلق فيكون الاشتراطالزائد 


يناقا اندي العفة.. 


عيرم كتاب العدّق ١6‏ 


وقد أطلق الشهيد ‏ رعدايثٌ ‏ في بعض تحقيقاته جواز التأجيل لذلكمطلقاً 
وحكم بانتقال الحكم إلى الوارث بعد الموت » وهذا لايخلو فيجانب المكاتبمن 
إشكال قن اغقئلوا اها فى جواز مل هذ] التاحتل فى الببوع” الو خلة قبية” 
وسلماً لهذه العلة , و اختاد في التذكرة جوازه » وهو متجه لأنّه لامائع من 
انتقال الحق" فيه إلى الوارث كما فى فرض موت المولى هنا , دعلى هذا فيجوز 
أن تتساوى النجوم وإن تختاف . 

ولو قال : كاتبتك على خدمة شهر فديناد بعد الشهر صح” إذا كان الدينار 
معلوم الجنس » ومر جع هذه المسألة إلى الجمع في العوض بين المال والخدمة , 
ثم إطلاق شهر الخدمة محمو على المتصل بالعقد كنظائره . وشرط كو (الدينار 
بعده قتضي اجن ١|]:‏ إلى جم وأحد وهو صحيح . وإثما يتوجدةه عليه المشع عندمن 
شرط تعدد النجوم . 

ولوهرض العبد شهر الخدمة دكانت مشردطة أوجعل خدمة الشهر ممجمو 2 

العو مطلك الكتاية لتموو الدوسا» 

ها لوجع بينه وبين المال كالصودةالسابقةه كانتالمكائبة مطلقة لم تبطل ور دعي 
أداء المال وعتق منه بنسبته. وإطلاق المحقدق في الشرايع البطلان يقتضي أنذتكون 
هذه الصودة مقطوعة عن المسألة السابقة » وإلا لميتم" الاطلاق. 

أمَا لوقال: على خدمة شهر بعد هذا الشهر ؛ قيل: ببطل عاىالقول باشتر 
اتتصال المدة بالعقد . وتردد في ذلك المحقدق لكنها من فردغاششراط اتصال 
الأجل بالعقد وعدمه, وَإِدّما أفرددها بالذ كر سملاً للفرعالسابق على ال مال كأن 
شترط غليةاعائة ديناد مثلاً ودنها بعك شهر أو له تعد هذا الغهن فذ كن اشتراطا 
الخدمة وقد منع من ذلك الشيخ ف المسوط وجهاعة . 

(وعتها) كه الأسترط فى الفو له العين كتيدوق المكاقنة عا تفع عع تق عق 


خدمة أو خياطة أو بناء وتكون في الذهة كالعين . 


١6‏ قّ اشتراط العلومية قْ عوض الطكاثنة ليم 

وتوهم الفرق بينهما والقدح في جه لالخدمة عو ضالكتابة ‏ من حيثإن" 
التفعة ملك الو ل قلاعاوض على م 4 دماله ( بخلاف املك امتحدد فإنّه مسو 
بمو جود ولا دأخل تحت قدرته » بخلاف الخدمة فإنها مقدورة له فكانت كالعين 
الحاضرة ( زهن م حاز عدقه 1 مشر ط خدمة ع بغير رضاه دوت اشتراط 
مال دغير رضاه - مندفع أسافناه من أن" مقخصى عقل الكتا 4 مخر ع اطمط-وك عن 
ملك اللو لى 000 و إن كان انتقالا كك دهن م حرم مهنا كدته وسقطت عنه 
فطر ته دلم مكن له ام تخدامه وغيرذلك من توايع ذلك ؛ فكانت منفعتهو ما بتجدد 
هن كسيه تابعة لر قددّه بالانتقال عن ملكه فحاز جعله وما عن فك ردقته 5 

وا كان العتق لالد 857 ملك اللطعتق منا فع نفسه و كسيداعتس رضامي 
اشتراطه المال دون الخدمة لأذهاتصير كامستثئاة مما بخر جه عن ملكه با لتحر ير 
المتيج به, هذا لادازم منه بطلاث حعل الخدمة ا قّ الكتابة الواقعة برضا 
المكائب هضافاً إلىحموم الأدلة . 

(ومنها) اشدر اعلا علوهية فيعو ص أطكائية 2( ولايقدح 2 معلوهيتها الجحمم 
لها دين شيع من امعافدضات ف فزاغي قيها ا معلومية كالبيع والنكات: الاجارة 
لن المعتبر العلم بمجمو عالعو ص والمعو ص دلايعتبر العلم بما نخص" الأجزاء.وإ دما 
حتانة إلى معرفته علمى بعض الوجوه كما لو ظهر استحقاق يعض الأعراثه بطلان 
بعض الصفقة , فيكتفي حيندذ معن ف هأ خض" ل واحد بالحساب و نسبة بعضها 
إلى دعض 4 وهذا من ذلك القميل ( ل تقدم ذلك 2 فردع البيع و النكات 3 

فاذأ قال للعيد : كاتبتك و بعتك هذا الثوب بمائة إلى شهر مثلاً و كاتبتك 
واجرتك الدار يكذا أو جمع بين الثلاثة فقال : قيأت الكتاية والبيع أو قملتهما 
جميعاً أو الجميع صم" وانعقدت العقود الثلاثة» فإذا أدى المال المعيكن عتق,استقر 
ملكه با طبيع قاستاعاذ الدار وغير ذلك ا يضاف إليهاء فإذا احتيج إلىهعر فة 
ما يخصه من مال الكتابة كأن ظهر المبيع مستحقئاً ولميجز المالك وزعالعوض 


4 كتاب العتق 16 
على قدمة وقت الكتاية دعلى قيمة اطبيع واجرة مثل الدار تلك المدة و سقط عن 
وريما تطرق احتمال البطلان فيالصفقة المجتمعة كذلك لأنها بمنزلة عقود 
صسمعددقة: فعس العلم دعو ضكل” واحد على الانفراد و مع اختّلاف ابيا 
كالبيع والكتاية والاجارة ,و الكتاية أشدها شبهة 2( هي أن” الكتاية ل 
بالتصرف إل أن م عقد الكتا 5-5 وحيندذ دقع البيع والاحارة قبل ملكهللتصرف» 


وجوابه منع كون الصفقة والمجتمعة عقوداً متعددة بل هيعقد واحد كما 


يي 
لوباعه كو بين أو أ كش شمن واحد, فإن” احتمال تعدد الصفقة ات كالبيع والكتابة 
والاحارةءيل 2 ُو بواحد لوطو وق عا دهوغير قاد اتفاقاً نص دفتوى»2 
واختلاف الا حكاملا يقدح يالجميع لأنّه يلزه كل واحد حكمهء وإذما القاعدة 
مع الكل في صبغة واحدة. وأمًا شبهة الاستقالال فمتدقعةه برضا اممو ع بذلك.فإن” 
الحجر عليهإدّما كان 1-6 المولى . و الأخمار المصرحة بالحجر عليه نما هي 
فيمالا بقع بإذنه كمأ دقع 2 صحيعدة معاد يه دن وهب ' عن 5 عبدالله تار 2 أنه 
قال في رجل كاتب مملو كه على نفسه وماله دله أمة وقد شرط عليه أنّه لايتزوج 
فأعتق الأمة وتزوجها ؛ قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأ كلة من الطعام 


وكاحه فاسد هردئود». 


و كذا إطلاق خس أبي بصير 0( عن قن عبدالل لز «قال : اللكاتب لا جوز 


له عتق ولا هبة ولا نكاح و لا شهادة ولا حج ا لؤدي يع ها عليه إذا كان 


)١(‏ الكافى جع ص8م١‏ ح١١ء‏ الوسائل جغ١‏ ص/ا١٠‏ بع ح١‏ وفيهما « كاتب 
على نفسه ‏ أن لا يتزوج » : 

(؟) الكافى جءصءعم١‏ ح»؛ التهذيب جم ص/رء؟ ح وفيهما « عن أبىجعفر- 
عجزعن نجم من نجومه ) © الوسائل جع١‏ صلا١٠١‏ بع ح؟ ه فيه اختلاف يسير . 


ج١١‏ في جواز كتابة العيد المشترك بين اثثين فصاعداً قم 
هولاه شرط عليه إن عجز فهورد في اأرق 6 . 

و صحيحة الحلبي '') هي الكاشفة عن هذا التقييد لقولد فيها « في المكاتب 
مشر ط عليه مولاه أن لا ردح إلا إذك مايه تن ؤدي مكاتدته « قال : شغي 
له أن لا يتزوج إلا بإذن منه إن" له شرطه » . 

وكما اجوز احتماء هذهالعقود ممع الكاقبة وأنها لانو رث الحها 4 كذلك 
يجوز أن إنكاتب الاثنان عبداً وهنا سواء ا نما 5 اختافت 03 تساوفى 
الغؤضان أو اعتافا » اكنقث النحوة أو اختلفث: 

وبالجملة: فكتابة العبد المشترك بيناثتين فصاعداً «منًا لاإشكال فى جو زها 
للعموم د تسلط كل" واحد من الشركاء على مكاتبة حصّته بما شاء منفرداً و كذا 
مع الاجتماع 5 

و خالف في ذلك بعض العامة فمنع هن اختلافها في القدر مع تساديهما في 
املك نا هن أن بمشتفع حدقا يمال الآخر فمما إذا دفع إلى وها حائة 
مثلاً وإلى الآخر مائتين , ثم" ارتفءت الكتابة بالعجز فيحتاج الأدل إلى أنبر جع 
إلى الثاني خمسين و مكوان الما في قدأ تنفع بها مدة يقائها يي دده من غير استحقاق. 

وهذا مدفوع بأن" الاستحقاق طاد. من حين الفسة دقبله كان ملكا لقايضه 
ملكا متزازلآ ولايلزم انتفاع أحدهما بمال الآخر حينالتصرف فيه وأما عدم جواز 
دفعه إلى اويا يدون إذنث صا حده وكون ما دفعه لهما فرع 1 فروح الدين 
ا مشتر ك؛ و نقل عن الاسكاني والقاضي ابن البر"اج حواذ أن يدفع إلى أحده.١‏ ددن 
الآخر ما لم يشترطا عليه أن يكون الدفع لهما بجعا لأن' لمن عليه الحق' التخبير 
ف جهة القَاء د قعسين ماشاء قَّ أمواله, فإذا دفع إلى ا 1 فهداختار دقع 
مابستحقنه المدفوع إليه فىالمدفوع واختار ممع الآخر منه فلايشر كه فيه كما 
لو ميعةه من الاسشيفاء في دعض أعوالة 53 اللشدهواز هو الأول دست الفية لا فقيل 


)١(‏ الكافى جم ص0١‏ حوء الوسائل جغ١‏ ص١٠‏ بع حث5. 


رم كتاب العتق ١‏ 
القسمة إلا على جهة الحوالة كما اقتذته النصوص الطصرح بها في مياحث الديون. 
هذا كلّه عند اتتحاد العقد. أمَا لو تعدد فلا إشكال في الجواز كما قاله ابن 
الجنيد والقاضي . واعلم أن" الكتابة تكو بالنسية إلى الموليين متعددة فيالعنى 
وإن ان ال فإذا أدى أصيب اونا بإذث الآخر انعتق ( لكن يدون إذنه 
لامتحقاق العتق في أحد النصيبين» ولو عجز فعجزه أحدهما ورده في الرق" وصبر 
الآخر صصح" "كا ويك 

ولوكانت العبيد ثلاثة وكاتبهم فيعقد واحد بأن قال: كاتبتكم على ألف إلى 
أنجم معينة فإذا أديتموها فأنتم أحراداً فقبلوا صحدّت الكتابة عندنا ووزع المال 
على قيمهم» فلو كانت قيمة 0 مائة والثاني هائتين والثالث ثلاثمائة فعلى الأول 
سد ل مسي على ي ثلثه وعلى الثالث نصفدء والاعتبار بالقممة هوم اطكاتية 
ونه اشتر ى منه لنفسه حين العقد وإن 557 عتقه على أدائها. وقال بعض العامة: 
يونت على عددالرؤٌوس. و قد تقدم الكلام على نظيرها في عو ص الخلع والصداق. 

ثم" إن" كل" واحد من العبيد بؤدي ما عليه إِمّا على التفاضل أو علىالتساوي, 
وينعتق 0 أدى ماعليه ولايتوقف عتقه على 8 داء غيره ها عليه, على الأظهر: د إن 
مات أحدهم أو عجز فهو رق وغيره يعدّق دأذاء ها اعلية ولا بتكن إلى ان الست 
قدعأق عتقهم بأداء جميعهم حيث قال: فإذا أديتم فأنتم أحرار, لإن"الكتابة المحيحة 
يغلب فيها حكم المعادضة ددن المعتق. وقيل: لا يعتق بعضهم بأداء ما عليه وَإِثّما 
عقون ا إذا أدوا يع امال . وقد عام دجهه ا تقرر وهأ حاب به عله . 

د قال القاضي ابن الب اج : إذا كاتب إنسان عبدين كتابة واحدة فمات 
أحدهما قبل الثاني فَإمّا أن يختار أن يؤدي باقى الكتابة عنه و عن صاحبه 
و إِمَا أن يكاتب عن نفسه كتابة جديدة » فأبُهما اختار كان له ذلك , فإن 
كانالمتروك مالآ فيددفاء بقسطه من الكتابةأخذه السمد همنًا له من الكتابة وكان 
على الثاني ها بقي هن قسطه منها . ومثل ذلك ما إذا ارتد" أحدهما واحق بداد 


الحرب و لم بدقدر عليه فإنه ومدز لة المت وإن كان هاا تر كه فيه ذقاء بجميم 


الكتابة حتدى حصّة الثاني عتقامعاً ورجع ورثة اميت على الحي”" بحصدّته وصاد ذلك 
0 بيئهم . هذا حاصل كلامه ,و هو يدل" على توقّف عتق كل مثهما على 
أداء امال أجمع 5 0 إن شاءالله تعالى أن" موت الكاتب سبطل الكتاية سواء 
كانت مشر وطة م مطلقة ولم 0 شيئًا هن أطأال وحيئئذ فسقط قدر نصيبه من 
مال الكتابة ولاينحص الال فيأحدهما لدعو ض بيئهما معاً فيقسط عليهما كالبيع, 
وإنما يؤدي الحي" قدر نصميه هن مال الكنًا به و بعتق . 
وإذا تفرر ذلك فلو شرط عليهم في عقد الكتابة كفالة كل منهما اصاحبه 
صم" علىالقول الأصح" الأصل وتمومالأخبار دالو هنون عند شروطهم» فيازم كلا" 
منهما حكم الكفالة وهو وجوب إحضار الغر يم عند الحلول أو أداء ما عليد؛ إلى 
آخر ها فصل هناك في أحكام الكفالة . 
وقيل: لاتصح”“ الكفالة هنا بناء علمى عدم ازدم مالالكتابة من جهة المكاتب 
والشرط الكائن في العقد كجزء منالعوض فيتيعه فيالجواز: : كذا يجوذ أنيضمن 
كل" مئهما ما في ذمّة الآخرء وحينئن فيعتقان جميعاً لأن" الضمان قد <و'ل ماني 
ذمّة كل" منهما إلى الآخر كما هو مذهب الامامية . فيترك منزلة الوفاء دسقى 
المال ديئاً في ذمّة كل" هنهما ء لا على وجه المكاتبة لحصول الوفاء بالضمان . ولو 
ضون أحذغما خاضة تمأق المال بذمئة وغتق اموت لفراغه .هن مال الكتابة : 
وقال العلامة في المختلف فيه: إذا دضيالمو لى يضمانهما كليهما فهو كما لو 
لم بقع ضمانء وهو هن غرائبهء لما عرفت هن ظهود الفرق لتحوال ماي دمته إلى 
ذمة الآخر . 
نعم لو جءانا الضمان م وك إل ازقةد كي علي الفامق بغرا الرجوة 
في الجميع على من شاءء دفي كلام الشيخ في المبسوط إشعار به . فكأنّه قد اقتفى 
أى العامة فيه لعدم تديّره للسائل الفروع عند بحثه ممع العامة . وقد ذ كر في 


المسائ لالحائر ات مايقرب منذلك؛ حرث جوز ضمازاثنينهالاداشترط دجوعه 


بايوب كتاب العتق ١‏ 


عل هن شاء متهم اوه وليل علىذلك أيضاً لون" هذا الشرط فاسد على 

لنافاته للضمات؛ لأن” الضْمان ناقل للمال من 0 إلى 1 وعليه 0 وناء 
وكثيراً ما تقع اهم مثل هذه الغفلات عند مجاداتهم العامة في المسائل . 

السابعة : لو دفع المكاتب ما عليه هن المال قبل الأجل كان الخيار للولاه في 
القبض والتأخير لأمّه دين مؤ جل » فلا يتحتءم عليه قبوله قبل حضور أجله كما 
تقرد فيالد يون جوز أن للعاة أ التاخين غر طل صبدييح لاس بدو نه فيج بالو فاء 
له به لاشتراطه ذلك في العقد , وهذا هو المشهور بين علمائنا . 

دخالف الاسكاني في مختصرهالأحمدي فأو جب على مولاه القبول قبل الأجل»: 
لكن لا مطلقاً بل في موضع واحد, وهو ما إذا كان المكاتب مريضاً ودصى بوصايا 
وأقر" بديون دبذل طولاه المال فليس له الامتناع لأن في امتناعه إ بطال لاقراده 
ووصرةه . 

دلبعض العامة قول بإجبارالمو لى على القبول مطلقاً حيث لاضرد عليه لأن" 
الأجل حق ١‏ من عليه الدين فإذا أسقطة سقط , وهو همئوع, فإن” الحق ١‏ هية ةك 
ميئهما . 

والأخباد الواردة في هذه المسألة معشيرة إسحاق بن ٠‏ عمثار ( عن الصادق عن 
اه عم «قال : إن" ني ع" علا ]تجار وقال: إن" ساق كاتني وشرط على 
نجومااق كل أسنة) فدكقه الال شر ب افنالنهة ناخد كله قربة وبيعق عدي 
فأبى علي , فدعاه علي ليلا فقال : صدق » فقال له : ما لك لا تأخذ المال وتمضي 

عتقه؟ قال: ما 1 خذ إلا النجوءالتي شرطت وأتعر ض بذلك إلى هيراثه. فقال على 

طلز أنت أو" مشر طك» . 

و صحيح أبي الصباح الكناني (؟) عن أبي عبد الله لكلا «في المكاتب يؤدي نصف 


)١(‏ التهذيب جم ص #لام ح١س‏ » الوسائل جءر ص ١١7‏ ب ١7‏ ح" وفيهما 


(؟) التهذيب حم ص الا؟ ح؟0ء الوسائل ج١١‏ صءم١ ١‏ ب7١‏ ح١‏ 


مكائبته وسبقى عليدالنصف ثم بدعو مواليه إلى بقية مكاتيته فيقول: خذوا مابقي 
ضرية واحدة؛ قال : بأخذون ما بقي م بعتق» . 

وصحيح الحلبي '' عن أبي عبدال يقلا مثله . 

و ظاهر هذه الأخباد التنافي , وقد جلها الشينخ على الجواز دون الوجوب, 
وشبغي لها على الاستحباب لأن" فيه تعجيلاً للعتق المحبوب عند الله كما فهمه 
ميحد"ث الوسائل. وقد افق صاحباللسالك الشيخ في الحمل على الجواز ثم قال: 
ولادلالة فيه على ازومه؛ ولوظهر عئة ذلك ازهة تنزيله على هاذ كر حذراً من 
مخالفة غيره ومخالفة القواعد الطقردة في نظائره. 

ولا ينافي صحدة طرق هذه ا مجوزة و ضعف طريق الطانع لعدم المنافاة على 
ذلك نعم لو صا لحدال مو لى علىهية شيء هنما لالكنابة على أن يعجئلله مالالكتابة 
صح”, لكن يكون بلفظ الهبة لا بلفظ الحط' والابراء للمنع من ذلك في صحيح 
علي بن جعفر!'' عنأخيه أبي الحسن موسى إلا ه قال : سألته عن الرجل كاتب 
مملو كه فقال يعد ماكاتيه : هب لي بعضاً و اعجل لك ما كان هن مكاتبتي» أبحل” 
له ذلك ؛ قال : إذا كان هبةفلا بأس وإن قال حط" عني وأعجل لك فلا يصلح>. 

وقد رواه في قرب الأسناد عن عبدالةٌ بن الحين ') فيكون من الضعيف . 
وقد ذ كره في كتاب المسائل 7 . 

ولعل" الفرق بين الهبة دالحط ؛ حيث إن" الهبة الاعطاء والدفع كما قال الل 


عالى «وآتوهم من مال الله الذي آنا كم» بخلاف الابراء فإِنّه إسقاط مجردء 


.1١ح‎ ١الب‎ ١١ص‎ ١مج التهذيب جم ص *؟ ح." » الوسائل‎ )١( 

(0) الكافى جعءعصم ١‏ حهاء الوسائل جحغ١‏ ص*#١١‏ ب”#اح١‏ وفيهما اختلاف 
سين : 

(؟) قرب الأاسناد ص.؟ ١١‏ الوسائل ج م١‏ ص*#*١١‏ ب"١‏ حاوفيهما اختلافيسير. 

(ع) بحاد الانوار ج١٠١‏ ص"ء؟ وفيه اختلاف يسير . 


غيولم كتاب العدّق 089 


والأسفاظ ]كبا كلق عفر الة 5 وعته تسغيلة نكو ن عينا فاذكلي نجها الادراء 
بل الهبة . 

الثامنة : لو ظهر فساد الكتابة لاختلال شرائطها لايتعأق بها حكم بلتقع 
لاغية كما هو هذهب الجميع انا دالاً كثر للعامة , وخالف البعض منهم فقس-موا 
الكتابة إلى باطلة وفاسدة ؛ فالباطلة هي التي اختل” بعض أركانها بأن كان السيد 
صبينّاً أو مجنو نأو مكرها علىالكتابة أو كاذالعبد كذلك أو لميجز ذ كى عو ض 
أو ذ كر ما لايقصد ماليئّته كالدم والحشرات أو اختأت الصيغة . والفاسدة هي التي 
انتفت صحتها باشتمالها على شرط فاسد أو بفوات شرط في العوض كان مجه ولا 
أو لم ,نجه ثم" جعلوا الكتابة الباطلة لاغية كما ذ كر ناه . 

والفاسدة تساديالصحيحة في ثالاثة أهمور: (أحدها) أنه بحصل العدّق بالأداء. 
(والمًا 2 1 5-5 أ لكست و ستتبع عندالعدق مافضل من "كمية و كذا ولده هن 
جاربتّه.(والثالك) أنه يستقل" حتى تسقطعنالسيّد نفقته وتفادقها فيأتها لاتلزم 
هن جاني السيّد فله فسخها وتيطل يموت السيد . 

وبالجملة: فالعتق عندهم يحصل هن جهةالتعليق لا من جهةالكتابة؛ وهذه 
الآثار كلها لا أصل لها عندنا لأث" الفاسد لابتر تب عليه أثر » وإطلاق الشادع 
محمول على الصحيح , والأحكام متر تلية عليه . 

التاسعة : إذا مات المكاتب وكانت اللكائية همشروطة بطلت الكتاية بالملوت 
وكان ها ثر كه لولاه وأولاده أرقاء ٠‏ وإن لم تكن هشروطة تحرر منه بقدر 
ماأد اه وكانالباقي رقنا لولاه, وطولاه منتر كته بقدر مافيه منالرق » وللوارث 
بقدر ما انعتق منهء ويؤدى الوارث هن سهم الحررئة ما بقي هن مال الكتاية , 


00 


ولو ام يكن له مال سعى الأدلاد فيما بقي على أبيهم , ومم الأداء ينعتق الأولاد. 


وهل لا 


1 لى | جباد مم علىالأداء ولو بالسعي؟ فيه خلاف» وقدتردد ا ملحقلق 


قبه 2 الشرايع , والأقوى آن” له إجبارهم على ذلك كنا ممحس من تحر بعصّه 


ج١١‏ في ها لو مات اللكاتب والأخيار الواردة فيه مم 

على فك باقه. ووجدالعدم بطلا نا لعاملة وعدم وقوعها معهم فلابازمهم أداؤها. 
وذهب افق الجتيد 2 هيخنصر ه الأ#_دي أنهم يؤدادن ما 506 من عل الزكاة 
و «تّحرر الأولاد بذلك وما سقى فلهم . والأول أشهر ف الفتوى والردابة . 

وتشهدالمشهور صحيحةصٌ بن قيس ”7 عن الباقر بلا دقال: قضى أمير الؤمنين 
تار 2 مكاتب توفي وله مالء قال: دعسم ما له قدي قدر ها اعتق ةف وها لم عق 
بحسب لأديابه الذين كاتبوم» . 

وصحيحة بر بدالعجلي 7" عن الباقر يلل دقال: سألته عن رج لكاتب عيداً له 
على ألف درهم دلم يشترط عليه حين كاتبه أنه إن عجز عن هكاتنته فهو رد ف 
الرق والمكاتب أدى إلىمولاه خمسماثة درهم , 0 هات المكاتب وترك مالا وترك 
0 لفاهةد كا فقال: نصف ها تر كالكاتقب هن شيء فإنه لولاءالذي كاتيه والنصف 
الباقي لابن اللكاتب ده مات ونصفه حر" ونصفه عبد ء فإذا أدى الذي كان كاتب 
أباه عليه ها بقي على أبيه فهو حر" لاسبيل لأحد عليه من الناس» . 

وتمسّك أن الجذيد تصعييحة يل بن دراج 0 عن أبي عبد الله بار 2 2 
مكاتب يموث وقد أدى دءعض مكاتلته وله أبن هن حاريته تك اذ » فقال : إن 
كان اشترط عليه 7 إن عدر فهو رق" 0 أنه عاو ك5 والجارية ( وإن لم 
شترط عليه صاراينه حرا ا علىالو ا بقية مالالكتابة ووفرث أينه هابقي». 


. م ٠‏ 8 ه 0 5 3 4 
ومثل صحيح أبي | لصباح الكناني 7و صحيم الحلبي 7 أو صحيحعبد الله بن سنان !”ا 


)١(‏ التهذيب جم ص علا« ح «# ».الوسائل ح١‏ صم١!‏ ب ١9‏ ح! وفيهما 
اختلاف يسير . 

() التهذيب جحو ص. مسمحءعء الوسائل ج11 ص١‏ ١ع‏ ب"١‏ حه وفيهما اختلاف. 

(9) التهذيب جو ص "١‏ ح/اء ا لوسائل ج7١‏ ص ١‏ اع ب8ا؟ ح نوفيهما اختلاف يسير. 

(*) التهذيب جم ص الا" ح١٠؟‏ » الوسائل جء١‏ صلم!١ا‏ بو١‏ ح7. 

(ه) التهذيب جو صوعم ح"#مء الوسائل ج/ا١‏ ص.١.‏ ٠ع‏ ب"#؟ ح7. 

(ع) التهذيب جم ص«9لا؟ ح8؟ » الوسائل جم١‏ ص١١‏ باح" . 


عيهم كتاب العتق ١‏ 
وغيرهم جميعاً من |اصحيح بألفاظ مختلفة محصلها هذا الحكمء إلا أنّها لا تخلو 
عن شائية الاجمال . 

دطر بق الجمع بين هذه الردايات ماقاله الشيخ في كتابي الأخباد هوأنّهإذا 
أدى الوارث ما بقي من نصييه لاهن أصل المال ورث الباقي إن كان في النصيب 
بقيئّة , و هذا وإنكان خلاف الظاهر إلا أنه متعيّن في مقام الجمع بين الأخباد 
الصحيحة . و المحقئّق في الشرايع اعتمد هذهب المشهود وأسئد ماقاله اب نالجنيد 
إلى الرداءة.والعلامة في التحرير توقف في أصل الحكم للعادضته هذهالروايات مع 
6 ما ذهبإليه ابن الجنيد وصحّة جميعه ولا نحصار الصحة في جان ىا لمشهور 
عنده فيرداءة بريد لاشتراك عل بن قيس عنده» فالصحة فيها غير متحققة إلا أدها 
أشهر » فتتعارض الكثرة والشهرة . 

ولو فصب له نواضية صح” له بقدر ها فيه من حريته . وبطل مازال. 
وا مشهور بين الأصحاب أن" المكاتب المشردط لاتصح” الوصيّة له مطلقاً , والمطلق 

له بنسية ها فيه مه ن الحرية 1 

و المستند في ذلك صحيحة عل بن قيس (') عن أبي جعضر طلز «قال: قضى 
أهير امو هنين يلبلا في مكاتب تحت حرة فأوصت له عند موتها بوصيّة » فقالأهل 
اطر أ : لاتجوز وصلتها له لآنه وكاتب لم يعاق فلايرث ,» فقضى تيار :أنه عرث 
بحساب ها أعتق منهم ويجوذ له من الوصيئّة بحساب ماأعتق منه . وقضىفيهكاتب 
قضى دبع ما عليه وأوصى له بوصيئّة فأجاز ربع الوصيّة . وقضى في دجل حر 
أوصى للسكاتبته وقد قت سدس ما كان عليها فأجاز بحساب ها أعّق . دقضى في 
وصيّة هكانب قدقضْى بعضما كوتب عليه أنه بجازهندصيئته يحساب ما أعدّقمنه». 


دقبل: تصحم” الوصية له مطلقالأن" قمو لها فو ع ا كتساب 3 ذهو غير همنو ع 


)١(‏ التهذيب جم صدلا؟ حمم . الوسائل حم١‏ ص١؟١‏ ب١٠‏ ح” وفيهما 
اختلاف يسير . 


ج١١‏ في ها لو وجب عليه يعد الكاتبة و انءتاق بعضه 0 بيهم 
هئه وفيه ذوة»2 إلا أن الفدن على لاون خوط نوا يقاروا اكمينة ا لي 

شهيد المسالك لعدم اشتراك عل بن قيس لردايته عن الباقر بللا ورداية عاصم بن 
حيد عنه . لكنه قد عمّم الاشتراك هذا كله إذا كان الموصى غير المولى . 
أما هو فتصيم” وصيدّته له بغير إشكال فيعتق منه بقدر الوصيئّة » فلإن كانت 
بقدر النجوم أعّق جميعه , وإن زادت فالزائد له . و لافرق في ذلك بين كوت قيمته 
بقدر مال الكتابة و أقل , حيث إن" الواجب الآن هوائال . 

وي<تمل عندالبعض اعتبار القيمة لو نقدت لأن" ذلك حكم القن » والمكاتب 
لابقصر عنه . وفيدأته قد خرج عن حكم القن" بوجه وصادمال الكتابة في ذمته 
فكان اعتياده أولى . 

العاشرة: لو وجب عليه بعد المكاتبة وانعتاق بعضه حد" اقيم عليه من حد" 
لأحرار بحد الحررة , ومن حد العبيد بنسبة الرقية. وإن لمبتحرر مندشيء 
أن كان مطلقاً ولم يؤد شيئاً أو مشر وطاً حد حد العبيد وإن كان قدخرجعن 
حكم العبد بوجه لأدّه لميص حرا محضاً والحد' قد بني على التحقيق فير جح 
فيه جانب الأقل . 

ويدل" على تبعيض الحد" في المبعض صحيح الحلبي ''' عن أبي عبدالد بإلئلا 
دفي الممكاتب يحلد الحد” بقدر ماأعتق مئه» . 

واطراد بالحد" هنا حد" الأحرار, وسكت عن الجزء لظهو ده أو لاذهلا يقص 
عن الأقل”" فتبيّن الأ كثر. ولوكان الذنيمو جب اًللحد بشرطالحريدّة دونالرقدّيّة 
كالرجم | نتفى 0 وجأد. ومثلهمالو قذفه قانذف فإئنه دجب عليه من حى ال حر ار 
بحد" الحربّة وسقط ماقابل الرقية إن لابجب الحد على قاذفه بل التعزير وهو 

لاإتنصف بل بناط بنظر الحا كم فيعزره عن جزء الرقية بمايراه . 


.١ح‎ ؟١ب‎ ١؟١؟ص‎ ١ج التهذيب جم صعل/ا١ حلم" الوسائل‎ )١( 


اوم كتاب العتق ١‏ 


5 ني 8 )١غ(‏ 3 . أآه 2 5 5 عااء 

دي صعيم عل سن قمس عن ابي جع لبر «ة_ال : قصى امير ألو مئين 
لملا في مكاتية زفت » قال : ينظر ما اخذ هن هكاتبتها فيكون فيها جد الحن , 
دعالم بقبض فيكو ن قبه ل الّمة 1 وكال 2 مكائية زنت دو5د أعدق منها ثللاثة 
أدباع وبقي دبع فجلدت ثلاثة أرباع الحد" حساب الحرة على مائة فذلك خمس 
وسيعون حجلدة ور بعها حسات العد خمسين مورط و صف فذلك سيعة وثمأ زوك 
جلدة : وأبى أن بربجعها وأن ينفيها قل أنشت عتقها» . 

وفي صحيح آخر له ' 'غن أ؛ ي جعفر تار نيل مثله؛ على ماك : ديو خك 
السوط بهو كذلك الأقل”والا كش 

وي يم عل سن ا أ عن 1 ي جعفر إإتبار إلا «في لكاتب قال: يداد الحد 
ددر ما أعق هله )2 وق ذ كر 2 55 سعض السوط ولاحلد به كلّه» 1 

دفي خس عاد 7ن عن جعفر ١‏ من ص يلام دق المكاتيين إذافعج را ذريان 
دن الحد” هدر م أديا من مكائيهما ول " الحد” دنضرباكث الباقي حد” المملوك» . 
سبعجيء بقية الكلام عليه 2 الحددود 5 

ولو زنى اطولى بمكاتبه سقط عنه بقدر الحد" ماله منها من الرق”" وحد" 
الباقي . هذا إذا كان مما قبل التجزئة كالجلد , فلو كا نكالر جم همنًا لا قملهاسقط 

أيضاً وتعيئن الجلد ,و يمكن أن يقال : إن" الرجم هنا منتف. أصلاً لفقد شرطه 

)١(‏ التهذيب ج١٠‏ ص١‏ ح78و ؛ الوسائل ج48١‏ صع#.ع ببمم حم وفيهها 
«ينظر ما أدت_ الحرة ‏ وما لم تقض حساب خمسين من الامة اثنا عشر سوطأ ‏ 
وثمانون جلدة ونصف» ٠‏ 

(؟) التهذيب ج١٠‏ ص9 ح"و » الوسائل جم ١‏ صء . عاب مم ح8 وفيهما «مثلهالا 
أنه قال : يود السوط من نفسه فيضر بيه و كد لك)» . 

(*) التهذيب ج١٠١‏ ص9 ح١4‏ وفيه «دقال : يجاد المكاتب على قدرما أعتق 
منه» » الوسائل ج.م١‏ صعء .ء ببام ح؟ وفيهما «فان يجلد المكاتبعلى قدد» . 

(©) الفقيه جع ص "مم حو ؛ الوسائل جم١‏ صىُ. #«ببمم حلا . 


6 ْ عدم <واز تصرف اللو( ىف فى هال المكاتب بي نا 
-أعني زنا الحر" بالحرة ‏ ه كذا القول في المسألة السابقة فيجب الجلد ابتداء' لا 
لتعذر تبعيض اأرجم دهوأجود . 

ديدل" على الحكم رواية الحسين بن خالد () عنالصادق يلقلا دقال : سئل 
عن رجلكاتب أمة له فقالت الأمة : هاأديث من هكائبتي فأنا به حرة على حساب 
ذلك » قال لها: نعم» فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك ٠‏ فقال :إن 
استكرهها على ذلك ضرب من الحد" بقدر ما أدت هن مكاتبتها ودرىء عنه من 
الحد" بقدر ها بقي له من مكاتبتها . وإن كان تابعته كانت شريكته في الحد" 
وضردت مثل هاءيضرب» . 

ولوكانت مشروطة ولم تؤد ا فلا حد »2 ولكن بعزد بشحريم وطنها لها 
بالمكائمة مطلقا . 

الحاد بةعشرة: لايجوز للمولى فيمالالكاتبتصر ف إلا بما يتعأق بالاستيفاء 
لأن” الغر مض هنها تحصيله وتحصيئه بقدر فك رقبته » فليس مولاه المكاتب له إلا 
كسائر الدريان , ويكونا لكاتب مخيرا في جهة الوفاء . 

و كذلك ليس للمولى التصرففي اللكاتبة بوطء بعقد ولاملك لعدم صيرودتها 
حرة فلاتصاحم للعقد .وخر وجها بعقد المسكاتبة عن محض الرق" فلاسوغ معهالوطء 
بالملك , فإن وطأها عالطا بالتحريم عز'د إن لم يتحرر منها شيء, و حد بنسبة 
الحريّة إن لمتبعئنت '" , فإن أكرهها اختص” بالحد" و لها مهر المثل . 

وي - أو جه وأقوال ثالثها اشتراطه كلل آدائه إليها بين الوطئين . 
ورابعها تعدده مع العلم لتعدد الوطء .ومع الشبهة المستمرة ههرهواحد , وإذاوجب 


أطهن فلها اة 2 الحال, فإ 0 عليها جم و كانمن جنس واحد جازإمسا كه 


)١(‏ التهذيب ج١٠‏ صو١؟‏ حمسو »ء الوسائل ج4١‏ صع.ء ب#م ح١‏ وفيهما 
(؟) كذا فى النسخة . 


6ع كتاب العدق ١‏ 
تهاثر 0 إن عدزت قبل أخذه سقط » وإن عتقت بأذاء النجوم فلها اططالية به 
هن تصيب ها مكسيه المكاتب بعد العقد له وإن حجر فيه عليه على بعض الوجوه 

لون" ذلك هو فائدة الكتاب إن لولاه لتعذر عليه الوفاء . 

وهمنًا بحجر عليه فيه تزوجه بغير إذن المولى ذكراً أو انثى ؛ فإن بادرت 
بالعقد كان فصو لا لأنها لم تملك نفسها 5 وحه .شتغل به. 

وفي ددابة أبي بدير ('' عن أبي جعفر يلبلا دقال : المكاتب لا يجوز له عق 
ولا هبة ولانكاح ولا شهادة ولا حج دي يؤدي ما عليه 6 . 

و كذا لامجوز له دلاء أمة ببتاعها إلا بإذن مولاها لأن" ذلك تصرف بغير 
الا كتساب وربما القن قسمتها » وش د عليها خطر الطلق واضذعف فلكه على 
تقدير الأهر : دلافرق في ذلك بين المطاق والمشردط . ولو يادر و وطأً بغير إذئه 
فلاحد" مع الشبهة, وإلا عز'ر لأن" مهى جاديته لوثيت كاثله. ولو أولدها فالولد 
له مشبهة اطلك . 
إما أن ئ: بي الو لد وهومكاتب يعك فيكون 5 له لآنه ولد 
جار ننه 0 لا يملك بيعه دلا يعتّق عليه لون ملكه 1 00-0 بل يتوقف على 
عتفه؛ فإن عتق عتقء و إلا فهو رق للسيدء وهذا معنىتبعيئّة ولده له في الكتاية. 

وشوة:الاستئاؤة لازعة عوقو فيضا على حواثة الولة م فاق عمق احتف" 
الاستيلاد وإن عجز رقت مع الولد » فإن عتق اللمكاتب بعد ذلك وملكها لم تص 
فستوالنة لون" العكن يكن انها علةتك نير قود ثدلآاسقلاف وايستيل أن لا نعو ل 
مطلقا لأن" عق الولد طار على الاستيلاد فأشبهته الأمة الموطوءة بالنكاح, وحة" 
الحربة ة للولد لم يشت فالاستيلاد فيالحال, هذا كلْهإذا أتت بولدها وهومكاتب. 

أما إذا جاءت به بعد العتق » فإن كان دون ستئّة أشهر هن وقت العتق كان 


(١)اكافى‏ جع صءعم١‏ ح؟ ء الوسائل ج١١‏ صل/ا١٠‏ بع ح7. 
(؟)كذا فى النسخة ولعل الصحيح «ويحتمل أن لاتكون مستو لدة» . 


١‏ و ي غدم حوار از التصرفات الناقلة للمكاتب بغير إذن مولاه مم 


كذلك لأن العلوق قد وقع في حال الرق , وإن كان ما زاد عن ستة إلى أقصى 
الوق اقيق أن كوك يذ لك مقت لدو لدعلا بالاسل وعوهس هارا إلى العالن: 
هذا إذا كان وطؤه في الحرية 3 أصالة عدم التقدم . 

وإن لم يط ها يعد الحر 8 ه انقدح الاشكال أقوى 1 ن الأولء» ودوجه الحكم 
بهكونها فراشاً له فيلحق به الولد فيالجملة قبل الحريّة وهومستدام بعدهاء وإن 
كان العاوق بعد الحر ١‏ د قا ثم فيكتفي به لشوت الاستيلاد في الأول عا ى تقد در حر دنه 
فسقط مننا مؤونة هذا ل 1 

ويدل على بعض هذه الأحكام صحيح علي بن جعفر (') عن أخيه موسى بن 
جعفر عن أبيه بعلا « قال: قال رسو لالد يبي في رجل دقع على مكاتبته فو طأها 
قال : عليه مهر أمثالهاء فإن ولدتمنه فهي على»كاتبتهاء فإن عجزت ردت فيالرق" 
ذفهي عن امهات الأولاد » . 

وخيس السكوني '') اها رداه ا ملحمّدون الثلاثة عن أبي عبدالله بلقلا « أن" 
أمير المؤ منين لتلا قال فيمكاتبة وطأها مولاها فتحمل قال: يرد" عليها مهى مثلها 
ونسعى في قيمتها فإن عجزت فهي من امهات الأولاد » . 

الغانية عشرة :ليس للمكاتب التصرف فيهاله ببيع ولاهبة ولاعتق ولا إقرار 
ولا شيء هن التصرفات الناقلة إلا بإذث هولاه المكائب له وهو همئوع هن التصرف 
في ماله بما يناي الا كتساب ه ها فيه خطن كالبيع بالعين بالنسية مععدم الرهن 
و الصامن الْؤْ مس 
و قيل :لا يجوز مطلقا لأن" الرهن قد بعر ض له التلف و إلضامن قد بعر 
)١(‏ التهذيب جم ص/الا؟ حاء ؛ الوسائل ج١١‏ ص*١١‏ ب١|‏ ح١ا.‏ 
(؟) الكافى جع صمم١‏ حغخ1 “الفقيه جح ص9 ح7 وفيه «عن جعفر بن .حمد 
عن أبيه عليهما ا لسلام قال: قالعلى بن لحسين عليها لسلام فى مكاتبة»» التهذيب جم ص9١‏ 
حم ١‏ *الوسائل جء١‏ ص١١‏ ب١١‏ ح"؟ وفيهما « يطأها مولاها » , 


والهبه بغير شرط عوض يزيد على العين كالبيع في المنع . 
وفيا مساودي قو لبالجواز إذلاضرد فيهء لكن يشترط قبضالعين قبل التقبيض 
له لايجوذ البيع بدون القبضء ففيالهبة أولى د هن أطلق المنع من الهبة نظراً 
إلى أن" الهبة لاتقتضي العوض وإن شرط فلا يصح” إلا ممعذده فيستازم الخطر . 


و كنذا لا محوز له العدّق مطاقاً انه عي هيحض 2( ومثله شراء ه* 


يدق 
عليه وله قبول هته مععدمالضرر بأن مكو نمكتسياً قدرمؤٌ ونته فصاعداً. وكذلك 
الاقراد مع عدم الغبطة, فلو كان في موضع بخاف فيه تلف المال فأقرضه إلى محل" 
الأمن أو خاف فساده قبل دفعه إلى المولى ,ونحو ذلك مما فيه مصلحة ظاهرة, 
فلا منع » فهو من ضردب الا كتساب. وا محقدّق دغيره من فقهائنا فيمؤ لفاتهم قد 
أطلقوا المنع من هذه الأشياء , فلابد" هن تقييدها بما ذ كر ناه » دفي معنى تصر فاته 
المنافية للا كتساب بسطه في املابس «النفقة , و لايكلف بالتقتير المغرط بل يلزم 
الوسط اللائق بحاله عادة » هذا كله إذا تجرد من إذن المولى . ومع الاذن يجوز 
هذا كله لأن" الحق' المالي لا يعدوهما . 

والذي يدل" على هذه الأحكام صحييم معادية بن وهب 7" الذيرواء المحمدون 
الثلائة عن أبي عبد الله بار «أنه قال فير جل كاتب نفسه وماله وله أمة وقد شرط 
عليه أن لامتروج فأعتق الآهة وتزدجها فلا يصلاح له أن ربسحدث فيماله إلا ال كلة 
هن الطعام و نكاحه فاسد هردةد». 

و خس أ بصير لاهن 5 عبدالله ]كار « قال : المكاتي لا يجوز له عتق 


١ءو الكافىيجعء صم8١ ح؟١ء الفقيه جح" صءعل/ا حء٠ »ء التهذيب جم ص‎ )١( 
الوسائل جء١ ص/ا١٠١ باع ح! وما فى المصادد « كاتب على نفسه  قال : لا‎ »١١ح‎ 
. » يضلح له‎ 

(؟)الكافى جءصء»م١‏ ح؟ فيه «عجز عن نجم من نجومه»» الوسائل ج١1‏ ص/ا١٠١‏ 
باح . 


ج١1‏ كأما يشترطالمولى على المكاتب يكو نلازمامالم يكن مخالفا للشربعة م.م 
ولاهبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج" حتى يؤدي بيع ما عليه إذا كان مولاه قد 
شرط عليه إن هو عجز فهو رد في الرق>. 

و صحيح أبي بصير ليث المرادي !'! عن أبي عبدالله لاقلا مثله وئرك « النكاح 
والشهادة والح" » وزاد« ولكن تيع و.شترىي و دإن دقع عليه دين في تجارته 
كان على هولاه أن .قضي عنه لأدّه عبده » . 

وموثتقة أب يصير (') «قال: سألت أباجعفر باتلا عن رجل أعتق نصف جادية 
ثم" إنّه كاتبها على النصف الآخر ‏ إلى أن قال: ‏ فلها أن تتزدج فيتلك الحال؟ 
قال : لا 5 د نصف ها عليها في نصف رقبتها » . 

و صحييح الحلمي يا عن : ى عبد الله ]ليا دفي حد دك أنه قال اللكاتب 
يشترط عليه «واليه أن لابتزوج بإذن منه حتسى يؤدي مكاتبته قال : ينغي له أن 
لاءتزوج إلا بإذث منه أن" لدشرطه» . 

وصحيح أبي بصير © «قال : سألت أبا عبدالل بلقلا : الرجل المسلم له أن 
يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبها ؟ قال: فقال : إن كان 6 حين 
كاتبها شرط عليها إن هي عجزت فه-ي في الرق” فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي 
ماعليها» . 

الا كأما قوط امول :على لكات فى المكاسن مما ,مكون 


)١(‏ التهذيب جم صهلام حع" »ء الوسائل جغ١‏ ص7٠١٠‏ بم ح"” وفيهما « أن 
دينة) . 


(؟)ااكافى جع صم ١‏ ح+١ء‏ الوسائل جغ١‏ صم١٠١‏ بع ح وفيهما «تؤدى 


يقصىن, 


جميع ما عليها فى » . 

(») الكافى جع ص /الم١‏ حو » الوسائل ج١١‏ صم١٠١‏ بع حن وفيهما «مولاه 
أن لايتزوج الاباذن منه» . 

(©) التهذيب جم ص8١‏ ؟ حلاء | لوسائل ج2١‏ ص8 ٠١‏ بع حع و فيهما 
«مكاتبتها ‏ رد في الرق جميع ما عليها» مع اختلاف يسير. 


عع كتاب العتق ١‏ 
لأذما مالم كن مغالناً للكتاب والنتكة أن" عقف الكتاءة قامل: للدراوط النتائعة 
كنظائره من عقود العافغضات, فيشمله تموم المحاح الما وااطهتيرة من النيو 3 
وغيرها في قولهم «الؤمئون عند شر و طهم» فازم الوفاء بما مشتر طانه مالم يكن 
مخالفاً للمشروع ؛ دقد تقدم عن قريب أن" له شرطه ؛ و كذلك قد تقدم في خبر 
إسعداق سْ 0 عن جد عن وده عَم حسث قالفي آخره «آنت أحق بشر طك». 
وما عدم لزومه إذا خالفالكتاب أو السنّةفللخبار الدالة على جهةالعموم 
دوهي كثيرة: وقل تقىم متهاهلة ف السبوع والنكاح 0 
ويل علنةي اللكاقة ولعيو ص مين عر و١1‏ مناحب الكراميس عن أي 
عبداري إلا كما في الكافي والتهذيب والفقيه «في رجل كاتب هملو كه واشترط 
عليه أن" ميراثه له ء فرفع ذلك إلى على إلا فأبطل شرطه وقال : شرط الله قبل 
شرطك)» . 
فلو شرط عليه عملاً مخصوصاً زمن الكتابة أو بعد العّق بالأداء والا كتساب 
على وجه معين أو في مكان معيّن ونحو ذلك صم" » دلو شرط عليهالوطء وعدم 
التكسّب أه كان الوك المتجدد رقنا ونحوذلك بطل الشرط . د هل بطل العقفد 
نطلا نه؟ فبه خلاف 3 والأقوى عدم | لبطالاثط سمعت من الا خمار قيما سبق.ى أسدّو جه 


الشهيدان وجماعة من متاخري المتأخر بن تبعيّة العقد له في الفساد كنظائرهمن 


الشروط الفاسدة 2 العقد الصحيح » لولاها والأخبار الواردة بأد يالا تساعدهم : 
الرابعةعشرة: لابدخل الحمل في كتابة أمة » لكن لو مات بمملوك بعد 
الكتابة كان أولادها كحكمها فيئعتق منهم بحسابها » ولو تزدجت بحر" كان 


أولادها أحراراً « ولو جلت هن مولاها لم تنطل الكتاية « فإن مات وعليها شي ء 
)١(‏ التهذيب جم ص"«/ا؟ ح1"» الوسائل جع١‏ ص١١‏ بلااح؟ . 


6 الكافى جلا ص ١ه١‏ ح"؟ وفيه «عن ابن أبى عمير عن بعض أصحا به» »| لفقيه ج ٠"‏ 
صملا ح؟؟ ؛ التهذيب جم ص./ا؟ حءم1 » الوسائل ج١‏ صه١١‏ ب6١‏ ح١ا.‏ 


3 حكم الحمل في كتابة أمة 5 
من الكتابة تحررت من نصيب وادها , وإن لم يكن لها ولد سعت في مالالكتاية 
للوارث . 

وَإِنّما لم يكن الولد مكاتباً إذا كانت حاملة به حال الكتابة لأثّهكالو لد 
المنفصل وإن قصده » فإك الصغير لايكاتب بخلاف مثله في التدبير » فإث الصغين 
بقمله لأنّه عتق متبرع به مشترك فيه الصغير والكيير بخلاف العاملة . ولبسعض 
المخالفين قول بدخوله في الكتابة على وجه الاستتباع لاعلى جهة السرابة كما 
يتبع امال فيالبيع وهو ممنوع . 

ما اعدف نمه الكنابة فهو انناف ككه إماناق كوو عق ونا أشن كا 
مملوك أو من حر" أو من مولاها . فإن كان من حر" فولدها أحراراً لامدخلاهم 
في الكتابة . وإن كانوامن زنا أو من مملوك ثبت لهم حكم الكتابة بمعنى انعتاقهم 
بعّق الام" أو بالأداء لمال الكتابة أده بالابراء » وهذا هو المراد بكوتهم يحكمها , 
لاأنتهم يصيرون مكاتبين لأفّهم لمسجر معهم عقد , وإنما المراد انعتاقهم بعتقهامن 
جهة الكتابة حتنى لوفسخت الكتابة ثم عتقت الام لمينعتق الولد . 

وهل يثبت حق” ملكهم قبل الانعتاقللام أم للمولى؟ قولان : من تدتابع 
للام“ وحقئها له , ومن أنّه من جهلة كسيهافيكون لها »تظهر الفائدة فيما لوقتله 
قاتل» فعلى القول الأول فقيمته للمولى كما لو قتلت الام, وعلى الثاني فه و 
للمكاتبة تستعين به في أداء النجوم . أمَا كسب الو لد وأرش الخيانة عليه فيماددن 
النفس وأرش الوطء بالشيهة لوكانت جارية فموقوف على عتقها فيكون لها ,إلا 
فللمولى كسب الام . 

ولو عجزت الام" وأرادت الاستعانة بكسي ولدها الموقوف ففي إجابتها 
وجهان مرئّان على أن" الحق" هل هو للمولى أو لها؟ فعلبى الثاني لا إشكال في جواز 
أستعانتها به وما على الأول فحتيلا بض كذلك لنها إذا رقت رق الو لد فيأخن 


اذو إنى كنة ( وإذا عنقت عثق» وكد مفضل شيع من الكمت قفي إحا متها اعدط 


الولد وعدمه لأنه لا 0 لها في كسبه لون الكلام على تقدبره » وتظهر الفائدة 
أيضاً في نفقة الولد , والوجه أنّها في كسبه وما فصل فهو اللوقوف . 

فإن لم مكن له كس بأو لميف باانفقةففيه قولان: أظهرهما أنها على المولى 
بناء" على أن" حق" الك له وإن كان مراعياً . دالثاني أنّه من بيت المال , لآن" 
تكليفه النفقة من غير أن 50 إليه الكسب 2 الحال إجحاف به. دوفيه وجه 
ثالث احتمله البعض أنه على الام , لأن كسبه قد تنتفع به فتكون نفقته عليها 
لقدية ااتففة للكس:. 

وإن كان الولد من مولاها دكان مولاها حراً فالولد حر" لأنها علقت به 
2 ملكه فتصير 5 ولد له. دذهل عليه قسمة الو لدى؟ بدمى على ما تعدم من الو جهين 
السابقين . فإن قلنا : حق" الملك للسيد فلا شيء عليه كما لو قتل ولد المكاتية , 
وإن قلنا: الحق” لها فعليه القيمة و تسدعين الك تب بهاء فإ عحزت قيل ا لها 
سقطت لعودها للمالك , وإن عتقت أخذتها , وإن ولدت بعد ها عدزت وصارت 
رقناً فلا شيء لها. و كذا لو ولدت بعد ماعتقت له حينتعذر تقويمه ليس بكسب 
مكاتبته ثم" لاترتفع الكتابة باستيلادها بل هي ام" ولد, ومكاتيته كما تقدم دليله, 
فإ عدزرات 0 مات السيحة عددقت عن الاستيلاد, والأولاد الحادثون بعد الاستيلاد 
من النكاح أو السفاح يتبعونها في الحر نّة والحادئون قب لالاستيلاد أرقاء للسيد 
وتعدق من صب ولدهاء فإ نعجز الخصيب بقي الباقي مكاتياً وسعتك 3 عو ضهللوارث. 

وقد تقدم 2 دححة علي بن 0 و روايشه قر لكوي" هاور شد 
إلى ذلك حيث قال في تلكالصحيحة «دإن" رسو لاله يله قال في رجل دقع على 
مكائمته فوطاها: أن عليه مهر مثلها فإن ولدت منه فهي علىمكاتبتها وإن عدزاث 


فردت في الرق” فهي من امهات الأدلاد » . 


. ع٠ التهذيب جم صل/الا؟ ح‎ )١( 
. ١؟ح (؟) التهذيب جم صوءم‎ 


189 حكم فطرة اللكاتب و كفارته لامع 


الخامسة عشرة : اللكاتبا لمشردوط باق على دقاياتهلمولاه حتدى بو ديبجميع 
ها عليه ففطرته على ولا كعا تقدم في الز كاة » ولو كان طلقا لم تكن عليه 
فطر ته فيالمشهور اخر وجه عن محضالر قيّة ولميصر إاى حالةاار قييّة وهيهر تبة 
بيئهما كما علمهر ادأء ومن هنا تسقط نفقئه عن هولاه وتتعأق بكسبه؛ دكاناللازم 
من ذلك ثروت فطرته على نفسه وإن كانت مشروطة لأنها تابعة للنفقة . 

لكن قدأطاق جماعة من الأصحاب وجوب فطرة مشروطة على مولاه والحكم 
عليه بإطلاقالر قدْينّة مع أن" صحيحة علي بن جعفر' عنأخيه موسى لاقلا «قال: 
سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان أو على من كاتبه؟ أو تحوز شهادته؟ ؤقال: 
الفطرة عليه ولا تجوز شهادته» . ولم يفرق فيها بين القسمين . 

وأو لالشهيدين فيالدروس اختصص على نقل وجوب فطرةا لشرفط علىهولاه 
وعن بعض الأصحاب ثم" احتمل عدمه محتجتا بأنّها تابعة للنفقة . 

فارع الوا مرخ بعد اموز هات فلن اللولن ا يعاولا اسريود ا القول لت 
الشهرة فير كافية في الاستدلال . 

وأمًا الملطلق فلا تجب فطرته على مولاه قولا واحداً ولا على نفسه إلا أن 
تحر ر هله شي ءانه مملوك لا يقدر على شيء 5 صحيح علي من جعضر شامل 
للمشروطة والمطلقة؛ فنفيها عنه بهذا التعليل قو لعليل, وإنكان ظاهر هم الاتتفاق 
عليه عملاً لتلكالصحيحة دلو دقعت عليه كفتارة متعلقها العتق والاطعام؛ ولم جز 
له أن «ؤدي شيئاً من هذين الخصلتين إلا إذا أذن له المولى » لأث" شرط التكفير 
بهما الملكوالسار وهو ملتفت عنه . أَمًا الثاني فظاهر , وأمًا الأدل فلن" ملكه 
غير تام" والتكفير بالاطعام مشر فط بالأهر الثاني . 

وعلى تقدير إذن المولى في ذلك ففي الاجزاء وجهان : من أن" المنع كون 
الحق” للمولى دقد زال بإذنه ‏ ومن أن" التكفين عليه بالأمرين غير داجب على 


(١)التهذيب‏ جم صئ/الا؟ ح.ع ؛ الوسائل حع: ص؟؟١‏ ب١؟ ٠.7506‏ 


2-7 كناب العقق 6 
الملوك فلا يجزي عن الواجب ,» وإذن اللمولى لابقتضْي الوجوب بل غايته الجواز. 
ويمكن نادم هل أن" القبرع على اللقررة بالكتقار ال لست فوصه عل ري 
عنه أم لا فإتقلنا بإجزائها أجزأت هنا بطر بقأولى وإلآ فلا. والعلامة فيالمختلف 
قد ادعى الاجماع على أن" التبرع عن ا لتبرع بإذنه مجز فيجزي هنا دهوالوجه. 
والشيخ في اطسوط معا كس لا في المختلف حيث ادعى الاجماع على عدم الاجزاء 
بع أنه قْ باب الكفثارة من ذلك الكتاب اختار الاجزاء و+ءلهالأظهرفيددايات 
أصحابئا . ودافقه ابن إددرس في السرائر علمى عدم الاجزاء , والأقوى مااستظهره 
في الروايات ؛ وهذه الاعتبارات لاتعادضها ‏ فإن الأخبار تنادي بإن التبرع في 
الفرائض مجز كالزكاة والفطرة ونحوها . 

السادسة عشرة : إذا ملكا لمملوك نصف نفسه كان كسبه مشئّرك بينه وبين 
مولاه ولوطلب أحدهما اطهاياة من الآخر دفداختلف الأصحاب فيو جو بالاجبار 
عليها وعدمه إلى قولن » والأقوى عدم الو جوب. ووجه القول بالاجباد أن” لكل" 
منهما الانتفاع بنصييه ولايمكنالجمع بينالحقنين في وقت واحد, دكانت المهاياة 
طردق الجمع بين الحقئين ووسيلة إلى قطع التنازع دلاضرر فيها . 
وتدل" عليه موثقة تماد بن موسى الساباطي (') عن أبي عبدالل للا دفي 
مكاتب بين شر سكين فيعتق أحدهما نصيبه » كيف تصنع الخادمة ؟ قال: تخدم الباقي 
دو 1 وتخدم نفسها بو مأ . 
وفي رداية مالك بن عطيّة الصحيحة عن أبي بصير (') ذلك أيضاً «حيث قال: 
سألت أنا جعفر تق عن رج لأعدق نصف حار بتّه 5 إِنّه كاتيها عل ىالنصف الآخر 
بعد ذلك ء قال : فقال : فيشترط عليها إن عجزت عن نجومها فإنّها رد في الرق" 
في نصفر قبتهاء فإن شاء كان له .يومف الخدمة ولها بوهاً وإن لميكاتبهاء قلت : فلها 


)١(‏ التهذيب جم صهلا؟ حع" .ء الوسائل ج١1‏ ص9١‏ ب9١‏ ح*#*. 
(؟) التهذيب جم صوء؟ حمم١‏ * الوسائل جع١‏ صم١ ١‏ ب؟١١‏ ح1. 


١‏ في ها لوكاتب عبداً شخص ثم مات به . ثم 

أن تتزدج في تلك الحال ؟ قال : لاء حتنى تؤدي جميع ما عليها في نصف دقبتها». 

دفي صحيح عمدالل سن سئات 7 «أنه سأل أنا عمد الله لكل عن أهر أ خم 
ثلث خادمها عند موتها ,2 أعلى أهلها أن كاتيوها إن شاءوا وإن أبوا ؟ قال : لا 
ولكن لهاهن نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها : ستخدمها بحساب ما لم يعتق منها 
ومكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها» . 

فهذهالأأخباد تشهد بالطهاءاة لكن لاتستازم تحتتّمهاو الاجبار عايهاء وهنهنا 
ذاان: أ لتر المت خ نين إلى عي نتروا ولك ا ذها قبية لقي مدلوة القياوي 
فتتوقّف على التراضي ٠‏ بل لا بظهر كونها قسمة . و على تقدس القول بوجوب 
الاجابة إليها فيكتفي اطهاياة اليومية و لابجب الأزيد. 

السابعة عشرة : إذا كاتب عبداً شخص ثم' مات وخلف ورثة قاموا مقاهه 
في أنْهم إذا أعتقوه أد أبر "ده من نجوم عتق » د كذا لو استوفوا المال ولو أبرأء 
البعض دو البعض أد أعتقه عتق نصممه بالابجاع هرا خلافا لبعض العامة حيث قال: 
إكهلا بكو الاب اشع بر اء الانون . ولاتقم هناسرابة بحيث يضمن الشر يك حصته 
الآخرء واحتمل بعض أصحابئا السرابة لوجود سبب العتق باختياده وكونالمكاتب 
في حكم الرق" بالنسبة إلى قبول العتقء و قد تقدم في موثقة مار وصحيحة أبي 
يصير ها يدل على عدم السراية . 

ويمكن بناء الحكم هنا في السراية وعدمها على أن" الكتابة هل هي عتق 
بعوض أد بيم ؟ على الثاني لاإسري لأن المولى لابعتق دتما ملك العبد نفسه 
بالشراء وأداء العوض فعتّق. وعلى الأول فتحتمل السرابة وعدمها وإنكان الأقوى 
عدم السراية . ظ 


٠ 8‏ يا 9 ِ 
التامدة عشرة : هن كاتب عنده ثر جح له ان تعلمه من زكاته إن 2 حت 


(١)الفقيه‏ جم ص ؟ل/ حو » الوسائل جع١‏ ص١٠١‏ ب١؟‏ ج١ا.‏ 


ع كتاب العئق 6 


عليه ولا 0 له قَلَْة ول حرق فإن لم مكن له زكاة ادتكين: له التمر ع 8 لعطسة. 
والأصل 2 عو الاسالة الكتاب زهو قوله 5 لَىئّ دوا توهم من مال ال الذي 
اكع" وقد فسر الارتاء هنا ين هق و إما أن 00 عدهة شيئاً من النجوم 
أويبدل له شيئًاً فيأخذه في النجوم. أماالثاني فظاهرلأن البدلإبتاء وهو ا مأمور 
به في ظاهى الآية » وَأمًا الأول فقد روي في السلف قولاً وفعلا . 
دفي رواية العللاء دن ا ) عن اف عندان ' تار فيل دفي قوله تعالى «د أ نوهم 
ن هال 2 الذي تا كم 0 قال: روصع عنة م ن تحومه التي لم مكن .رابك أن شقصه 
ملها 3 فقاأت 0 0 قال : وضع 7 ا عن مملوك له ألفاً 00 نْ سبعة آلاف». 
فق صعحصيحة شل دن ا 77 ع انا لام «قال : سأائته عن قول ا 
ع وجل" دوا نوهم مهال اله الذي ١‏ نا كمعقال:ا لذي أضمرت أن تكاتبدعليهءلا تقول 
أكاتيه تشجلة لاف دأئر ل ألفاً ولك.. ن انظر إلى الذي أفضيت عليدفاعطة منئه» . 
دف يم القاسم دن وك ؟) عن أبي عبد ال ' بار ليلا «قال 0 : سأاته عنقول أّ 
عزاو جل" ددا توهم م نمال اثٌّ الذي أناى» قال ؛ سمعت في يقول: لاريكاتبهةعلى 
الذي أراد أن كاتنه 5 دز مد عليه ثم وضع عنه ولكن مضع عنه مأ ذزوى أن كاتنه 
عليه» . 
وإثما فسرت الآية بذلك وإن كان خلاف ظاهرها لأن" المقصود منها 
إعانته ليعتق والاعانة في الحط' محققة دفي البذل موهومة فإنه قد ينعتق اطال 
في <ع4 اخرى» وبهذا دظهر لك أن" الحط” أولى من الأعطاء 2 
رزبعد الاشفاق على رححانه أظاهر الأفة اختلف في أنه عمل على <هة 


)١(‏ سودةالنور_ آية #م. 

(؟) التهذيب جمص. لاا حه١ء‏ الوسائل جم ١ ١١ص ١‏ بو ح١اوفيهما‏ اختلاف يسير. 
(©) اكافى جء صءعم١‏ ح“2 الوسائل جم١‏ ص ١١١ب‏ و ح ١‏ وفيهما اختلافيسير. 
() الفقيه جا ص7 حه؟؛ الوسائلجء١‏ ص ١١١ب‏ وح" وفيهما اء+تلاف يسير ٠‏ 


ج١١‏ غل دكين إعانة المكاتب عبدهالكاتب واجية أو مندث به 9 أيع 


الوجوب أو الندب ؟ وفي أن" المراديمال الهو الزكاة الواجبة على المولى أممطلق 
امال الذي بيده فإِمّه من عندالله ؟ وفي أن" الضمير المأمور هل هوعائد على قوله 
«و كاتيو هم إن علمتم فيهم خيراً» أوعلى المكلفين مطلقاً ؟ 

فالشيخ في ال مسوط وبجماعةأوجبوا على المولىإعانة المكاتب بالحط" والايتاء 
دإن لم عدم عليهم الزكاة دلم يجب على غيره؛ وهو هبني" على أن" الأمر للوجوب 
وأن" المال أعم” من الز كاة وأن" الخطاب متعلق بالموالي 

دفي المختلف ذهب العلامة إلى الاستحباب مطلقاً , وجعل مالالل أعم' فلم 
وجب عليه الاعانة من الزكاة ولامن غيرها . 

و الماحقق اختار وجوب الاعانة على الطمولى إن وجيت عليه الز كاة فيها 
والاستحباب إن١‏ م تجب ( أَما الأول) فلآن أداء الزكاة واجبولاشيء من إعانة المديون 
في دفاء دينه بواجب للأصل ؛ فيختص هذا الأمر بما لو وجبت الز كاة و لأن" 
المكاتب هن أصناف المستحقئّين » فيكون الدفع إليه واجباً عليه في الجملة. (دَأمَا 
الثاني) فلأصالة عدم الو جوب مع ما فيه من التعادن على البن” وإعانة ا ملحتاجين 
وتخليص النفس هن ذي الرقديّة وحقوقها . 

والدق” والأقوع :دعوت الأقاء موااز كاه إن وحية :حوبا كيين نا ينها 
وبين الحق" عنه من هال الكتاية بمماً بين الأدلّة واختصاص الخطاببالمو لىجملاً 
بفلاسي' الاهر الطلف املق تالا مويق بالكتابة:: 

وريما قيل بوجوب الدفع م ن هال الز كاة عيئاً إنوجبت الز كاة: فإن لم 
مكن زكاة وجب أن مدفع إليه هن ماله أو ا عنه هن هال الكتابة . 

ويجب على المكاتب القبول إن أعطاه من جنس مال الكتابة لامن غيره عملاً 
بظاهر الأية » فقد قبل : إن الراد به مال الكتابة ولوحط عنه كان إبراء فلا 
بعتن فيه القبول على الأقوى » دلو اعثبر ناه وجب كدفع الجنس 


ولو أعدق قمل الأيتاء ففي سقوط الوجوب قولان : هن فوات 1 وتعأق 


اع كتاب العدق ١‏ 
الخطاب بالكاتبين وقدزال ذل كالوصف ؛ ومن كو نهكالدين قيجب مطلقاًءواختاره 

في الدروس . 

ولودفع إليه من الزكاة وكان مشرقطاً بعجزه ففي وجوب إخراج الزكاة 
لغيره أوردها إلى دافعها وجهان : من ظهود عدم الاستحقاق و كونه طارئاً على 
الدفع ال موجب للملك حال كونه قابلاً له » وبراءة ذمة الدافع حينئن دعودهإلى 
المولى إحداث ملك لاإبطال لا سلف, ومن ثم بقيت المعاملة السابقة بحالهادإن 
لم ير بها اطلولى و يتضعكتف وبمئع كونه إحداثاً بل إعادة فيالرف » فيقتضي نقض 
جميع ما سبق » دهن م أعاد كسة وأولاده ملكا له ويقاء المعاملة سبب الازن 
الضمني في عقد اللكاتبة فإنهاتسةازم الاذن في التصرف بالمعاملة وندوها .والأقوى 
وجوب صرفه على المستحقئين إنكانت منه وإلا أعادها على دافعها ليصرفها بنفسه 
نعم لو كانت هن المندوية لم تجب الاعادة . 

والأخبار الدالة علىإعطاء المكاتب هن مال الزكاة مرسلة إيراهيم بنهاش7") 
كما في التهذيب عن الصادق لز «قال : سألته عن مكاتب عجز عن مكاتبته د قد 
أدى بعضها , قال : يؤدى عنه هن مال الصدقة , إن" الله تعالى يقول في كتابهدوني 
الرقانيي؟" ومرسل النقية حو 

وك [له كين اتقمون العينافي ” اف لي يه 

التاسعةعشرة : إذا كانا اثنين في صفققة أو صفقتين ثم ١‏ ى باسشيفاء نجوم 
أحدهما أذ براءته حمنًا عليه أمى بالبيان والكشفعن ذلك؛ فإن ادعى النسياناسر 
بالتذكّر مادام حيئًاً . دقيل بالقرعة معاليأس من التذكرلاًتها لكل" أمرمشكل, 


١١١ الفقيوح" ص7 ح”» التهذيب جم ص7١ حدم ؛ الوسائل جاص‎ )١( 
.ا١حج ب اا‎ 

(؟) سودة التوبة # آية ١ع‏ . 

()تفسير العياشى ج١٠‏ صو حءع/ا . 


ج1١‏ فيما لوكانا اثنين فيصفقة أوصفقتينم أقى" باستيفاء نجومأ حدهما... اع 
ولو ادعيا على المولى العلم فالقول قوله في نفيه لأث ذلك لايعلم إلا من قبلهدإن 
بين أحدهما وادعى التذكر قبل قوله يقير يمين إن صدقه الآخر أوسكت , وإن 
كذيه وقال : استوفيت مني وأبرأتني قله يطليقة انما » و بحلف هنا علىالبت” 
لدعوى التذ فر . 

ولوتكل على اليمين التو جنهة إليه قبل التذكر على نفي العلم حلفمدعى 
الدفع وعتق » فإن ادعى كل" منهما ذلك ففي تحليفهما معاً وعتقهما دوجهان بل 
قولان : من أن" ذلك هو هقتضى الدعوى أو قاعدة اصول الحكومة والقضاء “ومن 
المعتّق أحدهما خاصّة , فأحدهما كاذب في «مينهلكن غير مضر" لكونه حكمعلى 
ها في نفس الأهس وهو لابقدح فيما يثبت بظاهر الحكم , وإن حلف بقيت كتابته 
إإى .أت نؤدق» :وهات امول قال التن كن قلين سوق الفرعة: 

ولو ادعى أحدهما أو هما معاً على الوادث'العلم حلف على نفيه كاللورث 
وليس له أن ستوفي منهما ولامن أحدهماقبلالقرعة وإن بذل الماللن أحدهما 
قد درىء 20007 اطالين 0 ظلم . 

و كذا القول فى المورث » ولو بذلا مالا آخن بقدر التخلف أو الأ كثر على 
تقدير الاختلاف ففي حصو ل الانعتاق بذ لكو جهان ناشئانمن وصول مالالكتابة إليه 
بأجمعهء دمن أن" شرطه أداء الاكاتب , وجاذ في كل" هنهما أن يكون ماأدىمال 
الكتابة وومكن أن يجعل بذلهما له 

واعلم أنّه قدظهر هن قول محقتق الشرايع «ثم' يقرع بينهما» بعد وله 
«و لوادعيا على المولى العلم كانالقول قوله» أنه .قرع بينهما في حياة اللو لىدهو 
مخالف لقوله سابقاً «صبر عليه رجاء للتذكّر» إلا أن حمل على تصر بحه بانتفاء 
الرجاء وهو بعيد لا إشعار اللفظ به. 

وقد صرح الشيخ في المسوط وجماعة ممدن تأخر عنه بعدم القرعة ما دام 


م ون" التذ دن هده هر جوع 3 تسكن أن حمل قوله دولو أدعيا ايخ الطولى 


عباع كتاب العتق ج١١‏ 
العلم كن القول قوله» ما شمل للوادث » ر ال فيحمل قوله 5 قرع علىما 
دعدالوت» مو قدا لقوله «استخرج بالقرعة»و على كل قدو فالعبارةلست احيذة 
العشرون : المشهود بين أصحابنا جواذ بيع مال الكتابة ونقله عنالبيع من 
سائر وجوه النقل لاطلاق آية « وأحل" الله البيع » 7 خلافاً للشيخ في المبسوط 
حرث ممع منه للنهي عن بيعمهأ لم ,قيض ؛ و لذن" النجوم لم تستقر” لجواز تععدين 
نفسه إِما مطلقاً أو في المشروط . 

و 52 أن النهي تعلق دمأ انتقل 5 لمدمع كما 0 2 كتّاب الببوع لا 
بمطلق ما لم مقيض» اي أن" القاعة وووا ذلك عنالنبي 0 وآن” ماعده جاعة 
من العامة من البيع من باب اأقياسء ه القيا سفيهذهبنا ممعم « فمختدر النهي دمورده. 

و تمشع دواد تععحصزه نفشسه مطلقاً ا تقدم من اخشمار أزوهمها و إذا صح” 
البيع لزم المكاتب دفع ذلك المال إلى المشتري فإن أد"اه إليه عتّق بأدائه كما لو 
أ ل ا مولى ٠“:‏ و لو لم يدفعه أجمع أو كان هشر وطاً فعوز وذسخ ا مولى رجع 
رقا طولاه . 

ذهل يبطل البيع ؟ يحتمله لأن الفسخ ستلزم رفع اث الكتابة » ومن ثم" 
بن جم ولده ا 2 سشعة نه 1 

و تحثمل العدم أصادفته للك حال البيع قلا مضره الفسخ الطاريء علىالقول 
وعدم العغومة ولا تدوز للمكائب أن سام النجوم ل المشتريئ: ولا للمشتري مما لمته 
بهاء ولابحصل العتّق إِلا بدفعها إلى السيند البائع, ولا يحصل تسليمها إلى الاشتري 
لفساد البيع . ه ريما قيل : بحصل به لأن" السيد قد سلّطه على القبض فهو كما 
لو وكله عله 8 

والأصح ها ذهب إلنه الشيخ في اللبسوط وال كش ا مع دده قيض لنفسه 


. ١الى سودة البقرة  آية‎ )١( 


8 في ها زواج ال مولى بنته هن هكاتيه 6 مات اطولى 1 ماء 
حتدى لوتلف بده صمن بخلاف الو كيل ف نه قيض للمو ذل ولا نضمن إلا بالتفر بط. 

وفصّل ثالث فقال: إن قال بعد البيع خذها منه أ قال للمكاتب ادفعها إليه 
ضاان يذلك و كبلاً ود<صل العتّق بدفعها إلله وإن أقتص على البيع قلا اده بسع 
قاسث ولا عدرة دمأ 1 5 

ورد" بأنّه د إن كان قد صرح بالاذن إلا أنه إِدّما أذث بحكم المعاوضة . 
والقو لانالأولان للعلامة في كتاب التحر ير في موضعين من الكتابة . 

0 إن قلنا يعدم عدقه ذا د دطا ا اللكائب فسشس مجعم مادفع إلى الشري 
فإن اه ا مشتري إلى البائع الوحجه لم - نه قيضه بغير إذت اللكاتب »2 فأشه 
ما لو اه دهن ماله غير إذنه. و حتمل الف 06 ال 0 اللكائب إناة ذال 
الكتابة بالدفع » وقد تقدم إطلاق جواز تصرف اطولى في مال الكتابة بالاستيفاء: 
فهنا أدلى ؛ لكن لكان الحق" تقييد ذلك المطلق لم يصمح" هنا وإن عيّنه المكاتبء 
لون تعميئة 5 عاى المعاوضة كتسليمه إلى المشتري» فيجوز بيعالمكاتب اللشروط 
بعك عوزه عن الفسخ» ولابجوز بيع المطلق لون" في أطشره ط بعد العجز ششاط ألو 5 
على الفسخ فكان بيعه فسخاً كما لو باع ذوالخياد أو باع المدبن أء الموصى به أد 
نحو ذلك همنًا اشتملعلى العقد الجائز. ولوقدم تقدم البيع الفسخ فالصحة أوضج. 

و أما المطلق فقد أطلق ا ملحقق وبهاعة عدم 1 دعة 5 2 مجحب تفده دمأ 
إذا لم سلغ 08 تدوز للمو لين معة فسخ كي شه 2( فلو عور عن الأداء بعك حلول 
اال دلم 5 الو قاء عنه من سرهم الى قاب حاد بعة كما مجو 5 فسخخها حيضسن . 

الحادبة و العشرون : إذا زو ج المولى بنته من مكاتيه م مات اللو لى 
وملكته البنت أد بعضه أنفسخ النكاح بيئهما منغير فرق بين المكاتب اشر فط «المطلق 
لذن" الكتابة لم تور جه عن أصل الرقية و إن أو عنها على دبعض الوجوه 


وخالف في ذلك ابن الجنيد فذهب أنه لو مات السيد واينته تحت اللكاتب 


عاع كتاب العتق ج١١‏ 
الذي قد شرط عليه الرق" عند عجزه منع هن الوطء, و إن أدى كانا على النكاح 

نه لم ترث عن رقبته ا وإن عحز بطل النكاح فإنكان ممن بنعتّق يما أدى 
بطل النكاح إذا حصل له أداء بعض الكتابة . 

وهااختر ناه هذهب الشيخ وال كثر وهو الأظهر لشوت تلك القاعدة ‏ وهو 
انفساخ النكاح بين الحرة و العيد يملكها له م هو 4ع عليه ؛ و النصو ص ده 
مستفيضة » واحترزنا بقولنا «فملكته » مما لم تكن وارئة كانت قاتلة أو كافرة فهو 
كافر » فإن” النكاح بحاله ولو كان مطلةاً وقد أدى بعض امال فالحكم بحاله لأنّه 
لا فرق في هلك الزوجة له بين كله وبعضه في كونه .وجب فست النكاح . 

الثانية والعثرون : إذا تنازع السيد والمكاتب فيقدرمال الكتابة أو في اللدة 
زيادة امال والمدة كما هي القاعدة في الدعاوى . 

دلو قال كاتبتك على ألفين فقال بل عللى ألف أو قال إلى سنة فقال المكاتب 
دل إلى سا مين ونحو ذلك الاختالاف ف قدر النجوم» والحكم في الجميع واحد وهو 
تقديم قول العيد لصا له عدم الزائد عا دعثرف ده. وأما زحه تقديم قول اللو لى 2 
قدر اطال فلآن” اللكاتب لدعي العتّق يمأ بدعيه من امال داطولى 567 و الأضل 
بقاء الرق » و بهذا بحصل الفرق بين الكتابة و البيع إذا اختلفا في مقدار الثمن أو 
المثمن 3 فإن” الكما 35 كما سومدعءعتتك لست معادضة حقيقية لنها معاملة لون مال 
الطولى بماله؛ والأصل عدم خردج ذلك عن ملك سيّده إلا رضاه لآأنه أشبه شيء 
بالتبرع لابعقود المعاوضات وإنكان القول هذا اختاره المحقق وأ كثر المتأخر ين 
من تقديم قول من يشكر الزيادة في المال والمدة التفاناً إلى الأصل الثابت بالشهرة 
والأخيار ء ولأث المولى بإقراده بأصل الكتابة واستحقاقه العتق خرج عن أصالة 
بقاء ملكه على المكاتب و على ماله, ثم هو بدعي زيادة في ذمة المكائب واطكائب 
يشكرها فيكون قوله مقدماً في ذلك . 


6 قا اوه الم وض النجوهالقروكة اهيا فيا “نام 
الثائثةوالعشر ذن: قد تقرد أن" العوض في الكتابة يكون ديئاً , وماتمة* 
الدين في ذمة الغير إذا استوفاه فلم بجده على الصفة المشروطة فله رداه» و طلب 
هال مستحقده لاير تفم العقد. ثم' إن كان المقبوض هن غير جنس حقه لم يملكه 
إلا أن بعتا به حيث بصم الاعتياض . 


وإن اطلع على عيب نظى « فا رضي به فهو بملكه 5 لرضا أو بالقيض 58 
3 
انتق لاطللك 5 ارد أو تقول إذا رو 0 أنه لم يملكه فبه قو لان: وقد من اكلام 


وإِنّما تأكّد الملك بالرضا فيه وحجهان وإن رداهء فإن قلا يملكه بالقيذ 


على هذه الاحتمالات والأقوال في باب الصرف من البيوع, دقد بني عليها مسائل 
قد سيق الكلام عليهاء منها أن" عقدالصرف إذا ورد علىهوصوف فيالذمّة وجرى 
التقايض ذتفرقا ثم" وجد أحدهما بما قيض عيباً فرده فإنقلنا: إنّه ملكه بالقبض 
صح” العقد » و إن قلنا: إنّه تبيئن أنّه لم بملكه فالعقد فاسد لأنهما تفرقا قبل 
التقا بض :. 

د إذا تقرر ذلك فالسيدإذا وجد ببءضالنجوم المقبوضة أو جمبعها عيباً فله 
الخيادين انا يوط بيد وق أن بحر د م#يظات بده ولاق رق يق :فين السير 
والفاحش , فإن رضي به كان العتّق نافذاً بلا إشكال لكون رضاه بالمعيب كالابراء 
عن بعض الحق". وهل بحصلالعتق عند الرضا أو يحصل هن وقت القبض؟ وجهان: 
أقواهمالثاني. وإنأداد الرد' والاستبدال فإنقلنا: تبيّن بالرد” أن"الملك لم يحصل 
بالقيض فالعتق غير حاصلء وإن أدى على الصفة اللمتحققة بعد ذلك حصل العتق؛ 
وإن قلنا: يحصل الملك بالمقبوض وبالقيض هبالرد يرتفع فوجهان, أحدهما أن" 
العئق كان حاصلاً إلا أنه بصفة الجواز » فإذا رد" العوض ارقد" , وأصحهما أنه 
تبيّن به أن" العتق لم بحصل لأن العتق ليس هن التصر فات التي يتطرق إليهاالنقض 
غالباً » فلو حصل لما ادتفع ‏ ولا يثبت هنا العتق بصفة اللزوم إجماعاً . 

ولو طلب الأرش معالرضا بالعيب فله ذلك» وتبين في أنه لم يقبض كمال 


اع كتاب العتق ج١١‏ 
النجوم: فإذا أداه حصل كمال العتق حينشن » وإن عوزر عنه وكانتمشر 3طة فالمسيد 
استرقاقه كما لو عجز عن بعض النجوم . دلو فر تجدد عيب في العو ص الذي 
ظهن معيياً لم يكن العيب الحادث في بد المولى مائعاً من الرد بالعيب الأول مع 
ا الحادث لاسةحقاقه الرد” بالأول فيستصحب « والعيب الحادث 0 بالأرش 
ولأنها ليست بمعاوضة حقيقية كماقرر ناه غيرهرة فليس اهاحكم ا معاد ضات اللازمة: 
ولهذا إذا مات المكاتب أو عجز كان للمالك أحد الكسب بلا عوض . 

وذهب الشيخ في المسوط إلى ممع العي بالحادثالرد لأذها معاوضة كالبيع؛ 
وهو بعيد 56 ط ن كر ناه هن خروحها عن حكم المعاوفضات اطحضة . 

الرابعة والعشرون : إذا اجتمع على المكائب دبون همع مال الكتابة فإن 
قام ها في بده في الجميع فلا بحث » دإن عجز وكان مطلقاً تخاص فيه الديانون, 
والمولى دإنكان مشردطاً وجب :قديم الدين لأن" في تقديمه حفظاً للحقئين» ولو 
مات وكانمشروطاً بطلتالكتا د ددفع هاي بده فيالديون خاصة 2 قسم ب نالديمان 
5 لحخصص» ولا دصممه ال مو لى بون" الدرين تعن يذلك امال فقط شرن على هذه 
اأشقوق أثنا عشرة صورة مضتافة الأحكام : 

فإن كان الدرين للمولى بأن كان له مع النجوم دين معاملة على المكاتب أو 
أرش جناية عليه أو على ماله فإن دفى ماني بده بها فلا بحث , وإلآ فإن تراضيا 
على تقديم الدرين الآخر وتأخير النجوم فذاك, وإن تراضيا على تقديم النجوم 
عمق 2 ولا سقط الدمن الآخر بل للسيد مطا ته ده , ولو كان م 2 ادكه وافياً 
مأ يناه 07 وللسيد همسعة هن تقديم النجوم نه لا تتجد ا للدين, وإذا 
:تقدمت النحوم عرق فيأخذ ما 2 دده عن الدرين الآخرء وهل له قعمحمزه قشل 3 
ها في بده؟ قولان : 


(أحدهما) لا لقدرته على أذاء النجوم, ذما لم تخل دده عنها لا بحصلالعجحز. 


١‏ في ها لو اجتمع على المكاتب ديون مع هال الكتاية باع 

(والآخر) نم , وهوأةجههما لأدّه متمكّن من مطالبته بالدينين معاد أخذ 
ها في بده عنهما , وحيئئّن فيعجز عن قسط من النجوم . 

دلو دفع المكاتب ماني بده ولم يعر للجهة التي دفع لها ثم' قال قصدت 
القموع تانكر السياب نلك قالفر قر ل اللعان سه وك اعرف شد ولك 
بمنز لة ما او كان عليه ديئان د على احلافنا رهن وادقه احدطنا وادعى بعد ذلك 
إدادة دين الرهن فإن” القول قوله كما تقدم , هذا الحكم مالو كانالدين للمولى. 

ولو كانت الديوث لغير اطولى أو لهما دلم يف ما في بده بها فإن لم حجر 
عليه بعد لعدم التماس الغرهاء كان له تقد.مها شاء من النجوموغيرها وكان بمئزلة 
العن" الجهر قبل الشحر عاية يقعها قاع دقان ها شاء دان كان الذدلى له أن 
بقدم دين اللمعاملة , فإن فضل شيء جعله في الأرش والجناءات , فإن فضل شيء 
جعله في النجوم » وسيظهر وجه هذا المّرتيب» وإن حجر عليه الحا كم توأ قهعة 
ها في بدهء دفي كيفية تلك القسمة وحهات : 

(أحدهما) وهو الظاه. من المحقّق في الشرايع وجماعة ممّن تأخدر عنه 
قسمته على مقدار الديون من غير أن يوئر بعضاً على بعض بالتقديم أو باطزية 
لأن" جميع الديون قد تعلقت بما في يده , ألا ترى أن" من انفرد منها ') بقسمة 
على قدر الديون . 

(وثانيهما) دهو أحووهنا 57 4 بقدم دين ٠‏ المتاملة لتعاعة دما في هده لاغيره 
فرق العا شان عر بهو االوفنة تيو كذلك هو" الوه شين لبجل 
بعود إلى الرقبة » ثم' أرش الجناية يقدم على النجوم لأن" الأرش مستقر” والنجوم 
ف معر طن السقوط إما باختيار اللكاتب أوهع عجزه :ولأن” حدق" الاجنى عليه مقدم 
على حق" المالك في القن » فكذلك المكاتب» هذا كله إذا كانت المكاتبة مطلقة. ما 

لوكانت مشروطة قدم الدين 2 ار لذن" 2 تقد دمه مم بين الحقين . 


60 51 في النسخة , 


بام كتاب العتّق ١‏ 

ولوكان للمولى دين معاملة معهمففيمساداتها لمالالكتابة أذ لدينالأجانب 
وجهان . أظطهر هما 0 لأندلايدلله كديون الغرماء بخلاف دين النجومفإنه 
سقوطه بءود للمولى إلى الرقبة, ووجه الأول أن" دين السيند ضعيف فإثّهمعر ض 
السقوط بالتعجيز ويبقى في التسوية بين الديون أو تقديم دين المعاملة ماسبق . 

ولوهات المكاتب قبل قسمة مافي بده دكانتالكتاية مشروطة انفسختّالكتابة 
وسقطت النجوم ‏ دفي سقوط دين أرش الجنابة فجهان ؛لقولان : 

(أحدهما) أنّه قول الشيخ في المبسوط وهو أنه سقط أيضاً لتعلقه بالرقبة 
وقد تلفت دتعأقها بما في بده بحكمالكتابة , فإذا بطات الكتابة بطل ذلك التعدق 
وعلى هذا بتعيين صرفجهيع ماخلفه إلى ديون المعاملات لانحصارها فيه . 

(دثانيهما) أنّه يتعأق بالمال استصحاياً لحالة الكتابة ولفوات امحل" هع 
كونه أقوى من ديوث المعاملة : فعلىهذافإن ساديئا بيئهما حالة العجز فهناأءلى 
وإن دجّحنا الترتيب المتقدم احتمل بقاه استصحاباً لماكان ثابتاً في حالة الحياة ؛ 
والأظهر التسوية لأزالدينين «علقاً بما خلفه وتأخر الأرش فيالحياة كان لتوقع 
توفيته » وقد بطل ذلك التوفّع » وعلى التقديرين لاضمان على ال ولى لما فاتهمن 
الدين لتعلقه يمال الكتابة 

واعلم أنّه على القول بالتخاص في ماله حيّاً وبقاء النجوم أو بعضها فللس يد 
تعجيزه إن كان مشروطأً أو مطلقاً مع اليأى من الوفاء كما هر" تحقيقهد إن بقي 
الأرش عند تعجيزه لتباع رقبته في دنه ولكوولا عجزه بنفسه لأنه لم عقد حدسى 
بفسخ ولكنة يرفع ذلك إلى الحا كم حتى يعجزه . 

ولوأراد المولى فداءه ويقاء الكتابة ففي وجوب القبول وجهان مبنيانعلى 
أتدرقيق ال مولى في الجملة ولدغر في إتمام انعتاقه, وفي استيفائه لنفسهأنلايتم 
فيمكن من الفداء . وعلى أن" المولى إدّما يفدي إذا تعأق الأرش برقبته وذلك 


١‏ في ما لو تعلقت الكاتية ببعض الرقية ابام 
ل و ها فيك الكتاية وتو مها حبج .ور لوطل فلبيرو الك اتسين ل 
حقه لايتعلق بالرقبة . 

الخامسةو العشرون : كما تقدم أن" المكاتبة كما تتعاّق بالرقبة أبعم كذلك 
عاق معط الرقئنة» فعتن اتعلقها باللمفن لا بعلو اها انوت باقن حدر ولا ]شكال 
في صحئة الكتابة لأفّها استغر قتالرقيق منه فأفادتهالاستقلال أو أن يكو نياقيه 
أو بعض الباقى دقيقاً ‏ وقد هر" الرقيق إِمَا أن يكون له أد لغيره . 

فإن كان له فالا كثر على الجواز للأصل وعموم قواه مَتمِوهٌ «الناس مسلأطون 
على أموالهم» ولأ ببع نصيبه وعتقهجائز ان والكناية لاتنفك"عنهما , دقالالشيخ 
في المبسوط: لاتصم”لآن” الكتابة بلزمها دفعالعجز عن المكاتب في جهاتالا كتساب 
وها يتوقف عليه كالسفر وينفرد بما يدفع إليه من سهم المكاتبين من الزكاة' وحو 
هنا غير ممكن لتوقلف سفره وا كتسابه به على إذن السيد ويشار كه فيما يدفع 
إليه من سهم المكاتبين من الزكاة لأنه كسبه . 

واجيب بأن المع هنالسفر والااكتساب يندفع بالمهاياة وير تفم كار تفاعه 
عن الشر سكين بها , د تمشع مشار كته 5 سهم المكاتبين من الز كج لإآانه دما شدفع 
لجهة المكائة بالخصوص ولأذه لايملك النصيب بل يدفعه في كتابته . 

وإن كان الباقي لغيره ؛ فإن لم بأذن الشريك يصح” لانتفاء الاستقلال ولأن" 
نصيب الشر دك بتبعسض عليه فيتضرر به د لا ضرر و لاإضراد فيالدين » د إن كان 
بإذنه فهو موضع خلاف للأصحاب إلى قواين : 

(أحدهما) وهو الذي <زم به ا محقدق وقبله الشيخ في اللبس_وط ء الصحة 
لنّه يستقل” في البعض الكاتب عليه ,وإذا جاذ إفر اد البعض للاعتاق حاز إثراده 
بالعقد المفضي إلى العتق . 


(دثاننهما) زهو مدنا رالشيخ فيالخالاف, العدم 3 تقدم من أن الشر يك الملعه 


هف كتاب العئق 6 
من التردد والسفر ولايمكن صرف سهم المكاتبين إليه , والأقوى الجواز وإن لم 

باذك قر سر هآ ساف ا 00 34 قلسن قِ المسألة مم شقوقها سوواىقى 
خبر بن : 

أحدنهنا وى أ نوين 9" راقو تقوم أن الاضات المائقة #قال : سالك 
5 حعفر تطبر عن رحل أعتدق صف حارينتّه 0 إذه كاثيها على النصف الآخر بعك 
ذلك 5 قال 0 ذال : فسشثرط عليها إن عحزت عن نحومها فإدها 0 فِ الرق” 2 
نصف رفمتها ( فإن شاء كان له دوم في الخدمة ولها دوم وإن لم يكائيها « قأت: فلها 
أن تتزدج في تلك الحال ؛ قال : لاء حتنى تؤدي بجيع ما عليها في نصف رقبتها». 
زهو نص فِ الجواز 2 اذكاتية اشر و طة اه لزمها أطهاباة وهذا 0 لا كلام 
فيه كما سيق . 

والثاني : صحيم عبدالله بن سنان 7" كما في الفقيه وقد تقدم أيضاً وفيه «أده 
سأل أباعبد ال ئلا عن امرأة أعتقت ثلث خادمها عند موتهاء أعلى أهلها أن .كاتيوها 
إن شاءدا وإن أبوا؟ قال: لا ولك. ن لها من نفسها انها وللوارث ثلثاها إسةخد مها 
بوساب م لم يعتق منها,و هك و لها دن نفسها دسا ب ما أعتق منها».و هذا ! م سكن نضا 
والجواز ولكنه نص" في نفي الو حوب 2٠هورد‏ الخبر دن على تقد بردلالتهما حو از 
المكاتية 2 البعض لا التبعيض 2 أطكاتية' لكن| طللاق الدلة 5 م 5 ل على 
الجوازء وذلك كله مبع عدمالسراية ومعها فلاو جه لاجو ازها لصيرورته حر دمص د 
عتق البفش كما هو عله الكاوة شن سا 

السادسة والعشرون : قد تقدم ما يدل" على أن" المكاتب كالحر” في معظا 


١ 
ع8‎ 
تصر فاته قيبيع دبدشتري 5 يو جر 00 وباخذ الشفعة و قل الهمة والصدقة‎ 


6 الكافى حءص88 ١‏ ح؟ ١‏ الوسائل جع ١ ح١ ١ب١ ١ص ١‏ وفيهما اءتلاف يسير. 
0( الفقيه جح“ ص١لا‏ حو » الوسائل جء١‏ ص. ١١‏ ب١7‏ ح١‏ وفيهما «بحساب 
الذى له منها» . 


ج١١‏ في أثّه سكون المكاتب كااحر" في ععظم تصرفاته باع 

ويصطاد ويحتطي ويؤدب عبيده ! مالاحا لليال كنا بفصدهم و يحقنهم » ولا تصح 
منه التصرفات التي فيها تبرع وخطر لأن المقصد :حصيل العئق فيحتاط له كمال 
الاحتياطء ولأث" <ق'السيّد غير منقطع تممًا في بده فإنّه قديعود إإىالرق" بعجزه, 
هذا هو القول الاجمالي , دفي تفصيله صور قد قدمنا الكلام على بعضها دهو حكم 
عه وعتقه وإقراضه وهبته وقررنا ديا كمال الققر بر » ولا فرق في البيسع 
والشراء بين وقوعهما مع دده وأجنبي لاشترا كهما في اطقتضي ول كا نالو اجب 
عليه أن يتحر ىمافيدالغبطة وهظئّة الا كتسابفياز ٠+أنسيم‏ بالحال لابالاؤ جل 
لأن إخراح المال عن اليد بلا عو ص في الحال تبرع مع اشتماله على الخطر سواء 
ناع بالاقل" أو بال كثو أو بالطتلقسواء: اتقواثق رسن والكفيل آم لا للدواز 
تقصير الكفيل وتلف الرهن . 

نعم يجوز أن يسيع ها يادي مائة نقداً وبمائة نسية , ويجوذ أن يشتدري 
نسية بثمن النقد ولابر هن به فإنه قد يتالف وإن اشتراه بثمن النسية ففي جوازه 
وحهان بل قولان مأخوذان من اشتماله على التبرع ومن عدم التيقن . 

وفرقوا هنا بينالمكاتب: المو لىحيث يبيع ما لالطفل نسية وير تهن المحاجة أد 
الاصحلة الظاهرة إن" المراعى هنا كمصاحة الطفل و اطولى منصوب لينظر له 
اللصالح بخلافه هاهنا لأن" المطلوب العتّق و المراعى مصلحة السيدد والمكاتب غير 
منصوب لينظر له » ودبماقيل بمساواته للولي فيمراعانه المصلحة خصوصاً مم إعادة 
الضْرئدة إلى البيع والرهن كما في وقت اأنهب لا فيه من حفظ الال » ومتى باح 
أد اشترى فليس له قبض ها في بده حتلى يتلم العو ض لأن رفع يده عن المال 
بلاعوض لاربخلو عن غرر » ولذلك لابجوزله السلم لأنه يازهه مقتضاه وهو تسليم 
رأس المال في المجاس ٠‏ انتظار المسلم فيه سيكّماإدا كان الثمن مو جل ومثلهدفع 
اال مضارية » نعم له أن اه نه نوع تكدكت : 


السابعة والعشرون :قد ثت أن المولى في معاملة المكاتب له كالأجنبيمع 


عباع كتاب العدّق ١‏ 
الأجنبي في الأحكام , فإذا صح" للمكاتبدين على هولاه عن معاملة و كان للمولى 

عليه النجوم أو دين معاملةففىالتقاص" تفصيل واختلاف لابختص” بالمو لىه الكاتب. 

وععلة القوك افيه أ5ة إف نامهد الحتن «الضفة فالقامة سواء كان دين 
أو عرضين مثلين » وإن اختاف الجنس أوالوصف ولو بالحاول والتأجيل أواختلاف 
الأجل أو كانا قيمتين لم يكن قهر ينا و اعتبر التراضي دلايفتقرمعه إلى قبضهما 
ولا قنش أحدهما :وهثلمالو كان أحدهماتقد! والآخن عضا دالو لبالتفضيق 
الذي أشار إليه المحقّق فيالشرامع لشيخ المبسوط . وبالجملة: أن" الدينين إذاكانا 
نقدين قبض أحدهما دفعة عن الآخر , وإن كانا عرضين فلايد” من قيضهما معاً, 
وإن كان أحدهما نقدأفقبض العرض ثم" دفعه عن النقد جاز ده نالعكسو كأته 
قدس سره ‏ قد جعل القاصّة بيعاً » فتلحقها أحكامه من بيع الدين بالدين 9 بيع 
العرض قبل القبض وغيرهما . 

الثامنة والعشرون : اذا اشترى أباه فلايخلو إِمَا أن بقع بإذن الو لىأه بغير 
إذنه . فإ كان بغير إذنه لم يصح” لأن” تصرف لكاتب مشر وط بالغبطة و ما فيه 
الا كتساب ء وربما قيل بالجواز لأأثّهاشترى هملو كا لاضرد على المولى ف شرائه 
ولهذا كان كسبه . وإذا عاد المكاتب في الرق' عاد المملوك المشتري كالأجنبي 
دهو ضعيف لأن" صرف الال في ثمنه مع عدم جواز بيعه والتكسب به غير سائغ 
له وإن لم يعتق في الحال . 

دإن كان بإذئه صم" ,و كذا لو أوصىله به أو وهب منهء فإن كا ثلايقدر 
على الدكيت اسمن د زمانة د عجز و كان يلزه نفقته لم بجز له قبوله لأن”" 
نفقته تلزم المكاتيت حيث إنه مملو كه و إن لم تجب عليه نفقة القرهب و إن 
كان كسوبا بقوم بكفاية نفسه جاز قبوله » بل ربها مستحي” لاشرر عليه في 
القبول ‏ ثم لابعتق عليه في الحال لأن" ملكه ذعيف , وَإنما بعتق بعتقه ديرق" 


يرقه . دليس له بيعه: ويكون له نفقته في كدبه » فإن فضل من كسيدفضل كان 


ج١١‏ في ها لو جنى المكاتب على هواليه جمد بع 

ذلك اللسكائب يستعين به في أداء النجوم لأنه بمئز لة العبد المملوك , ولومرطف أو 
عجز أنفق عليه المكاتي لأنّه من صلاح ملكهء وليس هذا كالانفاق علىأقاريه 
الأحراد ' حيث يمنع منه لأن" ذلك هبني علىالمواساة . 

والمحقدق ‏ قدس سره ‏ في الشرابع قد تردد في استرقاق القريب ,وو جه 
التردد ها ذ كن سابقاً وهن تشبّثه بالحريّة , وهذان الوجهان «جريان فى ملك 
ولده ؛ و هذا وجه ضعيف لم يذكره غيره في المسألة احتمالا » فضلاً عن القطع به 
والوجه القطع بتبعيته له في الاسترقاق والانعتاق . 

التاسعةوالعشرون : إذا جنى المكاتىب على هواليه عمداً . فإن كانت نفساً 
فالقصاص (لوارث » فإن اقتص" بطلت الكتابة كما لوهات , وإن عفنا علىهال أو 
كان تالجناية توجب المال تعأق الواجب بما في بده لأن" حكم المولىمع المكاتب 
في جميع المعاملات كالأأجنبي مع الأحنبي فكذلك يكون في الجناية . 

وما هل ] بلزم المكاتب الأرش فيه بالغاً ما بلغ أو الأقل" منه دهن قيمته ؟ 
ففيه قولان : من عموم قوله إللا (') دلابجني الجاني على أكثر هن نفسه»فلو طولب 
بأزيد من جنايته لم «جبر على أكشش من نفسه , و من أنه كالحر" في المطالبة 
هادامت المكاتية باقية خصوصاً بالنسبة إلى المولى لأن" دقّه بمنع استحقاق المو 


5 
بمكاتبته لا لالجناية فلابعتبس فيه مناسية الحر" ولميكن الحكم باستحقاق المولى 
الأرش؛ وهو ظاهر اختياد المحقئّق في الشرابع حيث أطلق الأرش, والأقوىالأدل . 
م إذا ا م ف فده بالأرش ومال الكتاية 6 ققد دفى الحقين وعدق 
دإن قصى عنهما أ لم يكن في بده شيء دعجزه المولى وسقط الأرش إذلايثبت 
للمو ل على هملو كه دين » بخلاف ما إذا عدزه الأجنبي فإن” الأرش مكون 
فتفانا بر ققة 
دلوأعتقالمو لىالمكاتب بدو ناللسكاتة بعدجنارتدأد أبر أمنالنجوم فإنلميكن 


.3١ح التهذيب ج.؛ ص؟8م١ حو » الوسائل ج9١ صاع ب"#"م‎ )١( 


عبام كتاب العتق ج١١‏ 

في بده شيء سقط الأرش لأنته قد أزال الملك عن الرقبة التي كانت تتعلق الأرش 
بداختياره ولامال له غيرهاء دفيه وجهآاخر أنه لارسقطلاستقلال المملكاتبوثبوت 
عق ا مولى ف 2 ( وين" العتّق 1 إن كان تعلق ددن ال مو لى 44 2( دخلاف 
الرقيكة فإنها متنافية , و الكتابة المتوسطة بيئهما تسح بشثبوت دين اطولى ,: 
فالحرية اولى . 

وإن كانث في فده مال ففي تعلق الأرش ده ق_ولان : (أحدهما ( لاء لون" 
الأرش كان متعلقاً بالرقبة وقد تلفت. (وااثما ف نعم, ذهو أظهر هما , لن"الأرش 
متعلّق بالرقبة وبما في بده » ولوأدى النجوم فعتق لم يسقط الأرش قطعاً كما لو 
جنى على أحبني وأدى النجوم وعتق لو كانتجنايته على طرف الو لىفلهالقصاص 
كما لوجدىعلى مملو كه : 

وإذا جنى على أجنبي” مدا فإن عفا فالكتابة بحالها » وإن كانتالجناية 
على النفس واقتص" الوارث كان كمالومات . 

د إن كان خط" كان له فك نفسه بأرش الجناية و لو لم يكن معه هال 
فللأجنبي" بيعه في أرش الجناية إلا أن بفديه السيد, فإن فداه فالكتابة بحالها.ئم" 
إن" بيعه كله في الجناية مع استغر ا قالأرشلقيمتد أبعم و إلا فيباع منهبقدرالأرش 
خاصة دتبقى الكتابة في الباقي » فإذا أدى حصلته من النجوم عتّق ذلك القدر, 
دحيث إن" للمولى أن يفديه هن ماله وتستديمالكتابة فعلى مستحق” الأرش قبوله 
إن كانت الجناية خطأ . دإن كانت سمداً فالخيار للمجنى عليه كالقن ؛ وعلى 
تقدردم اختياره قدآه لا ستلرفة الاستمرار عليه دل له الر جوع عنهة و شاعنة 
للبيع إلا إذا مات العبد بعدالاختيار أو باعه أوأعتقه فيكون التزاماً بالفداء لأنّه 
فوت بالاءتاقهالبيم؛ والتأخير متعلق حق" المجنى عليه . 

ولوفر ص عمق المكاتب بأداء النجوم فعليه ضما الجناية, 9 لابازماللو لى فداؤه 


وإنكان هو القابض للنجوم لأنّه يجير على قبو لها فالحوالة على المكاتب أدلى . 


8 في أقسام جناية العبد اللكاتب ف 


وإذا جنى عبد المكاتب فإِمًا أن يجني على أ جنبي” أد على سيّده وهوا مكاتب 


أو على سيد سيّده وهو المكاتب فهاهنا أقسام : 

(الأول) أن جني على أجنبي » فإن كان سمداً وهو مكاف له فلمه القصاص 
وإنغنا المنتدق” على الال أو كانت الجثاية طوعجة للمال تعاى برقيثة افشباع ف 
إلا أن بقديه اللكاتب 1 

دهل يفديه بالأرش أو بالأقل" منه أومنقيمته؟ قولان: فعلى القول بالأول 
كماهو ا ختيار المحقدق في الشرايع - فإن كانالأرش بقدر قيمته أد أقل” فللمكاتب 
الاستقلال به وإن كان أكثر لميستقل" به كما لارستقل بالتبرعات, ثم" الاعتبار 
بقيمة العيد يوم الجناءة لأنه .وم تعلق الأرش بالرقبة . 

دفيه وجه آخر وهوالاعتبار بقيمته يومالاندمال , بناءء على أن"“ذلك دوقت 
المطالية بالمال . 

وثالث ذهو اعتبارها يوم الفداء لأن" المكاتب إِنما بمنع هن بيعه ويستديم 
ال ملك فيه له . 

د رابع و هو اعتباد أقل القيمتين من يوم الجناية و يوم الفداء احتياطاً 
للمكاتب وإشاء للمال عليه . 

و الأوجه آتية كلها في قيمة المكاتب نفسه إذا اعتيرت قيمته هذا في العبد 
المكاتب الذي لا يتكاتب عليه , فأمًا من بتكاتب عليه و سيعه فيها كو لده من أمته 
فليس له أن يقديه بغير إذن السيد. 

(والثاني) أن «جني على سيئّده فله القصاص و لا يحتاح إلى إذن السيندء 
فإنكانت الجناية خطأً أو عفا على مال ام يجب إذ لميثيت للمولى على عبده هال. 

(الثااث) أن يجني على أجنبي” فيباع في الأرش إلا أن يفديه المكاتبء وإذا 
جنى على ججماعة ذإن كان عمداً و كانت الجناية عليوم دفعة بأن قدَل اثنيين فصاعدأ 


يضر بة واحدة أو هدم عليهم جداراً فلهم القصاص جميعاًءو الأر شف الخطأ. وهاءو جب 


ام كتاب العدق ج١١‏ 


مالا فإن ككأان ما ف دده وافياً 5 لمجميع كان أله الك و إلا تساووا 2 قمته 5 لحدص» 
هذا إن أتعدينا الأرش با لغة ما «لغت : 

وإنأوجبنا الأقل" من أرش الجنايات كلها ومن قيمته تخاصُوا فيه بالنسبة, 
وستوي الأول والأخير بي الأرش . 

وف يالقصاص مع التعاقب خلاف إلى قولينء أظهرهما مساواته للأرش فيشترك 
اللجميع قبه ما لم حك ده لأولماء الأول فسكون طن بعده 2 و سمسجي * تدققه ف 
القصاحب إن شاء الله تعالى . 

و لو عفا بعدهم ف علي الياقين » و لو كان بعضّها وو حب القصاصض استو في 
وسقط حق" الباقين . ولو عفا على مال شار كهم »و لو أعتقه المولى أد أبرأه من 
النجوم فعليه أن تقدبه كما سبق 4 قي إن أدى النجوم دعدق قضْمات الجناية عليه 
وني الذي بلزههما من الأرش و الأقل" الخلاف السابق . 

دإذاكان للمكاتب أب وهودقّه فقتل عبداً له لمكن له القصاص لأأثّه لوقتل 
ولدهلميكن له قصاص * فأولى أن لايثبت للولد قصاص على الوالد فيقتل عبده. ولو 
كاذفيهم ابنه فقتل عبداً فله أنيقتص" منه. وله أنيبيع ابنه وأباه إذا كانا في ملكه 
وجنيا على عبد آخر له جناية موجبها المال » فيه وجهان » أقواهما العدم لَوثّه 
لا ثبت له على عبده مال والأصل منع بيع الوالد . ووجه الجواز أنه يستفيد به 
حصول أرش الجناية. و إذا جلى بعض عنيده على بعض ف[ه أن يشتص” قيمأ وجب 
القصاص لأنّه من مصالح الملك ولا بحتاح فيه إلى إذن السيد » وفيه قول ضعيف 
توقفه على إذنه 5 دلو كانت جنابة دعض عسيده على عض 00 ؤللا شيع نه لا 
يشبت له على ماله مال » ويخالف العبد في ذلك حكم المكاتب » حيث قد تقدم أن" 
له أن يفدي نفسه من سيئده بالأرش لو كان هو الجاني , و الفارق بينهما كون 
اللكاتب قدخرئ عن محض اأرقمة وصار له زمة » بخلاف القن 1 أ ملحض فإنه لاذمة 
له بالنسية إلى المولى . 


ج١١‏ في عدم صحنة الوصية برقبة اللكاتب ف 
الثلا ثون : لا تصح” الوصية برقبة المكاتب كما لا يصح بيعه لأن المكاتبة 
لازمة هن جهة المولى فايس له التصرف فيدقبته بنقض هكاتبته و لا بمنفعته؛ فلا 
تصح" تلك الوصيكة لأنها تصرف فيتمحّض اارقبة كما لا يصح” عه . 

د كما لاتصح" الوصيّة بعبد غيره فهو محجود عليه فيهذا كله إلا أن,بحصل 
ها بوجب فسخها كما لو قال : إن عجز هكاتبي هذا وعاد إلى الرق فقد أوصيت 
به لفلان مثل ما لو أوصى بثمرة نخله وجل جاريته متجددين بعد الوصية . ثي" 
إن عجز فأداد الوادث إنظاده فللموصى له تعجيزه ليأخذه؛ وإِدّما يعجزه بالرفع 
إلى الحاكم الشرعي كما في المجني عليه. د يمكن تقديم الوادث لأن” الوصية 
له قد شرطت بفسخ كتابته ولم يحصل ذلك الشرطء وهذا كله إذا كانت الوصية 
معلقة على كفا عدمقالقا + 

ما لوكانقدقينّد ها بكو نههوا لفاس اعتس في صحدّتهاعجزهني حياته. والعالامة 
في التحرير جعلالاطلاق محمولآا عل ىعجزه في حياته وإنما يكتفي بها بعد موته 
عند التصر بح به وهو غير واضح . 

وأمًا الوصيّة بالنجوم على المكاتب فهي صحيحة وإن لم تكن مستقرة. 

كما نصح" الوصيئّة بالحمل المتجدد وإن لم يكن حينئن مملو كا , ذإن 
أداها فهي لن أوصى بها إليه , دإن عجز فالوادث تعجيزه وفسخ الكتابة وإن 
نظا الموصى له . 

وهل يملك الموصىله إيراءه عن هذه النجوم الموصى بها أم لا؟ وجهان بل 
قولان , أجودهما ذلك لأّدّه حيث ملك الاستيفاء ملك الابراء . ووجه العدم أن" 
ها مألكه استيفاء النجوم ولم يملكه تفويت الرقبة على الورثة بهذا الابراء . 

ولو أوصى لواحد برقبته دلشخص آآخخر صحّت الوصيئتان , ثم" إن أدى 
المال أو ابرىء هنه بطلت الوصيّة الاولى , وإن رق بطلت الوصية الثانية, لكن 
استرقاقه مشروط بفسخ الوادث كتابته » فإن امتنع وأمهله فالقولان السابقان . 


باع ظ كتاب العتق ص 


وامشرحة العااحة :لحري عد هطو اذ اابشر قاقد اللموسى لها ورين قد 
الواوة ولو كن الأوسئ الال تداقيس نه يتا قور ل: ولق اعدف ادويق 
له بالرقبة والطو صىله بالمال فيالفسخ عند حصول ذلك العجز وتحققه قدم صاحب 
الرقبة كما يقدم صاحب الرقبة على الوارث » هذا إن كان كاتيه مكاتية صحيحة. 

ما لو كائبه مكاتية” فاسدة كانت لا 5 لها عندنا كماتقدم الكلام عليه فإذا 
أوصى بما في ذهته لميصح”, لأأنّه لميثيت له بها شيئًاً فيزمته, وإن أوصى برقبته 
صح”" كما لو أوصى برقبة عبده القن. نعم لو أوصى بما يقبضه منه صم" لأن" الذي 
شعة جم ملكة وواسكلة ١‏ كه كني ديار كه لاعن بسك | 3ه مال كنا نع 
لوصرح بالوصية بما يقيضدمن هال الكتابة لم ,رصح" كما لو أوصى بمال كتابته 
هن دوث القيض . 

وظاهر إطلاق الأصحاب بل صر بح بعضهم كالشيام في اللبسوط عدم الفرق في 
ذلك بين العالم بفساد تلك الكتابة والجاهل به نظراً إلى حقيقة امال وموافقة 
الوصيّة هاكالموصي. وبحتمل الصحّة في الجاهل لأن”الجاهل بالفساد إذا أوصى 
بالرقبة فعنده أن" ما يأتي به لغوء وقد تقدم فيمواضع عديدة من كتابالهباتأن” 
من باع ها وهبه همع فساد الهبة أو باع هال مود ثه معتقداً بقاءه فظهن هوته أد 
أوصى برقبة معتقه فظهى فساد عتقها لخلاف هناك فليراجعء وإنكاتالأقوى الفساد. 

الحاددبة والثلاانون: أنه إذا قتل المكاتب فهو كما لو هات, وإن جنىعلى 
طر فه حمداً وكان الجاني هوا مولى فلا قصاص وعلِيهالأرش, و كذا إن كانأجنبياً 
حراً كان أو هملو كا ثبت فيه القصاص » د كل" موضع يثبت الأرش فهو للمكاتب 
أنه من كسيه . 

وتفصيل هذهامسائل دتنقيحها بحسب الدليل هو أن"المكاتب فيالجناية عليه 
ذد حالات وصور نه إما أن نكون على نفسه أو على ها ددنها » ففي الثاني له 
القصاص إن كانت توجيه , و ليس السية مذعه كاطر مض ص ولا تعتر م عليه 
الورثة , و اللفلس مققّص" ولا تعتر عليه الغرماء . 


8 في ها لو قمل المسكاتب انوع 


وفيه احتمال! خر بالمنعلأنه قد يعجز عن نفسه فيعودإلىاطأولى كمقطوع 
اليد مثلاً بلا جابر » وعلى الأول فإن اقتص' فذاك و إن عفا على مال ثيت الطال . 

لكن لو كان ذلك المال أقل" من أرش الجناية أد عفا مجناناً ففي نفوذه 
بغير إذن المولى قولان؛ أصحتهما النفوذ بناء على أن" موجب العمد القصاص لا 
55 هن المكاتب « فيسئعين 4 على كأ النحدوم دنه 00 بعصو من أعضائه ( 
فهو كاطهر تستحق ها لكائية دوطئها ولآن كسيدله وهو عاض عم ا هن كسبه 
مقطلع العذو وما 2 معداه . 

و إن كان الجنا 0 بطلت الكتاية ويموت رقيقاً : 

م إن كانت قائله ا مولى فليس عليه سوى الكفمارج » وإن كان قد قتله 
أجنبي" فللمولى القصاص مع المكافاة أو القيمة ورمكون له كسبه بطريق الملك لا 
الآرث داو كان القتل لسرابة الجر ح : وإن كان قبل أن يعثّق هنه شيء وقد أدى 
الجرح إلىالمكاتب وجب عليه أن يكمل القيمة للمولى وإلا دفعإليه تمام القيمة. 

ما إذا كان الجاني هو الولى سقط عنه الضمان وأخذ كسبه لأنّه للمو لى؛ 
وإن كانت السراية بعد ها عق بأداء بيع النجوم فمع كون الجاني أجنبيئاً يجب 
تمام الدية علىالجاني لأن"الاعتبار بالضمان بحالةالاستقرار دويرثها من يرث ماله 
هن أقاربه » فإن ام يكونوا له فالمولى أولى إن ثبت بهء د إن كان الجاني عو 
امو لى قدت عليه قمام الدية نضا : وهذا بخلاف ما لو جر 0 عيده القن" م أجرى 
عليه عتقه وهات قب لالسراية حيث لا ضمان هنا لأن ابتداء الجناية غير مضموث» 
وها هئا ايتّداوها مضمون ذاو حصل العتق بالأداء . 

دلا يمنع من التقاض كون الدية إبلاً فإن'الواجب في الابتداء نصف القيمة 
2 مكل البد » والتقاص” إذا سرت الجناية بعك العتئق يجب الفاضل من الابل ' 


ضف كتات العثق ١‏ 

وإذا عفا المكاتب عن المال ولم يصحح عفوه على مافضل ثم" عتّق قبل أخذ 
المال فهل له أخذه أم لا؟ قولانء أصحدّهما نعم لأن" عفوه دقع لاغياً. ووجدالعدم 
أن" المانم كان حق” غيره وقد زالكما لو تمد إلىهال غيره فباعه فضولا ثم" ملكه 
وهنا اول بالمتحة لآق" الأرضن ملكه :ناض احقثد شرف الفلن عن السون: 

ولوكان الجاني على طرف ال مكاتب عبده فله القصاص جزماًء ولوكانتالجناية 
0 لم يشت له عبده هال . 

وإذا جنى عبدالمولى على مكائيه جمداً فأرادالاقتصاص فللمو لىمئعه, فلوكان 
خطأ” فأداد الأرش كان له و لم يملك المولى منعه لأأنّه بمنزلة الا كتساب » ولو 
أداد إيراء توقكف على دضا السيكد ‏ وهذا قول الشيخ في المبسوط ‏ لبقاء الرقنيّة 
اللقتطية السلطنة و كوقه نصرفا ليق بااكقيات # الا فين عليه :حسف يان" 
ذلك لو منع لضع من الاقتصاص من عبد غير الو لى لورودالد لل فيه. واستو جه شهيد 
المسالك وقوى القول بجوازه لعموم آبة القصاص وانقطاع سلطنة المولى عنه . 

الثانية والغلا'نون : (') حيث إِنّه قد ثبت كون الكتابة لازمة من جهة 
المولىفليس لدالتسرف فيرقبته ومنفعته, لاتصح وصيتّه به كما لايصس بيعهء كما 
لاتصيم” الوصية بعبد غيره. نعم لو قال في وصيته : إن عجز مكاتبي هذا وعاد إلى 
الرق" بعجزه فقدأوصيت به لفلات صحء كما لو افص :قمر يغلته وهل جا دنه 
المتجددين بعد الوصيئّة , ثم" إن عجز فأراد الوارث إنظاده فللموصى له تعجيزه 
ليأخذه وإِنّما يعجزه بالرفع إلى الحا كم الشرعي كما في المجني" عليهء ويحتمل 
تقديم الوارث لأن' الوصيكّة له مشردطة بفسخ مكاتبته ولم يحصل الشرط » هذا 
كله حيث تكون الوصيّة معلقة على فسخ كتابته مطلقاً . 

أَمَا لو قيدها بكونه هوالفاسخاعتس في صحّتها عجزه حالة حياته؛ وجعل 


(١)لايخفى‏ أن ما أفاده فى هذه المسألة الى قوله «ويحتمل الفرق لان الجاهل...» 
آخرا لصفحةالقادمة-هو نفس ما ذكره فىالمسألة الثلاثين مع اختلاف فى بعض الالفاظ . 


١‏ في فروغٌ الوصية برقية المكاتب مراع 
العلآمة في التحرير الاطلاق كالتقييد متركباً على عجزه في حيائه » وإنما يكتفى 
بها بعد هوته لو صرح به , ذقهذا غير داضح لعدم التيادر عند الاطلاق . 

ما الوصيئّة بالنجوم على المكاتب فهي صحيحة وإن ام تكن مستقرة » كما 
تصح” الوصيئة بالحمل إن لميكن مملو كا في الحال , فإن أداها ذهي للموصى له 
وإن عجز فللوارث تعجّزه وفسخ الكتابة وإن أنظره الموصى له . 

وهل للموصى له إبرادٌه هنالتجوم أملا ؟ قولان أصحتهما ذلك لأثهيملك 
الاستيفاء فيملك الابراء » ووجه العدم أنّه دما ملكه استيفاء النجوم دلميملكه 
تقووت الرقة على الووثة البحاضل بالا بو اء . 

ولو أوصى لواحد برقبته إن عجز ولآخر النجوم صحّت الوصياتان ف" 
إن أدذى المال أد أبرأه مئه بطلت الوصيئّة الاولى », وإن رق" بطلت الوصيّة 
الثانية. لكن استر قاقه مشر وط بفسخ الواردث كما بته » فإن امتنع وأمهله جاء 
القولات السابقان . 

واستوجه علامة التحرس فيه عدم جواز استر قاقه للموصى له بددونف_م 
الوارث ولو كان الموصى له بالمال قدقيض منه شيئاً فهو له .ولو اختلف الموصى 
له بالرقية و بالمال في الفسخ عند العجز قدم صاحب الرقبة كما يقدم صاحبها على 
الوارث . 

أُمّا لو كاتبه مكاتية' فاسدة,أحد المفسدات الشرعيئّة ب حيث لاأثر لها البتلة- 
8 أوشن يه اجآز الأكه زقكة دين محصوز عليه فى لاصيكته يه آما لو وض ينا 
في ذمته لم يصح” » دلو أوصى بما قبضه منه صح"لآث" كسبه للمولىلامن حيث 
إذه مال الكتابة . 

وظاهر إطلاق المحقق والأصحاب بل صر يح الشيخ في المبسوط وغيره عدم 
الفرق في ذلك بين العالم بفساد الكتابة والجاهل بهنظراً إلىحقيقة المال وموافقة 


الوصيئّة هل كالموصي. ويحتمل الفرق لأن" الجاهل بالفسادإذا أوصيبالرقبة فعنده 


عساع كتاب العتق س١‏ 


نما يأتي به إذا أوصى أن يوضم عن مكاتبة أكثر همنًا بقي عليه فهو وصيّة 
بالنصفوزيادة وللورثة المشتبهة فيتعيين تلك الزيادة""'). والأظهر كون ذلكالزائك 
على النصف هن جعلة الوصية لا ابتداء عطيته , فلا يعتبس فيها ها يعت في العطية 
بلق الوضية ون قصاداى أت ريكون تمدن الوضيكة تعفوضا إلى الوارت لأرهامة:. 

دهل يعتبر في الزيادة عنالنصف أن تكون متمولة في نفسها أم كفي التمول 
فيها بواسطة انضمامها إلى النصف؟ وجهان, الأظهر هنهما الثاني أن" التمول ]نما 
يعتير في الوصيئّة وغيرها عند الاستقلال والانفراد؛ أمًا مع انضمام بعض الأأجزاء 
إلى بعض فا معتس المجموع'؛ وإلا لجرى عدم الصحة في الجميعلأن" إجزاءءتبلغ 
جد لاكذول و الومةة هن جهو النفتفة والوانادة الأبالر وادى وحدها: 

ولو قال : ضعوا عنه أكش ها بقي عليه ومثله فهو وصية بجميع ها عليه 
وزيادة لأن" ما ,يزيد علىالنصف هونصف الوصيئّة فيكون مثله زائد على مجموع 
امال » فيصم" فيه ويلغو في الزائد. ومثله مالو قال : ضعواأ كثر ماعليه أوماعليه 
وأكثرو نحوذلك . 

ولوقال: أكش ما عليه ونصفه وضع عنه ثلاثة أرباع ماعليه وزيادة شي, 
ولافتين فيه أن شبول وقيل التدفيف الها شمول : 

وأمًا توهلم اعتبار تمول الزيادة دون نصفها بناء على أن ما يتمول صم" 
أن شاك لتقف عقوي 2 إن شوو ل كلاف سما له كول فهو فا 1 
3 كوانا دمن أن" الوسركة ,المسمو 6 الأنا لل ناذه مكفدة يدوا نهفها أ لا 

ولو قال : ضعوا عنه ماشاء أوماشاء هن مال الكتابة فإن بقي هنه شيئاً فلا 
إشكال في الصحة, وإن شاء الجميع ففيه خلاف» فالشيخ في المبسوط على أنه لايصح 
أمَا في الثاني فواضح لون" «من» للتبعيض » فكافّه قال في وصيته : ضعوا عنهبعض 

مال الكتابة » وأمًا في الأول فلن" «من» وإن لمتكن ظاهرة لكنها مقدرة » فإن” 


. كذا فى النسخة» ولعل الصحيح «وللودثة تعيين تلك الزيادة المشتبهة»‎ )١( 


١‏ 2 م لو أو صى بعدق أللكاتت قمات و لمن أده سوأه نمع 


اطعثى ضعوا هن كنا نه م شاء 8 

وفيه نظر . لأن" تقدير «ماشاء من مال الكتابة» بمعنى التبعيض محتمل 
للتبيين فيصم" تعأقها 5 لجميع 5 عم تمكنخ أن قال إن" «همن» 01 كانت مشت رك بين 
التبعيض والتبيين كانت مبهمة فلا تدل" على أحدهما إلا بالقريئة كما في كل" 
دك 03 وحيندذ 8 لنقص معلومعلى الاحدما لين والجميع مشكو فيه لقيامالا حمال 
فير جع الأهر إلى معدى الْدَّبعيض وإنلم حمل عليه خصوصة ؛ ولو لت القردنة 
إدادة التسين أوإرادةالجميع من غير تقدس «همن» تمل يهاء ولعلها هو جودة في الصورة 
الادلى بإدادة ها يتنادل الجميع . 

وتوقّف المحقئق في ذلك بل يظهر منه أن" الاعتبار بظاهر حال اللفظ , 
0 ذلك لوقال: ضعوا عنهالنجوم 5 

و أ لحملة : فصدذر هذه الوصايا م لوحكن له 00 قُ علم العن بسة 
سعد هذه الاحتمالات و شعن الحمللى على ها هو ا لتعارف بين العوام. والفروع 
في هذا المقام كثيرة » وإطالة البحث عنها هما تطول به امو لفات مع كونها غير 
منصوصة , فلنقتصر علىهذا القدر هنها علىأن"أ كثر هافر دع العامة قد استحستها 
الشيخ في الملسوط وجرى علىوتيرة جماعة من متاخري علمائنا . 

الغلا ثةو الغلا فون : إذا أدصى بعتّق ا لكاتب فمات وليس له سواه ولم تحل” 
مال الكتابة يعتق ثلثه معجتّلاً . ولاينظربعتق الثلث حلول مال الكتابة كما عليه 
بعضص الشافعية نه إن أدى حصل للودثة الال وإذا عحر استرقوا ثلثه د سقى 
ثلثاه مكاتباء وذلك إن المكاتب إذا أدى مال الكتابة عنالثلئين حصل للورثةالمال 
وهوضعف ما عتّق وهوالذي مع هن عتقه عند العامة , و إن عجز استرقُوا ثلشه 
وهو الضعف أيضاً » فضعف الوصيّة حاصل عل ىالتقدير بن وإن لممكن متعيان في 
3 الأهر دن َ هكذا أحاب ا محقدق عن ذلك 6 

وننظس فيه ثاني الشهيدين في المسالك لان الوارث ممنوع من التصر ف فيما 


بع كتاب العدق 4 
حصل له قبل استقرار الأهر بتعيين أحد الأمرين , والوصية نافذة بغيرهانع عفما 
أورده العامة غير منسجم . 

وإذا كاتب المريض عبده اعتبر هن الثلث في المشهور لأذه معاملة علىماله 
بغالة فحرت المكافة عيدرف الهية وام على المكتان وهو إن" السرات هن 
أصل المال فلا بحث ولا كلام » وعلى الأول فإن خرجمن الثلث نفذت الكتابةفيه 
أجمع وينعتق عند أداء المال . إن لممكن سواه صحت في ثلثه وبطلت في الباقي. 

وإنما عل يذلكلأنها و إن كانت معاوضة إلا أثها بحس الصودة لاالحقيقة 
أن كال من العو ضوالعو"ض من مال المولى والكسب تابع للمملوك فهيمعاوضة 
على ماله ماله فكانت في معدى التسرع اللحض , فلذلك اعتفيت من الثاثك مع 
عدم الاحازة, لاف العاوضة ا مشتملة على عو ص يمد خل 2 هالاطالك هن خار رج 
كالبيع بثمن الطثل والاجازة إن ليس فيهما تفوءت هال وإن اشتملت على تبديل 
الدعناق لآن” الممتسى عو اسل الماك دون عمو ملئتهة فنيهذا كالف سا إذابباع 
لنسية في مر” الموت بثمن المثل حيث يصح البيع في الجميع لأثه لو لم يبع 
لم بحصل له الثمن قهناأ لو لم كانتب لم بحصل له كسبه : 

دإذا تقرر ذلك وقلنا بأن" المنجتكرات هن الثلث اعتبرت قيمة العبيد من 
الثلث» فإن لم ملك عننا موا وادفى النجوم في حياة امولى فإن كان مكاتبة له 
على مثلي قممه عق كله نه إسقى للو رثة مثلاه, وإن كائبه على مدل قدمتّه عدق 
هنه ثلثاه لأنّه إذا أخن ماثة د قيمته مائة فالجملة مائتان فينفن التبرع في ثلث 
المائتين و هو ثلث اطائة »و لو كاتبه على مثل قيمته د قبض نصف النجوم صحّت 
الكتابة 2 نصفهءو إن لم 600 ين همات السيد نظى إن أم بحز الورثة ما زاد 
على الثلث فثلثه مكائب » فإن أدى حصاته من النجوم عق . 

ولو زاد في الكتابة بقدر نصف ما أدى وهو سدس العبد إذا كانت النجوممثل 


قدمثه ففبه وجهان .وو جه العدم أن" الكتا به قد بطلت 2 الثلثين فلاتعود وه-_ذا 


١‏ 58 ها به بتحة-ق الاستيلاد امم 

الذي جزم به الملحقدق ومن د عنه . ووحه الزيادة زيادة ما صاد سدالوارث 
فكان لو ظهى دفين للميكت أد نصب شبكة في الحياة فوجد فيها صيد بعد اوت 
فإنّه يزاد في الكتابة لذلك . والأول أقوى لانطباقه على القواعد الشرعيةظاهراً . 


في أحكام الاستيلاد 

نه قن الأسباب الأو جية للعتق 0 وفتوى ؛ وقمه مسائل: 

الاولى : في به يتحقق و بيان شرائطه المتوقف تحققه عليها» وهو 
تحقدق بعلو اه منه وهو في ملكه . ويدخل في العلوق ما إذا ولدته تاماً 
وناقصاً 1-6 11-0 لانطفة” في الأصم لعدءاليقين بكو ها جيذ للنشر وأستعد ادها 
للصورة الآانيا بة بخلاف أختيها ا لحكم الآمة الثايت سدقين دو مادج 
غير الحي" إبطال التصرف ال ماخر ح عن ال ملك والواقع زهن الحمل وانقضاء ألمدة 
من ألآهة والحرة هن الزوح والشبهة و هي لانخر ح عن الملك مادام سياد ها 0 
بالنص"” والاجماع ٠‏ 

١ 50 2‏ ء 0007 - م مه 55 اك 

ففي صحيحة زرار:! ١‏ عن أبي جعفر ]نار «قال: سالته عنام الو لد فقال :امة». 

ومثله حسنه (") كما في الكاني . 

وق مرسل أبن أبي مير 0( دآكه كن عن ام الو لد أبقسع عليها سيسدهأ] 9 
قال : تعم» 3 

وفي صديحة غل بن إسماعيل بن يزيم '') «قال:سألت الرضا للبلاعنالررجل 

.1١ح‎ ١ب‎ ١١٠"ص‎ ا١ءج الفقيه جم صم ح1ء الوسائل‎ )١( 

() اكافى حعءعص و١‏ ح١.‏ 

(") التهذيب ج/ا صا١مع‏ حلمم ء الوسائل جع صءم ب؛ حم وفيها«سئل 
عن المدبرة» . 

زع التهذيب جم صء.م حوم » الوسائل جح ع١‏ ص١١‏ ب١‏ ح" وفيهما 


«وهبه لها) . 


راع كتاب العّق 3 


بأخذ معن ام دولده ا وهمه له بغير طيب نفسها من خدم اا وك ذلك 
له ؟ فقال نعم إذا كانت ام ولدم» . 

الثانية : هل مشتثر ط في تحقق الاسشيلاد كون الولد حرا حال العلوق أم 
لا؟ الأشهر والأظهر اشتراطهء بل لم ينقل فيه خلاف لأن" الاستيلاد إدما ثبت 
لها تبعاً لحريّة الولد . وإلى ذلك أشارتالأخبارالآتي ذكرها لقو لهلقلا في بعضها 
«جارية أعتقها ولدها» فلوكان مملو كاأإِمّالكون الواطيءعبداً حالة الوطءوالحمل 
أ باشتراط الرقّينَّة في ولد الحر , دقدوقع الخلاف فيما إذا أولد أمة غيره ولداً 
حراً بأن تزدجها في حال حريّته ولم يشترط الرقيئّة ثم" ملكها بعد ذلك عملا 
بالأصل , والشك” في السبب بأن" الاستيلاد لم يثبت في الحال فلايشبت بعدمؤ يندا . 

ولصحيحة ابن مارد(') عن الصادق يلقلا «فيالر جل تزه جالأمة فتلدمنهأولاداً 
ثم" مشتريها فتمكث عنده ما شاء الله د لم تلدمنه بعد ما ملكها ثم" يبدو له في 
ببعها ؛ قال : هي مثيه إن شاء باخ مالم بحدث عندهوهل بعد ذلك, وإن شاءاعتقها 

ولا يمئع هنه الوطء المحرم لعارض كما لودطأً الأمة المرهونة عند الغير 
فحملت صارت ام ولد لوجود المقتضي له وهو علوقها في ملكه وانتفاء المطانع إذ 
ليس إلا كونها مرهونة والرهن لم بخرجها عن ملكه , وإن حظر عليه التصرف 
فإن" الاستيلاد يجامع الوطء المحرم بالاتفاق كما لو وطأ حالة الحيضهالاحرام 
ووطا المقثر كان 

وَهقَتَضى حكمهم بدخولها في حكم امهات الأولاد تحر يم بيعها على اطر تهون 
وذلك في معنى بطلان الرهن » وهو أحد الأقوال في المسألة » وبه صرح المحقدق 


فى كثات الش رابع ِ كتاب الرهن هنه لعموم النوي عن بيع امهات الأولاد , بل 


)١(‏ التهذيب جلا ص؟مء حم*١ء‏ الوسائل جم صلم؟١‏ بم ح١‏ وفيهما 


١‏ 2 عدم اشتراط الاسلام ِ المستو لد رضنا 
١ 05 2 ٠.‏ 0س( 0 - 5 

حاء قي 3 عل ويل" ( والحلبي حجواز وطء الراهن حا لةالرها 45 للامهه 
فيما بينه وبين الله عز "وجل" وإنكان له المنم ظاهراً. وقد حمل بهاتين الصحيحتين 
بعض المحداثين هن مشابخنا وسملها الأ كثر على التقية . 

وفئه اقول اخن اكلا تتطل الرهانة #يقدم 2ق" المرتهن لسقه م لهذا 
هو الأقوى » فيصير من المسائل المستثناة من انع هن بيع ام الولد. 

الثالثة : لا مشترط الاسلام في المستو لد للعمومات ٠‏ فلو أو لد الكافر أمته 
لحقها حكم أمهات الأولاد, لكن لو لحت قبله تعارصض تحن يم بينم ام الولد 
وتحر يم بقاءالمسلم فيملك الكافر الموجب لحصول السبيلعليه المنفي آية ودداية, 
فيجب إذالة السبيل عن ام الولد المسلمة . 

وقد اختلف كلام الشيخ وغيره في مز يله ذفي السو ط: تباع وتكون مستئناة 
هن المنع وهو الذياختاره المحقدّق فيالشرايع بل في أ كش كتبه؛ واختارهالعلامة 
وإن كان له قول آخر شا ذكره . وقال الشيخ في الغااق + عل عند امراء 
مسلمة تتولى القيام لها جعاً بين الحقئّين لأن" الاستيلاد مانع من البيع ولاسبيل 
إلى بقاء السبيل» فيجمع بينهما بذلك . وللعلامة قول ثان, أنها تستسعى لأن 
العئق والحياو له اماه ذلك والبييع منهي" عده والسبيل داجب الازالة وو جب 
الانكنه ادم وعد عا روي الا كتفا هبالكقابة بطر واد لى لأنثها تقطع تصرف 
اللو لى كمامضى بخلاف الاستسعاءء فالأولأقوى لأن”الحق" فيدر تعالىلا للمملوك 
فلو رضي سقائه في ملك الكافر لم جب إلنه ,5 

الرابعة : لا يشترط في الأمة المستو لدة أنتكون خالصه للاستو لد بل يثيت 
الاستيلاد ولو في المشتركة كما تقدم في النكاح و أحكام الأدلاد: لآن اطوطىء 

لهاعلى تلمك الحال لم يكن زفا بلمعصية يستدقعليها التعزير ويلحق يهالولده تقوم 

. بااح‎ ١# اكافى جه صلالط؟ ح.9ء الرساش جم ص‎ )١( 
“الوسائل ج١١ ص”*م١ ب١١ ح؟‎ ١0ح‎ ١ (1)اكافى جه صن"‎ 


و عع كتاب العتق ١‏ 
عليه الام”" والولد يوم سقط حياء وتتعأق بها أحكام ام الولد, و كذلك اللشتر كأن 
لو وقعاعليها في طهر واحد فأولدها ثم" اقرع بيئهما فخرح الو لد لأحدهما فإنها 
تكون ام ولد ذلك ويغرم حصة الشريك الآخر هن الو لد والام . 

ففي صحيح أبي بمير '' عن أبي جعفر ليلا كما في الفقيه و<سنه كما في 
الكاني عن أبي جعفر لقلا ه قال : بعث رسول الله ميلف عاينا بإلئلا إلى اليمن فقال 
له حين قدم: حد”ثني بأعجب ماورد عليك؛ قال : ها رسول الله أناني قوم قد تبايعو| 
جارية فوطؤدها جميعاً فيطهر داحد فولدغلاماً فاختلفوا فيه كلهم بد"عيه فأسهمت 
ينهم فجعلته لأذي خرح سهمه وضمئت تصببه > . 

و هرسلة عاصم بن حميد 9 وصحييم معادية بن ا و خبره عن أبي 
عبداين يلا ه قال : إذا وطأ رجلان أو ثلائة جادية في طهر واحد فولدت فادعوه 
جميعاً أقرع الوالي بينهماء فمنقرعكان الولدولده دترد قيمة الولد على صاحب 
الجارية ». 

ولابازم من ذلك نفي الضمان لعيمة الولدلادعاء كل" واحد منهم أنّه ولده 
وأنه لا يلحق بغيره» ولازم ذلك أنه لاقيمة له على غيره من الشر كاء » بخالاف 
ها لو كان الواطىء واحداً فإن" الولكد محكوم يلحوقه به . 

دلما كان من نماء الآمة المشتر كة جمع بينالحقئّين بإغرامه قيمة الولد لهم 
وإاحاقه به لأنا نقول: إن الردايات قد صرحت بذاك فإن" صحيحة معادية بن 


مار مصر حة بالغرم قُِ الو لد مخصوصه غير معر ص للام 0 قبطل ما قبل 2 هذه 


١ اكافى جد صاوع ح؟ »ء الفقيه ج#اص*اهم ح١١ »ء الوسائل ج8١ صم‎ )١( 
. حم و ح*١ صلاعم بلاح حء وما فى المصادر اختلاف يسير‎ ١مب‎ 

. التهذيب جع صم" حءع١ء الوسائل ج86١1 ص مم١ بم حو‎ )١( 

(*) الفقيه جم ص 8م حء » التهذيب جم صوء ١‏ ح#٠ء‏ الوسائل ج٠١‏ صعءءن 
بلام ح١‏ . 


ج11 في أثّه هل يجوز للمولى بيع ام' دلده إذا كان ولدها حيثاً و إعم 
الصحيحة من عدم الدلالة بحمل النصيب الطضمون للشريك على النصيب من الاء* 
له هن النصيب الواضح لهم باتتّفاق الجميع. وقد عرفت ها فيه بعد ثبوت النص” 
المذ كود في الولد بالخصوص إن كانت هذه الروابةالاخرى غير صربحة ف الولد 
بالخصوم. ولا فرق في هذا الوطء الصادد من الشر يكين أد من الشركاء ببن كو 
عالطين بحر دمه أو جاهلين . 


وبالجملة: فحكم كل" واحد بالنسبةإلىهذا الولد كو لده من الأمةالموطوءة 


هم 


المنفردة من حيث الحكم باللحوق و صيرددتها ام” ولد فتلدقها أحكام ام الولد 
هن العّق وغيره كما سيجيء تفصيله , دفي هذه الأخبار دلالة على شمول الحكم 
لآمة الكافى والمسلم كبقيّة أخبار الباب الواردة في ام" الولد فإِنّها مطلقة . 

الخامسة: قد عرفت مما سبق أن" ام" الولد مملوكة لسيدها مادام حا 
ولا تت<رر بمجرد موت اللمولى بل هن نصيب ولدها كما سيجيء » لكن لا يجوز 
للمولى بيعها ما دام ولدها حيئّاً إلا في ثمن رقبتها إذا كان ديناً على المولى ؛ دفي 
مو اضع مخصوصة تقدمعليها يالميوع بعضها منصوصةد يعضها غير منصوصة؛ و ليس 
مولاها ممئو ع هن سو كالبيع ونحوه هن وجوهالتقل عنملكه فجوز لهإجادتها 
وتزدويجها وتحليلها للغير ووجوب نفقتها وغير ذلك من الاًحكام, ولافرق فيجواز 
ببعها في ثمن دقبتها بين حياته أو بعك هوته . 

ففي صحيحة حمر بن يزيد () عن أبي إبراهيم لتلا «قال: قلت له: أسألك؟ 


ع 


قال : سلء قلت: لم باع أهير المؤمنين لبلا امهات الأولاد؟ فقال: في فكاك رقابهن؛ 
قات : و كيف ذاك؟ قال : أينّما دجلاشترى جادية فأولدها ثم" لم برد ثمئها ولم 
بدع من اطال ها يؤدى عنه ببعت وأدى ثمنها » قلت : فتبات فيما سوى ذلك من 

الدين ؟ قال : لا» . 


)١(‏ الفقيه حم ص سم حء » الوسائل حء١‏ ص١١‏ ب” ح١‏ وفيهما «ثم لم يؤد 
ثمئها ب أخول ولدها منها وبيء ن» . 


عع كتّاب العتق ١‏ 


وزمثله صصبحته الاخرى (١‏ إلا أنه قال «أخن ولدها مئها دسعت». 

السادسة : أن ام الو لد إذا مات ولدىها قسل أبيه فهي 5 لا تتعدق يموت 
سيّدها وبجوز بيعها ياتفاق . 

وبدل” عليه من الأخبار خسر أبي مخلدالسر"اج7") «قال : قال دق عبد اده للملا 
لاسماعيل وحقيبة والحارث النصري : اطليوا لي جادرية من هذا الذي تسمُونه 
كذيانوجة تكون معام فردة, فدلو نا على جارية رجل من الى اجين وقد ولدت 
له انا ومات ولدها ( ا دخمر ها فأمرهم فاشتروها ( وكان أسمها رسالة 
فدوال أسمها وؤسوداها سلطمى 2( فزواجها سالا مولآه فهي ام حسين سس سأ لم». 

وفيصحيحة وهب بن عبد ريه" عن أبي عبد ال إلا دفي رجل زوج عبداً 
له من ام" ولد له ولا ولد لها دن البكيدةة 0 همات السكدء, قال :لا خسار لها على 
العيد هي هماو ك1 للورثة» 5 

دي حمر أبي دصير كان 5 عبد الي تجار دي رحل اشئر ى جارية بطأها 
فولدت له ولداً فمات ولدها ء قال : إن شاوًا باعوها في الدين الذي ييكون على 
مولاها من ثمنها 5 وإن كان لها واد قوامت على ولدها هن نصم4» : 

ولو بقيت حاملاً حتثى مات مولاها 3 ولدت ولو سقطاً أنعئقت هن سهم 
ولدها . 
ويدل” على ذلك ع 0 سن 0 عن 5 جعضر 2 دي حدىث أنه 


6 الكافى جء ص9١‏ حم ' الوسائل حع١ا‏ ص#؟ا اب" ح7. 
(؟) الكافى جع ص ١97‏ ح0١‏ وفيه «لاسماعيل حقيبة) » الوسائل ج١١‏ ص م١١‏ 
به 1 ٠‏ 
(*) التهذيب حم صع. ١‏ حع#»2 الوسائل ج١1‏ ص7 ١١‏ بام ح8 . 
(»)اكافى جع ص؟9١‏ ح" “ الوسائل ج١١‏ صءع ١١‏ به ح؟ . 
(0) الفقيه جم ص0لم١‏ ح7٠ء‏ الوسائل جءع١‏ ص*؟١‏ ب" ح١‏ وفيهما «عن أبى 
عبذالله عليه السلا/») . 


6 2 ما لو هات همولى ام الولد و ولدها حي" وكان ولدها وارث أبية برعاي 


قال فيجادية لرجل كان يأتيها فأسقطتسقطأً هنه بعدثلاثةأشهر قال: هي امو لد». 


«قال : إذا سقطت الجارية من سيدها فقد عتقت» . 

السابعة : إذا مات مولى ام” الولد و ولدها حي" ذكان ولدها وادث أبيه 
دترك مأ 1 1 تمن م جعلت 2 تصيدسب ولدها دءعتئقت عليه ولو لم يكن 
سواها عق نصيب و لدها منها وسعت في الباقي . 

وظاهر الأصحاب في أكثر مو لفاتهم القطع بهذا الحكم من غير فرق بين 
كون ولدها 01 أو ا 0 ولا وف عتقها عن عدق وادها دصمغ 4 مستقلة 
فعك دأوغه أو دي وك نه دمحسن الصغة: نظراً إلى الاطلاق في كثير من الأ خمار. 

وذهب الصدوق في المقنع ووالده في الرسالة التي جملها لاينه أنه إذا كان 
00 قواهمت عليه و حسب ثمنها من ميراثه 2( ولا تتعدق دمجر د ذلك التقويم بل 
تبقي ملكا لو لدها ل أن سبلغ فيسكون هو الذي يعتقها 3 فإت مات ولدها قبل 
البلوغ ورثهادارته. 

واختارهن! اذه شيخنا صاحب كتابالأحياء, وترددشيخئا صاحب كتاب 
الحدائق في هذا الحكم من أصله لتعارطض المشهود وهذه الأدلة الناطقة بذلك . 
والأقوى ها اختثاره شيخئنا صاحب الأحماء دقيله الصدوقان لأن” الأدلة الدالة على 
ا مراد بمعزل عنالتخصيص قايل للتقسسد د التخصيص» أسا تمده غير نقيسة قايل العمل 
على التقيّة لاجماع العامة عليه. وها أنا أسوق لك الأخبار منالطرفين لنكشف لك 
الحق" من القو لين» وإن كا تالقو ل المشهور كاد أنسكون إجعاعناً حدث إن ال كثى 


لم تعر ضو اذا ثقاأناه عن الصدوقين 1 


. قرب الاسناد ص7 »اأوسائل جغ١ ص4؟١ ب" ح؟‎ )١( 


عوعوع كتاب العتق ج١١‏ 

فمن أدلة ا مشهور مقطوعة .ونس 0 «حيث قال في ام واد : إن كان لها 
ولد دليس على الميّت دين فهي للولدء وإذا ملكها الولد فقد عتقت يملك ولدها 
لهاء وإن كانت بين شر كاء فقد عتقت هن نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها» . 

وخس أض اليختري 5 المتقدم عن قرب الأسناد وقد هن" عن قرس لأن” 
فبه «إذا سقطت الجارية من سيدها فقد عتقت» . 

وخبرالوليد بن هشاء'!') «قال: قدمت منهصر وهعي دقيق فمررت بالعاش 
فسألني فقلت : هم أحراد كلهم » فدخلت المديئة ودخات على أبي الحسن إإللا 
فأخبرته بقولي للعاشرء فقال : ليس عليك شيء؛ فقلت: إن" فيهم جارية قد دقعت 
عليها ويها حمل » قال : لا يأس », أليس ولدها الذي يعتقها إذا هلك سيّدها صارت 
هن نصيب و لدها ؟©». 

وخس أبي بصير'' المتقدم عن أبي عبدالله يلبلا دقال: إنكان لها ولد قو'مت 
على ولدها هن نصيبة» . 

وأا الأخبار الواددة بما قلناه من التفصيل فصحيح عل بن قيس 7 المروي 
في الفقيه عن أبي جعفر !قل «قال: قال أمير المؤهئين كبا سما رجل ترك سريّة 
لها ولد وفي بطئها ولد لها , فإن كان أعتقها ها عتقت», وإن لم يعتقها حنى 
توفي فقدسبق فيها كتاب الله » و كتاب الله أحق , فإن كان لها ولد وترك مالا 
جعلت في نصيب ولدها ويمسكها أولياء بها حتى يكبر الولد, فيكون هو الذي 


(١)الافى‏ جع ص"و١‏ حع ؛ الوسائل ج١١‏ صء؟! به ح#. 

(؟) قرب الاسناد ص 7# ؛الوسائل جع١‏ ص*#؟١‏ ابم ح١1.‏ 

(0) التهذيب جم ص ا؟؟ ح مع *؛ الوسائل ج١١‏ ص الا ب .ثب ح١‏ وفيهما 
اختلاف يسير . 

() الكافى جع ص5١‏ حءع» الوسائل ج2١‏ صع؟١‏ به ح؟ . 

(0) الفقيه ح+اص مم ح/اء الوسائل جع١اصمعء‏ بع ح" وفيهما ا<تلافيسير. 


ج١1‏ الأخبار الواردةني ها لوها لو مات هولى ام الولد وولدها حي وعم 


بعتقها إن شاءء ويكونون هم يرئون ولدها ماكانت أهة» فإنأعتقها ولدها أعتقت, 
وإن توفي عنها دلدها د لم يعتقها فإن شاوًا أدقواد إن ا 1 

وصحيح عبدالله بن سنان 7 دقال : سألت أبا عبدالظٌ ليلا عن الرجل يموت 
وله ام ولد له متها ولنى, أبصايح للرجل أن سسّزوحها ؟ فقال : أخدرت أن“ عليماً 
ئلا أوصى في امهات الأولاد اللاتي كان يطوف عليهن , من كان لها ولد فهي من 
نصميب ولدهاء دمن لم ييكن لها ولد فهي حرة ء وَإدما جعل من كان لها ولد من 
تصبي و لدها 5 لاتنكم ! لا بإذث أهلهاء ٠:‏ 

وفي صحيحة اخرى لمحمد بن قيس !' عن أبي جعفر بلقلا «قال : قضى أمير 
ا مو هنين تكلا في رجحل ترك حاربة وقد ولدت منه 5 دهي صغيرة ؛ غير 0 
الكلام » فأعتقت امّها , فخاصم فيها هوالي أبِي الجارية فَأَجازْ عتقها» . 

دفي صحيح آخر له'" ' أيضأعنأبي جعفر ئلا 52 ير جل نو في ولهجارية:وقدولدت 

منه بنتأ» ثم" ذ كر مثل الحديث الأول منغير أن يسنده إلى قضاء مير امو منين للا . 

وفي صحيح آخر له(" كما في التهذيب «قال: قضى علي أمير امو منين يتفي 
رجل توفي وله سردة لم يعتقها » قال : سيق كتاب الله .فإن ترك سيدها مالا 
تجعل في نصيب ولدها ويمسكها أدلياء ولدها حتسّى يكير ولدها فيكو نال لولود 
هو الذي يعتقها » ومكون الأدلياء الذين يرثون ولدها ما دامت أمة ‏ فإنأعتقها 
ولدها فقد عتقت؛ دإن مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة, إن شاوًا أعتقوا وإن 
شاؤًا استرقوا» . 

وجل هذه الأخبادالشيخ في التهذيبين على ما إذا كان ثمن الجارية ديناً 

(١)الفقيه‏ جم صمم ح” الوسائل جم١‏ ص97؟ ١‏ بام حم وفيهما ا +تلاف يسير. 

(؟) الفقيه ج ص48 ذيل ح/ء الوسائل جع١اصمح‏ بءخ ح؟ ونيهما ا ءتلاف يسير 

() لم نعثر عليه . 

(ع) التهذيب جم صة*؟ حلاو ء الوسائل جماصم١؟ابءح؟.‏ 


ع عع كتاب العدق ١‏ 
على صاحبها دلم يقضهن ذلك شيئاً » مستدلا” بخبر وهب بن حفص عن أبي بصير!") 
دقال : سألت أباعبدالله عن رجل اشترى جاديةفو لدت منه ولداً فمات » قال : إن 
شاء أن سيعها ياعهاء دإن مات مولاها دوعليه دين قوامت علىايئهاء فإن كات اينها 
صغيراً اتتظل به حتلى كبس ثم" بجس على قيمتها , فإن مات ابنها قبل أمَه ببعت 
في «يراث الورثةإنشاء الورثة» . 

وفيه نظن لآن” تلك الأخمار التقدمة نص في انتفاء الدرين ونه ادصة 
الولك تي زتها ونوانها متسروفك الك لاننها حتى 1ن ار يكين أذ عنمن 
الكلام مع خصول الثمييق بحي ,نخرزي لها عثقا بضبعة امستقلة عدل" غاريعتقها 
فكرت امعد فنها: هذا العاد ين 

وأما خبر أبي بصير فهو بالدلالة على نقيض المدعى أشيه لقوله «فإن كان 
ابثها صغير ا انتظر به حتى مكسر» على اك قداشتمل على مالم بقل به لمق ى 
الشيخ في النهاية 3 كتا بي الأخمار من إلزام الولد بثمن دقبتها وإن لم شرك 5 
شيم . ولهذا قال المحقئّق في الشرايع هشيراً إلى هذه الرداية في أحكامام” الولد 
دفي رداءة «تقوأم على ولدها إن كان هو سر أذ هي مهجورة . 

وقال ثاني الشهيدين فى المسالك : وعمصل يمضمونهاأ الشيخ في النهاية م في 
سندها مالا يخفى »وهي معذلك مهجودة العمل عند غير الشيخ فيالنهاية,وقد رجع 
عنه في غيرهاء فا ملذهب عدم التقويم . 

والذي بوْ مده ها قلناه ها جاء في الأخبار الدالة على عتّق القرابة بالا نتقال 
إليه بالبيع ونحوه أدّها واددة في الرجل وامرأة و هما لايقالان إلا على البالغين 
فلايد خلا اصغير»دمع ذلك فقدصر حوابالخلاف:وهنا غفلوا عنالخلاف فيام الو لد . 

فتميّن لك بهذ! التحقيق الأنيق أن ام” الولد مادام ولدها صغيراً غيرمميز 


(١)التهذيب‏ جم صوع؟ حموء الوسائل جاص ١ ١9‏ ب عذيل ح؟ 


ج١١‏ في ها لو أوصى السيد لام ولده يمال (إعاع 
فهي في حكم الرقين إلى أنيعتقها الولد . 

وأمًا ها جاء في صحيح زدارة '"' عن أبي جعفر ليلا «قال : سألته عن ام" 
الوؤلدع قال أمة قاع وتوعن دتواوف ا لحو "ها كد" الامة» تشمول علىما يل 
عدّق ولدها لها كماتدل” عليه هذه الأخبار, قيجب إد جاع 01 خس دل” على 
عتقها بمجرد الارث إلىهذا التفصيل جملاً للمطلق على اللمقسد وا طجمل على المبين 
وليس للتوقدف في المسألة وجه بعد وردد هذه الصحاح الصراح التي قد اعتمدها 
الصدوقان بمجرد مخالفة الشهرة ؛ إذرب” مشهور لا أصلله. 

و العجب من اطحد ثينمن 0 فعقا د هتفه كديودا كا اوسائل 
ومحد“ث الوافي كيف اعتمدوا بم الشيخ بين الأخبار ور كنوا إلى ذلك المحمل 
النعيد ع 8 3 من هذه الأخباد نمرائ ل مسمع و( هدتّد (مجمع) لكن حسن 
الظن” بمن تقدم عليهم أوجب لهم الى كون إليهم ؛ و نحن لايغئينا التقليد 
والاتباع بعد الوقوف على هذه الأخبار الساطعة اللناد و ليست مخالفة للاجماع 
وإن خالفت الاشتهادء فالاعتماد على هضمو نها في الفتوى والاحتياط طالك امهات 
الأولاد أن نجزعتقها خروجاً منهذا الخلاف: واللةالعالم بالصواب وإليهالطمرجع 
وا مآب , وإثما بسطنا لسان الأقلام لأن" هذه المسألة من المهام" ومن المسائل التي 
نسجت عليها عنا كب الابهام ودوقفت دون تحقيقها جياد علمائنا الاعلام »و نسألالله 
الاعتصام والهداية إلى حقيقة الحق" في الأأحكام وهسائل الحلال و الحرام . 

الثامنة » قد تقدم في كتاب الوصايا أن" السيّد إذا أوصىلام”" ولده بمال 
فهو هن اللمسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأصحاب لاختّلاف الأخباد. 

فقيل : تعتق فى نصيب ولدها كسائر امهات الأولاد التي لم فوص لهم دشيء 


و تعطى الو عي أجمع ٠.‏ 


(١)اكافى‏ جع ص١‏ و١‏ حاءالوسائل جغ١اص"١؟١‏ با ح١.‏ 


1 كاب العتق 16 

وقيل : تعدق هن الوضية فإن فضل منهما شيء عق هن نصرب ولدها,وإن 
نهضت به الوصية وزادت دفع إليها . والأخبار الواددة في اللسألة أكثر هاصر بح 
فيما ذهب إليه الصدوق من عتقها منالثلث ودفع الوصية إليها . 

ففي صحيح البز نطي '') «قال : نسختهن كتاب بخط” علي بلكلا : فلانهو لاك 
توفي ابن أخ له و ترك ام ولد له فأوصى لها بألف ,هل تجوز الوصّة؟ وهل 
مقع عليها ءئق ؟ وها حالها ؟ رأيك فدتك نفسي » فكتب تار : تعتق هن الثلث 
ولها الوصيكة». 

وصحيحة ف عسيدة 0 «قال :سأات أباعبد الل إلئل عن رجل كانت له ام ولد 
وله منها غلام » فلمما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر » للودثة أن 
يستر قنّوها؟ فقال: لاء بل يعتق هن ثلث ايت وتعطي ها أوصى لها به» . 

وخبس الحسين بن خالد الصيرفي/! عن أبىالحسن الماضي "لقلا «قال : كتبت 
إليه في رجل مات وله ام ولد وقد جعل اهما في حياته 6 هات » قال :فكتب 
لها ها أثاب به سيّدها في حياتة» . 

ومرسلة عد بن يحيى '"ا عن أبيالحسن الرضا للفلا «في ام" الولد إذا مات 
عنها هولاها وقد أوصى لها : قال : تعتقمن الثلث ولها الوصيّة». 

وليس في الباب ها يعار هذهالأًخبار موافقاً لمذهب اللشهود من عتقهامن 

هال الوصيئّة ددفع الباقي إليها أو عتقها منمال الولد ودفع الوصيئّة إليها سوى ها 

(١)اكافى‏ جلا صهو١؟‏ ح١اء‏ الوسائل ج١1‏ ص وغء ب١م‏ ح١‏ وفيهما ( بخط 
أبى الحسن عليه السلام ‏ ام ولد له ليس لها ولد» . 

(؟)الكافى جلا صو؟ حء » الوسائل ج١١‏ ص. لاع ب86م حم . 

(*) الكافى جلاص9؟ ح؟ هفيه دما أثابها به». الوسائل ج7١‏ ص وعء ب7/ ح؟ 
وفيه «ما أمر سيدها» . 


(ع) الكافى جلاص4 ؟ ح"#؛ الوسائل ج7١‏ ص ١.‏ لاع«ب7م حلا وفيهماوءمن ذكرمعن 
أبى الحسن تعتق فى الثلث» . 


غ١‏ في ها لو جنت ام" الولد خطأ” عع 

زود في كاب العباس )00( ا «قال : تعمق من صمب اينها دتعطى من ثلثه ما 
أو صى لها ده» وهو خس صعيرف غير 1 د44 موافقاً لذهر العامة 8 

وبالدملة : فقول الصدوق هو أقوى الأقوال الثالاثة « رمع ذلك لم سعرضوا 
له ف الأقوال بل وحعوا قوله إن قو لاطلشهور وجلوا أخماده وهوعتقها هن الثلث 
علق غقذها سن الوضكة لأف الرضكة حو للفو نو وذفنة ع دهايان" الع سة الدلك 
والدفع لها كمال الوصيئّة » وبهذا تبيئن لك أن" مذهب المشهور لامستندله . 

التاسعوة : إذا حدت 5 الو أى خا" على ان تعأقت الجناية در قبتها وعلدى 
المولى فكّهاء واختلفوا بماذا فكّها إلى قولينء و كلاهماللشيخ . 

ففى المبسوط يفديهما بأقل' أمرين من قيمتها وأرش الجناية لأن' الأقل إن 
على أكش من نفسهء والمولى لايعقل مملو كه فلايلزمه الزائد. 

وفي الخلاف يفديها بأرش الجناية بالغاً مابلغ إن لم يسأمها لتعليقه قيمتها 
وريما رغب فها رأغببيا لزوادة ( وهذا هومختار ا ملحقق» والأول هو أشهر: أقوى. 

للشيخ في المبسوط قول ثالث وهو النصو ص أن أرش جناءتها على سيدها 
لمعه من ببعها بالاستيلاد, ويدل” عليه َس وضحع سن عمداطلك 0( عن الصادق ]باز 
دأنّه قال: ام" الولد جنايتها في حقوق الئاس على سيندها , ومتى كان من حقوق 
أتَّ 5 لى 2 الحدود فإن ذلكعلى بد نهأ ورتقاص” منها للما ليك» 7م عليه العتمد 
ؤن” ذشك القولين لبف لها هسدند سو ى الاعتبار وهولا يعارض الأخمار. 

العاشرة : قد جاء فى صحيحة عل بن قيس!'! عن أبيجعفر لكلا « في وليدة 

(١)اكافى‏ جلا ص؛؟ ذيل حء » الوسائل جم١‏ ص.لام ب89لم حم . 

(0) التهذيب ج١٠‏ صعه١‏ ح١ه‏ »ء الوسائل جم١‏ ص/المه ب*١‏ ح”7 وفيهما 


() التهذيب ج١٠‏ ص"اع»١‏ ح8؟ »ع الوسائل ج8١‏ ص. ووب" حن وفيهما 
اختلاف يسير . 


ومع كتاب العتق 13 
نصرانيئّة فأسلمت عند رجل فأولدت لسيّدها غلاماً ثم' إن" سيئدهامات قأصابها 
عتاق السريّة فنكحت رجلاً نصرانيئاً دير انيناً فهو لعطارفتنصرتثم' ولدته لدين 
ولت آخر » فقضى فيها أن يعرم عليها الاسلام فأبت» قال : أُمًا ماولدت من 
ولد فإنه لابنها من سيدها الأول , وأحينها دن تضع هافي يطنها , فإذا ولدت 
فاقتلها» . 
وهي رداية شاذة قد اشتمات على أحكام مخالفة للقواعد لأن"استر اق أولاده 
لابنها م نالمسلم لاتنطبق عليه قاعدة, دقتل المرأة في الارتداد غير ثابتفي هذهينا 
ولهذا قال الشيخ في النهاية: إِثّها تجرى عليها أ<كام الارتداد ويثفى ولدها على 
الحرئة و كأث مارح لهذه الرواية بالكلتة قتعتضر على محلا الآ تعد 
حكمها لغيرها كما هو شأن القضايا الجزئيئّة الواردة في كتاب القضاء عن أمهير 


المؤمنين إلا . 


تم" الجزء الأول هن «عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة» 
حسب تجزثتنا ده ا وهنه 
و سيلنه - إن شاء أُّ 5 ليور الثاني مئه أو له « كتاب الاقرار 4 
سائلين الله عن" شأنه أن يوفّقنا لنشر أحكامه 


بحق سيدنا ضن واله 


فهر س الجزء الاول من كتاب عيون ال<قائق 


الدفحة الموضوع 

الطقدهمة 

6 كلؤدمن ا ضضاة الو لفدقو و سره 
تتمة كتاب الظهار 

٠‏ المسألة الرابعة : لو ظاه من 
زوجته الأهة ثم اشتراها من 
مولاها , وفيهافردع ثلاث : 

1 الأول :لوظاهر هن زوجتهالمة 
ثم عاد ثم قال طالكها: اعتقها 
عن ظهاري 

٠‏ الثاني : لوظاهص. هن أربع نسوة 
له يلفظ واحد 

ع١‏ الثالث: لوظاهرهمن اهرأةواحدة 
مراراً مرّعددق 

في ماقاله الفقهاء فيالمقام 

” حكم تعليق الظهار 

حكم الوطء قبل الاطعام على 
ون شد اللكلاهر :عن الفقدق 
والصيام 

07 الوجاهع المظاهي قبل التكفير 


الصفحة 


59 


و0 


ين 


بوني 


2 


نوم 


ع 


«م 


الموضوع 


هل .در م على المظاهر ها ددث 


الوطء 0 

لوفيةة: لقان عر نين كاله 
بخصالها الثلاث 

لو ر فءعثت المظاهرة اغآ إن 
الحا كم 


لابقع ظهار على طلاقولاطلاق 
عل طهاذ 
لو صدرت المظاهرة من الزوجة 
لاردح 

كتاب الابلاء 
وفيه مقصدان : 
المقصدالاول : في أر كانه دهي 
أربعة : 
الر كن الأول : الحالف وهو 
انان 
الى كن الثاني : ا ملحلوف عليه 
في اشتراط تقييد الايلاءبالتأبيد 
والاطلاق أو بما تزيد على أدبعة 


5 


دع 


مع 


الا 


2, 


وف 


لا 


8١ 


لذن 


/ام/ 
6.٠‏ 


فهر سل عيعوكت ا حقائق الناظرة 


فردح أر لح 

الى كن الثااث: الصيغةءو لا ,ينعقد 

عندنا إلا بأسماء الله تعالى 

الأخمار الواردة في الطقام 

الى كن الرابع : في متَعأقالصيغة 

والأخمار الواردة في المقام 

المقصدالثانى : في أحكامه »فيه 

مسائل مهنها : 

لونواظا ق عدة القن كس الرنعقه 

الكفكارةإجماعاً 

في هيدا المدة المضردية للابلاء 

والأخبار الواردة في القام 

لو اختلفا في انقضاء الطدة 

لو حجن المؤلي بعد ضربالدة 

حكم ما لو دفعت أمرها إلى 

الحاكم بعد ضرب المدة لها 

لو أدعى الاصابة هنها في 

الأدبعة أو بعد هأ وأنكرت 

لانتتكر رالكفتارة بكر رالايلاء 
كتاب الاعان 

سبي نزول آءة اللعان 

وفيه مقاصد ثلاث : 


المقصد الاول : 


9 
ف سسسب 


6٠ 


54 


١١١ 


١٠ 


١1 


١1.9 
١٠6 


١5 


كرك 


يقد 


١ 
اللعان وهو : القذف و إكار‎ 
: الولد؛ و فيه فصلان‎ 
الفصل الأول : في القذف هالا خباد‎ 
الواردة في المقام‎ 
لفظه الص يح حو 8 زائية أو‎ 
١ قد زنبت‎ 
لو شهد أربعة على اهر أ بالزنا‎ 
وكان أحدهم زوحها‎ 
الفصل الثاني : في إتكار الو لد‎ 
فروع ست‎ 
إذا طأق الرجل أهرآاته و أنكر‎ 
الدخول فادعته و ادعت أثها‎ 
حامل هنه‎ 
إذاقذف امر أتديالز نا ونفى د لدها‎ 
المقصد الثائى : فيأر كانهو فيه‎ 
: ثلائة فصول‎ 
الفصل الأدل: في ال.لاعن وشر د طه‎ 
فروعٌ ثلاث‎ 
الفصل الثاني: في اطالاعنة وشردطها‎ 
الأخبار الواردة فياللقام والبحث‎ 
فيها‎ 
تتمكة: لاتضير الامة فراشاً املك‎ 


فيالفرق بينه لداازد جةده لدالأمة 


١١ج‎ 


١ع‎ 


١4 


١ع‎ 


١6 


١8 


١و‎ 


١6١ 


١ 


١ ع‎ 


١ ع6‎ 


١غا‎ 


١ دع‎ 


١ ةع‎ 


فهرس عبيون الحقائق الناظرة 


الأخناو لواف يلوو <دتوع | 


اللعات عند الامام 
الفصل الثالث : في كيفّية دقوع 
اللعان, والامو دالسبعالمعتبرةفيه 
في هندويات اللعان 

المقصد الثائث :في الاًحكام, وفيه 
مسائل متها : 

فرقة اللعاث عندنا فسخ لاطلاق 
لو أكذت تداق آثناء وا يعسن 
اللعان 

لو قذفها فأقرت قبل اللعاث 

لو قذفها فماتت قبل اللعان 
اختلف في اللعان حل هو أيمان 
أو شهادات ؟ 

المقصد الرابع : في اللواحق 
تثمسة: يستحب التياعد من مجلس 
امتلاعنين عندالتعان إلا من امر 
شهادته 

كتاب العتق 

وافنقاصدة 
المقصد الاول :في بان فضله 

و شرفهدثمرته 


اله في شهر ر مضا سما 


١ا/ا‎ 


١ا/ا‎ 
١1/8 


اما 


حك 


حك 


١56 


59 


> 


ع ٠‏ ؟ 


ع 


العشر الأواخر منه وعشية عرفة 
وبوهها 

المقصدالثانى :فيمايتحقق به 
الرق" المترتب عليه الماك 

في تحقيق ها يختص" به الرق" 
الأخبار الواردة في غنيمة أهل 
الحرت 

حكم االمتقط هن دارالحرب 
المقصد الثائث:في الأسباب 

ا موجبة للعتق د يان شرائطها 
و تفاصيل تلك الأس.باب, و فيه 
مسائل: 

للنيا نه الاذ ركنن يع الماغرد 
وهو الاعتاق بالصغة , وفيها 
قوف أدبيغ 

هل يشرط تعيين المعتق والقصد 
إليه د 0 

المسألة الثانية: في شراط المعتق 
ا ماش 

أن العقن ف القشبى :مشر انط 
ا معئق اطماشر 

أن" القصدوالا ختيار هن شرائط 


ا معتق اماس 


مم 


5# 


يحفب 


اح 


56 


مضت 


د 


فهر ل عبيون الحقائق الناظرة 


المملوك يملك ه.* 


أن نينة التقوت: إلى :أن ععالى 
فى قالط اله لياش 
المسألة الثالثة: في شرائط المعتق 
في <واز عتق ولد الزنا و عدمه 
الأشالة الرابغة : :لو قرط المعتق 
فيعتقه على المملو ك شر طأً سائغاً 
وفيها فردعح ثلاث: 
الأول : لو نذد عق أول مملوك 
بملكد فاتفق ملكه بجماعة دفعة 
واحدة 
الما ف لو نذر عدق أول ما تلده 
أمنه د كان ها تلده مملو كا له 
فولدت توأمين 
الثاله 1 امو فق هنا ليك 
فقيل له : هل أعتقتمماليكك؟ 
فقال : 
امسأ لة 59 : لونذر كل” 
عبد قديم أد أو صى بعتقه كذلك 
المعالة رالسدا قمة : لونذد عتق 
أمقه اند طاح فافج 0 
ملكه 
لمك اليا م 


هن اعتق عض 
الملما لياف وله عالقا على أن" 


اع" 


حارف 


بع 


0+ 


امعد 


م" 


5606 


ع0 


/ا > 


١٠ج‎ 


الاسألة الثامئة . حمكم هنأو صى 
بعدق ثلث مما لبكه 

المسألة التاسعة : من اشترى أمة 
يشمن مؤجدل نسية ذلم إ“شقادى 
من ثمنها ف عتقها وتزد جهاد جعل 
مهرها عتّقها وهات و لم خلف 
5 

المسألة العاشرة: (وأوصى شخص 
بعتق عبده فخر جح من الثلث 
المسألة الحادية عشرة : لو أعدّق 
امالك مملو كه عن غيرهبإذنه 
أقوال العلماء في دوقت انتقال 
املك إلى الأمرء وهي خمسة 
المسألة الثانية عشرة : لو نذز 
عدّق العبد الطقيد 

حكم الأجنبي الذي بحل عبد 
غيره اللقيد» وفيه أقسام ست 
المسألة الثالثة عشرة : لو أعتق 
ثلاث إهاءفي مر تالمو ته ليس له 
مال سواهن 

المسألة الرابعة عشرة : لو أعتق 
ثلاثة عبيد في مرط اموت ولم 


١ 


506 


506 


؟عو٠‎ 


اعم 


كاعم 


الف 


فت 


ذف 


0 


ذهر عن عنوث الحقائق الناظرة 


يملكغيرهم بناءء على أن" المنجتزاتا 513 


من الثألث 
فوائد ست : 
الفائدة الاولى : من أقر" بعتق 
هما ليكه للتفية أو دفع الضرر 
الفائدة الثانية : لو قر يه 
الفائدة الثالثة : من أعتّق عبداً 
وعلى العبد دين 

الفائدة الرابعة: لو أبق العيدولم 
بعلم دمو نه ولابحياته 

الفائدة الخامسة : من أعئق أمة 
حيلى ولم ينض على ولدها 
بالعدق 

الفائدة السادسة : فى مسئونات 
العتق ومكروهاته عندهباشر نه 
المقصد الرابع : في عق الشقص 
وما يشر تس عليه من عدق السراية 
وفيه أبحاث : 

البحث الأدل : في حكم عتق 
دمن عاد لنا: 

أقوال العلماء في مسألة عتق أحد 


الشر سكين حصتهفي العيدالمشتر ك 


م" 


عم" 


584 


ية.١‎ 


الح 


؟ية > 


هم 


56 


/اية ؟ 


دن ء 
في بقينة شروط السراية 

في ها احتج الشيخ به علىالقول 
بالتفصيل 

في الجمع دين أخباد الباب 
فيفردع المسألة: 

الفرح الأول : في وقت انعتقاف 
تصيب الشى يكمع اجتماءشر ائط 
السراية » وهنا أقوال للفقهاء 
مختلفة و فروع همترتبه على 
هذه الأقوال 

الفرح الثاني: لو كانا لملوك بين 
ثلاثة وأعئق اثنان 

الفرع الثالك : لوهرب المعتق 
الفرع الرابع : بيان المراد من 
اليساد في الباب 

الفرع الخاهمس : لو ورث شقصاً 
ممّن ينفق عليه 

الفرع السادس : لو أو ص يعتاق 
بعض عبدهأو يعتقه ولس لدغيره 
في أن" المر يض بالنسبة الىالثلث 
كالصحيح في الكل 

الفر عالسابع: لوادعى كل" واحد 


عن ؟ 


"9.3 


لمكن 


خيكن 


يكن 


كن 


وس 


لضن 


فهر سل عنوكث الحقائة الناظرة 


تصلمه وأنكر ضاحه 

الفر 43 الثامن 0 لو شود بعض 
الودثة يعدق مود ثهم ليعض العبيد 
المقصد الخامس إف أحكام العتتق 
للقرابة »و قيه مسائل : 

الادلى: أن" منملكأحداصوله 
0 ان أولاده عتقوا عليه 
الثانية: لو ملك الى جل أواطرأة 
هن حجهة الى عا عهن إطعتق عليهما 
بانسب 

الثالثة: أنه عق بعضه كما ينعئق 
ضمعة بالمللك 

الرابعة: عدم حواز شراء اطولى 
على الطفل والجنو نَ من بشعاق 
الخامسة: لواشترىالزوج والواد 
اماق اوه وهي حامل مدنت 
أو دهبت لهما 

السادسة: لواشترىالو كيل بعض 
من متعدق على فو 4[5 جاه_لاً 
5 لنسب 

المقصد السادس : في أحكام العتق 


بالعو ارو بقية الأسباب, دفيه 


ظ 


عاسم 


ع5 


م 


بكضن 


افيض 


0 
وم 
عياسم 
عض 
ف 


اسم 


عم 


عم 


لانم 


1 
مساكن5 

الاولى : في عوارض آفاتالبدن 
الثائية: في بيان عق من مثثل به 
دولا 

الثالثة: في إسلام المملوك فيدار 
العغيت انا دولا 

الرابعة : أن" انحصاد الادث في 
العبد مو جب لعتقه 

المقصد السابع : في بيان العدّق 
بالتدبير 

قُُ تعليق التدبير 
فيالامورالتييتوقفعا.هاالتدبير 
الأول : صلغة التدبير 
التاني : شرائط ديس 

الثالت: في أحكام المد ير دا طدبرة 
الرابع: لوماتالمدبرةيمملوك 
يعد التَدبس 

الخامس : لو ديرها 6 ر جع 
في تدبيرهأ فأتت بو لد 
السادس: لو انتفت بعض 

ا خسن 

السا بع : لو دس المسلم عبده 


4# أرتئد 


لبانس 


عاسم 


بلغكان 


حكن 


إعلدكن 


وحدين 


ايلعكن 


يلين 


03م 


فهرس الجزء الأول من كتاب عيونت الحقائق 


الثامن: لو دير الكافر عبدهالكافر 
ثم" أسلم العيد 

التاسع : في صحّة التدبير لمسن 
تعذر عليه النطق 

العاشر : في ببان حقيقة التدبير 
الحادي عش. : في فسخ التدبير 
في بيع المدبر 

الثاني عشى : لو مات اللولى أو 
غيره ممدن علق عليه ا امد بير 
الثالكعشر: لو ديرا طالك عبده 
وعليه دين مستوعب للثر كة 
الرابسع عشر : في أحكام تدبير 
بعض العبد 

الخامس عشر: أن"الاباق مبطل 
للتد بير 

السادس عشر : لو اح مدير 
ا معلأق تدييرهعلى هو شغيره هولاه 
السابع عشر:في كسبالمديسس بعد 
هوت هولاه 

الثامن عشر : لو كان للمدبر 
هالغائب عن الورثة أو دين على 
معسسر لم ردمكن استيفاده 


التاسع عشر: فياجتماع التديير 


وعم 
عم 
اعنم 
اعم 


مين 


عم 


عم 


إخوان 


مع 


عم 
»لام 
يفف 
يفف 


فيض 


رمع 


والكاتية » وفيه مسائل 

الاولى : لو كاتبه م در 
القاية د لو فيه ثم كاتبه 
الثالثة: لو ديره أدلا ثم قاطعه 
العشرون :في تدبير الحمل 
الحادي والعشردن : في رجو 
البائم والزوحفيا لتدبير بعدبيعه 
أو جعلهصداقاً. وفيهفرة دبع 
الثانيه العشردن:في! بطال ا لتدبير 
بالعقود الفاسدة وفيهأقسامأدبع 
الثالث والعشر ون:في شر اءالجاهل 
بالتدبير للعقد الدس 

الرايع والعشردن : ها لو دير 
لمر يض عبداً تجتمع فيه قيود 
أربعة , وفيه مقدمات خمس 
المقصد الثامن : فيعدق اللكاتبة 
وقيه مسائل : 

الاو لى :في معنى اممكاتبة شر عاو لغة" 
الثانية : في حكم ابلكائة 
الثالثة : في بيان جقيقة المكاتبة 
الرابعة: في صيغة عقدالكاتبة 
الخامسة: في اشتراط الأجل في 
الكتابة وعدمه 


يأخكن 


يفضس 
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امن 


ونين 


خين 


عم 


لاا 


ا 


لكان 


ايونس 


وم 


يوسم 


يض 


م 


فهر لل الجزء الأول هن كةاب غعواق الحقائق 


السادسة : في شروط اللكاتبة 
أن" القصد إلى المكاتية شرط فيها 


ق أشتر اط كوة العو ديفا صلوها 


فياشتر اط البلوغ و كمال العقل 


في المملوك 
في كيفيكة اشتراط الأجل في 
المكاتية 


في عدم اشتراط العين في العو ص 
في اشتراط ا لعلو ميئّة في العو ض 
فيجواز كتابة العبد المشتر ك بين 
اثنين قصاعدا 

لوشرط عا ىالعبيد يعقد الكاتية 
كفالة كل منهم لصاحبه 
السابعة : لو دفع المكاتب ما عليه 
من اطال قبل الأجل 

الثامنة : في حكم الكتابة الفاسدة 
لاختلال شرائطها 

التاسعة : في هوت المكاتب في 
اللكاتبة الملشروطة 

العاشرة : لو وجب عليه بعد 
المكائية وانعتاق بعضه حد 
الحادية عشسرة : في عدم جواز 
تصرف المولى في مال المكائب 


اوم 


ع 


يفي 


ع٠‎ 


ع 


ع 


دض 


عاراع 


خض 


الثانية عشرة : في عدم جواز 
التصرفات الناقلة للمكائب بغير 
إذن هولآه 

الثالثة عشرة: فيازوم كل” شر ط 
لم سكن مخا لف للشو بعة 
الرابعة عشرة: في حكم مل الأهة 
الذكاتبة 

الخامسة عشرة : في حكم فطرة 
المكاتف و كفارته 

اأسادسة عشرة : 2 حكم كن 
المملوك اذا ملك نصف نفسه 
السابعة عشرة: لو كاتس اللولى 
عبداً م مات 

الثامنة عشرة : في جواز إعانة 
اللكاتب منة زكاج هولاه 

التاسعة عشرة : لو كان اثنين في 
صفقة أو صفقتين ثم أقن باستيفاء 


نحوم أحدهما 
العشرون 4 قِ حم نيم مال 
الكتاية 


الحادية والعشروث : لو زداح 


المولى دملكته 


عا 


/ااع 


ماع 


باس 
أبعم 
م 
سباع 
ع باع 
بع 


يفف 
كف 


اع 


فهرس الجزء الأول هن كتاب عيون الحقائق ف 


الثانية والعشردون : لو تنازع 
السيدوا كاتف قدرمالالكتاية 
أو 2 المدة أو في النجوم 
الثالثةوالعشرون :لوو جدالسيد 
عط التكوم المفيوظة أذ ينها 
عبباً 

الرابعةوالعشردن : لو اجتمسع 
على المكاتب دبون ممع مال 
الكتابة 

لو مات المكاتب المشروط قبل 
قسمة ها فيبده 

الخامسة والعشردن : لو تعلقت 
المكاتبة ببعض الر قبة 

السادسة والعشردون : في تصر فات 
اللكاتب 

السابعة والعشردون :ي معاملة 
الو لى مع المكاتب له 

الثامنة والعشروث : لو اشترى 
المكاتب أباه 

التاسعة و العشردن: لو جنى اللكاتب 
علىمواليه جمداً 

في أقسام جناية العبد المكاتب 
الثلاثون : فيعدم صحثةالوصية 
برقبة أللكاتب 

الحادية والثلائون: لوقتلاللكاتب 


انعم 


نع 


افيف 


لالع 


اا 


با 


أمارض 


اعم 


اع 


عع 


لاع 


عق 


ف 


الثانية والثلاثوت:هايترئب على 
لزوم اللكاتية من جهة ألو لى 
الثالثة والثلاثوث: لو أوصى بعدّق 
اللكاتب فمات ولبس له سواه 
المقصد التاسع : فى أ<كام 
الاستيالادء وفبه هسائل : 
الاولى : هابتدقق به الاستيلاد 
الثانية : في اشتر اط حر بةالو لد 
في تحقدّق الاستيلاد 

الثالثة : في عدم اشتراط الاسلام 
في المستو لد 

الرابعة : في عدم اشتراط كون 
الأهةالمستو لدةخااصة للمستّولد 
الخامسة :هل يجوز للمو لى بيع 
ام" ولده لوكان ولدها حا ؟ 
السادسة : في حكم ام الولد لو 
مات ولدها قبل افيه 

السابعة : لو هات هو لى أم”الو لد 


وولدها حي 

الثامئة : لو أوصى السيد لام" 
ولده يمال 

التاسعة : لوجنت ام الولد خطأ” 
على أحد 

العاشرة : في ذ كر روايةشاذةي 
المقام 


